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دامر 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه حمدًا يواني نعمه ويكافئ مزيده؛ حمدًا طيبًا طاهرًا مباركًا 

فيه. 
ونصلي ونسلم على خير خلقه سيدنا محمد يَلِهُ سيد سادات البشرء وأكرم بني ربيعة 

ومضرء منقذ البشرية من الضررء والحادي إلى الحق والصراط المستقيم؛ سيد الأولياء والأتقياء 
والأصفياء والمرسلين» وعلى آل بيته الأطهار وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات 
الطيبات وعلى من تمسلك بهديه وصار على سنته إلى يوم الدين» وهو القائل يَلِ: ومن يرد الله 
به خيرا يفقه في الدين». 

وبعد: 

فلما كان علم الفقه من أجل العلوم الشرعية بعد كتاب الله تعالى والسنة النبوية» إذ به 
معرفة الحلال والحرام؛ وتصحيح العبادة وبيان الأحكام. 

فالفقه في اللغة كما جاء ني الصحاح: هو القهم. وني القاموس الحيط: العلم بالشيء 
والفهم له وني المصباح المنير: الفقه: فهم الشيء؛ قال ابن فارس: وكل علم لشيء فهو فقه. 

فالفقه: هو الفهم لما ظهر أو خحفي قولاً كان أو غير قول» ومن ذلك ما في الكتاب 
الكرم: «( ما تفقه كا با تقو 4 [هرد: »]19١‏ « ولكن لا فْقهُون نيهم » 
[الإسراء: 4 4]. 

ولفظ الفقه من المصادر التي تؤدي معناهاء وكثيرا ما يراد منها متعلق معناهاء كالعنم 
بمعنى المعلوم والعدل بمعنى العادل. 

واسم الفقه قد استعمل ني اصطلاح الفقهاء للدلالة على معنيين أحدهما: حفظ طائفة من 
مسائل الأحكام الشرعية العملية الواردة بالكتاب والسنة» وما استنبط منهاء سواء حفظت مع 
أدلتها أم حفظت بحردة عن هذه الدلائل. 

فاسم الفقه ليس خاصًا بامجتهد كما هو اصطلاح الأصوليين» بل يتناول ابحتهد المطلق 
وانحتهد المنتسب وبحتهد المذهب ومن هو في أهل التخريج وأصحاب الوجوه. 

وثانيهما: الذي يطلق عليه اسم الفقه هو مجموعة هذه الأحكام والمسائل. فإنهم لا يعنون 
إلا هذه امجموعة التي تحتوي على الأحكام الشرعية التي نزل بها الوحي قطعية كانت أو ظنية. 


المقدمة سس 
ل سششههببكد-ده 
مصادر الفقه:- 

وقد ذهب جمهور الأصوليين والفقباء إلى أن المصادر الأساسية للفقه هي: 

-١‏ الكتاب: هو القرآن الكريم الذي أنزله الله على رسوله محمد يل بلفظه ومعناه. وهر 
المكتوب في المصحف والمنقول عنه وَل قلا متوائراء والقرآن جميعه قطعي النبوت. 

؟- السنة: هي سنة رسول الله ب قولاً كان أو عملاً او تقريرًا وهي الأصل الثاني من 
الأدلة الإجمالية والمصادر الفقبية. 

+- الإجماع: وهو اتفاق بحتهدي عصر من أمة محمد ييدِ على حكم شرعي عملي استناذا 
إلى الكتاب أو السنة أو القياس. 

4- القياس: وله تعريفات كثيرة؛ والأكثرون على أن القياس حجة ودليل من الأدلة 
الإجمالية. 
أول من درن الفقه:- 

أول من دون الفقه أبو حنيفة النعمان» جمع في بحلسه من تلاميذه بحلسًا مقننًا وكان كل 
واحد منهم فريد عصره في فنه» قال الخطيب في تاريخه: «كنا يوما عند وكيع فقال رجل 
بالنسبة إلى مسألة: قد أخطأ أبو حنيفة ني تلك المسألة» فقال وكيع: أين أبو حنيفة والخطأء 
ومعه أبو يوسف وزفر في قياسهما ويحيى بن زائدة وحفص بن غياث وحبان بن مندل في 
حفظهم الحديثء وقاسم بن معن في معرفته اللغة وداود الطائي وفضيل بن عياض في زهدهما؟! 
ومن كان مثل هؤلاء فهو على ناحية من الخطأ والزلل» 

وقد ورد ني المناقب للمكي: أبو حنيفة أول من دوّن علم هذه الشريعة لم يسبقه أحد 
قبله: لأن الصحابة والتابعين لم يضعوا ني علم الشريعة أبوايًا مبوبة وكتبًا مرتبة: وإنما كانوا 
يعتمدون على قوة فهمهم وكانت قلوبهم صناديق علومهم, ونشأ أبو حنيفة بعدهم فرأى العلم 
منتشرًا فخحاف عليه من ضياعه فدونه أبو حنيفة أبوابًا وكتبًا مرتبة. 

فالإمام أبو حنيفة هو الذي عرض على الأمة الفقه الإسلامي بحيث أنه فن مستقل وجمع 
من المسائل الفقهية نحو خمسة آلاف مسالة» ولذا قال الإمام الشافعي: إن الناس عيال لأبي 
حنيقة في الفقه. 

وبعد ما دُون الفقه الحنفي دَرَّن الإمام مالك فقهه في المدينة ورتب موطأه على ترتيب 
فقبي. 

ربعد هذين الإمامين دُونِ فقه الإمام الشافعي وكان قد استفاد من فقهاء المدينة وطرق 
اجتهاد أهل العراق. 

ثم نشأ الإمام أحمد بن حنبل ورتب مذهبه؛ ثم اتبع المسلمون آخخر الأمر في البلاد 
الإسلامية هؤلاء الأئمة الأربعة وانحصرت مسائل أهل السنة والجماعة فيهم؛ واتفق علماء 


كالمل ببللاسسسس م 
أهل السنة والدماعة على أن لكل مسلم أن يختار احدًا من هو لاء 0 
على فقبه والحق أحق أن يقال: إن اتباع هؤلاء الأئمة الأعلام انبا لكتات الله و لسنة رسوله؛ 


لأنهم قد صرحوا بأنهم يتبعون كتاب الله وسنة رسوله في )نخد الأحكام الجزئية. 

كتب أبو جعفر المنصور إلى أبي حنيفة أنه بلغني أنك تقدم القياس على الحديث. فرد 
عليه: ليس الأمر كما بلغك يا أمير المؤمنين إنما أعمل أولاً بكتاب الله ثم بسنة رسال الله يل 
ثم بأقضية أبي بكر وعمر وعثمان وعلي: ثم بأقضية بقية الصحابق ثم أفيس. 

ومما يدل على أن أبا حنيفة يقدم الحديث على القياس والراي, ما جرى ينه وبين محمد 
الباقر حين لقيه بالمدينة أول مرة فقال له الباقر: أنت الذي حولت دين جدي وأحادثه 
بالقياس» فقال له أبو حنيفة: معاذ الله ثم دار بينهم كلام» قال أبو حنيفة: إني أسألك عن 
فأجبني: الرجل أضعف أم المرأة؟ فقال محمد الباقر: المرأة؛ فقال أبو حنيفة: كم سهمًا لنمرأة؟ 
فقال: للرجال سبمان» وللمرأة سهم, فقال أبو حنيفة: هذا قول جدك. ولو حولت دين حدك 
لكان ينبغي بالقياس أن يكون للرجل سهم وللمرأة سهمان لأن المراة أضعف. ثم قال أبو 
حنيفة: الصلاة أفضل أم الصوم؟ فقال الباقر: الصلاة؛ قال: هذا قول جدك ولو حولت قول 
جدك لكان القياس أن المرأة إذا طبرت من الحيض أمرتها أن تقضي الصلاة ولا تقضي الصوه. 

ثم قال ابو حنيفة: البول أنجس أم النطفة ال الباقر: البول أنجس. قال أبو حنيفة 
كنت حولت دين جدك بالقياس» لكنت أمرت أن يغتسل من البول ويتوضا من النطفة ولكن 
معاذ الله أن أحول دين جدك بالقياس فقام الباقر إليه وعانقه وقبل وجبهه. 
مصطلحات المذهب الحنفي:- 

-١‏ ظاهر الرواية: يراد به في الغالب الشائع ني قول أئمة الحنفية الثلاثة: أبو حنيفة وأبر 
يوسف ومحمد بن الحسن. 

-١‏ الإمام: هو أبو حنيفة النعمان. 


- والشيخات: هما أبو حنيفة وأبو يوسف. 

؛ - والطرفاك: أبو حنيفة ومحمد. 

« - الصاحباك: أبو يوسف ومحمد. 

1- والثائي: أبو يوسف. 

- والثالث: هو محمد بن الحسن. 

- ولفظ ررلهم: هو أبو حنيقة. 

5- ولفظ ررشماى أو «عندهماي. أو «مذهيهما أي مذهب الصاحبين أبو يوسف 
ومحمد. 


سس المقدقة سم 

-٠‏ إذا قالوا: أصحابنا: فالمشهور إطلاق ذلك على الأثمة الثلاثة: أبو حنيفة 
وصاحبيه. 

- المشايخ: المراد بهم ني الاصطلاح من لم يدرك الإمام. 

١‏ يفتى قطعًا: بما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه فإن اختلفوا فإنه يفتى بقول الإمام بي 
حنيفة على الإطلاق خاصة في العبادات» ولا يرجح قول صاحبيه أو أحدهما إلا لموجب. كما 
قال ابن نجم: إما ضعف دليل الإمام؛ وإما للضرورة والتعامل كترجيح قولهما في المزارعة 
والمساقاة. 

ويفتى بقول أبي يوسف في القضاء والشهادات والمواريث لزيادة تجربته. 

ويفتى بقول محمد ني جميع مسائل ذوي الأرحام؛ وبقول زفر في سبع عشرة مسألة (انظر 
رد امحتار لابن عابدين )1١-76/١‏ رسالة المفتي ني بجموع رسائل ابن عابدين (78/1-: 5). 

وإن لم يوجد للإمام في المسألة يفتى بقول أني يوسف, ثم بقول محمد ثم بقول زفر ثم 
بقول الحسسن بن زياد. 
خطة العمل بكتاب فتاوى النوازل: - 

-١‏ الاستعانة بكتب الصحاح في إيراد الأحاديث الموافقة للمسائل الفقهية. 

-٠‏ شرح الإمام الترمذي وحكمه في مسائل الفقه عقب الأحاديث التي ترد في حكم 
المسألة. 

- شرح الإمام النووي في شرح صحيح مسلم. 

- أراء الأئمة من كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. 

« - الاستعانة بكتاب الملتقط في الفتاوى الحنفية لأبي القاسم السمرقندي. 

7- تخريج الأحاديث الواردة بالكتاب. 

1- تراجم لبعض الرجال الواردة أسماؤهم في الكتاب. 
ترجمة المصنف:- 

قال الذهبي في سير الأعلام(2: هو الإمام الفقيه امحدث الزاهد أبو الليث نصر بن محمد بن 
إبراهيم السمرقندي الحنفي”) صاحب كتاب وتنبيه الغافلين» وله كتاب «الفتاوى». 

يروي عن محمد بن الفضل بن أنيف البخاري وجماعة؛ وتروج عليه الأحاديث الموضوعة. 
روى عنه أبو بكر محمد بن عبد الرحمن الترمذي وغيره؛ نقلت وفاته من خط القاضي شهاب 


ع 

)857/17( سير الأعلام للذهبي‎ )١( 

)١(‏ انظر ترجمته: الجواهر المضيكئة )7١١/7(‏ تاج التراجم (ه -04): الفوائد البهية (١51؟):‏ سير الأعلام 
(57/17©)» هدية العارفين ١/5(‏ 9 4)» تاريخ الإسلام وفيات سنة (1/8؟). 


> المقدمة 


5 
الدين أحمد بن علي بن عبد الحق -أيده الله- في جمادى الآخرة سنة خمس وسبعين وثلاثمالة. 
خاتمة امحقق: 

ومهذا تم العمل ني كتاب «فتاوى النوازل» سائلاً المولى عز وجل أن ينفعنا بما علمنا ولا 
يفوتني أن أهدي عملي هذا لروح والدي رحمهما الله وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته وعظيم 
عفوه؛ وبخاصة والدي رحمة الله عليه الذي كان له الفضل الكبير في بداية حياتي في وضع الفقه 
الإسلامي داخل عقلي بما كان يوجهني مما كنت أتعرض له من مواقف كثيرة في الطهارة 
والصلاة وغير ذلك؛ فلك يا أي مني الدعاء راجيًا الله تعالى أن يجعله ني جنات النعيم وأن 
يلحقنا بهم على الإيمان والإسلام وعلى الكتاب والسنة وأن يتوفنا وهو راض عنا. 

كما أهدي هذا العمل لآم أولادي لما قامت به من العون والمساعدة في توفير الاستقرار 
لبيتنا المتواضع. 

ولفلذة الأكباد رنا الكبرى وأخويها أحمد ومحمد سائلاً لله أن يجعلهم له عابدين ولكتابه 
متبعين ولسنة نبيه يك متمسكين إنه نعم المولى ونعم النصير. 

«ا رَبَنآ انا فى أَلدُنْيَا حَسََه وَنى الآجرّة حَسَنَةٌوَقِنَا عَذَّاب ألمّارٍ ‏ © وصلي 
اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


امحقق السيد يوسف أحمد 
القاهرة 
في يوم الأربعاء 
الموافق ١؟‏ هن شوال 4717 ١ه‏ 


هلمن ديسمبر 1005م 


سي سر هد 


جخلم و ود 


الورقة الثانية 


من المخطوط 


الورقة اللأخير 


ومن 


ط 


دا لجر 


الحمد لله القديم المنعم العظيم وصلى الله على سيدنا محمد عبده الحليم ورسوله الكريم 


وعلى آله وأصحابه المسلمين. 


قال الشيخ الإمام الأجل الفقيه أبو الليث رحمه الله: إخحواني سألوني أن أصوغ لهم في الفقه 
كتابًا نافعًا لما يُحتاج إليه في الحوادث جامعا وللأحكام كافياء فإن المشايخ كانوا يعظمون هذا 
الكتاب تعظيما ويقدمونه على سائر الكتب تقديمًا حتى قالوا: لا ينبغي لأحد أن يتقلد القضاء 
ما لم يحفظ مسائله فمن حوى معانيها ووعى مبانيها صار من علية الفقهاء: وأهلا للفترى 
والقضاء وسميته «فتاوى النوازل». لأنه قد تجلى بمسائل الفتاوى. 


وسألت الله تعالى أن يشيعه في العالمين ضياءء وأن يضيئه للعالمين سنا وسناء. وأن يبقيه 
لنا لسان صدق في الآخرين وأن يجعله لنا حجة يوم الدين. 


وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


كتاب الطهاد!!؟ 
باب ما يجوزبه الوضوء وما لايجوز 


قال: الماء الحاري يجوز فيه الاغتسال والوضوء منه ولا ينجس بوقوع النجاسة فيه مالم 
يظهر أثرها بلون أو طعم أو رائحة لأنه هو علامة النجاسة فيه. 

وإن أغلي الماء يقصد به المبالغة في النظافة كالإشنان والسدر والصابون يجوز الوضوء به 
إذا لم يغلب على الماى؛ لأن الغرض المطلوب من الوضوء التنظيفء وقد يحصل ببذه الأشياء 
ولأن النبي يتك أمر بغلي الماء في غسل الميت بهذه الأشياء””'؛ ولو سد الماء الحاري من أعلاه 
يجوز الوضوء بما يجري في النهر الماء الحاري بحيث لو رفع ينقطع الأخير فيه؛ وإن لم ينقطع 
فلا بأس به والماء الجاري ما لا يتكرر استعماله؛ وقيل ما يذهب بتبنة9©. 

نهر جار فيه ماء ضعيف لا يستبين فيه الحركة فيتوضاً به إن كان وجهه إلى مورد الماء 
يجوز وإن كان وجبه إلى مسيل الماء يجوز أيضا إذا ذهبت غسالته بالماء ويمكث بين كل 
غرفتين مقدار ما يغلب على ظنه إذا ذهب الذي وقع فيه من الماء المستعمل. 

نهر جار وقعت فيه نجاسة” ) يجوز التوضو به ما لم تغلب أحد أوصافه؛ وإن كان يجري 


)١(‏ قال جمهور أهل الوُضوء والطّهور بضم أوطما: إذا أريد به الفعل الذي هو المصدرء ويقال 
الوضوء والطهور بفتح أوشما: إذا آريد به الماء الذي يتطهر بى هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من 
أهل اللغة وغيرهم عن أكثر اهل اللغة وذهب الخليل والأصمعي وأبر حالم السجستاني والأزهري 
وجماعة إلى أنه بالفتح فيهماء قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما جميعاء وأصل الوضوء سن 
الوضاءة وهي الحسن والنظافة (النووي في شرح مسلم /84) طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ قال ني الفقه على المذاهب الأربعة )4١9/١(‏ قال الحنفية والمالكية: يندب وضع الطبب ونحوه في ماء 
غسل الميت» سواء كان متلبسا بالإحرام أو لا وذلك لأن الميت غير مكلف» 
ولذا يغطى رأسه بخلاف ما لو كان متلبسا بالإحرام وهو حيء إلا أن المالكية 
الغسلة الأولى بالماء القراحء وذلك لأن مذهبهم أن طبورية الماء نسلبها الصا 

(7) الماء إذا جرى على الجيفة والذي لا يجري على الجيفة اكثر فالماء طاهر وكذلك إذا جرى ني جوف 
اجبيفة والماء الذي يلاقي الحيفة أقل فالماء طاهرء وإن كان الذي يلاقي الخيفة أكثر فالماء نجي 
بعضهم: طاهر وإن قل الماء الطاهر ا 

والماء إذا جرى فيه تبنة فهو جارء الماتقط في ١‏ 
العلمية]. 

() النجاسة ني اللغة اسم لكن مستقذرء وكذلك النجس بكر احُيم و 
النجاسة إلى قسمين حكمية وحقيقية: وفسرها الفقهاء؛ فالحنفية 
والأكبر وهو وصف شرعي يحل بالأعضاء أو بالبدن كله يزيل الطهارة؛ والحقيقية: هي اخبت؛ وهو 
كل عين متقذرة شرعًا. انظر الفقه على المذاهب الأربعة .4/١(‏ ؟) 


اوى الحنفية رص 7غ مس تحقيفنا- ضعة دار الكت 


إنتحها وسكونها. والعقهاء يفسمود 
الحكية هي الحدت الأصعر 


؛اسلسصصصس سس سطس سس كتاب الطبارة سم 
كل الماء على النجاسة أو أكثره؛ فالماء تحته نجس» وإن كان يجرى أقله عليها فالماء تحته 
طاهر. 

حوض صغير يدل الماء من جانب ويخرج من جانب يجوز التوضو في أثنائه إذا كان 
أربعة أذرع وإن كان أكثر منه لا يجوز التوضؤ فيه إلا ني موضع جريان الماء. والأصح أن 
التقدير غير لازم والاعتماد على ظنه أن الماء المستعمل قد حرج منه يجوز التوضؤ وكذا عين 
سبع في سبع لا يجوز التوضؤ فيه إلا عند مخرج الماء(© 

لا بأس بالتوضؤ بماء السيل» وإن كان الطين مختلطاء إذا كان رقة الماء غالبا وإلا فلا 

الماء الحاري يطهر بعضه بعضا ابتداء وانتهاء بخلاف الماء الدائم والحوض”". 

إذا لم يكن في نهر إلا ماء المطر الحاري من السكلك فلا بأس به. 

الوضوء بماء المطر يجري من الميزاب إذا كانت النجاسة عند الميزاب فالماء نجسء وإن 
ان على السطح, قيل: إن كان ني جانب أو جانبين فالماء طاهرء وإن كان أكثر منه فالماء 
نجسء فإن زالت النجاسة بجريان الماء فما بعده من الماء فطاهر", 

ماء المطر وماء الثلج يجري في الطريق وفيه نجاسة مفتتة بحيث لا يرى لونها ولا أثرها 
يجوز التوضؤ منه. 

الجنب إذا قام في المطر الشديد بعد ما تمضمض واستنشق حتى ابتلت أعضاؤه ينوب عن 


)١(‏ الماء إذا كان عشرا في عشر لا يزول طهارته بوقوع النجاسة فيه ويجوز فيه التوضوء والاغتسال من 
الجنابة ولا اعتبار لعمق الماء كذا قالت الحنفية» وقالت المالكية: الماء القليل لا يضره الاستعمال ولا 
يخرجه عن طبوريته؛ فإذا توضا الإنسان بماء قليل وانفصل عن أعضائه ني الإناء الذي يتوضا منه فله ان 
يتوضا به ثانياء وأما الشافعية فقالت: إذا جمع الماء القليل المستعمل حتى صار قلتين فإنه يصبح كثيرًا لا 
يضره الاغتراف منه. الفقه على المذاهب الأربعة (64/1). 

)١(‏ يطهر الماء المتنجس بجريانه بأن يدل من جانب ويخرج من جانب آخرء فإن كان في قناة ماء نجس 
ثم حسب عليه ماء طاهر في ناحية منها حتى امتلات وسال من الناحية الأخترى كان ماء جاريًا طاهرًا ولا 
يشترط أن يسيل منه مقدار يوازي الماء الذي كان فيها ومثل ذلك ما إذا كان الماء المتنجس في طشت 
أو قصعة ثم صب عليه ماء طاهر حتى سال الماء من جوانبه فإنه يطهر على الراجح. الفقه عنى المداهب 
الأربعة (10/1) 

(6) غدير عظيم في ناحية منه جيفة فاغتسل رجل يجنبها لم يجز ويجوز الاغتسال في الغدير ان 
يضطرب كله ويجوز الاستنجاء فيه وغسل الشوب من النجاسة إذا لم يكن الغدير عبى جا م 
ل ل ل 0 2 وهو قول أي حنيفة رحمه الله 
وعن محمد إذا اغتسل في حرض كبير فلرجل آخخر أن يغتسل في ذلك المكان وليسر لرجن أن يفتسس بي 
)٠ 00‏ من تحقيقها- طبعة دار الكت 
العلمية. 


كتاب الطبهارة يبيب ”تت :ا 
الغسل وهو رواية عن أني يوسف7, ري ظاهر الرواية لابد من إسالة الماء كما في الوضوع. 

والأصح أن البول في الماء الجاري”؟ مكروء لهذا سماه أبو حنيفة جاهل فقال: جاها 
بال في الماء الجاري»؛ و1 5 


أعلم. 


خر توضأ به ني أسفله؛ يجوز وضوؤه ما لم يتغير أحد أوصافه ولله 


فصل في الحوض 0 

يجرز التوضؤ والاغتسال في الحوض الكبير؛ قال عامة المشايخ: من عشر في عشر بذرا 
الكرباس؛ وعليه الفتوى ولا اعتبار لعمقه؛ قيل: إن كان عمقه بحال لو رفع الماء بكفه لا 
ينحسر ما نحته فهو عميق» ولو وقعت النجاسة ني طرف لا ينجس الطرف الآخر فما دون 
العشر فهو كالماء الدائم'”) لا يجوز التوضق منه» ولا يجوز فيه فهو كالماء في الإناء والحوض 
المذكور قيل قد روحوا له ستة وثلاثين ذراعاء والتحريك المعتبر ني الحوض تحريك المغتسل 
عند أبي يوسف, وعند محمد تحريك المتوضئ. 

التوضؤ في ثقب الحوض المتجمد إذا كان الماء متجافيا عن الجمد؛ والماء في الحوض 
كالماء ني الطست لا يجوز التوضو فيه إلا عند الضرورة. 

رجل توضاً ني الحوض فوق غسالته فيه؛ ثم (الموضع الماء من)””' قبل التحريك لا يجوز 


(1) أبو يوسف: هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري ولد 
بالكرفة سنة (1١)ه»؛‏ وسمع من هشام بن عروة وعطاء بن السائب ويحيى بن سعيد والأعمش 
وحجاج بن أرطأة وأبي إسحاق الشيباني وطائفة وتفقه بالإمام أبي حنيفة حتى صار المقدم في تلامذئه؛ 
وكان والده فقيرًا فتعاهده أبو حنيفة بالمائة درهم بعد المائة يعينه على طلب العلم وقد مات ابو يوسف 
سنة »)١85(‏ انظر تاريخ الإسلام وفيات (1801- 110). 

(؟) الماء الباري طاهر والقاعدة الأساسية التي اتفق عليها العلماء والأئمة هي عدم التغير في الود والطعم 
والرائحة؛ لإنها صفات الماء اللازم للطبارة من وضوء وغسل؛ بخلاف الماء غير ابخاري اشترط فيه 
الأئمة مقدار هذا الماء الذي إن قل عنه حمل نجاسة إذا ألقي فيه منها شيء. 

(؟) قال الشافعي رحمه الله في البويطي: آكره للجنب أن يفتسل في البعر معين كانت أو دائمة وفي الماء الراكد 
الذي لا يجري, قال الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره أكره الاغتسال فيه و امسن وعيرهم 
من العلماء: التغوط في الماء كالبول فيه وأقبح: وكذلك إذا بالل في إناء ثم صبه في الماء وكة؛ إذد ناس 
بقرب النهر بحيث يجري إليه البول فكله مذموم قبيح منبي عنه على التفصير المدكور وم يحالم في 
كنااحدمن الفلجان. فويض تبج لم 0051/0 طيطكار ا كات 

(4) الما الدائم هو الراكد وقد نهى ل عن البول فيه قيما در" و , ويم ب 
الطهارة» 4؟-باب النهي عن البولي في الماء الواكدء عن أي هرير ٠6‏ عن اغبي 0-12 8 
أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». 

(5) كذا بالاصل. 


سس سس كتاب الطبارة عم 
عند أبي يو سف؛ لأن التحريك شرط عنده” '", وعند محمد ليس بشرط. رجل اغتسل في حوض 
لايجوز لآخخر أن يغتسل في هذا المرضع إذا لم يكن عليه نجاسة حقيقية. 

حوض صغير تنجس ماؤه فيدنخل الماء من جانب ويخرج من جانب' '' قال الفقيه أبو 
جعفر: يطهر لأنه بمنزلة الماء الحاري؛ وقيل: لا يطهر حتى يخرج ثلاث مرات مثل ما كان 
دا 

حوضين صغيرين يخرج الماء من أحدهماء ويدخل ني الآخر فتوضا رجل في لاله جاز 
لأنه ماء جار. 

حوض أعلاه عشر في عشر أسفله دون إذا كان ممتلئا يجوز التوضؤ والاغتسال فيكف 
وإن نقص منه لا يجوز. 

وإذا وقعت في الحوض نجاسة غير مرئية كالبول جاز الوضوء من ذلك الموضع على قول 
مشايخ يلخ 

وعلى قول مشايخ العراق لا يجوز هي والمرئية سواء. 

حوض كبير منتن يجوز الترضؤ إذا لم يعلم وقوع النجاسة لأن التغيير قد يكون من طول 
المكث. 

حوض كبير وقعت فيه نجاسة ثم نقص ماؤه وبقى أقل من عشر في عشر فالماء طاهر وإن 


)١(‏ عند أبي حنيفة ومن وافقه أن الغدير الذي ينحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقرع نجس فيهف وأما 
الراكد القلير فقد أطلق جماعة من أصحابنا (يقصد المذهب الشافعي) أنه مكروه البول فيه؛ والصواب 
المختار أنه يحرم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغير غيره باستعماله والله أعلم. (شرح مسلم 
للنووي 051/5 

(؟) وعن أي يوسف ني ساقية صغيرة فيها كلب ميت قد سد عرضها فيجري الماء فوقه وتحته لا بأس 
بالوضوء أسفل منه إذا لم يتغير لون الماء أو ريحه أو طعمه. وهذا عندنا إذا جرى بعضه غير متصل 
بالخيفة» عن أبي حنيفة طه أن الماء الحاري يطهر بعضه بعضا. الملتقط (ص 5: )٠١‏ [من تحقيقنا طبعة 
دار الكتب العلمية]. 

(؟) يطهر الماء المتنجس بجريانه بان يدل من جانب ويخرج من جانب آخخرء فإن كان في قناد ماء نجس 
ثم صب عليه ماء طاهر ني ناحية منها حتى امتلاات وسال من الناحية الأخرى كان ماء جاربا طاهرًا ولا 
يشترط أن يسيل منه مقدار يوازي الماء الذي كان فيها ومثل ذلك ما إذا كان الماء المتنجس في طست 
أو قصعة ثم صب عليه ماء طاهر حتى سال الماء من جوانبه» فإنه يطبر على ؛ذ الراجح. (الفقه على 
المذاهب الأربعة (50/1) 

(4) قال النووكي في شرح مسلم :)١1/7(‏ قال أصحابنا وغيرهم من العلما + الخو طافي شتام كالبول فيه 
وأقبح وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماء وكذا إذا بال بقرب النهر بحيت يجري إلي 
مذموم قبيح منبي عنه وقال العلماء: يكره البول والتغوط بقرب الماء وإن ثم يعس إنيه لعموم نهي النني 
ا ع ل التبرز ني الموارد ولما فيه من إيذاء المارين بائماء ولما يخاف من وصوله إلى الماء والله أعلم. 


كتاب الطبارة يبب :000:1 
وقع في الماء القليل نجاسة ثم انبسط ذلك الماء فصار عشرًا في عشر فالماء نجس”'' فالمفترض 
فيه وقت وقوع النجاسة لا فرق بدن أن يزد الماء على النجاسة أو النجاسة على الما9 2 
الغدير العظيم إذا بيس في الصيف فرائث الدواب فيه ثم دخل الماء مثلا. ينظر إن كان 
النجاسة ني موضع دخول الماء فهو نجس» وان كان موضع دخخول الماء طاهرا فدخخل واجتمع 
في موضع فصصار عغرا في عشر ثم عد إلى موطع النجاسة قالماء طاهره وكذلك إذا في في 
الحوض ماء قليل فوقعت النجاسة ثم دخحل الماء مثلا فالحكم فيه ما ذكرن'”" ولر كان عرض 
الماء ذراعين وهو طويل وطوله مع العرض صار عشرا في عشر فهو بمنزلة الحوض الكبير وهو 


قول أبي القاسم الصفارء وقال عامة العلماء: لا يجوز التوضؤ فيه حتى ولو بال فيه إنسان لا 
: 2 


نهر فيه نتن نجس يجري عليه الماع فالماء نجس 

مسلم عدل أخبر بنجاسة الماء لا يجوز التوضؤ به بل يتيمم عند وجود ذلك الماء: وق 8 
الفاسق لا يعتبر فيه» وكذلك مستور الحال وقول الكافر لا يعتبر إلا إذا غلب على ظنه أنه 
صادق» والأولى أن يترك الماءء وقول الصبي فيه كقول الفاسقء وإذا أختبر واحد بنجاسة الماء 


)١(‏ قال ني الملتقط (ص 5): ماء بجتمع أقل من عشر في عشر وقعت فيه نجاسة ثم انبسطت وصار أكثر من 
عشر في عشر فهو نجسء وإن وقعت فيه نجاسة وهو عشر في عشر ثم اجتمع ني موضع فهو طاهر, ولو 
صار أربعًا ني أربع فتنجس ثم امثلا الحوض وهو عشرون في عشرين فهر نجس, فإن خرج منه شيء 
قليل فقد طهر إذا لم يتبين الحركة في المشرعة بدخحول الماء وخروجه لا ضير في التوضوء فيه. 

)١(‏ قالت الحنفية: يطهر الماء المتنجس بجريانهء بأن يدل من جانب ويخرج من جابب آخرء فإذا كان في 
قناة ماء نجس ثم صب عليه ماء طاهر في ناحية منها حتى امتلات وسال من الناحية الأخرىق 


جاربا طاهرًاء ولا يشترط أن يسين منه مقدار يوازي الماء الذي كان فيها ومشر ذللك ما إد' كاد 
المتنجس في طشت أو قصعة. الفقه على المذاهب الأربعة (551/1). 
(©) كذا عند الحنفية وهذا ني الماء القليل وجاء في الفقه على المذاهب ': 
ال 0 : 


00 كان لايد أن يكون راجا 
ذراع محيطا. الفقه على المذاهب الأربعة 

رء) كذا ذكره أبو القاسم السمرقندي إن كاب كمقئط أاتففاء 
الكتب العلمية. 

(5) الماء المتنجس هو الذي خالطته نجاسة وهو توعان ال 
بمنخائطة النجاسة [لا إذا تغير أحد أوصافه الثلانة من 
القنير وهو يتنجس بمجرد حلول النجاسة به سواء تغير أحد اوصبععة أو 
الأربعة (9/++)- طبعة ذار الكتاب المعمري. 


صصص سس كتاب الطبارة سم 
واثنان بطهارته أو على عكسه يحكم بقول الاثنين» ولو استويا فلا يحكم بقول ماء ولكن 
يحكم بالأصل وهو طبارة الماء('' إلا أن يكون أحد الفريقين حرا يحكم بقوله. 

حر احير بنجاسة الماء: وعبدان بطهارته» فلا بأس بالوضوء؛ لأن طمانينة القلب بالمثنى 
أكثر والسؤال عن حال الماء ليس بشرط”" اعتبارًا بأصله وهو الطهارة لقول عمر ذه لصاحب 
الحوض: لا تخبرنا عنه؛ وقيل: وهو احتياط. 

فصل في مسائل البثر 

قال مالك رحمه الله: البئر بمنزلة النهر الحاري لا يفسد ماؤه بوقوع النجاسة فيه ما لم 
يتغير أحد أوصافه”"» وعن ابي يوسف: صلى الناس يوم الجمعة؛ ثم أخخبر بوجود الفأر في بثر 
الحمام وقد اغتسل الناس فيه بعد ما صلوا وتفرقوا فقال: نأحذ بقول إخواننا أهل المدينة» وقال 
شريح” إذا بلغ ماؤها قلتين لا تفسد بوقوع النجاسة فيه وعندنا البعر بمنزلة الحوض الصغير 


)١(‏ ذكر الفقهاء للنغير الذي لا يخرج الماء عن كونه طهورا أمثلة: منها أن تتغير أوصافه كلها أ بعضها 
بسبب المكان الذي استقر فيه أو مر به والأول كالحياض القديمة والبرك الموجودة في الصحراء 
ونحوهاء والثاني: كالمياه التي تمر على المعادن مثل الملح والكبريت فإن هذا التغير لا يخرج الماء عن 
كرنه طهوراء ومنها أن يتغير بطول مكنه كما إذا وضع ماء في قربة أو زير ومككث فيه طويلا فتغير فإ 
ذلك التغير لا يخرجه عن كونه طهورًا. الفقه .)71/1١(‏ 

(1) قال المالكية: من مكروهات المياه: الماء المستعمل في شيء متوقف على ماء طهورء كالماء المستعمل 
في الوضوءء فإذا ترضأ شخص بماء ثم نزل من على أعضائه بعد استعمالهء فإنه يكره له أن يتوضا به 
ثانياء وإنما يكره بشروط: 

الأول: أن يكون الماء قليلاء فإذا توضاً من ماء كثير واختلط به الماء المنفصل من أعضاء وضوئه فإنه لا يضر. 

الثاني: أن يجد ماء غيره يتوضا منه وإلا فلا كراهة: الثالث: أن يستعمله ني وضوء واجبء فإذا استعمله ني 
وضوء مندوب» كالوضوء للنوم أو نحوه مما يأتي قإنه لا يكره. الفقه .)55/1١(‏ 

(”) قالت المالكية: يتنجس ماء البئر إذا مات فيه حيوان بشروط ثلاثة: الشرط الأول: أن يكون الحيوان 
برياء سراء كان إنساناء أو ببيمة فإذا كان بحريا كالسمك وغيره. ومات في البثر فإنه لا ينجس الماء؛ 
والشرط الثاني: أن يكون الحيران البري له دم سائل» فإذا مات فيها حيوان برتي ليس له دم سائ 
كالصرصار والعقرب فإنه لا ينجسهاء والشرط الثالث: أن لا يتغير ماء البثر فإذا مات في البثر حيوات 
برسي ولم يتغير الماء بموته فإنه لا ينجس سواء كان ذلك الحيوان كبيرا أو صغيرا. الفقه على المذاهب 
الأربعة (2/1). 

(4) شريح بن الحارث بن قيس بن انهم بن معارية بن عامر أبو أمية أبو عبد الرحمن الكندي القاضي الكوفي 
النخعي مخضرم وقيل: له صحبة, ثقة؛ احرج له البخخاري ني الآدب والنسائي» توثي سنة رك هلاه 
/51؛ 45)؛ انظر ترجمته: تهديب التهذيب (577/14)) تقريب التهذيب (544/1): الكاشف 48/0 
تاريخ البخاري الكبير (554/1. 578 الجرح والتعديل (57+5/4). أسد العانة (؟ ألا 6): 
الاستيعاب (1/5 + /) الإصابة (/913)» الواني بالوقيات (113: 4 .)١‏ سير الأعلام (4/. 41٠‏ 
الثقات ( 5ه ). 


حب كتاب الطبارة سيبس ب _يبييب ب 1 
يتنجس بوقوع النجاسة فيها. 

بثر تنجس ماؤها فغاب ثم عاد بعد ذلك الصحبح أنه طاهر ويكون بمنزلة انزح حت لو 
صلي في قعرها حالة النفاف؛ يجوزء وإذا عاد الماء صار نجسا عند البعض» وكذلك بثر وجب 
ترح عشرين دلواء فنزح عشر دلاء فلم ييق الماءء ثم عاد لا ينزح منه شيء وينبغي أن يكون 
بكر وبثر بالوعة الماء قدر خمسة أذرع؛ قيل: هذا غير لازم» وإنما المعتبر عدم وصول النجاسة 
إليه» وكذلك يختلف بصلابة الأرض ورخحاويتها. 

الآدمي إذا وقع في البئر'” ثم حرج حيّا لا ينجس الماء؛ إذا لم يكن على أعضائه نجاسة. 
وكذلك كل حيوان مما يؤكل لحمه إذا وقع فيها ثم حرج حياء وكذلك الحمار والبغل”" إذا 
ونع فيها ولم يصل فمه إلى الماءء أما إذا وصل فمه ينزح ماء البئر كله أما الدجاجة إذا وقعت 
فيهاء ثم حرجت حية لا يتوضا منه استحساناء وكذلك سواكن البيرت إذا وقع فيهاء ثم خرج 
حيا. 


وعن أني حنيفة رحمه الله أنه ينزح عشر دلاء وانتفاخ الفآرة فيها بمنزلة الشاة0"؛ وكذا 
وقوع قطعة لحم الميتة؛ أما الكلب إذا وقع فيها سواء أصابت فمه أو لم يصب ثم حرج حيا 
يتنجس ماء البئر”؟»» وكذلك الخنزير» وكذلك الجنب» وكذلك الحائض الذي انقطع حيضهاء 


)١(‏ قال ١‏ من حالات ماء البثر: أن يقع ني البئر حيوان ثم يخرج منه حيا ولذلك صورتان: الصورة 
الأولى: ان يكون ذلك الحيوان نجس العين وهو الختزير وحكم هذه الصررة أن ينزح ماء البئر جميعه إن 
أمكنء وماتنا دلو إن لم يمكن كحكم ما إذا سقط فيها حيوان وتفسخ أو انتفخ؛ والصو, 7 
يكون الحيوان نجس العين كالمعز ونحوه وحكم هذه الصورة إن كان على بدنه نجاسة 
ونحوها فإن البعر تنجسء أما إذا لم يكن على بدنه نجاسة فإنه ينزح منه عشرين دلوا ليطمكن القلب. 
الفقه على المذاهب الأربعة (1/1؟) طبعة دار الحديث. 

)١(‏ قال تي الملتقط: إذا لم يجد إلا سؤر حمار فتوضا به ثم وجد بعد ذلك ماء تخالصا ليس عليه غسس ما 
أصاب سور الحمار. الملتقط (ص .)١١‏ 5 
وني الفقه على المذاهب الأربعة: قالت الحنفية: وأما سور البغل والحمار فهر مشكوك في 
بمعنى أنه طاهر بلا كلام فلو شرب الحمار أو البغل من ماء قلي فإنه يصح استعماله في الأمور العادية 
عن غسل وشرب ونحو ذلك بلا كراهية. الفقه (1/1؟0, 1 

(5) قال المالكية: يتنجس ماء البثر إذا مات فيه حيوان بشروط ثلاثة: الآول: أن يكون ١‏ 
إنسانا أو مهيمة, فإذا كان بحريا كالسمك وغيره ومات في البثر فإنه لا ينجس الما 
يكون الحيوان البرجي له دم سائل فإن مات فيها حيوان بري ليس له دم سائن كالصر” 
ينجسها والثالث: أن لا ينير ماء ابره فإن ماث في اب لاير20 

7 لف ا ع اضعة 
يدب نزح مقدار من الماء تطيب به لي -_- 0 1 0 
(4) قالت المالكية: كل حي طاهر العين ولو باأو 


حيا على الراجح إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال الحياة نبمًا لنجاسة لحمه .عد مرته فذو وقع في خ 


اص كتاب الطبارة سس 
أما التي لم ينقطع إذا وقعت فبها وليس على أعضائه نجاسة فهي كالرجل الطاهر لا يتنجس 
برقوعها فيها؛ لأنه لا يحصل الطبارة لها به فلا يصير الماء مستعملا. 

جنب دحل في البعر لطلب الدلوء قانغمس فيه فالرجل بحاله؛ والماء بحاله عند أي 
يوسف وعند محمد( كلاهما طاهران. 

وعد أي حنيفة كلاهما نجسان؛ أما الماء لإسقاط الغرض عن العضو بأول الملاقات. 
أما في نجاسة المرء عنه وجهان: ني وجه لبقاء الحنابة في بقية الأعضاء؛ وفي وجه لإصابة 
الماء المستعمل29 وعند محمد أن الرجل طاهرء وهذه الرواية أرفق للناس» وعن أبي 
يوسف. 

جنب أدخحل يده أو رجله في البئر لا يفسد ماؤه للحاجة لطلب الدلوء ولو أدخل يده في 
الإناء لا يفسد استحساناء ولو أدخل رجله فيه يفسده لعدم الحاجة”©. 

بعر الابل والغنم إذا وقعت فيها لا تفسده ما لم يفبحش» وحده ما يستكثره الناظر. وقيل: 
لا يلم كل دلو غير بعرة أو بعرتين.وقيل: إذا غطى ربع وجبة الماع ويستوي فيه الرطب 


وخرج حيا ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء؛ كذا لوا انتفض من بلله فأصاب شيعا لم ينجسه. 
انظر الفقه على المذاهب الأربعة )١١/1(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(1) محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم الكوني الفقيه العلامة» مفتي العراقين أبو عبد الله أحد الأعلا 
سمع أبا حنيفة وأخخل عنه بعض كتبه في الفقه؛ وسمع مسعرا ومالك بن مغول والأوزاعي ومالك بن انس 
ولزم القاضي أبا يوسف وتفقه به وأحذ عنه الشافعي وأبو عبيد وهشام بن عبيد الله ولق سواهم. قال 
الشافعي: ما ناظرت سمينا ازكى من محمد. وقال أبو عبيد: ما رأيت أعلم بكتاب الله منه. قال الدارقطني: 
لا يستحق محمد عندي الترك؛ وكان رحمه الله آية في الذكاء؛ ذا عقل تام وسؤدد؛ وكثرة تلاوة 
وتوني رحمه الله سنة سبع وثمانين ومائة. انظر تاريخ الإسلام للذهبي وفيات -)15٠-141(‏ 

(؟) ني تعريف الماء السستعمل قالت الشافعية: هو الماء القليل الذي يؤدى به ما لابد منى و حقيقة أو صورة. 
من رفع حدث في نظر مستعمله أو إزالة خبث؛ وشرح هذا التعريف هو أن المراد بالماء القلير ما تمص 
عن القلتين؛ فإذا توضأ أو اغتسل من الماء القليل واغترف منه لغسل يديه بعد عسل ء جهه يده فإنه 
يكون مستعملا ويصير الماء مستعملا. بشروط: الأول: أن يستعمل في فرض الطها 

مس مصحف أو نحو ذلك فإن الماء لا يستعمل بالاغتراف منه. 


والرابع: أن ينفصل عن العضو. فلو جرى الماء على يده ولم ينفصل عنها لا 

يكو مستعسلا. الفقه على المذاهب الأربعة (97/1) طبعة دار الحديت 

قالت الشافعية: لا يخلر إما أن يكون ماء البثر قليلا- وهو أقل من القلدين- وإما أل يكون كثيرا- وهر 

قلتين ناكثر- فإن كان قليلاً وماث فيه ما له دم سائل من حيواك أو إنسان فإن الماء ينجلى 
جاسة معفرا عنها. (المرجع السابق: 5/1) 


س كتاب الطبارة لاسمسمسسا 0 
واليابس والصحيح والمتكسر”' في المصد والمفازة وأناء البقر '" بمنزلة بوله. 

خحرء ما يؤكل -أسمه من الطبور والكبار كالبازي والحداة يفسد ماء البثر إذا وقح بها عند في 
يوسف ولا يفسد الثوب» وني الإناء قولان» وحرء الدجاج يفسد الماءه وكذا خحرء البط والأ. 3 

ثلاث فآرات بمنزلة الحررء في عشرون دلوا على هذه الرواية جعل التزج على خمسي 
مراتب وأربع فأرات بمنزلة الدجاجة فيها أربعون دلوا وإذا حكم بطهارة البعر حكم بطهارة 
للف والرشاء تبعًا لها؛ كغسل اليد النجسةء إذا حكم بطهارة اليد حكم بطهارة الفروق 
وكخب الخمر إذا صارت أخلا. 

مسائل البثر مبنية على اتباع الآثار دون القياس. 

حبل البثر وذلوها طاهرء وإن كان الصبيان والنسوان يضعون أيديهم لمكان الضر, 35 
وما نزح من الماء النجحس”' (لا يطين به)”" للمتيمم احتياطياء ولا يرش منه المسجد. 

نزح الطين الكثير النجس لا يجب. 

إذا وجب نزح ماء البعر لا يجب متواليا متتابعاء كما ني غسل الثوب النجس. 


(1) قال الحنفية: يعفى عن بعر الإبل والغدم إذا وقع في البثر أو فى الإناء ما لم يكثر كثرة فاحشة أو يتفتت 
فيتلون به الشيء الذي خالطه؛ والقليل المعفو عنه هو ما يستقله الناظر إليه» والكثير عكسه: وأما 
الحمار وخثى البقر والفيل فإنه يعفى عنه في حالة الضروة والبلوى؛ سواء كان بابسا أو رطبًا. الفقه على 
المذاهب الأربعة (19/1). 

() أخشاء البقر: ما يرمي به البقر أو الفيل من الروث؛ ومفردها: خني. 

() قال الحنفية: إذا سقط في ماء البئر حيوان له دم ولكنه لم ينتفخ ولم ينفسخ ولم يتمعط؛ فإن كان آدميا أو 
شاة أو جديا صغيرا كان أو كبيرا صار نجسا ولا يطهر إلا بنزح مائه جميعه؛ وإما أل يكون صغيرا 
كالحمامة والدجاجة واهرة فإن ماء البئر ينجس ولا يطهر إلا بنزح آأربعين دلوا منهء وأما إذا كاد 
الحيوان أصغر من ذلك كالعصفور والفآرة فإن ماء البعر يننجس ولا يطهر إلا بتزح عشرين دلوا منها. 
الفقه )78/١(‏ طبعة دار الحديث 

(4) إذا مات الحيوان وتفسخ بأن تفرق أعضاؤه أو يتمعط بأن يسقط شعره؛ وحكم هذه الخالة نجاسة : 
ودلوها وحبل ذلك الدلوء ثم إذا أمكن نزح جميع الماء الذي فيها فإنها لا تطير إلا نترحه جميعه؛ فإن لم 
يمكن فإنها تطهر بنزح مائتي دلو بالدلاء التي تستعمل فيها عادة؛ ولا ينفع التزح إلا بعد إخراج ابت 
منهاء وبذلك تطبر البئر وحيطائها ودلوها وحبلباء ويد النازح الذي باشر إخخراج الماء المتنجس مسها. 
كذا قالت الحنفية. المرجع السابق (58/1). 1 

(3) قالت المالكية: يحرم الانتفاع بالماء المتنجس في الشرب ونحوه؛ أما ما عدا ذلك فإنه يجو 
بحرم الانتفاع به في بناء المساجد أيضاء ثم إن المشهور عندهم هو أنه لا يجوز الاتماع +. 
المتنجسة كالزيت والعسل والسمن والخل لأنه لايمكن تطهيرها عندهم فيجب إثلافها إذا تتجست 
ويكره تلطخ ظاهر البدن بالماء المتنجس. على المعتمده وقيل: بل يحرم. لفق ( 0461 

(5) كذا بالاصل. 


المائعات 


|[ آذآ ب ست كتانب الطبارة سس 

رجل توضا فوقع الماء المستعمل في البعرء يفسده عند أبي حنيفة”'» وماء الاستنجاء إذا 
وقع فيها يتنجس بالاتفاق. 
فصل في مسائل الحمام!" 

دخول الحمام مشروع للرجال والنساء عندنا ملافا لما قاله بعض الناس؛ لما روي أن 
النبي يل دخحل الحمام وتدور فيه» وإنما يباح إذا لم يكن مكشوف العورة(”؛ وكشف العورة من 
غير ضرورة حرام جد 

دخول الحمام بالغدوة ليس من المروءة» ولا بأس بذلك. 

ولا بأس بذلك لقيم الحمام وغيره إلا ما بين السرة والعانة20 ويكره قراءة القرآن؛ فيه 
بصوت رفيع ولا يكره التسبيح فيه" 

أما الصلاة فيه إذا وجد موضعا طاهرا وليس فيه تماثيل فلا بأس به. وكان واحد من الزهاد 
قد فعله هكذاء ويجوز السلام فيه إذا كان مئتزرا”"”» وينبغي للداحل أن يمكث متعارفا ويصب 


)١(‏ قالت المالكية: من مكروهات المياه: الماء المستعمل في شيء متوقف على ماء طهور وذلك كالماء 
المستعمل في الوضوء» فإذا توضأ شخص بماء ثم نزل من على أعضائه بعد استعماله فإنه يكره له أن 
يتوضا به ثانيا بشروط؛ منها: أن يكون الماء قليلاء فإذا توضأ من ماء كثير واختلط به الماء المنفصل من 
أعضاء وضوئه فإنه لا يضر, ومنها إن وجد ماء غيره يتوضا به يكره استعماله» ومنها أن يستعمله في 
وضرء واجبء فإذا استعمله في وضوء مندوب كالوضوء للنوم أو نحوهء مما يأتي فإنه لا يكره. 

(1) روى أبو داود في سئنه (3. ٠‏ 5) كتاب الححمام» عن عائشة رضي الله عنها «أن رسول الله ينجي عن 
دخول الحمامات؛ ثم رخص للرجال أن يدخلرها في الميازر». 

(5) أخرج مسلم ني صحيحه [15- (40*)] كتاب الحيض؛ -١84‏ باب الاعتناء بحفظ العورق عن 


جابر بن عبد الله قال: «ولما بنيت الكعبة ذهب النبي يو والعباس ينقلان حجارة فقالل العباس للنبي 


يي : اجعل إزارك على عاتقك من الحجارة» ففعل فخر على الأرض وطمحت عيناه إلى السماء ثم قام 
فقال: «إزاري إزاري». فشد عليه إزاره». 


(4) يجوز كشف العورة في موضع الحاجة في الخلوة وذلك كحالة الاغتسال وحال البول ومعاشرة الز 
ونحو ذلك؛ فبذا كله جائز فيه التكشف في المخلوة» وأما بحضرة الناس فيحرم كشف العورة في كل 
ذلك. النووتي ني شرح مسلم (4/) طبعة دار الكتب العلمية. 

الملتقط ص 45: لو بدا من تحت سرته مقدار الربع ما بين السرة والعابة لم تجز صلاته. 

أن في الحمام بصوت رفيع يكره ونصوت حفي لا يكرف ولا بكر 

إذا امستأذي للدخول ثم سلم لا 


الملتقط حر : قراءة الفرآ 


(5) قال في 
التسبيح إذا رفع صوته وتكره الصلاة في مسلخ الحمام إذا كان فيه 


ايه 


(7) قال العلماء: والتستر بمئزر ونحوه ني حال الاغتشال في الخلوة أفضا من التكعي والتكشف جائز مدة 
الحاجة ني الغسا ونحوه والزيادة على قد الحاجة حرام على الأصح إلا في قد «حاجة؛ والله أعلم 
(النووي في شرح مسلم) ( 0591/4 


ب كتاب الطبارة سر بيب 1 
هما متعارفا من غير إسراف» ولو اقرف عن وض اللحمام وهده حجاننة وكاق الماء يجري عر 
الأنبوب والناس يغترفون غرفا متداركا لا يتنجس الماءه وهر الصحيح: فهو بمنزلة الجخاري. 
جنب دحل الحمام ولم يجد فيه قصعة يغترف بأصابع يده اليسرى» فيصب على يده 
اليسى ثم يغترف بأصابع يده اليمنى فيصب على يده اليسرى ثم يغترف بكفه : وكفه بمنزلة 
القصعة وغير المغترف امحدث. والجنب والحائض فيه سواء إذا لم يكن في يده نجاسة إذا )دخ 
يده فيه لا يفسد الماء استحسانا. 1 
جنب إذا صب الماء على الإزار يطهر هو والإزار وإن لم يعصره'''؛ مروي عن أي يوس 


رجل دنعل الحمام واغتسل وخترج من غير فعل. لا يجب غسل رجليه ما لم يعنم أنه 
وضع رجليه على موضع نجس» أو لا يعلم أن فيه خبنا لأن فيه ضرورة؛ وبلوى””' حوض 
الحمام إذا تنجس ثم أدتحل الماء فيه؛ لا يطهر ما لم يخرج منه مقدار ما كان فيه ثلاث مرات. 
وهو الأحوط؛ وقيل: يطهر إذا خرج مقدار ما كان فيه مرة واحدة. 
فصل فيما لا يجوزالوضوء به 
وفيما لا يجوز الوضوء والاغتسال به كل ماء اعتصر من شجر أو تمر لا يجوز التوضؤ به 
كماء البطيخ والقثاء والتفاح وغيرهاء وأما الذي يقطر من الكرم قيل: لا يجوز به الوضوءء 
وقال أبو يوسف: يجوز التوضؤ به لأنه ليس بمعتصرء ولو طرح الملح في الماء وغنب عليه لا 
يجوز به الوضوءء والملح الحبلي والماء سواء”». 


)١(‏ قالت المالكية: يطهر حل النجاسة بغسله بالماء الطهور» ولو مرة إذا انفصل الماء عن اغر طاهر 
ويشترط زوال طعم النجاسة عن محلها؛ ولو عسر؛ لأن بقاءه دليل على سكن التجاسة منه. وكذلك 
زوال لونها وريحها إذا لم يتعسر زوالهما فإن تعسر زوالهما عن الجل كالمصيوغ بنجسس حكم تطهار 
ويكفي في تط ير الشوب والحصير والخف والنعل المشكوك في إصابة النجاسة إياها نضحب مر 
رشها بالماء الطهور؛ ولو لم يتحقق تعميم امحل بالماء» وأما البدن والأرض المشكوك في إصانها يا 
فلا يطهران إلا بالغسل. الفقه (1/). 

6 مضروب عليها بالاصل.‎ )١( 

(؟) قال المالكية: تسلب طهورية الماء ويصير طاهرا بئلاثة امور؛ 3 
به أحد أوصاقه الثلاثة طعمه أو لونه أو ريحه وإنها تسلب الططهو 
الشيء ليس لازما للماءء والثاني أن لا يكون من أجزاء الأرض؛ ٠‏ 
يدبغ مها الإناء» الرابع: أن لا يكون من الأشياء التي يعسر الاحتراز سس 
تانيهما أن يتغير الماء بنفس الإناء بأن 
المخشبء وأ التغير فاحشا. الفقه (75/1)- 

وان يكون 38 شيء طافر بأريعة شروس أجدعاة أن 
(4) قال الشافعية: : طهورية لماء ويصير طاهرا فقط إذا خالطه شيء علهر أربعة شرو : 


أحدها: أن 


كرت 


ط الأو ود 
داع الأحدة حي 


أ لا يكوا 


يكون الإناء من عير اجزاء الأرض كمشر إناء من حنم ام 


السسسسسسص ص سسسصسسسم كتاب الطبارة م 

والذي يجري في أرض سبخة يجوز التوضؤ به لأن السبخة من أجزاء الأرض كالتراب 
والحمرة المختلطة بالماء» ولو وقع الثلج في الماء فصار نخينا لا يجوز التوضؤ به: وإن انجمد 
الماء إن كان الحمد رقيقا على وجه الماء حيث ينكسر يتحريك الماء يجوزء وإلا فلا إلا عند 
الضرورة كما مرء وإن كان الحمد قطعا قطعا على وجه الماء بحيث يتحرك بتحريك الماء. لا 
يجوز الوضوء به وكذلك الماء ني (الأرحمه)!'' فلا يجوز التوضؤ بالأشربة كالخل وماء الورد 
والنبيذ المختلف فيه وهو نبيذ التمر. 

إذا كان حلوا يحل شربه يجوز التوضوؤ به عند أبي حنيفة لورود الحديث فيه 
أنه رجع عن هذاء والماء الذي يحتلط بالبزاقة والمخاط يجوز التوضو به. 

فصل في الإسار 

سؤر كل شيء بعتبر بلعابه واللعاب يتولد من لحمه كاللين» وكذا العرق7"» وسور الآدمي 
وما يؤكل لحمه طاهر؛ ويستوي فيه الجنب والحائض» والكافر» ولو شرب الخمر ثم شرب الماء من 
فوره تنجس انماء''' وسؤر التنزير نجس العين» وسور الكلب”') نجس؛ ويغسل الإناء من ولوغه 


الف 
وروي عنه 


يكون ذلك الطاهر المخالط مما يستغني الماء عنه ببب إضافة ماء إليه لا بقاء له إلا به فإن ذلك 
التغيير لا يضر وثانيها: أن يكود التغير مستيقناء وثالئها: أن يكون التغير بسبب تراب ولو طرح فيه قصدا 
منز التراب الملح المنعقد في الماء» ومثل ذلك ما إذا تغير بملح مأخوذ من غير الماء كالملح الحبلي فإنه 
يكون طاهرا فقط بشرط أن لا يكون الملح مقرًا للماءء أو ممرا للماء وال فلا يضر. الفقه (064/1. 

(1) كلمة غير واضحة بالأصل وأظنها «الأسقية». 

)١(‏ الحديث ضعيف وقد أخرجه أبو داود (84) كتاب الطهارة. باب الوضوء بالنبيذ, والترمذي 
(4) ني الطهارة؛ باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ» عن عبد الله بن مسعود قال: «سألني النبي 
: ما في إداوتك؟ فقلت نبيذ» فقال شرة طيبة وماء طهورء قال: فتوضاً منه». قال أبو عيسى: 
أبو زيد رجل بجهول عند أهل الحديث» وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم: يان 
الشوري وغيره؛ وقال بعض أهل العلم: لا يتوضا بالنبيذ وهو قول الشافعي واحمد وإسحاق. قال 
آبر عيسى: وقول من يقول: لا يتوضا بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه؛ لأن الله تعالى 


فلم تدوأ مَآءٌ قَتَيَمَمُوأ صَعِيدٌ 4 [النساء: *5]ء [المائدة: 5]. 

(7) قالت الحنفية: من مكروهات المياد الماء الذي شرب منه شارب حمر كأن وضع الكوز الذي فيه الماءآر 
القلة على فمهء وشرب مه بعد أن شرب وإنما يكره الوضوء من ذلك الماء بشرط واحد؛ وهو 
يشرب منه بعد زمن يتردد فيه لعابه الذي خالطه الخسر كان يشرب الخمر ثم ييتعله أو يبصقف ثم شرب 
من كوز أر قلة ماء فإن الماء الذي مها ينجس ولا يصح استعماله. الفقه (50/1). 

(4) قالت المالكية: يكره الوضوء من الماء الذي شرب منه شارب المسكر بشروط: أحدها: أن يكود الماء 
قليلاء ثانيها: أن يجد ماء غيره؛ الثها: أن يشك في طهارة فمه أو عضوه الذي غسله فيهف أما إذ: كاد 
على فمه نجاسة محققة» فإن غيرت أحد أوصاف الماء فإنه لا يصح الوضوء منه؛ لأنه يصير نجسا وإك 


سد كتاب الطبارة 5 

و 

ثلاثاء وعند الشافعي سبعا؛ للحديث”" فهو نجس العين عنده؛ وكذا سور الفيل لأنه ذو ناب. 
وسؤر سباع البهائ نجسء وعند الشافعي طاهرء إلا سؤر الكلب؛ والخنزير. 

وسؤر الهرة مكروه عند أبي حنيفة وحمدء وكذا سور الدجاجة المخخلاة وسباع الطيرن 

وإن اكلت الحرة الفارة ثم شربت من فورها تنجس الماءء وعدد محمد سور الفارة مكروه ولا أرى 

ببوله بأساء وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه قيل: الشك في طهارته. وقيل: الشك في 

طهوريته؛ وهو الأصح؛ وعرق الحمار طاهرء وكذا لبنه» ولكن لا يؤكل» وسور الفرس طاهر 

وكذا لم ويؤكل» والسؤر الطاهر بمنزلة الماء المطلق في حق الوضوء بالمكروه. يجوز مع 

الكراهية' ؛ وني المشكوك يجمع بين الوضوء والتيمم وأيهما قدم جاز عندنا خلافا لزفر. ١‏ 


لم يتغير أحد أوصافه كان استعماله مكروها فقط. الفقه (69/1). 

)١(‏ قالت المالكية: كل حي طاهر العين» ولو كلبا أو خدنزيرا ووافقهم الحنفية على طهارة عين الكلب ٠١‏ دام 
حيا على الراجحء إلا أن الحنفية قالوا بنجاسة لعابه حال المياة تبعا لنجاسة ممه وذلك لأنه نجس بعد 
مونه. فلو وقع في بثر وخخرج حيا ولم يصب فمه الماء لم يفسد الماء وكذا لم انتنفض من بلله فاصاب 
شيئا لم ينجسه. الفقه .)١5/1(‏ 

)١(‏ أخرجه: البخاري )1١75(‏ في باب الوضوء. إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاء ومسلم 
[5-(75] في الطبارة, باب حكم ولوغ الكلب؛ عن ابي هريرة» وفي لفظ البخارتي: (175): ع 
أبي هريرة قال: إن رسول الله و قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا». 

(5) أخخرج أبر داود (0) كتاب الطهارة» باب سزر المرة» عن أبي قنادة فيما روته كبشة بنت كعب وكانت 
تحت ابنه أن أبا قنادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشريت منه فأصغى ها الإناء حتى شربت 
قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنة أي" نعم فقال: إن رسول الله يَف قال: وإنها 
ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم والطوافات». والترمذي في الطبارة: باب ما جاء في سور اهرة 
رقم (37). والنسائي في الطهارة» باب سؤر اللهرة؛ وابن ماجه ني الطهارة باب الوضوء بسور الهرة 
والرخصة في ذلك, وقال الترمذي: حديث صحيح. 

(4) قالت الحنفية: أما سؤر البغل والحمار فهو مشكوك في طبوريته بمعنى أنه طاهر بل كلام؛ قلو شرب 
الحمار أه البغل من ماء قليل فإنه يصح استعماله في الأمور العادية من غسل وشرب ولحو ذلك بلا 
كراهة وأما طهوريته أي صلاحيته للمتوضئ أء الاغتسال منه فإنه مشكوك فيه فيصح استعماله في 
الغسل والوضوء إن لم يوجد غيره بلا كراهة أيضا أما إن وجد غيره فإنه يصح استعماله فيهما ايها 

الأحوط أن يتوضا أو يغتسل من غيره. الفقه .)50/١(‏ 

() قالت المالكية: يكره الوضوء من الماء الذي شرب منه شارب المسكر بشروط: أحدها: أن يكن الماء 
قليلا. فبن كان كثيرا فلا كراهة وثانيها: أن يجد ماء غيره, ثالعها: أن يشاك في طبارة همه أو عصوه 
الذتي غسله فيه أما إذا كان على فمه نجاسة محققة, فإذا عيرت احد أوصاف الماء فإنه لا يعم الو صوء 
>نه؛ الأنه يصير نجسا وإن لم يتغير أحد أوصاقه كال استعماله مكرءها فقطء ومن ذلك الماء الذي 


خرب مده بجيواة :لا عرق النجاسة كالطير والسبع والدجاج إلاات يفف الاحتراز منه. كاخرة 
اأغارة فإنه لا يكره استعماله في هذه الحالة للمشقة والحرج عفد 99 0). 


[لاسسصسسسسسسس ص سس كتاب الطبارة سم 
فصل فيما يمُسد لماء وما لا يمسد 

بوقوع شيء أو بموتها"". 

جنب اغتسل فانتضح من غسالته في الإناء لم يفسده لقول ابن عباس 5ه » ومن ملك 
نشر الماء فهو عفوء وعن الحسن أن ما لا يستطاع الامتناع عنه يكون عفواء وإن سال فيه 
يفسد الماء لإمكان الامتناع عنه» والفاصل بينهما إن كان يستبين مواضع القطرات في الإناء 
يكون كثيرا وإن وقع فيه حمرء أو عذرة؛ أو بول» يفسده”” لتعذر (إلا...)7") لأن الماء شيء 
لطيف والنجاسة إذا وقعت تتفرق وتشيع في الكل. 

جنب أدعحل يده في الإناء قبل أن يغسلها وليس عليها قذرء لا يفسد الماء استحساناء فلو 
أخخذ الماء من امب بالكوزء ثم وجد بالكوز فأرة لا يتنجس الحب» ويجوز التوضو منه"». 

جب يو خذ منه بكوز اعتبارا بالأصل. 

ولو ادحل الصبي يده في الدب وليس على يده قذر فأحبب له أن يتوضأ بغيره لأنه لا 
يتجافا من التجاسة. 

موت ما ليس له نفس سائلة في الماء لا يفسده خلافا للشافعي» كالبق والذباب والزنابير 
والعقارب ونحوها لأن المفسد هو الدم المسفوح؛ وموت ما يعيش في الماء لا يفسده أيضال 


)١(‏ قالت المالكية: يكره الماء الذي خالطته نجاسة بشروط منها: أن لا تغير النجاسة أحد أوصافه الثلاثة 
الطعم أو اللون أو الرائحة فإن غيرت وصفا من أوصافه فلا يصح استعماله مطلقاء وأن لا يكون جاريا 
فإن كان جاريا وحلت به نجاسة فإنها لا تتجسه ولكن يكره استعماله؛ وأن لا تكون له مادة تزيا 
كماء البئرء وأن تكون النجاسة قدر قطرة المطر المتوسطة فآكثر وأن يجد ماء غيره يتوضاً منه. وإلا فلا 
كراهة. الفقه (5/1). 

)١(‏ قالت الشافعية: يعفى من النجاسة ما لا يدركه البصر المعتدل ولو مغلظة» وقالوا بطهارة الشعر والوبر 
والصوف والريش إذا انفصل من حيران مأكول اللحم ما لم ينفصل مع شيء منها قطعة مقصودة أي 
ها قيمة في العرف. فإن شك في شيء من الشعر وما معه هل هو من طاهر أو من نجس فالاصل 
الطهارة؛ وسبق أنهم حكموا بنجاسة جميع أجزاء الميتة ولم يستثنوا منها شيكا. الفقه (15/1) 

(7) كلمة غير واضحة بالأصل. 

(4) قال الحنفية: إن وقع في البئر حيوان ثم حرج منها حيا ولذلك صورتان: الصورة الأولى أن يكو 
الحيوان نجس العين وحكمه أن ينزح البئر جميعه إن أمككن وإن لم يمكن نزح مائتا دلو وإن كان عبر 
نجس وعليه نجاسة مغلظه كالعذرة فإن حكمه كمن سقط فيه حيوان نجس العين أما إذا لم يكى عليه 
نجاسة فإنه لا ينزح منه شيء وجوبا بل يندب نزح عشرين دلوا ليطمكن القلب. الفقه (594/1). 

(3) قال المالكية: يتنجس ماء البعر إذا مات فيه حيوان بشروط ثلاثة: الأول: أن يكون ايو 
كان إنسانا أو بهيمة. فإذا كان بحريا كالسمك وغيره ومات ني البثر فإنه لا ينجس الماء: و 
يكون الحيوان البري له دم سائل فإذا ماث فيها حيوان بري ليس له دم سائز كالصرصار والعقرب فإنه 
لا ينجسهاء والثالث: أن لا يتخير ماء البكر فإذا مات في البئر حيواك بري ولم يتغير الماء بموته فإنه لا 


فيه 


ب كتاب الطبارة يبيب ”ث“ 020:00 
ععلافا له؛ كالضفدع والسرطان ونحوهماء وموت السمك لا يفسده بالاثفاف لأنه مات في 
معدنه ومكانه فلا يحكم بنجاسة الماء كبيضة حال فرخحها دمّاء وكدود المخل وسوس الثمار إذا 
مات في موضعهء ولأنه لا دم لهء إذا الدموي لا يروم في الماء إذا ( إذا مات فيه 
اختلافاء والضفدع البري والبحري سواء فيهء ظاهر الرواية 9". 

البعرضة إذا مصت دما ثم وقفت على الماء وماتت فيه قيل تفسده. البيضة إذا وقعت من 
الدجاجة في الماء لا يفسده وكذا السّحلة9©. 

بعرة أو بعرتان إذا وقعت في المحلب » ترمى البعرة ويشرب اللبن إذا لم تتفتت فيه لمكان 
اروز 

فارة خرجت من اللحب حية؛ يكره الشرب والوضوء من مائه. 

جلد الآدمي ولحمه إذا وقع في الماء مقدار الظفر يفسده؛ وإن كان قليلا مئل ما يتناثر من 
شقاق الرجلء لا يفسدهء وكذا عظمه إذا غسل ثم وقع ني الماء؛ وكذا ظفره؛ والميت إذا غسل 
ثم وقع ني الماءء لا يفسده إلا إذا كان كافراء والكافر لا يطهر. 

لحم متلطخ بالدم فأحرقه يطهرء ولا يفسد المرق©. 

قصل في الجلود!» 


جلد الآدمي لايجوز استعماله لكرامته وجلد الختزير لايجوز استعماله لنجاسته. وجلد 


ينجس سواء كان ذلك الميوان كبيرا أو صغيرا ولكن يندب أن ينزح من البئر مقدار من الماء تطيت به 
النفس. الفقه (79/1). 

)١(‏ كلمتان غير واضحتين بالأصل. 

(1)النفية الا: ا يضر موت ما لادم له سائل في ابره كالعقرب والشفدرع والسمك وتحوهاء كما ل يضر 
سقوط ما لا يمكن الاحتراز منه كسقوط روث ما لم يكن كثيرا يحسب تقرير الناظر إليه الفقه (4/1©). 

() السخلة: الذكر والأنشى من ولد الضأن والمعز ساعة يولد: وجمعها: سخ وسخخال؛ وسخبلان. (انظر 
المعجم الوسيط). 

(4) قالت الشافعية: في المعفو عنه من النجاسة ما يصيب اللين حال حليه من روث اتحلوبة أو من نجاسة 
ثديها. الفقه (060/1). 

(5) فال في الفقه على المذاهب الأربعة (5/1؟) النفية قالوا: 

: ما لشت إن رماد النجس ودخخانه نجساء 

تزيل النجاسة واستثنوا رماد النجس على المشهور. 

) روى مسلم في صحيمحه [- . ])7(-١‏ في كتاب الحيض» /11- نابا عار 
ابن عباس قال7 تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر ما ر 

: إنها ميعة فقال! إنما حرم اكلما» وقان 


حرق النجاسة با 


ة جفرد الميكة باتدباع. ع 


النووي: شيف العنساء في 


إشابهاء فدبغتموه فانتفعثم به؟ فقائوا 
ود الميتة على بعة مذاهب ستأني بالتفصيل. 


دباغ 


واللسسسسسسسسسسسيييبيبييببب -- د كتاب الطبارة سم 
الكلب يطبر بالدباغ» خحلافا للشافعي رحمه الله ”'؟ وجلد ما لا يؤكل لحمه من الحيوان مثل البغل 
والحمار يطبر بالدباغ؛ خلافا للأوزاعي”” وجلد الميتة يطهر بالدباغ7: خلافا لمالك رحمه 
إيله”», ثم ما يمنع من النتن والفساد فهو دباغ؛ خلافا للشافعي رحمه الل كالشمس والترتب. 

ثم بعد ما أصابه ماء هل يعود نجسا؟ ففيه روايتان؛ عن أي حنيفة رحمه الله. 

كل حيوان يطهر جلده بالدباغ ويطهر لحمه بالذكاة كالنعلب وغيره”. 

المثانة تطهر بالدباغ» وكذلك الكرش» وقيل هو لحم لا يطهر بالدباغ. 

نافحة المسلك إذا يبست تطهرء إذا كان بحال لو أصابها ما لا يفسد؛ وعند مالك رحمه 
الله العظم نجس والشعر طاهر © 

وفي عصب الميتة احتلاف بين أصحابنا. 

وشعر الآدمي طاهرء خلافا للشافعي رحمه الله والمسك حلال يؤكل. 

وشعر الميتة وعظمها وقرنها وظفرها وظلفها وصوفها ووبرها وريشها طاهرء خخلانًا 
للشافعي رحمه الله" ؛ (...)20 » حتى لو وصلت امرأة بشعر غير شعرهاء وصلت جازت 
صلاتها عندنا خلافا له. 


)١(‏ مذهب الشافعي أنه يطهر بالدبغ جميع جلود الميتة إلا الكلب والخنزير والمتولد من أحدهما وغيره. 
ويطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه ويجوز استعماله في الأشياء المائعة واليابسة» ولا فرق بين ماكول 
اللحم وغيره؛ وروي هذا المذهب عن على ابن أني طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 
التروي في شرح مسلم (47/5). 

(؟) يطبر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا طهر غيره و مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأي ثور وإسحاق 

ابن راهويه. النووي في شرح مسلم (4/5). 

0 جميع الميتات إلا الخنزير وهو مذهب أبي حنيفة. شرح مسلم للنروي (47/5). 

(4) يطبر الجميع إلا أنه يطبر ظاهره دون باطنه ويستعمل في اليابسات دون المائعات ويصلى عليه لا فيه؛ 
وهذا مذهب مالك المشهور في حكاية أصحابه عنه. شرح مسلم للنووي (45/5). 

(0) الحنابلة: لم يجعلوا دبغ جلود الميتة من المطهرات» إلا أنهم قالوا بإباحة استعماها بعد الدبغ ني اليابسات 
فقط» أما صوف الميتة وشعرها ووبرها وريشها فطاهر الفقه (557/1). 

(5) وإذا طهر الحلد بالدبا غ فبل يطبر الشعر الذي عليه تبعا للجلد إذا قلنا بالمختار ني مذهبنا أن شعر الميتة 
نجس فيه قولان للشافعي أصحهما وأشبرهما لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف اخلد قال 
أصحابنا: لا يجوز استعمال جلد الميتة قبل الدباغ في الأشياء الرطبة؛ ويجوز في اليابسات مع كراهته 
والله أعلم. النووي في شرح مسلم (446/4)- 

(1) قال الشافعية: لا يطهر جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر وكذا لا 
يطهر بالدبغ ما على الجلد من صوف ووبر وشعر وريش لكن قال النووتي: يعفى عن القلين من ذلث 
لسشقة إزالته؛ وقال المالكية: وأما ما على الحلد من الصوف ونحوه فطاهر؛ لأنه لان 
يتنجس بالموت؛ والقول بآن الدبغ ليس من المطهرات هو المشهور عند المالكية: ار 
يقولون: إنه مطهر. الفقه على المذاهب الأربعة (259/1 53). 

(8) كلام غير ظاهر بالأصل. 


كتاب الطبارة سمسسسسسسسسسم 57 
فصل النجاسة التي تصيب الثوب والبدد 90 

النجاسة الغليظة إذا زادت على قدر الدرهم في ثوب المصلي يمنع جواز الم 

الدرهم وما دونه لا يمنع عندنا للضرورة؛ ونرى الصلاة معها إذا كان عالماً بها و 


! 


والنجاسة الخفيفة لا تمنع ما لم تفحش»؛ وهو مقدار ربع كل الثوب. وقيل مقدار ريع 
الموضع الذي أصابه؛ إن كان ذيلا فربع الذيل؛ وإن كان (...)""' فربعبا. 

روت الحمار وحثاء البقر نجس نجاسة غليظة لافرق بين ماكول اللحم و 
زفر رحمه الله وبول الحمار نجس نجاسة غليظة بالإجماع؛ وبول الفرس نجاسة + عند أي 
يوسف وعند محمد طاهرء خرؤ الدجاجة نجس نجاسة غليظة: وخرؤ طيور الكبار ما لا يؤكل 
الحمه نجس نجاسة خحفيفة©. 

بول انتضح مثل رؤس الإبرء فذاك ليس بشيء لأنه لا يمكن الاحتراز منه: واختلقوا في 
بول الحرة والفارة2» قيل: هو نجس نجاسة غليظة؛ وقيل: هو خحفيفة وقيل: لا يمنع لمكان 


إلا عنف 


(1) قالت : يعفى في النجاسة ما لا يدركه البصر المعتدل من النجاسة ولو مغلظة؛ ومنها قليى دخات 
النجاسة المنفصل عنها بواسطة النار بخلاف البخار المنفصل بلا واسطة نارء فإنة طاهر ومنها الآثر 
الباقي بامحل بعد الاستنجاء بالحجر فيعفى عنه بالنسبة لصاحبه دون غيره» فلو 
ذلك الأثر تنجس به ومنها طين الشارع المختلط بالنجاسة المحققة) فإذا شك في نجاسة ذلت 
ظن كان طاهرا لا نجسا معفوا عنه. الفقه ( .)١1/1١‏ 

(1) قالت المالكية: عد المالكية من المعفو عنه ما يصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من دمه أو دم غيره 
آدميا كان أو غيره؛ ولو خنزيرا إذا كانت مساحته لا تزيد عن قدر الدرهم البغلي وهو الد : 
التي تكون في ذراع البغل ولا عبرة بالوزن؛ ومثل الدم ني ذلك الفيح والصديد؛ وكذلث ما يعي 
أو بدنه أو مكانه من بول أو روث خخيل أو بغال أو حمير إذا كان ممن يباشر رعيها أو عدفها أو رسطها 

الفقه على المذاهب الأربعة (18/1) 


أو نحو ذلك. فيعفى عنه لمشقة الاحتراز. 


(5) قالت الحنفية: يعفى من النجاسة |١‏ المغاظة أمور منها قدر الدرهم. ويقدر في النجاسة الكثيفة بجا زب 


عشرين قيراطاء وفي النجاسة الرقيقة بعرض مقعر الكفء ومع 

الصلاة تكون به مكروهة كراهة تنزيه ولا وجه للقول بكراهة التحرم" لم 7 ا ا 

(3) قال المالكية: بطبارة فضلة ما يحل أكل لممه كالب إذا لم يعتد التغدي بالمجاسة. ما 

أو ظنا ففضاته نجسة وإذا شك في اعتياا 
بعد الثلائة طاهرة وكذا لحمه. الفقه (18/1). 1 

طاهرة و رج ا ور 

(3) يعفى في النجاسة المفلظة بول المرة والفارة وضرؤهما فيما تظهر فيه حال الصرورة. الى لد ان 


ومع كوية يعقى عنه في مبحة العبلاق. فإ 


الفقة رصفدي 


إو, ذلك فإن كان شأله التغذتي با كاند جاح فمصنه 


ست اكات الطبارة مم 
الضرورة؛ ذكره في الجامع العتابي. 

ودم البق والبراغيث والبعوضة عفوء وعند الشافعي نجس,ء إلا أنه لا يمتع جواز الصلاة 
لمكان الضروة» والاختلاف يظهر فيمن حمل ثوب إنسان وفيه دم البراغيث وصلى معه يجوز 
عندناء غخلافا له0", 

ودم المستحاضة إذا أصاب ثوبهاء قيل: إن كان يفيد الغسل يجب الغسلء بأن لا يتكرر 
إلى ان يصليء وقيل: لا يجب غسله لأن الرخصة مقدرة بالوقت وقيل: يجب غسله في كل 
وقت صلاة كالوضوءء وإن كان لها ثوبان: أحدهما طاهر تصلي بأيهما شاءت إذا احتمل الدمن 
أصابت الطاهر وقت وقت”© 

ما يعلو الدم ني عروق المذكاة طاهرء وقيل: إذا فحش يفسد الثوب ولا يفسد المرق. 
والدم المسفوح الذي بقي في المذبح نجسء يفسد المرق» والكبد (...)0" شيء يعتبر بيوله. 

والدم إذا حرج من القرح قليلا غير سائل فذاك ليس يمنع؛ وإن كان كثيرا!''؟ 

قيل: لو كان بحال لو ترك لسال يمنع. 


الفارة إذا وقع في الحنطة ولم يكثر حتى يظهر أثره ويعفى عن بوها إذا سقط في البثر لتحقق الضر 
بخلاف ما إذا أصاب أحلهما ثوبا أو إناء مثلا فإنه لا يعفى عنه لإمكان التحرز ويعفى عن بول « 


وقع على نحو ثوب لظهور الضرورة بخلاف ما إذا أصاب حرؤها أو بولا شيعا غير ذلك فإنه لا يعفى 
عنه. الققه .)١8/1(‏ 

(1) أما دم البراغيث ونحوها فيعفى عن كثيرها بشروط ثلاثة: أولا: أن لا يكون بفعله أو فعن غيره ولو غيٍ 
مكلف مع رضاهء وإلا عفي عن القليل فقط. ثانيا: أن لا يختلط باجنبي لا يشق الاحتراز عنه وإلا فلا 
عفو إلا عن القليل فقط. 
ثالكا: أن يصيب الدم ملبوسا يحتاجه ولو للتجمل أما إذا كان دم نفه قإن كاد 2 
الأصلية كالأنف والأذن والعين فالمعتمد العفو عن القليل وإن لم يكن من المنافذ كدم البثرات والدعا 
والفصد فيعفى عن الكثير بحيث لا يكون بفعل الشخص نفسه ولا يجاوز الدم محله وأن لا يحتلط 
بأجنبي غير ضروري كالماء الفقه على المذاهب الأربعة .)١8/1(‏ 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه -١٠١[‏ (741)] كناب الطهارة» *8- باب تجاسة الدم وكيفية عسلة. عن 
أسماء قالت: جاءت امرأة إلى النبي 9# فقالت: إحدانا يصيب ثوبها مس دم اخيضة كبى تصبع له قلى: 
تحته؛ ثم تقرصه بالماء؛ ثم تنضحه ثم تصلي فيه: قال النووتي: وني هذا الحديث وحوب عسر السجاسة 
بالماءه وفيه أن إزالة النجاسة لا يشترط فيها العدد بر يكفي فيه الإنهاء. 

(؟) كلمة عير واضحة بالأصل. 

(4) قال الحنابلة: يعفى عن أمور منها يسير دم وقيح وصديد, واليسير هو ما يعده الإنسان في هسه يسيرا”م 
وإنما يعفى عن اليسمير إذا أصاب غير مائع ومطعوم أما إذا أصابهما فلا يعفى عله نشرط أن يكون دنث 
من حيوان طاهر حال حياته ومن غير قبل ودبرء وإذا أضاب الدم أو عيره مما دكر ونا في مواصع مه 
فإنه يضم بعضه إلى بعض» فإن كان المجموع يسيرا عفي عنه. الفقه 0/١‏ ). 


سس كتاب الطبارة لم 

دم الشهيد يفسد الثوب» كذلك العذرة الكلب إذا اذ عضو إنسان او نوبه ‏ قيل إن 
كان حالة الغضب لا يفسده . وإن كان حالة المزاح يفسده'" اهرة إذا لحست عضو إنسان 

إذا مشى على الثلج أو الطين إن كان ييتل قدمه يتنجس موضع القدم. وإلا فلا. 

الشرب النجس إذا غسل ثلاثا وعصره مرة؛ يطهر عند أي يوسف'"'. إذا صب عليه وهو 
شرط عنده؛ أو غسله ني الماء المخارتي وقيل: لابد من العصر كل مرة. وشرط العصر أن يبالغ 
فيه حتى لو عصره لا يسيل منه الماء7©. 

ويعتبر في كل شخخحص قوته وطاقته؛ دون طاقة غيره؛ والماء الذي يتقاطر بعد ما بغ في 
المرة الثالثة طاهر. 

الحمار إذا بال في الماء الخاري» وأصاب رشة الثوب لا يفسده. ما لم يتيقن أنه بول. 
وكذا لو رمى نجاسة في الماء فاتتضح منه فأصاب الثوب؛ وإن كان الماء راكدًا يفسده. 

رجل استنجى بالأحجار ثم قعد ني موضع ند فابتل مقعده؛ ثم أصاب ثوبه تنجسر!؟. 

الكلب إذا حرج من الماء ونفض فأصاب الثرب يفسده. وقيل: إن كان ماء المطر لاا 
يفسدة. 

رجل صلى ومعه جرو الكلبء لا تجوز صلاته ولو كان معه هرة أو حية يجوز. وكذا إذا 
كان معه بيضة مذرة» قد حل محلها دما أو كان فيه فرخ ميتء وإن كان في كمه فرخ حيء 


)١(‏ قال في الملتقط (ص )١7‏ كلب أخذ عضو إنسان أو ثوبه لا ينجس ما لم ير البلل سراء كان الكت 
راضيا أو غضبانا. 

(1) وقال النووي: الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء فإن كانت النجاسة حكسية وهي التي لا تشاهد بالعين 
كالبول ونحوه وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة ولكن يستحب الغسل ثانية وثالئة لقوله 56 : وإذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغلسها ثلاناج؛ وأما إذا كانت النحاسة عينية 
كالدم وغيره فلابد من إزالة عينها ويستحب غسلها بعد زوال العون ثانية وثالثة وهر يشترط عصر 
اللوب فيه وجهان الأصح: آنه لا يشترط وإن غسل النجاسة العينية فبقي لونها لم يضره بر قد حصنت 
الطهارة. شرح مسلم للنووي (117/1/5) طبعة دار الكتب العلمية. : 

(5) قالت المالكية: يطهر محل النجاسة بقسله بالماء الطهور: ولو مرة إذا اتقضل الماء عن ال طاعرا. ولا 
يضر تغيره بالأوساخ الظاهرة؛ ويشترط زوال طعم التجاسة عن حلهاء ولو عسرء لأن يقامة دثين على 
تمكن النجاسة منه؛ وكذا يشترط زوال لونها وريحهاء وإن تعذر كالمصبوع بنجس حكم بعنهارن جما 
قالت الحنابلة: التطهير بالماء الطهور في غير الأرض ونحوها أن يغس المشحس سبع مرات منفية يحيث 
ليلق لنتعانة يمد الشحلانخة الحيع لون ولا ع 0 

ذا است بقى أثر النجاسة؛ ثم عرقت مقمدته وأصاب عرقها ثوبه فإن الثوب ١‏ يتنجس. وان رام 
كفل عاك نان ل انيح في أ ل كالستشئ قرسا أ ل ارد عل لت 
يكون من باب إزالة النجاسة كذا قالت الحنفية. الفقه ١م09‏ 


سس سس كتاب الطبارة سم 
يجوز صلاته!"؛ ولو صلى وعليه دود قز يجوز صلاته. ش 
صبي عليه نجاسة إذا جلس في حجر المصلى» لا ينفع جوازه؛ وكذا الحمامة النجسة, 
2 3 8 م 0 
ثوب أصابه نجاسة فنسي ذلك الموضع يتحرى م يخ موضع ما يقع عليه (ظنه)! : 
: اق 5 5 . 
رجل وجد في ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم'"" وقد صلى فيه يحكم بالنجاسة 
بالحال» وهذا ما فيه شك» وقيل هذا على الاختلاف في مثله. 
الببر إذا وجد فيه فآرة» وإن كان طريا يعيد صلاة يوم وليلة؛ وإن كان باليا يعيد صلاة 


ثلاثة أيام ولياليها"". 

النجاسة إن (قدام)” الثوب لا يعيده لأنه معفي عنه ولو رآها في صلاته يمنع جوازها. 
وإن رآها في صلاته أقل من قدر الدرهم وهو يرى المحواز معه وإمامه لا يرى اللحواز لا يعيد 
صلاتى لأن ني زعمه أن صلاة الإمام جائزة؛ وني عكسه يعيد لأن في زعمه أن صلاة الإمام 
باطلة ولو رآها في ثوب غيره أكثر من قدر الدرهم يخبره ولا يسع تركه. 

إذا وقع ني قلبه أن يغسلها وفي.. . أنه لا يغسل فهو في سعة كما في الأمر بالمعروف: 
وإن كان الثوب كله نجسا ولم يجد ماء يزيل به النجاسة صلى ولم يعد. 

إذا الحس النجاسة التي على عضوه فذهب اثرها يطهر”" وكذا إذا مسحه بريقه لأن إزالة 


)١(‏ قالت الحنفية: البيض ينجس إذا ما صار دما أما إذا تغير بالتعفن فقط. فهو طاهرء كاللحم المنتن وكذا 
قال الحنابلة» بينما قال الشافعية: ضبطوا الفاسد بأنه ما لا يصلح لأن يتخلق منه حيوان بعد تغيره. 
وليس منه ما اختلط بياضه بصفاره وإن أنتن وأما بيض الميتة فبو نجس وكذا قالت المالكية. الففه على 
المذاهب الأربعة )١7/1(‏ طبعة دار الكتاب المصري. 

(1) كلمة غير واضحة واستكملناها بما يوافق النص. 

(1) ومما عددته المالكية في المعفو عنه ما يصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من دمه أو دم غيره آدييًا 
كان أو غيره ولو خنزيرًا إذا كانت مساحته لا تزيد عن قدر الدرهم البغلي -وهو في الدائوة السوداء 
التي تكون ني ذراع البغل- ولا عبرة بالوزت» ومثل الدم ني ذلك القيح والصديد. الفقه على المذاهب 
الأربعة (18/1). 

(4) قال الشافعية: لا يخلو إما أن يكون ماء البعر قليلا وهر ما كان أقل من القلتين المتقدم بيانهماء وإما أن 
يكون كثيرا وهو ما كان قلتين فآكثر» فإن كان ليلا ومات فيه ما له دم سائل من حيوان أو إنساد فإن 
الماء نجس بشرطين أن لا تكون النجاسة معفوا عنهاء وأن يطرحها في الماء أحد: أما مازاد عن القلتين 
فإنه لا ينجس. الفقه )18/١(‏ 

(0) كذا بالأصل. 

'(7) قال في الملتقط (ص :)١6‏ إذا لحس النجاسة التي على عضوه حتى ذهب أثرها يجوز طهارته؛ وكدا 

شارب الخمر إذا ردد ني فمه البزاق فلو كان الخمر على توب طهرها ذلك البزاق» وكذا افرة إذا أكلت 

الفأرة» ثم شربت الماء بعدها تردد الريق ني فمها وقنا طويلا فهو طاهر وإن شربت في فورها فالماء 

نجسءوكذلك السكين إذا أصابته نجاسة فلحسه بريقه. 


كتاب الطبارة يفن 
النجاسة بغير الماء جائزة. وكذا الصبي إذا قاء على ثدي أمه ثم مص الندي. وكذا إذا شرب 
الخمر ثم تردد بزاقه في فمه”''» وكذا إذا مسح موضع الحجامة بخرقة مبلولة يطهر ولو قاء مل 
فاه ثم توضا ولم يغسل فمه جازء عند أبي حنيفة رحمه الله وابي يوسف. 

بطانة الثوب أو حشوه نجس؛ وصلى على ظاهره يجوز عند محمد رحمه الله: إذا كان غير 
مضربء وإن كان مضربا لا يجوز”"» وقيل: الاختلاف ني الأصل. 


إذا اخنتضب بالحناء النجسء ثم غسل ثلاث مرات تطهر(.....)7) وكذا الصبغ النجس. 
صبغ أصابته نجاسة فيصبغ الثوب ثم يغسل فيطهر كما لو أصاب الشوب المصبو غ نجاسة 
يظبر بشجله ا 5 


نقطة يابسة حكها وأجرى الماء ني الرضوء على الحلدة الطاهرة يجوزء لأن الواجب غسل 
الظهر كجلدة الحشفة واللحية؛ وكل ما لا يمكن عصره كالحصير” والبواري إذا أصابته نجاسة 
يغسل ثلاثا ويجفف في كل مرة» يطبر عند أبي يوسف خلافا لمحمد رحمهما الله وإذا كانت 
النجاسة يابسة عينية لابد من الدلك حتى يزول عنهاء وإن كانت رطبة غير مرئية يجري الماء 
عليها حتى يغلب على ظنه أنه قد طهرء وإجراء الماء عليه قام مقام العصر وكذا البساط 


من مكروهات المياه ثلائة أ" 
وضع الكوز الذي فيه الماء أو القلة على فمه. وشرب منه بعد أن شرب المخمرء وإنما يكره 
ذلك الماء بشرط واحد وهو أن يشرب منه بعد زمن يترد فيه لعابه الذتي خالطه الخمر 
الخمر ثم يبتلعه أو يبصقه؛ ثم يشرب من كو أد قلة فيها ماء فإن الماء الذي بها ينجس ءلا ب 
استعماله. والثاني: الماء الذي شربت منه سباع الطير. والثالث: سؤر المرة الأهلية على المذاهب 


. الأمر الأول: الماء الذي شرب منه شارب الخمر كأن 


الأربعة (14/1). 
)١(‏ قال المالكية: يطهر محا النجاسة بغسله بالماء الطهور ولو مرة إذا انفصل الماء عن اغغل طاهراء ويكفي 
1 ني إصابة النجاسة إياها نضحها مرة أكي رشها بالماء 


ب والخصير والمنف والتعل المشكوا 


اضح بالأصس. 
وهل يحصر الدباغ بالأدر 


' عنيا الاسدات حقرلة غسله بعم الفراغ من الدباغ بلا حلاف م 


جبان وه يحتاج إلى استعمال انماء في أول الداغ. فيه 


ارت الريح اجدد ميتة فوفع في مداعة م لل 


(2) قال المالكية يكفي ني تطهير الثوب والخصير و 
رشها بالماء الطهور. ولو لم يتحقق تعميم انض باتماء. 0 
ني إصابتها إياها فلا يطهران إلا بانفس لأن التضح خلاف لقيامر فيقتصر فيه على ما ورد وهو منوت 
النس ولو غسنها بالماء كان أحوط. الفقه (57/1) 


واتفير جف 4 


وجوه سسسب بببببببببب- 


5 كتاب الطبارة سم 
النجس إذا أجرى عليه الماء يوما وليلة يطهرء وكذا المخزف الحديد والأجر الجديد يطهر 
بالئلاث!) وكذا حب الخمر إذا لم يبق رائحة الخمر وإذا بقيت لا يطهر إلا بالخل؛ وإن كان 
جديد يشرب منها لا تطهر عند حمد أصلا وعندهما يطهر إذا غسله ثلاثاء ويجفف في كل مرةء 
والجديد إذا دحل الماء ثلاثا أو يدخحل في النار يطهر””, كما في رأس الشاة يتلطخ بالدم 
فأحرقء وإن كان الإناء عتيقا يطهر بالغسل ثلاثا حتى يسكن التقاطر في كل مرة؛ حتى لو وضع 
يده عليه لا تيل يده؛ والبواري من القصب يطهر بالغسل ثلانا بلا تجفيف ني ظاهر الرواية إذا 
لم ببق رائحته والأحوط التجفيف بلا حلاف لأنه لا ينشف النجاسة إلا نفسه. 

أرض أصابها نجاسة فصب الماء عليها ثلاث مرات ودلكه ثم ينشف بخرقة؛ وصب الماء 
كثيرا حتى لا يبقى لونه ولا رائحته. ثم ينشفه؛ تطهر إن كانت الأرض صلبة'": وإن كانت 
رحوة لا تطبر بصب الماء عليها حتى نجف كالثوب لا يطهر بالصبء ويطهر بالعصر بعد 
الصبء وإذا ذهب أثرها بالجفاف بلا غسل يطهر أيضا" » حلافا لزفر والشافعي رحمه الله 
حتى يجوز الصلاة عليها ثم إذا أصابه ماء هل يعود نجساء اختلف المشايخ فيه. والأصح أنه لا 
يعود نجسا بخلاف المني بعد الفركء إذا أصابه ماء يعود نجساء وقيل: النلاف على عكسه؛ 
وإن كانت النجاسة تحت قدم المصلي أكثر من قدر الدرهم يمنع جواز الصلاة» ولو كانت ني 
موضع الركبتين أو اليدين لا يمنع الجوازء ملافا للشافعي رحمه الل وإن كانت الأرض نجسة 


)١(‏ قال الحنفية: أما الأواني المتنجسة فبي على ثلاثة أنواع: فخار وخشب وحديد ونحرها وتطهيرها على 
أربعة أوجه: حرق ونحت ومسح وغسلء فإذا كان الإناء فخار أو حجرء وكان جديدا ودخلت 
النجاسة ني أجزائه فإنه يطهر بالحرق وإن كان عتيقا يطهر بالغسل على الوجه السابق وإن كان حشب 
فإن كان جديداً يطهر بالنحت وإن كان قديما يطهر بالغسلء وإن كان من حديد أو نحاس أو رصاص 
أو زجاج فإن كان صقلا يطهر بالمسح وإن كان حشنا غير صقيل يطهر بالغسل. الفقة (0557/1. 

(1) الشافعية والحنابلة لم يعدوا الحرق من المطهرات ويقرلون: إن رماد النجس ودحعانه تجسان:؛ والمالكية 
قالرا: إن النار لا تزيل النجاسة واستثنوا رماد النجس على المشهورء والخنفية قالوا: حرق النجاسة 
بالنار مطهر. الفقه (58/1). 

(؟) أخرج مسلم ني صحيحه [9- (184)] كتاب الطهارة» -7٠‏ باب وجوب غسل البول وغيره من 
النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرهاء عن أنس: أن 
أعرابيا بال في المسجد فقام إليه بعض القوم نقال رسول الله وَل : «ودعره ولا تزرموه» قال: فلما فرغ 
دعا بدلو من ماء قصبه عليه 

(5) قال النووي فيما روي في الحديث المتقدم: وفيه احترام المسجد وتنزيبه عن الأقذار وفيه أن الأرض 
تطهر بصب الماء عليها ولا يشترط حفرها وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى لا تطهر إلا بحفرها وفيه أن غسالة النجاسة طاهرة وهذه المسألة فيها لاف بين العلماء 
ولأصحابنا فيها ثلاثة أرجه أحدها: أنها طاهرة: واك نجسةء والثالث: إن اتفصلت وقد طهر اغخر 
هي طاهرة وإن انفصلت ولم يطبر انحل فجي نجسة. النووي في شرح مسلم .)١7/(‏ 


س كتاب الطبارة مس 0 
فخلع نعليه فقام عليه وصلى جاز؛ وإن كانت الأرض النجسة ندية أو مبتلة إن لم يلترق بوجهه 
طين يصلي عليهاء وإن كان يلتزق إن وجد موضمًا آخر يصلي فيه وإلا يصلي بالإيماء فيه إن 
كان مسافراء اللبن النجس” ' إذا جعل في الطين إن كان يرى عينه لايجوز الصلاة عليه وإن لم 
ير تجوز إذا ييس لأنه (مصلوب)”"» وإن ابل عاد نجسا 

خحشبة [صابتها نجاسة ثم أصابها مطر فزال عينها تطبر كالأرض النجسة”"؛ إذا أصابها 
مطر تطهر ولو قلبت الخشبة فصلى على جانب آخر يجوز ولو قلب اللبن النجس فصنى على 
جانب آخر لم يجز عند أبي يوسف رحمه الله. 

والكلاً يطهر بالجفاف» وكذا الشجر والآجر المفروش إن كانت موضوعة تقلب ويصلى 
على جانب آخرء ولو كان بعض طرف البساط نجسا جازت صلاته في الطرف الآخر سواء 
تحرك الطرف النجس بتحريكه أم لا لأنه بمنزلة الأرضء وقيل إن كان يتحرك لا يجوز. 

منديل أو ملاءة أحد طرفيه نجس وهو على الأرض وطرفه الآخخر على المصلى؛ إن كان 
طرفه النجس يتحرك بتحريكه لا تجوز صلاته. 

الخف يطهر بدلك النجاسة”” المتجسدة (.....)0 إذا جف عليه الحدث وهذا 
استحسان» وعند محمد لا يطبر وهو القياس» وجه الاستحسان ما روي أن النبي يي لع نعليه 
في صلاته؛ فخلع الناس نعالهم فلما فرغ من صلاته. فقال: «مالي أراكم خلعتم نعالكم في 
الصلاة»”". فقالوا: حلعت يا رسول الله فخلعناء فقال: «أتاني جبريل فأخبرني أن فيه أذى 
(1) قالت الشافعية: إن اللحامدات التي تشربت النجاسة تقبل التطهير فلو طبخ للحم في تجسس أو تشربت حنطة 

النجاسة أو سقيت السكين بنجاسة فإنها تطبر ظاهرا وباطنا يصب الماء عليها إلا في اللبن (أي الطوب 

النيئ) الذي عجن بنجاسة جامدة فإنه لا يقيل التطهير؛ ولو أحرق وغسل بالماء بخلاف المتنجس 

بمائع» فإنه يطهر بغمره بالماء الطهور. الفقه )57/١(‏ طبعة دار الحديث. 
(5) كذا بالأصل. 
(1) قال الشافعية: وكيفية تطهير الأرض المننجسة بالنجاسة المتوسطة المائعة كبول أو خمر أن ت 

إذا تشربت النجاسة أما إذا لم تتشرب النجاسة فلابد من تجفيفها أولا ثم يصب عليها الماء ولو مرة 
إكيفية تطهيرها من النجاسة الحامدة هي أن ترفع عنها النجاسة فقط إذا لم يصب شيء منها 
ترفع عنها ثم يصب على نحلها ماء يعمها إذا كانت رطبة وأصاب الأرض تيء منها. “لفق 


الأرض وا 
لمم 

(5) قال الحنفية: زادوا مطهرات أنخرى منها الدلك وهو أن يمسح المتنجس على ال 
الدلك الحتء وهو القشر باليد أو العود «والحك» ويطهر بذلك الخف والتمل بشرط أن تكو 
ذات جرم ولو كانت رطبة وهي ما ترى بعد الحفاف كالعذرة والدم؛ أما إذا كانت اتجاسة ليست 
اذاث جرم فإنه يجب غسلها بالماء. ولو بعد االحفاف. الفقه .)55/١(‏ 

(5) كلام غير واضح بالأصل 

(1) أخرجه أبر داود في سننه (10/7/1) كتاب الصلاة» باب الصلاة ني النعل حديث ١(‏ 8 7): عن أني سعيد 


محا قويا. 


لل سس سس كتاب الطهازة سا 
فإذا اتى أحدكم المسجد فليقلب نعليه فإذا كان فيه قذرا فايمسحبما بالأرض فإن الأرض 
ون 

والمني نجس عندنا يطهر بالفرك وبالدلك: إذا يبس على المنف والثوب, وإن كان رطبالا 
يطبر إلا بالغسل””» وعن أبي يوسف إذا دلك بالأرض حتى لا يبقى أثره فيه يطبر أيضا لعمرم 
البلوى» ولإطلاق الحديث» فإن أصابت النجاسة التي لا جرم لما كالخمر والبول لا يطهر إلا 
بالغسل» وعن أبي يوسف إذا ألقي عليه التراب» وصار كالمتجسدة ثم يمسحه يطهر والثوب لا 
يطبر إلا بالغسل» والمني يطهر بالفرك فيه(" وإن كان الثوب ذا طاقين فالأعلى يطبر بالفرك 
لأن عليه جرم والآخر لا يطبر لآن فيه بلة هو لا يطهر بالفرك كالمذيء وفي البدن يطهر بالفرك 
في ظاهر الرواية؛ وعن أبي حنيفة والبدن لا يطهر بالفرك. 

وعند الشافعي مني الرجل طاهر”»» وفي مني المرأة له قولان» وعندنا سواء وفي ظاهر 
الرواية قيل مني المرأة لا يطهر بالفرك” لرقته كالبول؛ والمذي لا يطهران بالفرك. 

وإذا ابتل أسفل حفه بماء الاستنجاء قال: رجونا معه الأمر هذا إذا لم يكن في اللخف نحرقة 


المخدري؛ وأحمد في مسنده (5/7 ف .)7١‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (17/7/1) كتاب الصلاة. باب الصلاة في النعل حديث ١(‏ 5 5) عن أبي سعيد 
المخدري» وأحمد في مسنده (1/5 09 50). 

)١(‏ قالت الشافعية: بطهارة مني الآدمي حيا وميتاء إن خرج بعد استكمال السن تسع سدين؛ ولو حرج على 


صورة الدم إن كان حروجه على هله الحالة من 
البيهقي من أنه يت سل عن المني يصيب الثوب فقال ما معناد وإنما هو كاليصاق أو كالمخاط» الفقه 
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ورواية الغس محمولة على الاستحيات 
تمظافة والته أعلم: النووي في شرح مسنم .)١21/+(‏ 

المعتاد. دققا بنذة بعد استكيال الس لع منيل 
الدم: واستدلو' على طبارته ول عالشة رصي اله 
ثم يذهب فيصلي فيةي أما مى عير الأدمي فإن كاد من 
فطاهر. وإلا فنجس. الفقه 2/1 .)١‏ 


سس كتاب الطهارة سسسب 1 
لأنه إذا تتنجس بأول مرة يطهر بالمرة الآخرة لموضع الاستنجاء؛ واللفاقة وطاقة المخف الا 


يطهران إلا بالغسل. 
الدهن النجس إذا أصاب النوب أقل من قدر الدرهم ثم انبسط حتى صار أكثر من قدر 
الدرهم يمنع. 


رجل امتخط في ثوبه فرأى فيه دمّاء إن كان سائلا تنجس ثوبه وإلا فلا" 
رجل مشى على الأرض النجسة ورجله مبلولة» لا تتنجس رجله؛ وعلى عكسه يتنجس. 
فآرة ماتت في دهن متجمد يرمى حوله ريتتفع بالباقي للأكل وغيره» وإن كان سائلا لا 


عب الا للانتصاج» ولو ديغ الجلد به يطهر بالغسل بعده» لأن عينه زال بالغسل: ويبقى 


أثره 


وعن أني يوسف: الدهن النجس يصب الماء عليه ثلاث مرات فغلي الدهن يُوخذ ويريق 
الماء يطهر بالمرة الغالغة9؟, 

الكلب إذا أكل بعض عنقود العنب يغسل ما أصاب فيه ثلانا فيؤكل. 

رجل عصر العنب فأدمى رجله فيه لا ينجس, ما لم يظهر أثر الدم. 

الروث والعذرة إذا احترق فصار رمادًا يطهر عند محمد حتى لو وقع من الرماد شيء في 
البئر لا ينجسه عنده خلافا لأبي يوسف7». 


)١(‏ قال المالكية: من المعفو عنه ما يصيب ثوب المصلي أو بدنه أو مكانه من دمه أو دم غيره آدميا كان أو 
غيره» ولو خنزيرا إذا كانت مساحته لا تزيد عن قدر الدرهم البغلي وهو الدائرة السوداء الني تكون في 
ذراع البغل» ولا عبرة بالوزن ومثل الدم في ذلك القيح والصديد؛ ومن المعفو أيضا ما يصيب ثوب أر 
بدن المزار ونازح المراحيض والطبيب الذي يعالم الجروح ويندب لهم إعداد ثوب للصلاة. الفقه /١(‏ 
)١8‏ طبعة دار الحديث. 

(؟) ني دبغ الحلد بالأدوية النجسة فيه وجهان أصحهما: عند الأصحاب حصوله ويجب غسله تعد الفرا 
من الدباغ بلا لاف. ولو كان دبغه بطاهر فهل يحتاج إلى غسله بعد الفرا غ؟ فيه وجهاك 
إلى استعمال الماء في أول الدباغ؟ فيه وجبان؛ قال أصحابنا: ولا يفتقر الدباغ إلى فعس فاعر. فلو 
أطارت الريح جلد ميتة فوقع في مدبغة طهر والله أعلم. النووي في شرح مسلم رغ /1غ) طبعة دار 
لكب كلبية 

فية: أما المائعات كالزيت والسمن فإنها تطبر بصب الماء عليها ورفعه عنها تلاناء أو توصع في 

ء مثقوبء ثم يصب عليه الماء فيعلو الدهن ويحركه ثم يفتح الثقب إلى أن يذهب الماى؛ وقال 
المالكية: وأما المائعات غير الماء كالزيت والسمن والعسل فتنجس بقلي النجاسة؛ ولا نفس التطجير 
بحال من الأحوال. الفقة (257/1 )7١7‏ طبعة دار الحديث. 

(4) الحنفية قالوا: حرق الشجاسة بالنار مطهرء والشافعية والحنابلة: لم يعدوه من المطهرات فيقولون: إن رماد 
النبجس ودخحانه تجسانء المالكية قالوا: إن النار لا تزيل النجاسة واسعنوا رماد النجس على الصشهور. 
الفقه على المذاهب الأربعة (55/1). 


هر يحتاج 


ا سس كتاب الطبارة سم 

الخمر إذا صب على الحنطة تغسل ثلانا وتجفف في كل مرة فتؤكل» ولو طبخه في الخمر 
لا يطهر أصلاً ولو وقعت الخمر في القدر فلا حير في المرق أما اللحم إن كان في حال الغليان 
فلا حير فيه أيضا. 

الشعير إذا وجد في بعر الإبل والغنم يغسل ثلانا فيؤكل؛ وإن وجد في الأخثاء والروث لا 
يؤكل. 

بعر الفار”"' إذا وجد ني الخبز أو الدقيق إن كان صلبا ترمى البعرة فيؤكل» وإن كان مفتتا 
ما لم يتغير طعمه يؤكل أيضا. 

دع هه 

الوضوء من الوضاءة وهي النظافة 
ذا مر إلى الصّلوة فَآعْيا 
رك عم 


غيلوا رتك رَ 


طن أذع سف رأ جه 


لمعل و 


ع هيه د 


جك ويديكُم يتنا يرد الاو صر نح باكر انار 
با ل 44 7 زا قي ما يكفي المتوضوع من الماء مله 
ولنغسل صاعء والواجب فيه قدر الكفاية؛ إسالة الماء على أعضاء المتوضئ شرط فيه وهي 


)١(‏ ويعفى عن خخرء الفارة إذا وقع في انظ اولم يكار حت تير أ ويحقى اوه اس 

شحقق الضرورة: ويعلى بعر" البكر أو في الإناء ما لم يكثر كثرة فاحشة أو 
0 لالمستو عن نعواما عله لاف ظر إليه» والكثير عكسه. وأماروث 
ى فإنه يعفى عنه في حالة الضرورة والبلوى سواء كان يابسًا أو رطباء كذا قانت 


٠‏ الفقه رف م 

: ويقال الوضوء والطهور بفتح أوهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر بف هكذا لقن الى 
الأشاري وجاعات من أن اللقة وغيف عن أكثر أغر انهه وقان:صابج المطالع حلي ننه 
وسمي وضوء الصلاة وضوي لأآله ينظ 


واتنزه. شرح مسنم لشووي (84). 


لق لعرج مس في صحيحة [21- (474] كان الطهارة قء 
الطهارة: عن جابرء أخمري عمر بن اخطات أن رجلا توص 
فقال: هارجم فأحسس وضوءك » فرجع ثم صبىء وقال الثو 
يسير: مما يجب تطهيره لا تصح طهارته وهدا متفق عليه 
صيارته حهلا م تصح طهارته وفيه تيم جاه و الرفق به ابطر شراج مسيم شوو زر" 2015 


س كتاب الطبارة يبيب ب بل :0 
معنى الغسلء والفرض فيه المرة الأولى إذا كانت سابغة والثلاث فيه سنة إكمالا للفرض: 
والمصتيفةبوالانتتشاق فيه سنة! . وكذا السواك والتسمية في ابتدائه, وكذا تخليل الأصابع 
واللحية سنة» والنيةء والترتيب فيه مستحبء وعند مالك واجب, وعند البداية بالمياه من 
فضيله؛ وحد الوجه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن ومن شحمة الأذن إلى الثانية9؟ ولا 
يجب إيصال الماء إلى منابت اللحية إلا أن يكون الشعر قليلا تبدو المنابت» وفرض مسح الراس 
مقدار الناصية وهو ربع الرأس» وعند الشافعي” رحمه الله الفرض فيه لما يطلق اسم المسح 
عليه؛ وعند مالك مسح كل الرأس فرضء وهو الإصابة. 

مسح ربع اللحية فرض عند أبي حنيفة اعتبارا بمسح الراس؛ وعن أبي يوسف في رواية 
مسح كلها فرض اعتبارا بمسح الحبيرة» وهو قول الشافعي رحمه الله وفي رواية سقط المسح 
عنبا لأن الفرض فيه كان غسلاء» وبالإعافة سقط فلا يجمع الغسل والمسح في عضو واحدء 
والبياض الذي بين العذار والأذن يجب غسله('' عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله وعند ابي 


يوسف لا يجب. 


)١(‏ قال الشافعية: ومن سنن الوضوء المضمضة وهي أن يضع الماء في فمه قبل أن يغسل منخريه ولا يشترط 
إدارة الماء في فمه ولا طرح الماء من فمه؛ بل السنة تحصل بمجرد وضع الماء في فمه فإن ابتلعه فقد أتى 
السنة إنما الأكمل أن يحرك فمه بعد وضع الماء فيه ثم يطرح الماءه ومنها الاستنشاق بعد المضمضمة 
وتحصل السنة بمجرد إدخال الماء في الأنف سواء جذبه بنفسه إلى أعلى الأنف ثم طرحه بعد ذلك أو لاء 
إنما الأكمل أن يجذبه بالنفس ثم يطرحه بعد ذلكء والأفضل في كيفية المضمضة والاستنشاق أن يضع 
الماء في كفه ثم يتمضمض بجزء منه ويستنشق بالخزء الآخر يفعل ذلك ثلاث مرات. الفقه .)51/١(‏ 

(؟) قال المالكية: حد الوجه طولا وعرضا هو الحد الذي ذكره الحنفية (وهو المتقدم بعاليه) إلا أن المالكية 
قانوا: إن البياض الذي فوق وتدي الأذنين المتصل بالراس من أعلى لا يجب غسله» بز مسحه لأنه من 
الرأس. لا من الوجه ومثله شعر الصدغين فإنه من الرأس لا من الوجه؛ أما الخنفية فإنهم يقولون إنه من 
الوجه فغسله فرض لايد منهء الفقه 200/١(‏ 81). 

() قال الشافعية: مسح بعض الرأس ولو قليلاً ولا يشترط أن يكون المسح باليد فإذا رش الماء عنى جزء 
مر راسه أجزاه وإذا كان على رأسه شعر قمسح بعضه فإنه يصحء أما إذا طا شعره ونزل على رأسه 
فمسح جزء من الزائد عن نفس الرأس فإنه لا يكفي حتى ولو جمعه وطراه قوق رأسه فلابد عندهم من 
مسح جزء من الشعر الملتصق بنفس. الرأس» ثم إنهم قالوا. إذا غسس رأسه بدل مسحها ففإنه يجزئه ذلك 
ولكنه خلاف الأولى فليس بمكروه كما قال غيرهم. الفقه (55/1). 1 

(4) ولغفق الشافعية المالكية والحنايلة على أن النحية الطوينة تتبع الوجه فيفترض عسفها إلى رهاء خلانا 
للحنفية, ووافق الشافعية الحنفية على أن شعر الصدغين والبياض الذي فوق وتدي الأذنون مى الوجه 
فيجب غسلهماء آما تخليل اللحية فإن الشافعية اتفقوا مع غيرهم من الأئمة على أنه إن كان الشمر 
خفيفا بحيث يرى الناظر [أيه ما تحت من جلد الوجهء فإنه يجب تخليله كي يصل الماء إلى فيشرة؛ وإ 
كاب غزيرا يجب غسل ظاهره ذ . الفقه (١1[؟ه).‏ 


كتاب الطبارة سم 
وإيصال الماء إلى منابت الشارب والحاجيين ل ولا يجب إيصال الماء إلى داحل 
العين لأنه شحم يضره الماء البارد» ولهذا لو اكتحل بكحل نجس غسله وقيل: لا يفتح ولا 
يضم كل الضم حتى يصل الماء أشفاره؛ وإذا عسل ويعيه يطيخ الداء تجلق. جبجنه بحي تر 
الماء اسفل الذقن ولا يضرب الماء ضربًا شديدًا. 
رجل شلت يده وعجز عن الوضوء والتيمم يمسح بوجهه على الخائط ورجله على 
الأرض ويصليء وكذلك المريض إذا لم يقدر على الوضوءء فإن كان له امرأة أو أمة توضله 
وتمسح فرجه. والابن والأخ لا يمس فرجه. 
إدخال الأصابع ني صماخ الأذن مروي عن أبي يوسف في الوضوء؛ ومسح الرقبة قبل 
هو أدب بماء جديد» الخاتم إذا كان ضيقا لا يدخله الماء لابد من نزعه أو تحريكه في 
الوضوء والغسل”2"©» وني التيمم لابد من نزعه وإن كان واسعًا يدخل الماء فلا حاجة إلى 
التحريك”2؛ ولو مسح راسه ثم حلق شعره لا يلزمه إعادة المسح وكذا إذا قلم أظفاره. 
رجل توضا وني أظفاره عجين أو طين يمنع جواز الوضوء. والدرن لا يمنع القذى 
وغيره سواءء وكذا الطعام الباقي بين أسنانه؛ ويسمي عند غسل كل عضو ويدعو 
بالدعاء المأثور فيه؛ ويذكر كلمة الشهادة؛ ويصلي على النبي يَهْ ويشرب بقية الوضوء 


قائما. 
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)١(‏ قال الحنفية: الشعر الذي ينبت على الحاجبين حكمه أنه إن كان نحفيفا يمكن أن ينفذ منه الماء إلى ظاهر 
الحلد فإنه يجب تحريكه كي ينفذ الماء إلى ما تحته وإن كان غزيرا فإنه لا يجب تخليله» وحكم شعر 
الشارب إن كان كثيفا لا يصل الماء إلى ما تحته فإن الرضوء بيبطل وقال بعضهم لا ييطل بل يكتفي 
بغسل ظاهره كاللحية؛ وهذا هر الذي عليه الفتوى. الفقه 04/1 45). 

)١(‏ قال الحنفية: من مندوبات الوضوء أو مستحباته أو نوافله أو آدابه تحريك خاتم الإصبع اندي صر الماء 
نحته وإلا فرضء ومن المندوبات أيضا عدم الاستعانة بغيره في تطهير أعصانه أما الاستعابة بالعبر في 
صب الماء وتحضيره فلا شيء فيه. انظر الفقه (55/1) طبعة دار الحديث. 

(1) من السنن عند الشافعية: تتحريك خخاتمه الواسع آما الضيق الذي يمنع وصول الماء إلى ما تحده فإنه يحب 
تحريكه حتى يصل الماء إلى ما تحته» ولا فرق في المخائم بون أن يكون مباحا أولا وفقا لتحنفية وخلافا 
للمالكية. الفقه (55/1). 

(4) من سنن الوضوء أو مندوباته أو مستحباته أو فضائله عند الشافعية لأنهم لا يفرقون بين ما دكر الاستمادة 
بان يقرل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ونحو ذلك. ومنها التسمية في أول الوصوء ويهدا ب بعد عسل 
- 0 التسمية أن يقول بسم الله والأفضل أن يكمل التسمية فيقول: نسسم اه للرحسن فلو حوم 
الف اللفاالوة 


كتاب الطهارة مسو 41 
فصل في الاستنجا.ء(2 

يستنجى من كل ما يخرج من السبيلين غير الريح سواء كان معتادًا أو غير معقاد كالدم 
والقبح يجوز فيه الحجر والمدر, وما قام مقامه يمسحه حتى ينقيه ولا يعتبر فيه العدد عندنا وإنما 
المعتبر هو الإنقاء. 

والاستنجاء بالماء بعده أدب» وقيل: سنة وني ...)27 من غير كشف عورة لأن كشف 
العورة من غير ضرورة يوجب الفسق وهذا إذا لم تنجاوز النجاسة موضع الاستنجاء”": أما إذا 
جاوز يعتبر امحاوزة أكثر من قدر الدرهم ما وراء موضع الاستنجاء؛ وقال محمد رحمه الله: 
موضع الاستنجاء؛ والأول هو المختار» وغسل يده قبل الاستنجاء وبعده سنة" وكذا 
التسمية؛ وهو الأصحء وينبغي أن يمشي بعد قضاء الحاجة خطوات م يستعمل الماء إلى أن تقع 
ني غالب ظنه أنه قد طهرء ولا يقدر بالمرات إلا إذا كان موسوسا فقدرني حقه بالنلاث. وقيل 
بالسبع ويستنجي بأصبع أو إصبعين أو ثلاثة من يده اليسرى”© ببطون الأصابع لا برعوسهاء 


)١(‏ الاستنجاء هو عبارة عن الخارج من احد السبيلين- القبل أو الدبر- عن المحل الذي تحرج منه إما 
بالماء وإما بالأحجار ونحوهاء ويقال له: الإستطابة كما يقال الاستجمار» على أن الاستجمار مختص 
بالأحجار التي يزيل بها الإنسان النجاسة من المخرج مأخوذ من الجمارء والجمار هي الخصى الصغار 
وسمى الاستنجاء استطابة لأنه يترتب عليه أن النفس نطيب وتستريح بإزالة الخبث؛ والاستنجاء سمى بذلك 
لأنه مأخوذ من تجوت الشجرة أي قطعتها والأصل ني الاستنجاء أن يكون بالماء. وسماحة الإسلام قضت 
بإباحة الاستنجاء بالأحجار ونحوها من كل ما لا يضرء الفقه على المذهب الأربعة (03975/1 08/1 

(1) كلمة غير واضحة بالأصر 

(*) روى مسلمة في ين |1 - (845)] كتاب الحيضر» -7٠‏ باب ما يستر به أقضاء الحاجة؛ عن عبد 
الله بن جعفر قال: «أردفني ر رسول الله يك ذات يوم خخلفه فأسر إلي حدينا لا 1 به احدًا من الندرء 
وكان أحب ما أسحر به رسول الله َل الحاجته هدف أو حائش نخل». قال التو 


الفقه استجاب الاستتار عند ادا الحاجة بحائط أم هدف أو وول أو تحو َك 


(4) قال المالكية: كم 0 00 تدب لقاضي متاح 
المخخرج بماء أو حجر إلا أنهم قالوا: نتجب إزالته بالساء الفقه (9/4/1) وقال اد 

من أئمة الأمصار أن الأفضل الممع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولاً لتخف ان 

ا راد الاقتصار على أيهما شاء سواء وجد الآخر أو أم يجده فيجوز الاقتصار على الخجر مع 
اقتصر على أحدهما فانماء أفضل من الجر النووتي في شرح مسمم (5/ 


وجود الماء ويجوز عكسه فإن 


البيسا, من ال 

(5) أجمع العلماء على تقديم البمين على اليسار 
5 في الشرع 0 ان .ناب التكرع 
و ودخول المسجد ال وتقليم الأظفا 
0 3 ء الطهارة والتروج من الخلاء والأكر 


الخجر وعير ذلك وأما ما كان بضده كدخرل الخلاء والخروج من المسجد 3 


:1 كتاب الطجارة حم 
والمرأة كالرجل فيه إلا أنها تقعد منقرجة وتغسل ما ظهر هنها بعرض أصابعهاء ولا تدخخل 
أصبعها ني فرجهاء وقيل ني الرجل كذلك وهو المختار؛ لأن إدخال الأصابع في الدبر يورك 
البصور أي الباسور ويمسح موضع الاستنجاء بخرقة» ثم يقوم أو يجفف بيده. ثم يقرم. 
والصائم''' لا يقوم قبل أن يمسح موضع الاستنجاء بخرقة كيلا يفسد صومه, وكذا لا يستنفس 
حال الاستنجاء؛ ولو خرج من قبله يستحب غسل قبله وحده. 

يكره استقبال القبلة( بالفرج حال قضاء الحاجة والاستنجاء. وكذا الاستدبارفي روايق. 
وإذا استنجى في الماء ثم مشى قبل أن بيبس موضع الاستنجاء فالأصح أنه لا يتنجس موضع 
الاستنجاء”"» والأدب أن يعيد الغسل» وكذا الحكم في السراويل المغسولة. 

فصل في الفسل!© 
سبب وجوب الغسل الحيض والنفاس أي انقطاعهماء وإنزال المني على وجه الدفق 


وخلع الثوب والسراويل والخف فيستحب التياسر فيه؛ النووي في شرح مسلم (/28؟١).‏ 

)١(‏ الشافعية قالوا: يجب الاسترخحاء كي يتمكن المستنجي من تنظيف المنارج. والحنفية قالوا: إنما يندب 
الاسترحاء إذا لم يكن صائما محاقظة على الصوم, لأنه يبطل بالمبالغة ني إدخال الماى الفقه (85/1) 
طبعة دار الحديث. 

)١(‏ النهي عن استقبال القبلة ببول أو غائط قد اختلف فيه العلماء على مذاهب: أحدهما: مذهب مالك 
والشافعي رحمهما الله أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول والغائط ولا يحرم ذلك في البنيان 
وهذا مروى عن العباس بن عبد المطلب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وأحمد بن حنبل في [حدى الروايتين» والثائي: أن لا يجوز ذلك لا في الب 
أبي أيوب الأنصاري ضيته: وبحاهد والنخعي والثوري وني ثور وأحمد في 
البنيان والصحراء جميعا وهو مذهب عروة بن الزبير وربيعه شيخ مالك وداود الظاهري؛ والرا 

يجوز الاستقبال لا ني الصحراء ولا في البنيان ويجوز الاستدبار فيهما وهي إحدى الروايئين 

وأحمد رحمها الله. النووي في شرح ملم .)١8/©(‏ 
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وعر ن الشعي ور 


الاستنجاء وهي إزالة ما على نفس المرع تتدورس مال 

يستحب له أن يغسل انحل الذي نزل منه البول إلا إذا انتشر البول و جاوز محله فإنه يجب عسيه من نا 

يككون الاستنجاء بدعة كما إذا 2 رهج ر 

(4) الغس معناه ني النغة الفعر الذي يقع من الإنان 
على الماء الذي يغسل به الشيء وأما معناه في 
وجه مخصوص؛ ويج الغسل في أمرر متها: إيلاج رأس عصو التناسس في قبن 2 
ينزل. ومنها نزول المني من الرجر أو المرأة في اليقطة أو السام ومنها: ذم اخيص أو التفاسن. ومنها 
موت المسلم إلا إذا كان شهيدا ومنها إسلاء الكافر. الفقه (87/1/؟4). طبعة دار احديت 


س كتاب الطبارة وس “0 
والشهرة من غير إبلاج بأي طريق خخرج بالمس أو بالنظر أو بالاحتلام يجب الغسل إذا كان 
من أهل وجوب الصلاة بخلاف ال حائض والمجنون والكائر ل يجب الغسل عليهم بإنزال: وكذا 
لتقا الثتانين من غير ترا يجب الغسل لأنه سبب الانزال فاقيم السبب مقام المسبب؛ ويجب 
على الفاعل والمفعول” ' به لكمال السببية وكذا الإيلاج في الدبر» وإنما يؤمر المفعول به 
احتياطا وني البهائم لا يجب الغسل ما لم ينزل وكذا في غير السبيلين لنقصان السيبية فيه", 
وكذا إذا وطئ صغيرة لا تشتهى على قول محمد رحمه الله. 
| صبي جامع امرأته لا غسل عليه حتماء لكن يؤمر تخلقاء ولو انعكس يعكس الحواب 
يضا. 

رجل جامع امرأته في ما دون الفرج فانزل, ثم دحل في فرجها لا يجب عليها إلا إذا 
رجل جامع امرأته العذراء لا غسل عليها ما لم ينزل لأن العذر يمنع عن التقاء الخقانين. 

جنب اغتسل قبل أن يبول جاز غسله؛ ولو خخرج بعد ذلك منه شيء يعيد عند أبي حنيفة 
ومحمد رحمه الله لأن المعتبر عندهما الانفصال عن لمحل بالشهوة”' وعند أبي يوسف لا يعيد 
لأن المعتبر عنده ظهوره بالشهوة. أما المرأة لا تعيد لأنه يحتمل أن يكون مني الرجل والمرأة ني 
الاحتلام كالرجل''' إلا أن روج المني لا يعتبر من الفرج الداخحل إلى المخارج لأن ماؤها يجيء 


(1) قال الحنابلة: إن توارى رأس الإحليل في قبل أو دبر من يطيق الوطء بدون حائل؛ ولو رقيقا وجب 
الغسل على الفاعل والمفعول. إذا كان الذكر لا بنقص عن عشر سنين وبجب الغسل لتواري الحشفة» 
ولو كان المفعول به بهيمة أو ميئة. الفقه (60/1). 

(1) وقالت المالكية: تحصل الحنابة ويجب الغسل منها بإيلاج رأس الإحليل في قبل أو دبر ذكر أو انثى أو 
خنثى أو بهيمة سراء كان الموطوء حيا أو مينا فإذا كان مطيقا للوطء يجب الغسل على الراطئ إن كان 
مكلفا وكان الموطوء مطيقاء وعلى الموطوء المكلف إن كان الواطئ مكلفا فمن وطأها صبي لا يجب 
عليها الغسل إلا إذا أنزلت ويشترط في حصول الحنابة للبالغ أن يكون على رأس الإحليل حائل يمنع 
اللذة وإن تتجاوز ختان المرأة لقرله وَ: دإذا التقى الختانان فقد وجب الغل» الفقه .)8/١(‏ 

(5) قال المالكية: إذا ترج المني بعد ذهاب لذة معتادة بلا جماع وجب الغسل سواه اغتسل قبل خروحه أو 
لا. أما إذا كانت اللذة ناشكة من جماع كأن اوج ولم ينزل؛ ثم أنزل بعد ذهاب اللذة. فإن كاب قد 
اغتسل قبط الإنزال فلا يجب عليه الغسلء الحنابلة يكتفون باتفصاله عن صلب الرجل وتزاقت التركة 
والحنفية يوافقون الشافعية في ضرورة خمروج المني إلى ظاهر القبل ويوافقون الحنادلة في أنه لا يوحب 
الغسل إلا إذا كان بلذة ويخالفون الشافعية في ذلك. الفقه (55/1). 

)4(١‏ روى مسلم في صحيحه [8 7-(0 71)] كتاب الحيض /1- باب وجوب القسل على المرأة يجروج المني 
منها عن أنس بن مالك قال جات ام سليم إلى رسول الله وَل فقالت له وعائشة عنده: يا رسول الله المرأة 
ترف ما يرى الرجل في المدام فترى من نفسسها ما يري الرجل مس نفسه فقالت عائشة: ها أم سليم نضحت 
النساء ترنت يمبنك فقال لعائشة: لإبل أنت فتربت يمينك. نعم فلتغتسل يا أم سليم إذا رات داك 


سس سس كثاب الطبارة سم 
من صدرها إلى رحمها وههذا لو احتلمت إن وجدت شهوة الإنزال يجب الغسل» ران لم يحرج 
الماء بخلاف الرجل وإذا انفصل عن محله ولم يظهر على رأس الإحليل لا يجب الغسل. 

رجل استيقظ وهو يذكر الاحتلام ولم ير بللاً لاغسل عليه”""» وني المرأة يجب احتباطا 
وإن وجد على فراشه بللاً فإن تيقن أنه مني أو شلك فعليه الغسل» تذكر الاحتلام» أو لم يتذكرء 
لأن التذكر في اليقظة» وإن تيقن أنه مذيء قال أبو يوسف إن تذكر الاحتلام يجب الغسل وإلا 
فلاء وينبغي للمغتسل أن يدخحل أصابعه في أذنيه وسرته للمبالغة'"»» وكذا المرأة تغسل فرجها 
الخارج في الغسل والأقلف إذا اغتسل ولم يصل الماء تحت الجلدة» والأصح أنه لا يجوز ثم 
المضمضة والاستنشاق وغسل سائر البدن فرض فيه والشعر المسترسل في المرأة موضوع 
عنها في غسل الحنابة بخلاف الرجل7. 

والدلك شرط فيه عند مالك رحمه الله» وإذا لم يصب الماء بعض جسده فمسحه بيده من 
البلة حتى ابل أجزأه. 

جنب نمضمض فشربه» أجزأه إن أصاب جميع فمه' 

الكافر امنب إذا أسلم يجب الغسل وهو الأصح؛ والكافرة الحائضة إذا انقطع حيضهائم 
أسلمت لا يجب لأن انقطاع الحيض كالاستدام؛ والجنابة تستدام» فما كان لدوامه حكم 
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)١(‏ قال الشافعية: بعد الانتباه من النوم فيكون البلل منيا أو مذيا لم يتحتم عليه الغسل بز له أن 
يحمئه على المني فيغتسل وأن يحمله على المذي فيغسله ويئرضا وإذا تغير اجتهاده عمل بما يقتضيه 
اجتهادد الثائي؛ ولا يعيد ما عمله باجتهاده الأول من صلاة ونحوها وقال الحنابلة: إذا شك بعد النوم 
في كون البلز منيا أو مذياء فإن كان قد سبق نومه سبب يوجب لذة كفكر أو نظر فلا يجب عليه الس 
ويحمل ما رآه على المذي وإن لم يسبق نومه سبب يوجد لذة فيجب عليه الغسل. الفقه (45/1) 

(1) قال الشافعية: يجب غسل ما ظبر من صمانحي الأذنين, أما داخلها فإنه لا يجب غسله وكذا يجب إيصال 
الماء إلى ما تحت القلفة وهي الحلدة الموجودة في قبل الرجل قبل أن يحتن فإذا لم يمكن غسن ما تحنها 
إلا بإزالتهاء فإن إزالتها تجب؛ وإن مات الأقلف يدفن بلا صلاة عليه على المعتمد. الفقه .)45|]١(‏ 

(5) قال الحنابلة: فرض الغسل شيء واحد وهو تعميم المسد بالماء ويدعحل في اللمسد الفم والأنف فيجب 
غسلهما من الداخل» والمرأة لا يجب عليها نقض ضفائر شعرها ني الغسل من الحنابة لما في ذلك م 
مشقة وحرج., بل الواجب عليها تحريك شعرها حتى يصز الماء إلى جفوره؛ ويندب فا أن نتقر 
ضفائرها فقطء وأما الرجل يجب عليه إذا ضفر شعره أن ينقضه حال الغسل. الفقه 857/1 /810) صبعة 
دار الحديث, 

() اتفق الأئمة الأربعة على أن تعميم السد كله بالماء فرض؛ واختلفوا في داخر القم والايم فقال اختفية 
والحنابلة: إنه من البدن فالمضمضة والاستنشاق فرض عندهما في الغسل» أما الشافعية والمالكية فقد 
قالوا: إن الفرض هو غسل الظاهر فقط فلا تتجب المضمضة والاستنشاق لا ني الوضوء ولا في العسلء 
الفقه (410/1). 


ب كتاب الطهارة 
: لسسسس ممم و 0 

الابنداء» وقيل لا غسل عليها بمجرد الإسلام؛ وإنما يجب بإرادة الصلاة"". 
رخل احتلم في المسجد: تيمم للخروع» وإ كان ليلا تيمم للمككث فيه: ومونة اتعسال 

المرأة على زوجها لأنه مؤنة الجماع سواء كانت غنية أو فقيرة. 

غ ا .م 
غسل يوم اجتمعة سنة اليوم عند البعض وسنة الصلاة عند البعض”"/ وهو الأصحء 

0 ن يجب على المرأة؛ ولو اغتسل بعد صلاة الممعة لا يعتبر بالإجماع ولأن الصلاة 

عينية بالتلمارة الرنتاء والعيدان بمنزلة الجمعة فيه؛ وكذا يوم عرفة ووقعة الإحرام. 
مسلم تزوج امرأة ذمية ليس له أن يجبرها على الاغتسال لأنها ليست مخاطبة به''. وكذا 

انقطاع حيضهاء نقل بلة من موضع إلى موضع آخر في الجنابة يجوزء لأن جميع البدن كشيء 

واحد لدحوله تحت الخطاب وهر قوله تعالى: ( وإن كسم جُبًا فَاطَهْرُوا # . 
بخلاف نقل البلة من عضو إلى عضو لأن الله تعالى فرد كل عضو على حدة ني الوضوء. 

.)91/1( قال الحنابلة: إذا أسلم الكافرء فإنه يجب عليه أن يغتسل سواء كان جنبا أو لا. الفقه‎ )١( 

)١(‏ قال النووي: اختلف العلماء في غسل الجمعة فحكي وجوبه عن طائفة من السلف حكوه عن بعض 
الصحابة» وبه قال أهل الظاهر وحكاه ابن المنذر عن مالك؛ وحكاه المخطاني عن الحسن البصري 
ومالك؛ وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس بواجب 
قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه؛ واحتج من أوجبه بظواهر الأحاديث. شرح 
مسلم للنووي .)١١18/1(‏ 

(؟) أخرج مسلم [+/(5 85)] كتاب الجمعة؛ عن ابن عمر أن عمر بن المخنطاب بينا هو يخطب الناس يوم 
الجمعة؛ دحل رجل من أصحاب رسول الله يك فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم 
أنقلب إلى أهلي حنى سمعت النداءء فلم أزد على أن توضات قال عمر: والوضوء أيضا وقد علمت أن 
رسول الله ي# كان يأمر بالغسل» قال النوويي: وهذا الرجل هو عثمان بن عفان جاء مبينا في الروابة 
الأخرى ووجه الدلالة أن عثمان فعله واقره عمر وحاضرو الجمعة وهم أهل الحل والعقد ولو كان 
واجب لما تركه ولألزموه شرح مسلم للنووي .)١١18/1(‏ 

(6) قال الحنفية: بعد انقطاع دم الحيض» وانقطاع دم النفاس بعد أربعين يوما من وقت الولادة فإنه يحل 
للزوج أن يأتي زوجته وإن لم تغد مسلمة كانت أو كتابية. الفقه .)95/1١(‏ 

)5١(‏ سورة المائدة [آية: 5] وقال الدووي: قال أصحابنا: كمال غسل المنابة أن بيدا المفتسل فيقس كفي 
ثلاثا قبل إدخالما في الإناء ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذى ثم يتوضاً للسلاة 
بكمال ثم يدخحل أصابعه كلها ني الماء فيغرف غرفة بخلل بها أصول شعره من راس 
راسه نلات حثيات ويتعاهد معاطف بدنه كالإبطين وداخل الأذنين والسرة وما بد 
ارجلن تكن البطن فيوميل اننا إلى جميع ذلك؛ ثم يفيض على راسه ثلا 
الرجلين ويمُكن البطن فيو ء إلى جميع 1 
0 0 مرات يدالك ما تعمل إليه يداه مى بده والمستحب أن ينذا بمياسه وال ده 

حو واد لحا : أشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد ان 

وأن يكو مستقيل القبلة وان يقول بعد لتر 0 السز. م صسل لبور 

تعمد عبده ورسوله ويستصحب النية إلى أن يفرع من نينا مات شرج و 
)١55/(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


45 كتاب الطبارة - 


فصل في الماء المستعمل!" 

غسالة الأعيان الطاهرة طاهرة» وغسالة الأعيان النجسة نجسة» وكذا ماء الاستنجاء إلى 
النلاث وما بعده مستعمل؛ وقيل: نجس إلى اطمئنان القلب؛ وأما غسالة أعضاء الوضوء 
والغسل فيه حلاف" : والمحدث والطاهر والحائض والنفساء سواء ولهذا يسمى الاستعمال فيه 
تطهيرا. ولا فرق بين الأولى والثانية والثالثة» في ظاهر الرواية» وما وراءها طاهر إذا لم ينو 
التقرب فيه وقيل: إن أصاب من الأولى لا يطهر إلا بغسل الفلاث» ومن الثانية بمرتين» ومن 
الثالئة بمرة وهو الصحيح؛ وكذا الحكم في إصابة غسالة الثوب النجس. 

والماء المستعمل عند أبي حنيفة وأني يوسف نجس نجاسة محفيفة في الرواية المشهورة9" 
وعن أبي حنيفة في رواية نجاسة غليظة؛ وعند محمد رحمه الله هو طاهرٌ غير طهور؛ والفتوى 
عليه» وعند مالك رحمه الله وأححد قولي الشافعي رحمه الله هو طاهر وطهورء وقال زفر رحمه 
الله: إن كان المستعمل طاهرا فبو طاهر وطهورء وإن كان محدئا فهو طاهر غير طهور””' والماء 


)١(‏ قال الشافعية: تعريف الماء المستعمل هو الماء القليل الذي يؤدى به ما لابد منى وحقيقة أو صورة من 
رفع حدث في نظر مستعمله أو إزالة حبث؛ وشرح هذا التعريف هو أن المراد بالماء القليل ما تقص عن 
القلتين» فإذا توضأ أو اغتسل من ماء قليل واغترف منه لغسل يديه بعد غسل وجهه بيده فإنه يكون 
مستعملاء وإنما يصير الماء مستعملا بشروط: الأول: أن يستعمل ني فرض الطهارة؛ والثاني أن يكون 
ماء المرة الأولى, الشالث: أن يكون قليلاً من أول الأمر. الفقه (65/1). 

(1) المالكية قالوا: الاستعمال لا يرفع طبورية الماء فيجوز استعماله في الوضوءء والغسل وتحوهماء ولكن 
يكره استعماله في ذلك إن وجد غيره؛ فالاستعمال لا يسلب طهورية الماء ولو كان ذلك الماء قليلا ثم 
إن المستعمل عندهم نوعان أحدهما: أن يستعمل الماء الطهور القليل في رفع حدث؛ سواء كان حدثا 
أصغر أو أكبر كما إذا استعمل الماء في الوضوء أو الغسل؛ أو يستعمل ني رفع حكم تحبث كالماء الذي 
تزال به النجاسة» سواء كانت حسية أو معنوية؛ وثانيهما: أن يستعمل فيما يترقف على الماء الطهور 
سواء آكان واجبًا كفسل الميت وغسل الذمية بعد انقطاع دم حيضها ونفاسها. الفقه (8/1). 

(”) قال النووي: إذا اغتسل الحنب في الماء الراكد الذي لا يجري فهل يصير الماء مستعملا؟ فيه تفصيل عند 
أصحابنا وهو أنه إن كان الماء قلتين فصاعدًا لم يصر مستعملا ولو اغتسل فيه جماعات في أوقات 
متكررات وأما إذا كان الماء دون القلنين فإن اتغمس فيه الجدب بغير نية ثم لما صار تحت الماء نوى 
ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملاً. شرح مسلم للنووي. (133/7). 

(5) قال المالكية بكراهة الوضوء من الماء المستعمل وذلك بأن بعض الأئمة قال بعدم صحة الوضرء من 
الماء المستعمل؛ نمراعاة هذا الخلاف قالوا بالكراهة ولكن بشروط ثلاثة: أن يككون الماء قليلاء 
والثاني: أن يجد ماء غيره يتوضا منه وإلا فلا كراهة والثالث: أن يستعمله في وضرء واجبء فإذا 
استعمله في وضوء مندوب كوضوء للنوم أو نحود. مما يأتي فإنه لا يكره. الفقه .)55/١(‏ 

(5) قال الشافعية: تسلب طهورية الماء ويصير طاهرًا فقط إذا خالطه شيء طاهر بثلاثة شروط؛ ادها أن 
يكون ذلك الطاهر المخالط مما يستغني الماء عنه؛ فلو تغير بسبب إضافة ماء إليه لا بقاء له إلا به أو 
تغير بسبب ممله الذي نبع منه فإن ذلك التغير لا يضرء وثانيها: أن يكود التغير مستيقنا فإذا شك في 


ب كتاب الطبارة سسسب لمعتسا 
المستعمل ثي الوضوء هل يستعمل في اللبنابة آم لا؟ على قول من يقول بطهوريته فيه خلاف. ثم 
بتى يأخذ حكم الامتعمال في الصحيح اذا زايل العضر حت لو توضا واحد وأمساك آخر يدىى 
تحت ذراعيه وتوضا به لاايجوز» وكذا لو أخذ الماء من لحيته ومسح راسه لا يجوز وقيل: مالم 
يجتمع ني موضع بعد الانفصال عن العضو لا يصير مستعملا”": حتى لو أصاب نوبه شينا م 
الهراء لا يحكم بحكم الاستعمال وحكم الاستعمال ينبت بأحد الأمرين عند ابي يفة 
يوسفء إما بإزالة الحدث؛ أو بإقامة القربةل')؛ وعند محمد لا يصير مستعملا إلا بإقامة القربة 
وعند الشافعي على عكسه؛ وإذا غسل عضرًا غير أعضاء الوضوء كالفخذ والجنب وغيرها لا 
يصير مستعملة وإذا غسل أطراف أصابعه ولم يبل عضوا تاما لا يصير مستعملاً عند أني 
يوسف» ولو أدخخل في الماء أصبعًا أو أصبعين دون الكف يريد غسله لا يصير مستعملا. 
الجنب إذا شرب الماء هل ينوب عن المضمضة قال: إن كان فقيها لا لأنه يمص مصاء. 
وإن كان عاميا ينوب؛ لآنه يعب عبا وكذا إذا أكل النلج. 0 
جنب إذا أذ الماء بفمه ولم يرد به المضمضمة وغسل ثوبه جاز. 
وغسالة الميت فاسدء وإذا أصاب ثوب الغاسل مما لايمكن الاحتراز به فهو عفو. 
المنديل الذي يمسح به الغسل طاهر؛ ولو غسل يده قبل الطعام أو بعده يصير 
مستعملا”»» ولو غسل من العجين أو من الطين؛ أو من الدرن؛ لا يصير مستعملاً وغسالة 


تغيره فإنه لا يضر ثالثها: أن يكون التغير بسبب تراب. الفقه .)714/١(‏ 
(1) والحنابلة الحقوا بالمستعمل ما غسل به ميتء أو وضع يده فيه كلها شخص قائم من نوم ينقض الوضرء؛ 
بشرط أن يكون النوم بالليل وأن يكون الشخص مسلمًا عاقلاً بالا وأن يضع يده في الإناء قن غسنها 
ثلاثة» بنية وتسمية ومثل ذلك ما إذا صب الماء على يده كلها بدون أن يضعها فيه كما إذا كان معه 
إبريق فصب منه الماء على يده فإن المتقاطر منها يكون مستعملاً هذا ولا يحكم باستعمال الماء إلا بعد 
انفصاله عن محل الاستعمال. الفقه (1/1©) طبعة دار الحديث. 
)١(‏ أي إقامة القربة إلى الله. 
(*) قال المالكية: المستعمل يتوقف على شرطين الأول: أن يسيل الماء على العضو ثم نقاطر 
استعمل في الوضوء أو الغسلء أما إذا استعمل في إزالة الخيث فإنه لا يشترط فيه 
من حله إلى عضو الذي يسيل عليه: أما إذا غسى فيه العضر فإن الماء لا يكون مستعملا. 
نيه فلو غطس امهب في مقطس ولم يدالك جسمه فيه إن ماء لا كوت مستعملا. فق ١‏ 
(4) قال الحنابلة: تسلب طهورية الماء بأشياء منها؛ أن يخالطه شيء طاهر لا يعسر الاحتر' 
أحدهما أن يغير حد أوصاف الماء تغيرً! كثيراء أما التغير القليل فإنه لا يضر 
الشيء الطاهر المخالط في غير حل التطهير مثلا إذا كان على يد مسد رك د ا و 
الماء فإن ذلك التغير لا يضر في الموضع الذي به الزعفرات» ولا فرق في ذلث المحائم 


يعسر الاحتراز عنه كالضُحلب. 


الماء كالترمس والخمص» أو لاء أما إذا كان المخالط ب ب 


ص عتمتسي كئااب الطجارة مني 
الصبي يصير مستعملا لآن القربة منه (....)!"". 

المرأة إذا غسلت الشعر الموصول بشعرها لا يصير مستعملا. 
فصل فيما ينقض الوضوء" 

كل ما حرج من السبيلين فهو حدث معتادا كان أو غير معناد؛ قليلا كان أو كثير؛ ولم 
يسل وعند زفر طهور النجس ناقضء وعند الشافعي الخارج من غير السبيلين غير ناقض وعندنا 
إذا جاوز إلى موضع يلحقه حكم التطهير ينقض من قبل المرأة ومن الذكر ليس بحدث. رقيل 
في المرأة يستحب ها الوضوء. 

والدودة إذا رجت من الدبر أو من الذكر أو من قبل المراة حدث”» وإذا سقطت من 
الجرح فليس بحدث» ولو حرج منه شيء قليل ومسحه بخرقة حتى لم يسل فهو لا ينقض 
الوضوء”'©؛ وقيل لو تركه حتى سال ينقض الوضوءء ولو عصره خخرج منه شيء لا ينقض 
وضوءه لأنه مخرج الإخراج؛ وطبهارة صاحب العذر ينقض بخروج وقت الفرض عندناء أي 
بالحدث السابق الكائن عنده؛ وصاحب العذر هو الذي لا يمضي عليه وقت الصلاة إلا 


لا يخرج الماء عن كونه طبورًاء إلا إذا طرحه آدمي عاقل في الماء قصدًا. الفقه 4/١‏ ؟). 

)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل وأظنها بعيدة أي القربة إلى الله أي ينوي الوضوء بنية القربة إلى اهله. 

)١(‏ النواقض جمع ناقضة» أو ناقض» يقال: نقضت الشيء إذا أفسدتهء وقد يقال: إن التعبير بالنواقض التي 
تدل على إفساد الوضوء من أصله يقتضي أن الوضوء قد اتصف بالفساد والصلاة به قبن عروض 
المفسد تكون باطلة؛ لأن المفروض أنه قد اتصف بالفساد من أصله وتنقسم نواقض الوضوء إلى 
أقسام الأول: ما حرج من أحد السبيلين إما معتادّاء وإما أن يكون غير معتاد؛ والثاني: ماقد يترت 
عليه الخروج من أحد السبيلين. الفقه (54/1). 

(5) السائككية قالوا: لا ينقض الوضوء إلا بالخارج المعثاد من المخر ج المعتاد بشرط أن يكون خروجه 
من المخخر ج المعتاد في حال الصحة فالحصى والدود والدم والقيح والصديد الخارجة مر إحد 
السبيلين لا تنقض الوضوء بشرط أن يكون الحصى أو الدود متولدا في المعدة أما إذا لم يكر 
متولدًا في المعدة كان ابتلع حصاة أو دودة فخرجت من المخرج المعتاد كانت نائضة الأ 
تكون عير معثادة حرنكذ. الفقه .)559/1١(‏ 

() ما خرج مى أحد السبيلين بطريق العادة منه ما ينقض الوضوء فق ومنه ما يوجب العسن فأما اندي 
بنقص الوضوء؛ ولا يوجب الغسل؛ فهو البول والمذي والوديء فأما البول فهو معروف, وأما قدي 
فيو ماء أصفر رقيق يخرج من القبن عند اللذة عالباء وأما الودي فهو ماء تحين أبيص يشبه نسي 
ويخرج عقب البول عالبا ومنه الودي المادي وهو ماء أبيص يخرج من قير اتمرأة امي فير ولاخته 
والمني الخارج بغير لذة وهو معروفء وأما المفارج من الدير فهو الغائط والريح: العفه 8/1 7) صعة 
دار الحديث 


2 كاب الطبارة 7س يبب ب 

1 أي 
وكات الذي امثلى :نه متويخود انيم ولو نزل الدم من الرأس فوصل إلى ما لان من أن 
ولو بزق فخحرج منه الدم فالمعتبر الغالب؛ فإذا استوى لا ب 4 
الانتقاض؛ وني الاستحسان ينقض؛ وهو الاحتياط. 

والقيء إذا كان ملء الفم فهو حدث”''. واحتلفوا في حده. قيل: هو الشكرة يان 
يمكن إمساكه إلا بكلفه أو لو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملا الفم'" تقض إن اتحد لجنس 
عند أبي يوسف وعند محمد إن اتحد السبب وهو الغثيان ينقض وإلا فلا. ول قاء بلغما فهم غير 


بنقضء 


ض قياسا لأن الشلك وقع في 


ناقض إن كان من الحوف عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله خحلافا لأبي يوسفء أما النازل من 
الرأس غير ناقض بالاتفاق» ولو قاء مرة”" أو بلغمًا أو طعامًا قليلاً لا ينقض الوضوء فلا 
يتنجس الثوب بهء وإن امتلا لأنه قيء لا يكون حدثاء فلا يكون نجسا مروي عن أني يو سف 
رمه ار 1 

رجل انغمس في الماء ودخحل الماء ني أذنه ثم خر ج بعد ذلك بساعة لا ينقض وضوءه؛ لأن 
الرأس ليس بمنزلة المدوف ولو ظهر البول على الإحليل ينفض بخلاف الدم الظاهر على راس 
الجرح» ولو حرج البول إلى الفرج الداخل دون الخارج ينقضء وكذا الحكم ني الأقلف إذا 
خرج من إحليله ولم يخرج من الجلدة وإن جعل في إحليله قطنة وغيبها ثم خرجت ينقضء 
وإن كان طرفها نحارجًا لا ينتقض الداخل؛ فإن نقلت البلة إلى جانب الخارج؛ بأن كان منتقلا 


)١(‏ قال الحنفية القيء نجس نجاسة مغلظة إذا ملأ الفم؛ بحيث لا يمكن إمساكه ولو كان مرة أو طعاما أو 
ماء أو علقاء وإن لم يكن قد استقر في المعدة ولو كان من صبي ساعة إرضاعه؛ بخلاف ماء فم النائم 
فإنه طاهر وقال يخ «إذا قاء أحدكم ني صلاته أو قلس فلينصرف وليتوضأ» وقد قعصلوا في البنقم 
0 84 ا 
المخلوط باليزاق» فقالوا إن حرج البلغم ولم يختلط بشيء كان طاهراء وإن رج خلوط بالصعا 
غلب الطعام كان نجسا أما الدم المخلوط بالبزاق إذا غلب البزاق فهو طاهر وإن غلب اندم سواء كان 
مساويًا أو غالبا فإنه نجس. الفقه (17/1)- 

: قال الحنفية. اعلم أنه لو قاء مرات متفرقة في آن واحد وكان القيء‎ )١( 
لو جمع يملأ الفم فإنه نجس والشافعية: حكموا بنجاسة الفيء وإن لم يتغير كان خرج في اخات سوام‎ 

0 م :امع 
كان طعاما أو ماء بشرط أن يتحقق خحروجه من المعدة الفقه (17/1)- 

(9) كذا بالأصل وهي المرارة التي تخرج عند القيء. 00 ا 

(؟) قال ال كية: القيء طعام خمارج من المعدة بعد استقراره ابحكد جات 7 برع 
الطعا. ول خف اتقلى رعو طماء الذي طالقة النعدة عند امتلاتها قله 3 + 

ا 0 : تن الحموضة وحذها فإذا خرج الماء الدتي تقدعه المعدة 
إلا إذا شابه العذرة: ولو في أحد أوصافهء ولا تضر احمو 7 2 كه 
وي 6 لز الم ضة وتكور حصوله وأحقوا بائقيء في النجاسة شماه الخارح 
حامطًا غير متغير لا يكون نجس لخفة الحمر .0 ا 
إذا كان متغيرً! بصسفرة ونين من المعدة إلا أنه يعفى عنه إذا ووأفيقة 


في كل واحد متها لا يملا القم. ولك 


نا ودلث لنمشقة. الفقه 5/1 .)١‏ 


اميس سس كاب الطبارة سم 
عن رأس الإحليل لا ينقض وإن كان (عاديا)''" أو غائبا ينقضء وكذا في قبل المرأة''' بأن كان 
طرفها مارجا لا ينقض وإن غابت وانتهت إلى الفرج الداخل ينقض وضوؤّها ويفسد صومها 
وكذا الحكم في الدير9 

(العلقة)”*) إذا مصت وابتلت من الدم ينقض لأن الدم فيه سائلء وكذا القراد الكبيرء أما 
القراد الصغير فهو بمنزلة الذباب إذا عض فظهر الدم لا ينقض بخلاف غرزة الإبرة» ولو عض 
شيئا فرأى دما عليه إن كان غالبا ينقض والا فلاء وكذا إذا رآه ني الدلال لأنه ليس بسائل وكنا 
لو امتخط في ثوبه فرآه دما وكذا لو أدخل أصبعه في أذنه فرآه دما ولو أدخل أصبعه في دبره 
ينقض”*» ويفسد صومه رأى شيئا أو لم يرهء لأنه لاايخلو عن قليل البلة وهو ناقض في السبيلين. 
والقهقبة”" ني كل صلاة ذات ركوع وسجود تنقض الوضوءء والتيمم دون الغسلء ووضوء 
الصبي» ووضرء المصلي الذي نام في صلاتى ثم قهقه والقهقهة27© ما كان مسموعا لخيرانه 
سواء بدت أسنانه» أو لم تبدٌُ» والضحك ما كان له دون جيرانه» والتبسم ما بدت أسنانه. 

النوم في الصلاة ليس بحدث كيف ما كان. إلا أن يكون مضطجعاء وإن كان الاضطجاع 
بالضرورة بان صلى المريض مضطجعا قنام فيهء وقيل: فيه حلاف. أما خارج الصلاة إن نام 


. كلمة غير واضحة بالأصل‎ )١( 

(1) قال المالكية: ولا يتتفض بمس امرأة فرجهاء ولو أدخلت فيه أصبعها ولو التذت ولا ينتقضر بمس حلقة 
الدير» ولا بإدخال أصبعه فيه على الراجح» وإن كان حراماء إذا كان لغير حاجة, ولا ينتقض بمس 
موضع الجحب أي قطع الذكر ولا بمس الخصيتين ولا العانة ولو تلذذ أما مس دبر غيره أو فرج امرأة فإنه 
المس يجري عليه حكم الملامة. الفقه .0/5/١(‏ 

(7) انظر السابق. 

(4) كانت بالأصل أعلقة/. 

(ه) قال الحنفية: لو مس حلقة دبره فإن وضوءه لا يتتقضء وكذا إذا مست المرأة 
أصبعه أو شيئا كطرف حقنة وغيبها انتقض وضوءه لأنها تكون بمنزلة د 
خروجه. والمرأة إذا وضعت أصبعها أو قطنة ونحرها في قبلها فإن خرج مبتلا انتقض الوضوي وإلا 
فلا. الفقه (7/1). 


قبلها ولكن لو ادحل 


4 0 
شيء في الباطن تم 


(5) قال الحنفية: القبقبة في الصلاة تنقض الوضوء ولو أم يطل زمن القهقهة وهو أن يضحك نصوت يسمعه 


من بجواره: فإذا وقع منه 


ذلك انتقض الرضوء بخلاف ما إذا ضحك بصوات يسمعه هر وحدف ولا 
يسمعه مسن بجوارد. فإن وضوءه لا ينتقض بذلك س تبطل به الصلاة وإنما ينتقغى الوصوء بالفيقية إذا 
كان المعني بائغا ذكرا كان أو امرأة عامدا كان أو ناسياء أما إذا كان صبيا فإن وضويه لا ينتقص 
بالقمقبة. انفقه (078/1). 

(1) إذا تعمد الخروج من الصلاة بالقبقهة بدل السلام اتقض وضويه. وصحت صلاته لأن اخروج من 
انصلاة يحص عندهم بغير السلام؛ ويشترط أن ينتقضض الوضوء باقبقهة أن تقع في صلاة ذات ركوع 
وسجود. فإد كان ني سجود تلاوة ونحود. وقيقية بطر سجوده وم يتقص. الفقه (811). 


ا ل 
قاعدًا يحتريا اله على الأرض» أم يستند على شيء؛ لا وضوء عليه ولو وضع رأسه على 
ره فيه لا وضرء عليه وإن نام مربعاء قيل ينقض وضوؤه”'' وإن نام قاعدا ثم سقط إن انتبه 
قبل أن يزيل مقعده عن الأرض لا ينقض! وإن بعدما سقط ينقض» وقيل: لا ينقض حتى 
ينام بعد السقوطء وإن قلء وإن نام على الدابة في سرج الركاب؛ لا ينقض إن كان حالة 
الصعود, والاستواء لا ينقض؛ وإن كان حالة المبوط ينقض؛ ولو مس ذكره» أو ذكر غيره بباطن 
كفه أو مس امرأة أو مسته امرأة بالخائل» 


' ا لا ينققض وضوءه. وعند الشافعي ينقض للحديث © 
وباطراف الأصابع فيه عند الشافعي قولان وعند مالك" إن اشتبى في مس المرأة ينقض وإلاه 
فلاء وقيل: البراة كالذكر فيهء وفي الدبر قولان وني المحسوس والصغيرء وذوات احارم إلى 
مباشرتهن له قولان» والمباشرة الفاحشة تنقض الوضوءء ولا يفسد الصوم عند أبي حنيفة وأني 
يوسف وعند محمد ينقض استحسانا لا قياسًا9؟. 


)١(‏ قال الشاء 


الوضوء إذا لم يكن النائم ممكنا بمقردء بأن نام جالسا أو راكبا بدون بحافاة 
بين مقعده وبين مقره فلو نام على ظهره أو جنبه» أو كان بين مقعده ومقره تجاف. بأن كان نحيفا 
انتقض وضوءه ولا ينقضه النعاس» وهو ثقل في الدماغ يسمع معه كلام الحاضرين وإن لم يقهمه 
بخلاف النوم. والحنابلة قالوا: إن النوم ينقض الوضوء ني جميع أحواله إلا إذا كان يسيرا ني العرف 
وصاحيه جالس أو قائم. الفقه. .)7١/1(‏ 

(1) قال المالكية: إن النوم ينقض الوضوء إذا كان ثقيلا قصيرا أر طويلا سواء كان النائم مضطجعا 
أو جالسا أو ساجدا ولا ينتقض بالنوم الخفيف طويلا كان أو فصيرًا إلا أنه يندب الوضوء من 
الخفيف إن طال» وشرط نقض الوضوء بالنوم الثقيل القصير أن لا يكون النائم مسدود المخرج. 
كان ينف نوبًا ويضعه بين إليته. ويجلس عليه و 

فينقض مطلقا ولو كان مسدوداء والثقير ما لا 

لأصوات» أو بانحلال حبونه إن كان جالسا محتبيا أو بسقوط شيء من يره أو 


ل وهر بهذه الخال وأما الثقين الطوين 


ريقه أو تحوه ذلك. الفقه (711). 


)قال » ويسمى 


عجو شرهاء وهذا هو المقرر في مذهب الشافعية» كان اللامس شيخا أو 


هاعد اللة فاجابوا بأن المرآة ما دامت على قيد اخياة لا يعدم من 
الخائر بين بشرة جلد اللامس والمنموس ويكفي الخائل 


في المرأة العجوز 
يتننذ ها وإنما ينقض اللمس بشرط عدم 
عندهم. الفقه 1ل 7). 5 8 
(4) قال المالكية: إذا لمس المتوضئ غيره بيده 1 25-0 ُُ 
1 نوا و 1 5 ن يكون بالغا وأن يقصد النه اده 
اللامس وبعضها ني الملموسر فيشترد في 0 5 
أن يكون المنموس 


السائر كثيفا فلا ينتقض الوضوء وان 


م 1 ا بابي جزء مس أجزاء البدن ولو كان اللاسى والمنموسس عاريين قنو كان 
الحنفية فالوا: إن الدسر لا ينقض ب 


0د كتاب الطبارة سم 
باب التيمم'" 

الأصل في قوله تعالى: <« قَتَيَمَمُوأ صَعيدً طَييا 2"!4» ولقوله عليه السلام: «التراب 
طبور المسلم ما لم يجد الماء ولو إلى عشر حجج»» ثم #الفيفع علق عنالر توم فد عد 
الماى» وهو طبارة حكمية بالبينة قام مقام طبارة الوضوء فهر طبارة كاملة”" من وجه حتي 
يجوز اقتداء المتوضئ بالمتيمم» ويجوز أداء الفرائض والنوافل به ويجوز التيمم قبل الوقت 
وبعده خلافا للشافعي إلاني القضاء قبل الوقت يجوز من وجه ناقص حتى إن لبس ا 
الوضوء يمسحء ولابس الخفين بالتيمم لا يمسبح. 

وصورة التيمم”» هو أن يضرب يديه على الأرض» ثم ينفضها ويمسح بهما وجهه ثم 
يضرب مرة أخرى فينفضها ويضع باطن كفه اليسرى على ظاهر كفه اليمنى ويمرها من رعوس 
الأصابع إلى مرفقه ويمسح بمرفقيه ويديرهما إلى باطن الساعد ويمدها إلى باطن الكف وني 


الرجل متوضماً ونام مع زوجته في سرير واحد وهما عاريان متلاصقان فإن وضوءهما لا ينتقض إلا في 
حالتين: الأولى: أن يخرج منهما شيء من مذي ونحوه, والثانية: أن يضع فرجه على فرجها 
ينتصب الرجل وأن لا يوجد حائل يمنع حرارة البدن» أما وضوء المرأة فإنه ينتقض بمجرد ذلك 
التلاصق. الفقه (00/5/1) 

)١(‏ التيمم في اللغة هو القصدء وهو ثابت بالكتاب والسئة وإجماع الأمة» وهو تخصيصة خخص الله سبحانه 


وتعالى به هذه الأمة زادها الله تعال لى شرقًاء وأجمعت الأمة على أن ن التيمم لا يكون إلا في الوجه واليدين 
سواه كات عن حل أضفر أو اكير وسسواء تيمم عن الأعضاء كلها او : بعضها والله أعلم. النووي في 
شرح مسلم (48/4). 


(؟) سورة النساء [آية: *4]؛ وسورة المائدة [آية: 5]. 

(5) أجمع المسلمون على أن الت لتيمم بقوم مقام الوضوء والغسل وينقسم إلى قسمين 
ا المندوب فيفترض التيمم لكل ما يفترض له الوضوء أو الغسل من صلاة ومس مصحف 
م ا ل 0 
يصح له أن ب ويصلي فالنفل مندوب» والتيمم له مندوب يعني أنه يثاب عليه : 


اصلاة النافلة التي يريد أن يصليها به فإنه لا يؤاخذ 00000 
(4) قال الدوى: انسلف المشياء ري عينيه كيبي مدعي متهي لعزن أنه لايد من صريدين صرنة 


للوجه وضرا 


1 إلى المرفقين. وممن قال مبذا من العلماء على بن أي طالب وعبد الله عمر 
والحخسز ن البعسرتي والشعبي وسالم بن عبد الله ابن عمر و سفيا 
الراتي وآخرود رضى الله عنهم أجمعين. وذهبت طائفة إلى 
وهر مذهب عطاء ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وابن المندر وعامة أصحات الخديت. شرج 
مسنم للنووي (43/4) طبعة دار الكتب العلمية. 


لشوري ومالت وأبو حنيفة وأصحاب 


لواجب صرلة واحدة اللوجه والكف 


سب كتاب الطبارة 0 
٠ 0‏ 
الكف اختلافاء ثم يفعل بيده اليسرى مثل ما فعل بيده اليعنى؛ ولفظ الحديث”"؟حاء بالضر بع 
والوضع 2 جائز» ولا بد من الاستيعاب وتخليل الأصابع في ظاهر الرواية حتى لو لم يتزع 
الاثم لا يجوز التيمم وشرط جواز التيمم هو العجز عن استعمال الماءا"' وذلك قد يكون يعدم 
الماع 0 بينه وبين الماء نحو الميل وهو المخحار وقال زفر: هو خروج الوقت 
والصحيح | افة دون نحوف الفوت وقد يكون بخوف الهلاك , أو بخوف هلاك الطرق» أو 
خوف زيادة المرض بنزلة الأرض» ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحريك او الاستعمال"© 
وعند الشافعي هو خوف التلف». وان لم يكن به ضرر في استعمال الماء لكنه عاجز عن 
استعماله؛ فظاهر المذهب إن وجد من يعينه لا يجوز التيمم» وقال شمس الأئمة الحلواني : يجوز 
له التيمم ولا بد من النية0 ' ولا ثفاوت بين نية استباحة الصلاة» ولا يشترط نية التيمم للجنابة 
أو الحدث وهو الصحيح. 
رجل يرى التيمم إلى الرسغ وهو قول مالكء ثم يراه إلى المرفقين” لا يعيد ما صلى به 


(1) أخرج البخاري في صحيحه (77) /1- كتاب التيمم + - باب المتيمم هل ينفخ فبهماء عن عمار بن 
ياسرء وفيه: فقال النبي وَلكْ : إنما كان يكفيك هكذا فضرب النبي 3# بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم 
مسح بهما وجهه وكفيه؛ ومسلم -١157[‏ (654)] كتاب الميض؛ باب التيمم؛ وأبو داود 4 71) في 
الطهارة» باب التيمم والترمذي (45 )١‏ في الطهارة باب ما جاء في التيمم؛ والنسائي ني الطهارة /١(‏ 
:)١١١ ١4‏ وابن ماجه في سننه (074) في الطهارة؛ باب ما جاء في التيمم ضرية واحدة. 

(5) قال ني الفقه على المذاهب الأربعة )١57/1(‏ الشافعية عدوا الشروط بمتمعة بدون تقسيم إلى شروط 
وجوب وشروط صحة وهي ثمانية: وجود السبب من فقد ماء؛ أو عجز عن استعماله. والعلم بدخول 
الوقت فلا يصح قبل دخول وقت الصلاة» وإزالة النجاسة والإسلام: وعدم الحيض أو النفاس, وعدم 
الحائل بين التراب» وبين الممسوح. 

(؟) قال المالكية يجوز الاعتماد ني ذلك على إخبار الطبيب الكافر عند عدم وجود الطبيب المسلم العارف 
به ومثل ذلك ما إذا استند إلى القرائن العادية كتجربة في نفسه أو في غيره إن كان موافقا له في المزا 
والشافعية: يكفي أن يكون الطبيب حاذقا ولو كافرًا بشرط أن يقع صدقه في نفس المتيمم, أما التجربة 
فلا تكفي على الراجح وله أن يعتمد في المرض على نفسه إذا كان عالما بالطبء فإن لم يككى طبيئًا ولا 
عالما بالطب؛ جاز له التيمم وأعاد الصلاة بعد برئه. الفقه (01510/1- 

(4) قال الحنايلة: إن النية شرط لصحة التيمم وصفتها أن ينوي استباحة ما تيمم له س صلاة أو طواف فرضا 
أو نفلا من حدث أصغفر أو أكبر؛ أو نجاسة ببدنه. وقال الشافعية: لابد أن ينوي استباحة الصلاة 
ونحوها فلا ينوي رفع الحدث لآن التيسم لا يرفعه عندهم كما لا يصح أن ينوي التيسم فقطء أ فض 
التيمم لأنه طهارة ضرورة؛ فلا يكون مقصودًا. الفقه .)١51/١(‏ 1 56 

(5) قال المالكية والحنابلة: إن الفرض مسح اليدين إلى الكوعين, وأما إلى المرفقين فهو سنق. وعد الحتفية 
المسح إلى المرققين من سنن التتع لدي و باع بحي 0 ع 
اليسرى سوى الإمهام على ظير أصابع اليمنى سو 0 ا 

0 58 الكو ع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى للمرفق م 
اليسرى ويمرها على اليمنى فإذا بلغ الكو - 


آذ سس كنات الطبارة سم 

لأنه مختلف فيه؛ ولو كان جاهلا به؛ ثم علم ما صلى به. 
رجل (اكرا)''' اعضاء وضوئه. وضوؤه صحيح؛ وأقله بحروح يغسل الصحيح ني ال حالين 

ولا يترك فإن الم ح على الجارحة كالغسل لما تحتهاء وعند عمدلر عجر عن سل اليد 

خخاصة لا يتيمم ولو عجز عن غسل اليدين والوجه تيمم» وهذا إشارة إلى أن النصف قام مقام 
5 5 5 17و 8 : 
الأكثر والأكثر مقام الكل ني بعض الصور”'“» وقيل يغسل الصحيح ويمسح المحروح لأن الغسل 
فيه أصل فلا يترك» والتيمم خحلف عن الغسل عند عدم القدرة عليه وإن كان جنبا فالمعنبر 
المراحة بجميع البدن» أو أكثره. ومقطوع اليدين من المرفقين يمسح موضع القطع ني التراب ني 
التيمم؛ ولو تيمم لتعليم غيره لاايجوز أن يؤدي به الصلاة ولو تيمم لمس المصحف أو لسجدة 
التلاوة”” ويجوز أن يصلي به عندناء ويجوز التيمم قبل الوقت عندناء ولو كان مع المسافر ماء 
زمزم قدر قليل لا يجوز له التيمم إلا إذا ماف العطشء والحيلة فيه أن يهبه الآخر ثم يستردعه 
منه وخخحائف السبع والعدو عاجز حكمًا'؟ والمعتبر من الماء قدر ما يكفي للوضوء» ولا يعتبر 
ما دونه؛ والماء الذي يكفي الوضوء فإن كان يباع بدرهم ونصف بباح له التيمم؛ وقيل إن كان 

يضعف قيمته يباح له التيمه”". 
يدير باطن كفه إلى باطن الذراع ويمرها عليها رافعا إيهامه فإذا بلغ الكوع أمرٌ إيهام اليسرى على ظهر 
إهام اليمنى, ثم يفعل باليسرى كذلك. الفقه 2١77/1(‏ 74١).طبعة‏ دار الحديث. 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(5) قال المالكية: إذا كان المسح بيده فإنه يشترط أن يمسح بجميع يده أو أكثرها والمفروض إننما هر 
المسح سواء كان باليد أو بما يقوم مقامهاء أما تعميم الوجه واليدين بالمسح فهو شرط لا ركن. 
الفقه .)1١/1(‏ 

(؟) التيمم قسمان: الأول: التيسم المفروض والثائي: التيمم المندوب فيفترض التيمم لكل ما يفترض له الوضوء 
أو الغسل من صلاة ومس مصحف وغير ذلك ويندب لكل ما يندب له الوضوء كما إذا أراد أن يصلي 
انفلا ولم يجد ما يتوضا به فإنه يصح له التيمم ويصلي؛ فالنفل مندوب والتيمم له مندوب يعني أنه يئاب 
عليه ثواب المندوب وإن كانت الصلاة لا تصح بدون التيمم فهو شرط لصحة الصلاة مع كونه في ذاته 
مندويّاء بحيث أو تركه وترك الصلاة النافلة التي يريد أن يصليها به فإنه لا يؤاخط. الفقه (1114/1) 

(؟) ومن الأسباب التي تجعل التيمم مشروعا خوفه من عدو يحول بينه وبون الماء إذا شي على نفسه أر 
ماله أو عرضه. سواء أكان العدو آدمياء أم حيوانا مفترساء ومنها احتياجه للماء في الجال أو 
حاف ظنا لا شكا عطش نفسه أو عطش آدمي غيره» أو حيوان لا يحل قتله ولو كلبا غير عقور عط 
يردي إلى هلاك أو شدة أذى فإنه يتيمم ويحفظ ما معه من الماء. الفقه .)١51//1(‏ 

(0) قال الحنفية: يجب أن يطلب الماء من رفقته إن ظن أنه إذا سأهم أعطوهء فإن تيمم قبن الطلب لم يصح 
التيسم؛ وإن شلك في الإعطاء وتيمم وصلى ثم سالهم فاعطوه يعيد الصلاة فإن منعوه قبن شروعه ني 
الصلاة ثم أعطوه بعد فراغه لم يعد وإن كانوا لا يعطونه إلا بشمن قيمته في اقرب موصع من المراضع 
التي يعز فيها أو بغبن يسير وجب عليه شراؤه إن كان قادرا بحيث يكون الثمن زائدًا عن حاجته أما إذا 


ة كاب الطبارة سمت 0 

جماعة تيمموا ثم وجدوا ما يكفي لأحدهم, بطل تيممهم. 

ماء مباح بون جنب وحائض وميت وهو يكفي لأحدهم فاب منب أولى, لأن غسله فريضة: 
رغسل الميت سنة والمرأة تتيمم وتقتدي بالرجل؛ وإن كان هذا الماء مشتركا بينهم يجوز لهم 
التيممء ولو قال آخر هذا مباح لكم لا ييطل تيممهم؛ حتى لو قال: توضا أبكم شاء بطل 
يكيم 

والماء المباح لا بمنع القيمم'"'» إلا إذا كان كثيرا ووجود الماء بعد فراغ الصلاة لا يعتبر 
لحصول المقصود بالبدل وهو التيمم كالمعندة بالأشهرثم حاضت بخلاف المريض إذا حج عنه 
رجل ثم برئ بعد ما فرغ من احج يعيده؛ لأن شرط جواز أداء الحج عن الغير اليائنس عن الأداء 
وأنه لا يتحقق إلا بالموت؛ لأن جميع العمر وقته. 

الأسير إذا كان في دار الحرب إذا منعه الكافر الوضوء أو الصلاة يتيمم ويصلي بالإيماءء ثم 
يعيدها إذا حلص منه وكذلك المقيد وامحبوس في موضع نجسء ويجوز التيمم بكل ما كان من 
جنس الأرض وأنواع الأحجار والآجر والخزف؛ وكذا بدقاق الآجر والتراب الحترق9, ولا 
يجوز بالغضارة التي يطلى (بالالك) “ولا يجوز بالرجيع ولا بملح الماءء وفي الجيلي اختلاف» 
والصحيح أنه يجوز وذكر الأشجار يجوز التيمم بالسبحة وكل ما يحترق بالنار كالمخشب 
وغيرو؟ أو ينطبع مها كالحديد وغيره؛ أو يذوب بالماء كالسكر وغيره؛ لا يجوز التيمم به؛ 


كانوا لا يعطونه إلا بغين فاحشء فإنه لا يجب عليه شراء الماء ويتيمم. الفقه .)١54/1(‏ 

)١(‏ وس وجد الماء وكان قادرا على استعماله ولكند شي استعماله نخروج الوقت بحيث لو تيمم أدركه 
ولو نوضا لا يدركه؛ قال الشافعية والحنابلة لا يجوز التيمم لخوف فوت الوقت؛ بينما قال الحنفية: 
النوافز لا يتيمم لها مع وجود الماء أما اللمنازة والعيد فيتبمم لمما إن خحاف فواتهما وأما الجمعة فإنه لا 
يتيمم مع وجود الماء ويتوضاً ويصلي ظهرًا بدل منها وكذلك سائر الصلوات المكتوبة؛ والمالكية: 

من الحدث الأصغر أو الأكبر عدا الجمعة. الفقه (155/1). 

98 1 به فاختلف العلماء فيه فذهب الشافعي وأحمد وابن السذر وداود 

ب ار يعلز وقال أبو حنيقة 

الظاهرني وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز التبمم إلا بتراب 0 . 0 

: الع بجميع أنواع الأرض حتى بالسخرة المغسولة؛ وزاد بعض أصحاب مالك فجرزه 

0 وعن مالك في التلج روايتانه وذهب الأوزاعي و 

رض والله أعلم. شرح مسلم للتووتي (90/5) 


: وأما جنس ما يتيمم 


أجزاء الأرض فيشمل التراب وهو افضل من غيره 
ماء متجمدا إلا أنه أشبه بالحجر الذي هو مي أحزاء 
كذ التلج لآنه وإ" اع مت ب 

عد وجوكة الريل والمجور 0 5 أو يحنففها قبل المح ه كذا الخص 
الأرض؛ والطين الرقيق غير أنه ينبغي يفف و ليام لالمسج 

الذني إذا احترق صار جيرا والجمبر لا يجوز التيمم : 


سطس سس كتاب الطجارة سم 
ويجوز التيمم بأرض قد تندى؛ ولا يشترط الغبار عند أني حنيفة؛ ويجوز بالغبار مع القدرة على 
التراب عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله. 

رجل صلى صلاة الجنازة بالتيمم ثم أتى بأخرى إن كان مقدار ما يقدر على الوضوء من 
الزمان يتجدد تيممه ولا يصلي الثانية به 2. 5 

مسلم تيمم ثم ارتد والعياذ بالله» ثم أسلم فهو على تيممه. خلافا لزفر» وكافر توضا ثم 
أسلم؛ فهو على وضرءه» خلافا للشافعي”"» وكذا تيممه عند أبي يوسف. 

رجل افتتح الصلاة بالتيمم ثم وجد سؤر حمار يمضي عليها فقد صح شروعه فلا ينتقض 
بالشك ثم إذا توضاأ يعيد احتياطا. 

فصل المسح 

المسح على الخفين جائز بالسنة المشهورة عند عامة العلماء”"؛ عن أنس بن مالك ذ: 
من السنة أن يفضل الشيخين؛ ويحب الحسنين» وير المسح على الخفين» ومن أنكر يخشى عليه 
الكفرء وهو قول الكرحي» وقيل: يكون مبتدعًاء لكن من يراه سنة ثم لم يمسح أحدا بالعزيمة 
كان مأجوراء قال ابو حنيفة رحمه الله: ما قلت بالمسح حتى كما جاءني مثل ضوء الشمس» 
ويجوز من كل حدث موجب للوضوء إذا لبسهما على طهارة كاملة» والطهارة الكاملة شرط 
عند نزول الحدث؛ لأن الخف مانع عن سراية الحدث إلى القدم؛ والمنع يظهر عند تزول 
الحدث؛ وعند الشافعي هي شرط وقت اللبس حتى يقع عليه أولا ولبسهماء ثم أكمل ثم أحدث 
ثم توضا يجوز المسح عندنا خلافا لهء وكذا لو توضا وغسل رجله اليمنى ولبس ثم غسل رجله 
اليسرى ولبس يجوز المسح عندنا”» حلافا له اما لو تيمم ولبس الخفين, ثم أحدث وهو واجد 


)١(‏ قال المالكية لا يتيمم فاقد الماء إذا كان حاضرًا صحيحًا للجنازة إلا إذا تعينت عليه بأن لم يوجد 
متوضئ يصلي عليها بدله» وإذا تيسم للفرض فإنه يصح له أن يصلي بتيممه للفرض على الخنازة تبعا. 
أما المسافر أو المريض فإنه يصح له أن يتيمم ها استقلالاء سواء تعينت عليه أو لا. الفقه على المذاهب 
الأربعة )١77/١(‏ طبعة دار الحديث. 

(؟) قال الشافعية: الردة لا تنقض الوضوء إذا ارتد وهر صحيح من مرض السلسن ونحوه أما المريص 
بالسلس فإن وضوءه ينتقض بالردة وذلك لأن طهارته ضعيفة» والحنفية قالوا: إن الوضوء لا ينتقص 
بالردة تحبطة لكثير من الأعمال الدينية والتصرفات المالية ونحو ذلك. الفقه (74/1). 

() أجمع من يعتد بد في الإجماح على جواز المسح على النفين ني السفر والحضر سواء كان خاجة أو لفيرها 
حنى يجوز للمرأة الملازمة بيتها وَالرّص الذي لا يمشي, وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعند 
بخلانهم؛ وقد روى مالك روايات فيه والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير» وقد روى المسح على 
الخفين عتلالق لا يحصون من السحابة قال الحسن البصري رحمة الله: حدلتي سيعون من أصحات 
رسول الله 26 ان رسول الله وي كان يمسح على المتفين. النووي في شرح مسئم (/81 )١‏ 

(5) من شروط المسسح على المخف أن يلبسهما بعد تمام الطهارة؛ بمعنى أن يتوضا أولا وضويًا كاملا نم 


كتاب الطبارة 
الماء لا بسح لآن التيمم ليس بطهارة كاملة من كل وجه؛ والخف الذي يستر الكعب ولا ير 
من القدم' ' أو كان يرى من القدم قدر أصبع أو أصبعين يجوز المسح برعوس الأصابع ولو 
مسح إن كان الماء سائلا يجوز والا فلا وقيل البلة يكفي فيه حتى قيل المسح بالشلج يجوز ولا 
يجوز الشبيع بعد مضي المدة الف حاف المسافر ذهاب رحله من البرد» يجوز أن يزيد عليه 
للضرورة كالمسح على اللحبيرة » وإذا نقض مدة مسحه في الصلاة وهو يجد الماء يمضي على 
صلاته وهو الأصح لأنه لا فائدة في قطعه. 

نزاج الخف قبل مضي المدة بمنزلة مضى المدة وهو على الوضوء نزع خحفيه وغسل رجليه 
لأنه سواء الحددث السابق إليها وليس عليه إعادة بقية الوضوء لأنه ما وجد حدث طارئٌ ولو 
نز إحدى الخفين يجب غسلها خلافا لزفر رحمه الله أي لايجوز الاستحالة الجمع بين المسح 
والغسل. 

المستحاضة تمسح في الوقت خخحلافا لزفر لأنه طهارة كاملة في الوقت في حقها للضرورة» 
وبعد الوقت يطهر أثر الحدث الذي كان وقت اللبس فلا يجوز بعده. الخرق فوق الكعب لا 
يعير. واخرق الذي يبدو حالة المشي ولا يبدو حالة الوضعء قيل: يجوز المسح. 

الخرق المختلفة ني حف واحد يجمع؛ ولا يجمع ني خفين بخلاف النجاسة المختلفة في 
نوبي المصديء والمسح على الحبيرة كالغسل لما تحته وهذا لا يقدر بوقت ولا يكرر به أيضاء 
وهو الأصح ويجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد فيه» بخلاف الخف وإنما يجوز المسح 
عيها إن كان الماء يضر بالجراحة إذا غسلهاء وأما إذا لم يضر يمسح على الجراحة وإذا أضر 
يمسح الحبيرة سواء شدها على وضوء أو على غير وضوءء وإذا أضر المسح على الجبيرة أيضا 


ولاه 


: فنم يشترطوا نصحة المسح أن يتوضأ وضوءا كاملا. الفقه (5/1 )١١‏ طبعة دار هنود 
القدم, أو كنه فإنه لا يضر إنما الذي يضر أن لا يستقر 


فيه القدم كنه. أو معظمه بحيث يكو 
عنيه ولو أمكن تتابع المشي فيه والحنابلة قانوا: إذا كان الخف واسما عرى من 
يه ولو أمكن تتابع 
يترص غسله ني اوضوء فِن مسح عليه لا يصحه 
(؟) الخبيرة في اصطلاح العقهاء هي الخرقة التي عرنت ل 
عد ط فى ظرباط أت يكون مشدودا بأعوا 
اعضو ولا يشترط في طرباط أ باغو ايكون 5 
ا يكون العضو المربوط مكسوراء بن بالمعول في حكم الخبيرة علي ان يكو العضو مريصا 
نواه كان ماكسوره لو مر ضوخن وريه الام ودع و رجات اتير علد واه اسي افزبا اك يا 
سواء كان إراأو 3 


نه انعصو المريضر الفقه 0١71/1‏ 


الفقه (008/1). 
ليد المريضء أو السواء الذي يوضع عنى ذلث 
اد من غعشب أو اجويد أو نحو ذلثء كما لا 


4 


بذ سس سي ككماب الطبارة سم 
سقط المسح وكذا ني موضع الفصد والزيادة على موضع الحراحة تبع ا والاستيعاب ليس 
بشرط في مسح الحبيرة20 ويكتفى بأكثرها(" ذكره الحسنء وبعد البرء لا يعيد الصلاة» وعند 
الشافعي إن شدها على غير وضوء يعيد؛ وإن شدها على وضوء ففيه تولان. 

رجل ني أحد رجليه جراحة نتوضا ومسح على احروح وغسل الصحيحة وليسهماء ثم 
أحدث لا يمسح على الصحيح لأنه يحتاج إلى المسح على على المجروحة7"؛ وكذا كالغسل فيودي 
إلى الجمع بينهماء وهذا لا يجوز في عضو واحدء والرجلين في حق الغسل كعضو واحد؛ وكنا 
لو لبس المحروحة وحدهاء آما إذا لبسهما جاز المسح عليهماء وإذا لم يلبسهما جاز على 
ابحروحة؛ وإن اضر المسح على المحروحة بغسل الصحيحة ولا يمسح المخروحة لأن الغسل سقط 
بالجراحة وللضرر؛ والمسح سقط أيضا للضررء وكان له رجل واحدة ولو قطعت إحدى رجليه 
وبقى منهما أقل من ثلاثة أصابع من القدم» لا يجوز المسح على الصحيحة لأنه يجب غسل 
المقطوعة لفوات محل المسح فلو جاز يوجب المتمع بين الغسل والمسح وذا لا يجوزء وإذا بقى 
قدر ثلائة أصابع من ظهر القدم إن كان المسح يقع على قدر ثلاثة اصابع جاز المسح عليها”". 

رجل مسح على الحبيرة وشدها فسقطت جبيرة”© أخرى فالأحسن أن يعيد المسح 


)١(‏ قال المالكية: إن عمت الجراحة الرأس فحكمه حكم الأعضاء المغسولة وإن لم تعم فإن تيسر مسح 
بعض الرأس مسحه وكمل على العمامة وإن لم يتيسر فحكمه حكم ما عمته الجراحة' وقال الشافعية: 
إن بقي من الرآس جزء سليم وجب المسح عليه وإلا تيمم بدل مسحها. الفقه .)١79/1١(‏ 

)١(‏ قال الحنفية: لا يشترط ت تعميم الحبيرة بالمسح بل يكني ,مسح اكترخا فإذا كانت الرانجة متلا يسيع 
اليد» ووضع عليها رباطاء فإنه يكفي أن يمسح على ما يزيد على نصفها الموضوع عليه الرباط. الفقه 
رعق 

(©) قال الشافعية: المسح يقوم مقام غسل الأجزاء السليمة التي تستتر بالرباط غالبا فإذا وضع الرباط على 
الجرء المريض فقط؛ ولم يأخذ شيئا من السليم فإنه لا يجب المسح على الخرقة في هفه الحالة ومثن 
ذلك ما إذا أمكنه غسل الجزء السليم الذي تحت الرباط. الفقه .)١1١8/1(‏ 

(4) قال المالكية: إن كان بالخف الواحد خروق قدر ثلث القدم, فأكثر فإنه لا يضح المسح عليه وإلا ممح 
فاخنفية والمالكية متفقون على أن الخف إذا كان به حروق يظهر منها لا ت 
تقدير هذه الخروق, فالمالكية يغتفرون منها ما يساوتي ثلث القدم والحنفية يغتفرم د 
أصابع من أصغر أصابع الرجز وهو الختصر. الفقه 8/19 11). 

(د) قال المالكية: إن سقطت عن برء بطل المسح عليها ووجب الرجوع إلى الأصل في تطهير ما تحب 
بالغسر أو بالمسح إن كان متطهراء ويريد البقاء على طهارته ويشترط ني صحة الطظهارة غس أو مسح 
ما تحتهاء أن ييادر بحيث لا تفوت الموالات عمداء فإن طال الزمن نسيانا ضح وإد سقطت عن عير برء 
ردها إلى موضعها وبادر بالمسح عليها إن كان متطيراء ويريد البقاء عبى طهار 
العلها. بغسر أو و مسح ما تحتها أن ادر بحيث لا تفوته الموالات عمناء فإ طال م 
وإن سقطت عن غير برء ردها إلى موصعها وبادر بالمسح عليها بحيث لا تفوته الموالاة 


كتاب الصلاة 
و6 


ليهماء وإن لم يعد أجزأه لأن | , 2 
مده 0 سح عليهما كالغسل لما تحتها والمسح قائم لقيام العذر 
واثر 4 تسح راسد ثم حلق بخلاف الخفء إذا تخلفه لأن الخ مائع وليسر 
برافع؛ المفتصد لو حل الرباط إن أمكنه أن يشدها بنفسه ج. المسح فق 

00 : 7 8 بح على الرباط ويمسح على 
جيع الرب » والفرجة الصحيحة بين العقد لايجب غسلها للضرورة بماء تبتل المصابة؛ 
فينفض البلة للى موضع القصد والجراحة فيضره؛ واختلف في التكرار والأصح أنه لا يحكرر كنا 
في مسح الخف والراس» وإن كان ني رجله شقاق إن كان يضر الماء مسح عليها وإن كان 
المسح يضره يسقط ويغسل وإن كان عليه دواء”" لا يسح بل يمر الماء عليهاء وإن كان 
التقاق: وذ» وقد عجر عن استعمال الماء ووضوء غيرة» وإلا تيمم حند أي حديفة. 

جاب الأؤان 9 

الأذان سنة مؤكدة مشروعة لأداء المكتوبات بالجماعة؛ وأنه من شعائر الإسلام حتى لو 

امتنع أهل مصر منهء أعي من الأذان والإقامة”» قال محمد رحمه الله يؤمرون بهما فإن أبوا قوتلوا 


)١(‏ قالت الحدفية: إذا كان الرباط زائدا على امحل المريض فلا يخلو إما أن يكون حله ضارا أو غير ضار؛ فإن 
كان غير ضار وجب حله وغسل ما تحته إن لم يضر الغسل» فإن كان الغسل ضارا بالمريض فإنه يجب 
مسح حل المرض وغسل ما حوله من الأجزاء السليمة؛ فإن كان مسح محل الرباط يضر أيضا فإنه يفسل 
ما حوله ثم يضع الرباط ويمسح عليه أما إن كان حل الرباط ضارا فإنه يجب عليه أن يمسح على الرباط» 
ولا يكلف حله. الفقه .)١5/1(‏ 

(1) إذا كان على عضو من أعضاء المكلف التي يجب غسلها في الوضوء أو العُسل جبيرة من رباط أو دواء؛ 
وكان غسل ذلك العضو يضره أو يؤلمه فإنه يفترض عليه المسح على الرباط إن كان العضو مربوطا أو 
المسح على الداواء إذا كان العضو مربوطا أو المسح على الدواء إن كان العضو عليه دواء بدون رباط 
فإن كان المسح على الدواء يضره فليربطه بخرقة نظيفة» ثم يمسح على هذه الخرقة. الفقه على المذاهب 
الأربعة (11//1). : 

(5) الأذان ني اللغة معناه الإعلام؛ قال تعالى: ( وَأَذَّنُ يب أله وَرَسُولِدَِ 4 أكي إعلام وقال: ( وَأذْن فى 
آلنّاس بلحت م أي أعلمهم؛ ومعناه في الشرع الإعلام عوك الفا 0 م ذلين 
مشروعية الأذان فالكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: « يناجا لين اموا إِذا تُودكت لِلصلَوة من 
يؤر آلْجمُعةٍ قأسعزا إن در َه 4 . وقال يل وإذا حضرت انصلاة فليؤذك لكم أحدكيه روام 
البخاري ومسلم. انظر الفقه (181/1). 5900000 

شلك ان سة كني شال تل ا تيج يز 
و لليلوة 0 يكره في كلل ذلك كما لا يكره الذال جماعة لا نتطر عبرها 

١‏ الحنازة ولا ثي الوق :بر لض فيتدب لما أن يؤذنا ا ويجب الأذان كفاية في المصر. وهر 

وللمنفرد 2 انا كان بده 9 كه اهل مصر قوتلوا على ذلك. الفقه (07/1؟) طبعة دار اخديت. 

البلد الذي تقام فيه الجمعة, فإذا در 


الللسسسصسسصص ص سس كتاب الصلاة سم 
بالسلاح لأنه من إعلام الدين والإصرار على تركه استخحفاف بالدين وقال أبو يوسف: يوديون 
فلا يقاتلون» وتكرار الأذان لا يجوز عندنا إلا إذا نتخافت ووقع الأول غير مشروع بإذن0", 
آذان عنافتة والإقامة مثله عندنا". 

رجل دحل المسجد والمؤذن يقيم ينبغي أن يقعد ثم يقم؛ ويكره أداء الصلاة بالجماعة ني 
المسجد بغير آذان وإقامة» وني البيوت» ولكن لا يكره للمسافر لو اكتفى بإقامة يجوز لأنهم 
بجتمعون وكذا الذي يقضي الصلاة”"؛ ولا يكره الأذان مع الحدث في رواية» والإقامة يكرم, 
ويجوز للمسافر أن يؤذن ماشيا أو راكبّاء أو أذن إلى غير القبلة. 

المؤذن إذا اتنهى إلى قوله: قد قامت الصلاة إن شاء مكث في مقامه وأتسهاء وإن شاء تم 
ماشيا. 

رجل أذن وأقام آحر فلا بأس به عندنا”'؟ إذا لم يقع بينهما وحشة» ومن سمع النداء يقول 
مثل ما قال المؤذن””»؛ ومن كان في المسجد ليس عليه أن يجيبه» وعند (الجيعلة)”" يقول: لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيمء ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن؛ وعند قوله: الصلاة 


(1) كذا بالأصل واطنه ويسمى. 

(7) قال المالكية والشافعية: يسن أن يزيد النطق بالشهادتين بصوت منحفض مسموع للناس قبل الإتبان 
هما بصوت مرتفع إلا أن المالكية يسمون النطق بهما بصوت مرتفع ترجيعاء والشافعية يسمون النطق 
بهما بعسوت منخفض ترجيعاء ولعل المالكية قد نظروا إلى اللغة لأن الترجيع معناه الإعادة والمؤذن 
ينطق أولا بالشهادتين سرا ثم يعيدها جهرا. الفقه (585/1). 

(7) قال المالكية: يكره الآذان للفائتة مطلقا سواء كان المصلي في بيته أو في الصحراءء وسواء كان في جماعة 
أو منفرداء بلا فرق بين أن يقضيها في بلس واحد أولاء كثيرة كانت أو يسيرة» وقال الأئمة الثلاثة 
الباقون: يسن أن يؤذن للفائتة برفع الصموت إذا كان يصلي في جماعة؛ سواء آكان في بيته أم في العسحراء 
بخلاف ما إذا كان يصلي في بيته منفرداء فإنه لا يرفع صوته» أما قضاء الفائتة في المسجد فإنه لا يرذن 
لها مطلقا ولو كانت في جماعة الفقه (١/894؟).‏ 

(5) أخرج أبو داود (515) كتاب الصلاة باب في الرجل يوذن ويقيم آخر عن عبد الله بن زيد قال: برأراد 
النبى ل ني الأذان أشياء لم يصنع مها شيكا قال فأرى عبد الله بن زيد الأذان في المنام فأتى النبي 8 
وسلم فأخبره فقال ألقه على بلال فألقاه عليه. فاذن بلال فقال عبد الله أنا رأيتى وأنا كنت أريدى 
فقال: فأقم أنت». 

(5) أخرج مسلم ني صحيحه [11-(84)] كتاب الصلاة» /ا- باب استحبات القول مثل قول المؤذن 
لمن سمعه تم يصلي على النبي 26 ثم يسآل الله له الوسيلة؛ عن عبد الله بين عمرو أنه سمع النبي كل يقول: 
لإإذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراء 
ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة ني اللحنة لا تنبقي إلا لعبد من عباد الله وارجو أن أكون أنا هو فص 
سال لي الوسيلة حلت له الشفاعةع, 

(5) الميعلة أني قوله:حي على الصلاة. وقوله: حي على الفلاح. 


س كاب المقلاة 7سسسسسسسسس سس ة 
خير من النوم يقول: صدقت لا ينبغي لأحد أن يقول لمن فوقه حان وقت الصلاة سوى 
المؤذن” لأنه استخحفاف» ولو سمع القارئ النداء يمسسك عن القراءة لورود الأثر فيه. 
فصل في فضائل المساجد!؟ 

وبعل سجوتاة كزبينا أقدم فهو أرلى أن يصلي فيهء وإن استويا فايهما اقرب أولى. وإك 
استويا فهو مخيرء ويكره التجرد فيه؛ وكذا مد رجليه إلى القبله فيه وني غيره في كلل حال إل 
حالة الضرورة» ويكره التوضؤ في المسجد عند أبي حنيفة؛ وأبي يوسف إلا إذا اعد لذلك 
موضع لا يصلي فيه وتوضا في إناء”” ولا يحفر بثر في المسجد تحرزا عن دخول الخائيض 
والنفساء فيه. 

غرس الشجر فيه مكروه تشبيها بالبيعة» وإن كان ذات الأرض برء يجوز بلا كراهق, ولا 
ييزق في المسجد”” فوق البواري ولا تحته بل يأخذ بأطراف ثوبه» وعند الإضرار الإلقاء في 
الحصير أولى من تحته: لأن المنصير ليس من أجزاء المسجد من كل وجه؛ ويكره مسح الرجل 
بحيطان المسجد» وإن مسحبا بخشبة موضوعة فيه قلا بأس به وكذا إذا مسحها بقطعة 


)١(‏ قال النووي: أما أحكام الباب ففيه استحباب قول سامع المؤذن مثل ما يقول إلا ني الحيعلتين ف 
لا حول ولا قوة إلا بالله وقوله 2# ني حديث أني سعيد إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ل المؤذد عام 


عخنصوص لحديث عمر أنه يقول ني الحيعلتين لا حول ولا قوة إلا بالله وفيه استحباب الصلاة على رسول 


الله يك بعد فراغ المؤذن منها ولا يننظر فراغه من كل الأذان, إلى آخر كلامه فانظرء النووي في شرج 


مسلم (77/4) طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه )469٠(‏ 8- كتاب الصلاة» 18- باب من بنى مسجداء عن عثما' 
عفان ومسلم في صحيحه -١4[‏ (055)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ 4- 
المساجد والحث عليهاء وفيه: يرمن بنى مسجدا لله تعالى بنى الله له بيتا في اللحنة» 
عباس رجه ابن حبان انظر الموارد رقم (501) ص /41: وابن الأعرائي في معجم شيرخه (45) 
عن ابن عباس عن النبي يك قال: ومن بنى لله مسجدا ولو مفحص قطاة لبيضها بنى الله له بيتا في الجن 
[ومعجم الشيوخ من تحقيقنا- طبعة دار الكتب العلمية]. 1 

() قال في الفقه على المذاهب الأربعة (57/1: 573) يباح الوضوء في المسجد ما لم يؤد إلى تقشيرم 
بتعناق أو مخاط, وإلا كان حراما عند الشافعية والحنابلة بينما قال الحنفية والمالكية: الوصوء ني المسجد 
مكرود مظلقاء 5 

(4) قال الشافعية: إن حفر لبصاقه ونحوه حفرة ييصصق فيهاء ثم دقنيا ا ود 

ان يحفر فإنه يأثم ابتدا فهإن دفنها بعد ذلك رفع عنه ذوام الاثم ومش ذلث ما عو بصق على 2 

: الاثم يحلك بصاقه حتى يزو أثرى فإن بصق ندوت أن يق 5 

يكره البصاق القليل في المسجد إذا كانت أرصه دلاطا ويحرم الكثير. 

نصاء فإنه لا يكره. الفقه -)558/1١(‏ 


قبل ) 
المسجد فإنه يرتفع عنه دوام 
فقد فعل محرماء المالكية قالوا: 
أما إذ كانت أرضه مفروشة بالحصاء 


5 كعاب الصلاة سم 
حصير ملقاة فيه ويكره للحائط ان يخط فيه”©, وكذا الوراق إن كتبه باجرة» وإن كتبه لنفسه 
اباس به والمعلم كذلك ولا باس للغريب أن ينام فيه( ويكره الللوس فيه للمصيية؛ والمكان 
المتخخذ لصلاة العيد والحنازة يجتب فيه ما يجتنب من المساجدء ولو افتتح الصلاة في مسجده 
ثم أقيم في مسجد آخر لايخرج منه لأن لمسجده عليه حقاء والصلاة في مسجده منفردا خير 
من الصلاة في مسجد آخر بجماعة» رجل له مسجد في محلته فحضر النامع أو مسجدا آخر 
فصلى في جماعة كثيرة فالصلاة في مسجده أفضل» قل أهله أو كثر””» فإن فاتته المجماعة في 
مسجده فهو يخير إن شاء يذهب إلى مسجد آخر» وإن شاء صلى في مسجده منفردا تحية 
السجدء ويكفي ني كل يوم مرة واحدة؛ والأحسن أن يتطوع في غير مكان الفريضة”/, 
وكذلك في كل السئن وكان النبي يَلكِ يصلي السنن والوتر في بيته'” إلا إذا كان الفوت بان 


)١(‏ قال المالكية: إن كانت الكتابة ني القبلة كرهت لأنها تشغل المصلي؛ سواء كان المكتوب قرآنا أو غير 
ولا تكره فيما عدا ذلك؛ وقال الشافعية: يكره كتابة شيء من الفرآن» على جدار المسجد وسفوفه 
ويحرم الاستناد لما كتب فيه من القرآنء بأن يجعله لف ظهره. والحنابلة قالوا: تكره الكنابة على 
جدران المسجد وسقوفه وإن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله» ووجب الضمان على الفاعل؛ 
وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف الفقه (05780/1 575). 

)١(‏ قال الشافعية: لا يكره النوم في المسجد إلا إذا ترتب عليه تهويشء كأن يكون للنائم صوت مرتفع 
بالغطيط؛ والحنابلة قالوا: إن النوم في المسجد مباح للمعتكف وغيره: إلا أنه لا ينام أمام المصلين لأن 
الصلاة إلى النائم مكروهة وهم أن يقيموه إذا فعل ذلك, والمالكية قالوا: يجوز النوم ني المسجد وقت 
القيلولة» سواء كان المسجد بالبادية كو الحاضرة والسكنى الدائمة لا تجوز إلا لرجل تجرد للعبادة: 
والنوم ليلا يجوز لمسجد البادية دون الحاضرة فإنه يكره لمن لا منزل له. الفقه (551/1). 

(*) قال المالكية: أفضل المساجد المسجد النبوي ثم المسجد الحرام؛ ثم المسجد الأقصى وبعد ذلك 
المساجد كلها سواءء نعم الصلاة في المسجد القريب أفضل لحق الجوارء وقال الشائعية: افضل 
المساجد المكيء ثم النبوي ثم الأقصى ثم الأكثر جمعا ما لم يكن [مامه ممن يكره الاقتداء به وإلا كان 
القليل الجمع أفضل منه؛ وقال الحنابلة: أفضل المساجد الحرام؛ ثم النبوي ثم الأقصى ثم المساجد كلها 
سواء؛ ولكن الأفضل أن يصلي في المسجد الذي تتوقف الجماعة فيه على حضوره. ثم المسجد العتيق 
ثم ما كان أكثر جمعاء ثم الأبعد. الفقه .)755/١(‏ 

(؟) قال الشافعية: يسن لمصلي الفرض أن ينتقل من مكانه بعد الفراغ منه لصلاة النفل فإذا لم يتيسر له 
الانتفال لزحام ونحوه فإنه يسن له أن يتكلم بكلمة خارجة عن أعمال الصلاة كان يقول أنهيت صلاة 
الفريضة ونحو ذلك. ثم يشرع في صلاة النافلة التي يريدهاء قال الحنابلة: صلاة السنن الراتبة وعيرها 
سوى ها نشر ع فيه الجماعة فعلها في البيت أفضل على كل حال فإذا صلاها في المسجد قله أن يصليها 
ني المكان الذئي صلى فيه الفرض أو ينتقل منه إلى مكان آعر على أن الشافعية يوافقون أيضا على اد 
صلاة النافلة ني البيت أفضل. الفقه .)554/١(‏ 

(5) قال النووني: ني قوله و : «واجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبوراع معناه صلوا فيها ولا 
تجملرها كالقبور مهجورة من الصلاة والمراد به صلاة النافلة أي صلوا النوافز ني بوتكم وقال القاصي 
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بس كاب الفقلاة سس بيب 0 

يستعمل ني بيته. والصلاة ني البيت بالجماعة لا ينال فضل الجماعة بالمسجد؛ ويجوز أن يدرس 

فيه الكتاب بضوء المسجد ما دام الناس يصلون فيه» ولا بأس بأن ترك سراج المسجد بين 
المغرب والعشاءء وبعده لا يجوز أن يترك إلا إذا جرت العادة فيه وكذا القيم إذا أتى بسراج 

إلى المسجد وني الرجوع إلى بيته لا يجوز إلا أن يطفاه. 

كتاب الصلاة!© 
الصلاة ني اللغة عبارة عن الدعاء» وني الشريعة عبارة عن أركان معلومة وأفعال خصرصة» 
والصلاة من الله تعالى الرحمة؛ ومن الملائكة الاستغفار» ومن المؤمنين الدعاءء ثم الصلاة مؤقنة 

بوقنهاء والوقت سبب للوجوب وشرط للأداء (فطرف)”" للمؤدي. 

فصل في شروط الصلا!0 
الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء؛ ومن شرائطها الوقت؛ يجوز الصلاة فيه ولايجوز 
قبل ومراعاة أوقات الصلاة شرط لحواز الصلاة حتى قيل: إن رجلاً لو شك في وقت العشا 
وقيل: سكر ني وقت العشاء يكفر؛ لأنه أهان أمر الشرعء ولا يجوز الصلاة عند طلوع 
عياض: قيل هذا في الفريضة ومعناه اجعلوا بعض فرائضكم ني بيوتكم ليقتدي بكم من لا بخرج إلى 
المسجد من نسوة وعبيد ومرضى ونحوهم وقال الحمهور: بل هو في النافلة لإخفائهاء وللحديث الآخر 
أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. شرح مسلم للنووي (30/4). 

)١(‏ معنى الصلاة في اللغة الدعاء بخير: قال تعالى: ه وَصّلِ عَلَيِهِمَ 4 أي ادع لهم وأنزل رحمتك عليه 
ومعناها في اصطلاح الفقهاء: أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة:؛ وقال 
النووي: اختلف العلماء ني أصل الصلاة فقيل هي الدعاء لاشتمالها عليه وهذا قول جماهير أهل العربية 
والفقهاء وغيرهم وقيل لأنها ثانية لشهادة الترحيد كالمصلي من السابق في خعيل الحلبة وقيل هي من 
الصلوين وهما عرفات مع الردف؛ وقيل هما عظمان يتحنيان في الركوع والسجود قالوا: وهذا كتبت 
الصلوة بالواوفي المصحفء وقيل هي من الرحمة. وقيل أصلها الإقبال على الشيء وقيل غير ذلك والله 
تعالى أعلم. شرح مسلم للتروي (18/4)- 

(1) كذا بالأصل. 

(؟) قال المالكية والحنابلة: الصلاة قربة فعلية ذات [حرام وسلام أو سجرد فقط والمراد بالقربة ما يتقرب ما 

5 بقوشم: فعلية ما يشمل أفعال اللموارح من ركوع وسجود؛ وفعل اللساد من قراءة 
إلى الله تعالى والمراد بقوهم: فعلية ما يشمل د 
وتسبيح وعمل القلب من تدشوع ونتضوع ولم يختلف معهم الحتقية والشافعية في هذا المعنى. إنها 
الخلاف في تسمية السجود فقط صلاة شرعية» والأمر في ذلك سهل. الفقه 0١ 44/١‏ 

(؛) قال الشافعية: شروط الصلاة قسمان فوط وعرب وفروط مها ا 0 

ستة: بغ دعوة الي وق والاسلام؛ والعقل والبلوئ) والتقاء من دم متعم رم بيو ير 0 ص 
انا فرويل الصينة فين بدةة خيل البدن من الحدئين» طهارة البدن والثوب وا ان من الححبتا* 
0 1 العل يدول الوقت» العلم بالكيفية» ترن المبطل. الفقه (45/1 ١‏ 
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كتاب الصلاة سم 
0 إلا عند قيامها في الظبيرة ولا عند غروبها للحد "١‏ إلا عصر يوم عند الغروب 
يك ولمَورقة الصلاة بالفرائض والواجبات دون النوافل؛ فإن النوافل جائزة مع 
الكراهية لاستجماع شرائطهاء كذا ذكره في المبسوط» وقيل لا يجوز حبس الصلاة عند طلوع 
الشمس حتى تبيض الشمس» ولاعند زوالهاء وعند الشافعي يجوز”" إذ الفرائض والنوافل الني 
لها ساب كتحية المسجد وغيره» ويكره أن يتنفل بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس» وقد 
1-7 50 للنبي الوارد فيهاء ولا باس بالقضاء فيهماء وكذا سجدة التلارة. وصلاة 
الجنازة© ولو طلع الشمس في صلاة الفجر تفسد صلاته» بخلاف العصر لأن بالطلوخ تتحقق 
الكراهة» وبالغروب تزول الككراهة. 
الصبي إذا بلغ وقت الغروب» أو أسلم الكافر فيه يجب الصلاة عليهما لأنه وجد سبب 
الوجوب في حقهماء يجب الأداء كما وجب عليهما وإذا شرع في النفل في الأوقات المكروهة 
فالأفضل أن يقطعه ويقضي في ظاهر الرواية”©) لأنه ليجاب بالقبول كالنذر بخلاف الصوم يوم 
النحر لأنه إيجاب الفعل؛ ولأن الصلاة أفعال وأقوال فلا يتحقق بالجزء الأول» ويكره ا 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (080) 4- كتاب مواقيت الصلاة» 87- باب لا يتحرى الصلاة قبل 
غروب الشمس ؛ عن ابن عمرء ومسلم في صحيحه [9980-(857)] كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء 57- باب لا تنحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروهاء عن عائشة ولفظ البخخاري عن 
ابن عمر أن رسول الله و قال: ولا يتحرى أحدكم فيصلي عدد طلوع الشمس؛ ولا عند غروها». 

)١(‏ قال الشافعية: الصلاة التي لما سبب لا تكره في وقت النهي وإنما يكره ما لا سبب لما. النووي في شرح 
مسلم (4/8 .)1١‏ 

(©) قال الشافعية: تكره صلاة النافلة التي ليس لها سبب تحريمّء ولا تنعقد في حمسة أوقات وهي بعد صلاة 
الصبح إلى أن ترتفع الشمسء وعند طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر رمح وبعد أداء العصر. وعند 
اصفرار الشمس حتى تغرب؛ ووقت استواء الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. أما الصلاة التي ذ 
سبب متقدم عليها كتحية المسجد وسنة الوضوء وركعتي الطراف فإنها تصح بدون كراهة في هذه 

الأوقات لوجود سبب المتقدم؛ والسلاة التي فا سبب مقارن كصلاة الاستسفاء والكسوف فإنها تصح 
بدون كراهة. الفقه (692/1). 
(5) قال الحنابلة: أما صلاة ا فإنها تحرم ني وقت توسط الشمس في كبد السماء إلى أن تزول. وني وفت 
يتكامل الغروب, وني وقت طلوعها إلى أن تتكامل فيحرم فعنها في هده 
ر فيجوز. الفقه على المذاهب الأربعة (554/1). 

(2) قال المالكية: إذا أحرم بنفل في وقت ١‏ 


: النبي وجب عليه قطعه إن كان في أوقات الحرمة إلا من دحل 
المسجد والإمام يخطب فشرع في النفل جهلاً أو نسيانا فلا يقطعه. أما إذا حرج الخطيب إلى الصبر اعد 
للفو ,13 َع - 

الشروع في النض فلا يقطعه. ولو لم يعقد ركعة بل يجب الإنمام وندب له قطعه في أوقات الكراهة ولا 
قضاء عليه فيهما. الفقه (54/1). 


كتاب الصلاة 
و" 


بعد طلوخ الفجر بأكثر من سنة الفنجر''"» وكذا إذا حرج الإمام للخحطبة يوم الجمعة ويكره أن 
يتنفل فيه" ' قبل أن يفرغ الإمام من خحطبته ومنها استقبال القبلة بالنص. 

خداالية يه إصابة عبن الكعبة» ومن كان غائبا عنها قبلته إصابة جيتهاء وهو 
ا رهي البازات التي نصبها الصحابة والتابعون رضي الله عنهم أجمعين حين ذ 
البلادا “» وقيل الكعبة قبلة أهل المسجد الحرام» والمسجد قبلة أهل الحرم؛ والحرم 
الأرض ٠‏ 

قيلة العراقا ما بين المشرق والمغرب, نخراسان ما بين مغرب الصيف ومغرب الشتاء قال 
ابو منصور: قبلة ما وراء النهر» وهو أن تترك الثلثين غير بيت المصلي. والثلث عن يساره من 
المغربين» والخائف يصلي إلى جهة وقع تحريه””' لأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند عمل 
دليل فوته ولو صلى بلا تحري لا يجوز ترك الواجب عليه وهو التحري؛ وإن اصاب القبلة: 
وإن علم أنه أاخطأ بعدما صلى بالتحري لا يعيد”" لآن التكليف يقدر الوسع؛ وقال الشافعي: 


فتحو 
قبلة أها 


)١(‏ قال الحنابلة: بحرم التنفل ولا ينعقد ولو كان له سبب في أوقات ث وهي: أولا: من طلوع الفجر إلى 
ارتفاع الشمس قدر رمح إلا ركعتي الفجر فإنها تصح في هذا الوقت قبل صلاة الصبح وتحرم ولا تتعقد 
بعلدة. 
ثانيا: من صلاة العصر إلى تمام الغروب؛ وإلا سنة الظهر» وثالثا: عند توسط الشمس في كيد السماء 
حتى تزول ويستئنى من ذلك كله ركعتي الطواف. الفقه (5510//1) 

)١(‏ قال الشافعية: تحرم الصلاة مطلقا بعد جلوس الخطيب على المنبر يوم الجمعة إلا تحية المسجد. فإنها 
تسن بشرط أن لا تزيد عن ركعتين فلو قام الثالشة بطلت صلاته كلها وأما خطبة غير الجمعة فتكره 
الصلاة فيها تنزيها ويكره تنزيها التنفل عند إقامة الصلاة المفروضة غير الجمعة» أما هي فيحرم التنفر 

ترقب عليه فوات ركوعها الثاني مع الإمام ويجب قطع النافلة عند ذلك وإذا شرع في 
التفل قبل إقامة الصلاة ثم أقيمت وهو يصليه أتمه إن لم يخش فوات الجماعة بسلام الإمام وإلا ندب له 
قطعه إن لم يغلب على ظنه الحصول على جماعة أخرى. الفقه (514/1). 

(7) قال الحنابلة: إذا جهل الشخص جهة القبلة فإن كان في بلدة بها تحاريب بناها المسلمرن فإنه يجب عليه 
أن يتجه إليها متى علم أنها في مسجد عمله المسلمون» ولا يجوز له مخالفتها على أي حال يجد 
تحاريب لزمه السؤال عن القبلة ولو بقر الأبواب والبحث عمن يدله ولا يعتمد إلا على العدل سوا 
كان رجلاً أو امرأة أو عبدًا. الفقه (155/1). 

(4) المالكية قالوا: إن وجد في جبة ليس بها تحاريب وكان يمكنه أن يتحرى جهة القبلة فإنه يجب ' 

القبلة وفي هذه الخالة ينزمه أن يسآل عن الغيدة 

أو عبداء هذا إذا كاد أهلا لنتحري وللاجتهاد 
مكنقا عدلاً عارفا بالقبلة فإن ثم يجد من يسأنه 


يتحرى ولا يسال أحداء إلا إذا خفيت عليه علامات 
شخصا مكلفا عدلاء عارفاء بآدلة القبلة» ولو كان أنثى 


33 كاب العلاةوجي 

إذا استدبر القبلة يعيدها وإن علم في صلاته استدار إلى القبلة” وبنى للأثر الوارد فيه. ومن 
1 3 59 1 ريد خا ا ين 

إلى غير القبلة تعمدًاء قبل: يكفرء وقيل لا يكفر بتأويل قوله تعالى: « فاينما توَلوا فك 


جه َه ولكن لا يجوز صلاته» وإن أصاب القبلة'"2: وكذا لو صلى في ثوب نجس متعمده 


عند قدرة الغسل أعاد. 

إذا صلى بغير طهارة متعمدًا يكفر, لأنه لايحتمل التأويل» ومنها اشتراط النية مقارنا بع 
التكبيرء ولو قدمها على التحريمة لا يجوز وعند الشافعي لا يجوز إلا مقارنا بها. ولا معتبرا 
بالنية المتأخرة عنها في ظاهر الرواية بخلاف الصوم؛ وينبغي أن يكون مقارنا لأن حضرة القنب 
وقت الدخول ني الصلاة شرط؛ والتحرز عما يعترض عليه في أثناءها متعذر, فيعتبر قبوها باول 
جزء منباء وبالاستدامة عليها إلى آخر الصلاة ليس بشرط لما قلنا أنه متعذر» حتى لو انتتح 
للفرض ثم نسي أنه فرض فظن أنه تطو ع فأتمها تطوعًا يقع فرضاء لأن المعتبر هو وقت الدحول 
فيباء وإن نوى حين توضأ ولم يشتغل بعمل آخر يقطع نيته يجوز”". 

والنية هي الإرادة وشرطها أن يعلم المصلي بقلبه أي صلاة يصلي حتى لو سئل عنهايجيه 
من غير فكرء وأما الذكر باللسان فلا معتبر به وقيل هو أحسن لاجتماع عزيمته» وكذا عن 
بعض أصحاب الشافعي لأن اللسان أشرف الأعضاء فلا بد له من أن يتعلق به من الذكر ونيته 


)١(‏ قال الشافعية: إن تبين له في أثناء الصلاة أنه أخطأ يقينا بطلت صلاته واستآنفها بلا تفصيل بين أعمى 
ومبصر أما إذا ظن أنه أخطأا فلا تبطل صلاته ولا يقطعها مثلا إذا دخل في الصلاة بعد اجتهاده ثم 
أبره ثقة يعرف القبلة عن معاينة بأنه غير مستقبل القبلة» فإن صلاته تبطل» ولا ينفعه اجتهاده الأول 
سواء كان أعمى أو بصيراء وبذلك خخالفوا المالكية الذين يفرقون بين الأعمى واليصير. وخالفوا 
الحنفية؛ والحنابلة في جراز التحول إلى الحهة التي ظهر له أنها القبلة. الفقه .)١514/1(‏ 

(1) قال المالكية: إذا صلى إلى القبلة بعد اجتهاد ثم ظهر له بعد تمام الصلاة أنه أطأ وصلى إلى غير القبلة 
فإن صلاته تكون صحيحة سواء تبين له أنه أخخطا يقينًا أو ظناء إلا أنه إن اتضح له أنه صلى إلى غير 
الفبلة فإنه يندب له أن يعيد الصلاة بشرط أن يكون بصيراء وأن يكون وقت الصلاة باق. رهذا هو 
الحكم الذي خالفوا فيه الحنفية والحنايلة. الفقه (158/1). 

(7) قال الحنابلة: إن النية يصح تقديمها على تكبيرة الإحرام بزمن يسير بشرط أن ينوي بعد دخو الوقت 
كما نقل عن أبي حنيفة؛ فإن نوى الصلاة قبل دخحول وقتها فإن نيته لا تصح؛ وذلك لآن النية شرط فلا 
يضر أن تتقدم على الصلاة» كما يقول الحنفية, ولكن الحنابلة يقولون: إن الكلام الأجني لاا ِ 
فلو نوى الصلاة ثم تكلم بكلام ارج عن الصلاة ثم كبر فإن صلاته تكون صحيحة؛ وإنما اشتر 
للنية دخول الوقت مراعاة لخلاف من يقول إنها ركن هذا والأفضل عندهم أن تكون النية مقارنة 
لتكبيرة الإحرام» كما يقول الحنفية. الفقه (10/4/1). 

() المالكية والحنفية قالوا: إن التلفظ بالنية ليس مشروعا في الصلاة؛ إلا إذا كان المصلي موسوساء على أن 
المالكية قالرا: إن التلفظ بالنية خحلاف الأولى لغير الموسوس؛ ويندب للموسوسء والحتفية قانوا: إن 
التلفظ بالنية بدعة ويستحسن لدفع الوسوسة. الفقه (19/8/1). 


س كتاب الصلاة 5 


القلب ليس بشرط إلا إذا كان في الصحراء''' ولو نوى الكعبة أو جبتها يجوز ولو نوى مقام 
إبراهيم ولم ينو الكعبة فيل: إن كان أتى مكة قبله ل يجوز لأنه غيرهاء وإن لم يأت يجوز لآن في 
زعمه أن المقام والبيت واحد. 
الفرض لا يكفيه بمطلق النيةء ولا نية الفرض لأن الفرض أنواع فلا بد من التعيين©. 
أي فرض يصلي؛ ولو نوى فرض الوقت أو صلاة الوقت يجوز إلا في المجمعة» ولو نوى 
فيه لا فرضًا ولا واجبًا يجرزء وكذا في الوتر وصلاة العيد, ولو نوى الجمعة ولم ينو الاقتدا 
الأصح أنه يجوز'” وكذا في صلاة العيد والجنازة ولو نوى ظهر الوقت أو عصره يجوز ولا 
معتبر بإعداد الركعة للمقيم» والنفل يجوز مطلق النية» وكذا الستر في الصحيح؛ أما القضاء نلا 
بد له من التعيين””'»» ولو شك في روج وقت الظهر فنوى فرض وقت الظبر لايجوز, لأنه قد 
يكون ظهرا' وقد يكون عصرًا ولو نوى ظهر الوتتء أو عصره يجوز لأنه بناء على أن القضاء 
بنية الأداء» والأداء بنية القضاء يجوز هو المختار؛ وكذا ذكره في الحيط: والإهام ينوي مثل ما 
ينوى المفرد» ونية الإمام ليست بشرط بالإجماع7 © إلافي مسألة المحاراة حتى لو افتتح الصلاة 
)١(‏ يسن أن يتلفظ بلسانه بالئية» كأن يفول بلسانه أصلي فرض الظهر مثلا لأن في ذلك تنبيها للقلبء فلو 
نوى بقلبه صلاة الظهر» ولكن سبق لسانه فقال: نويت أصلي العصر فإنه لا يضرء لأنك قد عرفت أن 
المعتبر في النية إنما هو القلب؛ والنطق باللسان ليس بنية وإنما هو مساعد على تنبيه القلب؛ فخطأ 
اللسان لا يضر ما دامت نية القلب صحيحة وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة أما المالكية 
والحنفية فقد تقدم مذهبهما. الفقه (١/8/ا١).‏ 
(؟) قال الحنابلة: لابد في نية الفرض من التعيين بأن يدري صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو الجمعة 
وهكذاء فلا يكفي بأن ينوي مطلق الفرض ولا يلزم أن يزيد على ذلك شيئاء والمالكية قالوا: لابد في 
نية الفرض من تعبينه بأن يقصد صلاة الظهر أو العصرء وهكذاء فإن لم ينو فرضًا معيئا فإن صلاته لا 
اتصح. الفقه على المذاهب الأربعة .)١1/0/1(‏ 
(*) قال الشافعية: إذا نوى الاتتداء في أثناء الصلاة صحت إلا في صلاة الجمعة» والصلاة التي جمعت جمع 
تقديم للمطر, والصلاة المعادة فإنه لابد أن ينوي الاقتداء فيهما أول صلاته وإلا لم تصح؛ والحنابلة 
قائوا: يشترط في صحة صلاة المأموم أن ينوي الاقتداء بالإمام أو الصلاة إلا إذا كان التأموم: مستبوقا 
فله أن يفتدي بعد سلام إمامه يمسبوق مثله من غير الجمعة ومثل ذلك إذا ما اقتدى مقيم بمسافر يقصر 
الصلاة فإن للمقيم أن يقتدي بمثله في بقية الصلاة بعد قراغ الإمام. الفقه (0378/1). 
(6) قال في الفقه على المذاهب الأربعة (11/7/1) لا ينزم المصني أن ينوي الأداء و : 
مثلا في وقتهاء فإنه لا ينزم أن ينوي الصلاة أداى وكذا إذا صلاها بعد خروج و 


ينويها فضاء فإذا تواها الشصمر بقَلِه فقط أو نطق بها بلسانه مع نية القذب فإ 
. وإن لم تطابق الواقع كما إذا نوى صلاة الظهر أداء بعد خرو. 


لنراقع فإد صلاته 7 
مسوم يآن ني هذا تلاعبا ظاهًا أما إذا ثم يكن عافما 


عانما بخروج الوقت وضند لتقت او 

انوقت» فإن صلاته تكود صحيحة. انفقه (١/كلا١).‏ 

0 1 سلاة تحوقة جماعة الجمعة و ب مفصشاء 
(0) قاز. امالكية: يشترط بية الإمامة في كل صلا تتوقف صحدها على اشماعة وهي اجمعة شر 7 


ددس سس كتاب الصلاة سم 
ولم ينو فيها إمامة”"© أحد يجوز لاخر أن يقتدي بهء والمقتدي ينوي ما ينوي المفرد. ‏ ينوي 
الاقتداء بإمامه ولو نوى الاتتداء ولم ينو الصلاة لا يجوز؛ لأن الاقتداء قد يكون في فرض 
الوقت وقد يكون في القضاءء وقد يكون في النفل» فلا بد من نية صلاة الإمام أداء أو قضاءار 
نفلاً وكذا لو نوى صلاة الإمام أو فرضه لا يجوز لهذا المعنى» وقيل: يجوز وهر الأصح. ولو 
نوى الفرض والنوافل في الفرض جميعاء يجوز وفي عكسه يجوز التوافل؛ ولو نوى الفرض 
والنفل يكون فرضا عند أبي يوسفء وعند محمد يكون لغرًا. 7 
فصل في تكبيرذ الافتتاح وما يتعلق بها ' 
تال أبو حفص الكبير: ورفع اليدين ني التكبير سنة وهو مروي عن أبي يوسف, والأصح 
أن يرفع يديه أولاً تم يكبر لأنه فعله لنفي الكبرياء عن غير الله تعالى» والنفي مقدم؛ ويضم 
أصابعه ضمًا فإذا آن وقت التكبير ينشرهماء ولا يفرج كل التفرج ولا يضمها كل الضم. ويرفع 
بديه بحذاء أذنيه» ويمس شحمتيهما(" والمرأة ترفع حذاء منكبيها؛ كما هو قول الشافعي ني 
الرجل”'؛ يكبر وهو شرط الصلاة لا ركنها عندناء وإنما الركن القيام, والقراءة والركوع 


المجموعتان ليلة المطر تقديماء وصلاة الخوف وصلاة الاستخلاف» فلو ترك الإمام نية الإمامة في اجتمعة 
لقف 

)١(‏ قال الشافعية: يجب على الإمام أن ينوي الإمامة ني أربع مسائل: إحداها: اللجمعة» ثانيها: العصلاة التي 
جمعت للمطر جمع تقديم» كالعصر مع الظهر والعشاء مع المغرب. فإنه يجب عليه 
السلاة الثانية منهما فقطء بخلاف الأولى لأنها وقعت في وقتها ثالشها: الصلاة المعادة في الوقت جماعة 
فلابد للإمام فيها أن ينوي الإمامة, رابعها: الصلاة التي نذر أن يصليها جماعة فإنه يجب عليه أن يخري 
فيبا الإمامة للخروج من الإثم فإن لم ينو الإمامة فيها صحت ولكنه لا يزال آثما حتى يعيدها جماعة 
بوينوتي الإمامة. الفقه .)197/9/١(‏ 
(5) أجمع الملمون على أن افساح الصلاة بذكر اسم الله تعالى أمر لازم لابد مند. فلا تصح صلاة إلا به. 
إقد وردت أحاديث صحيحة تزيد ذلك بالإجماع منها ٠‏ 


ن ينوي الإعامة في 


اه أبو داود (11) كتاب الطها. 35 
علي ذه قال قال رسول الله #8 «مفتاح العملاة الطهور. وتحريمها 7 

وتحليلها التسليم». وقد استدل بعضهم على فرضية تكبيرة الإحرام بقوله تعالى: « وركات فكيز © > 

ان لفظ وفكبر» أمر وكر أمر للوجوب. ولم يجب التكبير إلا في الصلاة بإجماع 

المسلمه: افدل ذلك على أن تكبيرة الإحرام فرض 

ل الأكمل ني السنة هو رفع اليدين عند د 


بيه. ترج والمرأة» أما أصر السنة قتحصل ببعض ذللك. الفقه 9/1 ؟) طبعة دار 


(5) قال الحنائنة: يمس للرجن والمرأة رفع اليدين إلى حذو المنكبين عند تكبيرة الإحرام والر 


سه كتاب الصلاة ١‏ 
والسجود والقعدة الأخيرة مقدار الدد ؛ وعند الشافعي هو ركن؛ ويظهر الاختلاف. شروو 
النفل بتحريمة الفرض بعد امه يح عندنا ملافا له قال: الله أعظم أو أجل أو الرحمن اكير 
يجوز عند أبي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف لا يجوز إلا أن يقول: الله اكير أو الله اياك 09, 
وفي قوله: لله كتير اختلفوا فيه؛ وقال الشافعي7" لايجوز إلا أن يفول: الله اكبر وقال مالك: 
لايجوز إلا أن يقول الله اكبرء ويحذف التكبير حذفاء لان المد فى أوله خطا من حيث الدين» 
وني أختره من حيث اللغة ولا يطاطا رأسه عند الدكبير'" ؛ ويكبر مقارنا مع الإمام: فإذا كبر 
قبل إمامه؛ والإمام قد أدركه قبل فراغه» قيل يصح, ولو مد الإمام الدكبيرء والمقتدى مرغ قبل 
إمامه» لا يصحء عند أبي يوسف» ولو كبر المقندي قبل فراغ الإمام من الفائحة فهو يجوزء عن 
فضيلة تكبيرة الافتتاح فإذا كبر يأذ يديه ولا برسلهما إرسالاء ويضع بمينه على ببساره تحت 
السرة”؟' لقوله عليه السلام: «إن من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة» وه حجة 


وكيفية الرفع أن تكون يداه مبسوطتين . وظهورهما للسماء وبطونهما للارض؛ على القول الأشهر 
عندهم. الفقه (504/1). 

(1) قال الحنفية: أما الصيغة الثي تغوقف عليها صحة الصلاة عندهم فبي الصسيغة التي تدل على تعطيم الله عر 
وجل وحده بدون أن تشتمل على دعاء ونحوه فكل صيغة تدل على ذللك يعصح انتناح الصلاة بها كان 
يقول سبحان الله أو يقول اللحمد لله أو لا إله إلا الله أو يقول الله رحيم أو الله كريم ونحو ذلك من الصيغ 
التي تدل على تعظيم الإله عر وجل خاصة فلو قال: أعوذ بالله أو استشفر الله أو لا حول ولا قرة إلا 
بالله فإن صلاته لا تصح بذلك؛ لأن هذه الكلمات قد اشتملت على شيء سوى التعظيم الحامي وهو 
طلب المغفرة والاستعاذة ونحو ذلك الفقه (18/1). 

(1) قال الشافعية: من شروط صحة تكبيرة الإحرام أن يأثي بلفظ الملالة ولفظ اكبرء وأن لا يمد همزة لفط 
الجلالة ولا يمد الباء ني للفظ أكبر. فلا يصح أن يفول الله اكبارء وأن لا يشدد الباء من أكبر ولا بأتي 
بواو قبل لفظ الجلالة فلو قال؛ والله أكبر لم تنعقد صلاته وأن لا يفصل بون الككلمتي يوقت طويل أو 
قصير ولا يصح الفصل بين لفظ المدلالة ولفظ اكبر بشمير أو نداء مثل إذا قال: الله هم أكبرء أء قال الله 
ها رحمن أكبر فلا يصح. الفقه .)181/١(‏ 

() الحنابلة قالرا: يشترط لتكبيرة الإحرام شروط منباء أن يأتي بتكببرة الإحرام وهو فالم. منى كال فادرا 
على القيام ولا يشترط أن تكون قامته منتصسبة حال التكبير فلم كبر متحنياء فإن تكبهرنه تصصحء إلا إدا 
كاد إلى الركوع أقرب فإن أتى بالتكبير كله راكفا أو قاعدا أو أثى ببعضة من قيام وبالبعض الآخر بن 
قعود أو ركوع, فإن صلائه تتعقد تفلاء فيصليها على أنها نفل إن انسع الوقت؛ وإلا وجب أن يقطع 
الصلاة ويستأنف الدكبيرة من قيام. الفقه (188/1). 

(4) قال الشافعية: السنة للرجل والمرأة وضع يطن كف اليد اليمنى على طهر كف اليسري تحب صيرة 
201110111 
البسرى وبين أن هنشرها جهة ساعدها وقال الحنابلة: السنة للرجل وا 
على ظبر هده اليسرى ويجعلها نبحث سرته. الففه -)504/١(‏ 


5 كتاب الصلاة سم 
على مالك في الإرسال7 '' وعلى الشافعي في الوضع على الصدر ثم الأخحذ وهو سنة القيام عن 
أبي حنيفة؛ وأبي يوسف رحمهما الله فلا برسل حالة الثناءه وعند محمد هو سنة القراءة حت ىلا 
يأخحذ حالة الثناء ما لم يشرع في القراءة عندهء والأيل افيه في اهلا الاختلاف إن كل قيام فيه 
ذكر مسنون يأخذ فيه ولا يرسلء هو الصحيح» وكيا كيفية الوضء”" وهو أن يضع باطن كنه 

اليمين على ظاهر كفه اليسرى» حل اكش اليه على رسع بشخ اسان عر قاد 
عملا بالأخذ والوضع لأن كل واحد منهما مأنُور؛ ويأاخذ حالة القنرت؛ وصلاة الحنازة و سل 
في العيدين حالة التكبير في رواية عن أبي يط ا ين 
بالاتفاق ثم يستفتح بقول: سبحائك اللهم27 إلى آخره فلا يقول: وجهت وجبيا”؟ 

الصلاة وعند الشافعي يقول» الا يوسف هو مخير بين أن يقدمةعليار 
يؤخره عنه وعند أي حنيفة ومحمد الأولى أن يقول قبل الافتتاح» وقوله: جل ثناؤك لا ي: 
الفرائض في المشاهير؛ وما روي فيه في صلاة التهجد: وجهت وجهي ثم يتعوف. 
يقول: استعيذ بالله لوافق القرآن: ثم التعوذ تبع للثناء'”؛ عند أي يوسف وعندهما تبعا للقراءة 


)١(‏ قال النووي: واستحباب وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلهما تحت صدره فو 
سرته هذا مذهبنا المشهور وبه قال الحمهورء وقال أبو حنيفة والنروي وإسحاق بن راهريه؛ والمر 
من أصحابنا: يجعلهما تحت سرته؛ وعن علي بن أبي طالب ضيه روايتان كالمذهبين. وعن أحمد , 
كالمذهبين؛ ورواية الثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح» وعن مالك روايتان: إحداهما: تحت صدره. 
والثانية: يرسلهما وهذه رواية جمبور أصحابه وهي الأشهر عندهم. النروي في شرح مسلم (48/4). 

(؟) أخرج البخاري (: 4/) ١٠١‏ - كتاب الأذان» 87- باب وضع اليمنى على اليسرى» عن سهل بن سعد 
قال: «كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى ثي الصلاةم. وأخرج مسن 
في صحيحه [54- (501)] كتاب الصلاة» 15- باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد كم 
الإحرام؛ عن وائل بن حجر أنه رأى النبي يلك رفع يديه حين دخخل في الصلاق كبر ثم التحف شو م 
وضع يده اليمنى على اليسرى. الحديث. 

(©) أخرجه: مسلم [817- (0139] كتاب الصلاة» 17 - باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة وفيه أن عمر 
ابن النطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول: سبحانك اللهم وبحمدك, تبارك اسك و 
إله غيرك. وأخرجه أبو داود (7/75) كتاب الصلاة. باب من رأى الاستفتاح بسبحاتك النهم 
وبحمدك» والترمذي )١45(‏ ني الصلاة. باب ما يقرل عند افتتاح الصلاة وان ماحة (604) 
والحاكم في مستدركه .)178/١(‏ 

(5) احرجه: مسلم -٠١1[‏ (00/1] كناب صلاة المسافرين. 75- باب الدعاء في صلاة ل 
علي بن أبي طالب عن رسول الله يق أنه كان إذا قام إلى الصلاة 3 : (وجهت وجبي لنذي فصر 
السماوات والأرض حنيفا وما انا من المشركين... الحديث) وأبو داود (7/50) كتاب الصلاق اساما 
يستفتح به الصلاة من الدعاء؛ والترمذي (7477) 48 - كتاب الدعوات. والنسائي في احتبى (5 
»)11١6‏ وابن ماجة (9/754) كتاب الأذان والسسة فيها + ديات انراد : 

(0) قال الشافعية: التعوذ سنة في كل ركعة من الركعات. وأفضل صيغة أن يقول اعرذ بالله م الشيطان 


قيامه. عر 


د كتاب الصلاة يبب سس ” 
حتى أن 3 جرد عت اي إستقدة وعندهما لا يتعوذ, والمسبوق إذا قام فيما سبق ل 
يتعوذ عند أبي يوسف خلافا لمحمدا ؛ وني صلاة العيد يتعوذ قبل تكبيرات العيد. عند أني 
برق روغلد عليه بن ولو نسيه تعوذ وقرأ بعد الفاتحة؛ ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم”" 
عكذا نعل في المساعدة ويسر بهما لقرل عبد الله بن مسموه زطيي الله عده أريع ينين الأمام 
منها التسمية» وبحديث عبد الله بن معقل أنه قال: (إني صليت خخلف رسول الله 3# وخلف 
بي بكر ضيه وخحلف عمر ك4 وكانوا لا يجهرون بالتسمية)""2» ولا يأتي إلا في أول الركعة 
الأولى عند أبي حنيفة رحمه الله كالتعوف» وعنه أنه يأتي بها في أول كل ركعة وهو قوطماء وهو 
أقرب إلى الاحتياط لما فيها من اختلاف العلماء”” والآثار أنها من تسمية الفائحة ولا يأني بها 
بين السورة والفاتحة إلا عند محمد رحمه الله في الصلاة مخافته وفي النوافل يأتي يها بلا خعلاف: ثم 
التسمية ليست بآية من أول الفاتحة ولا من أول سورة عندناء وإنما هي للفصل بين السور. 
رباتي بها عند افتتاح كل شيء تبركاا”' وعند الشافعي هي آية من الفاتحة حتى يجهر بها عند 


الرجيم» والمالكية قالوا: التعوذ مكروه ني صلاة الفريضة سرا كان أو جهراء أما في صلاة النافلة فإنه 
يجوز سرا ويكره جهرا على القول المرجح؛ القفه (60/1). 

)١(‏ قال ١‏ لتعوذ وهو أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام 
والشناء؛ ولا يأتي بالتعوذ إلا في الركعة الأولى» سواء كان إماما أو منفردا أو مأموماء إلا إذا كان المأموم 
مسبوقا كأن أدرك الإمام بعد شروعه في القراءة فإنه ني هذه الحالة لا يأتي بالتعوف لأن التعوذ تابع 
للقراءة على الراجح عندهم وهي منبي عنها ني هذه الحالة. الفقه .)508/1١(‏ 

)1١(‏ التسمية في كل ركعة قبل الفاتحة بأن يقول: بسم الله الرحمن الرحيم وهي سنة عند الحنفية والحنابلة» أما 
المالكية يقولون إنها مكروهة والشافعية يقولون: إنها فرض؛ وهي آية من الفاتحة فالإتيان بها فرض لا 
اسنةء فحكمها حكم الفائحة في الصلاة السرية أو الممهرية فعلى المصلي أن يأتي بالتسمية جبرا في 
الصلاة الجهرية؛ كما يأتي بالفاتحة جبرا وإن لم يأت بها بطلت صلاته الفقه .)105/١(‏ 

(©) أخرجه: مسلم [0ه- (094)] كئاب الصلاة. 1- باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة. 
قال النووي: استدل يهذا الحديث من لا يرى البسملة من الفاتحة ومن يراها منها ويقول: لا يجهرء 
ومذهب الشافعي رحمه الله تعالى وطوائف من السلف والمخلف أن البسملة آية من الفائحة وأنه لا يجهر 
بها حيث يجهر بالفاتحة شرح مسلم للتروي (88/4)- 

(4) قال المالكية: يكره الإتيان بالتسمية في الصلاة المفروضة سواء كانت سرية أو جهرية. إلا إذا بوى 
لمعل الخزوج من الخلاف» فيكون الإتيان بها أول الفاتحة سرًا مندوباء والجهر بها مكروه في هذه 
الحالة أما في صلاة النافلة فإنه يجوز للمصلي أن يأتي بالتسمية عند قراءة الفاتحة. الفقه ١ 8/١(‏ ؟). 

(5) قال النووي: اعتمد أصحابنا ومن قال بأنها آية من الفاتحة ألها كتبت في المصحف بخط المصحف. 
وكان هذا باتفاق الصحابة وإجماعهم على أن لا يثبئوا فيه بخط القرآن غير القرآن وأجمع بعدهم 
المسلمون كلهم في كل الأعصار إلى يومناء وأجمعوا أنها ليست في أول براءة وأنها لا تكتب فيها وهذا 
يركد ما قلناه. شرح مسلم للنووي (98/4): 


د آآآآ 0غ كتاب الصلاة سم 
الممهر بالقراءة وني أول سورة الحمد له قولان ني قول هي آية من السورة؛ وني قول هر أيقب 
السورة ولو أراد بالتسمية أو لقوله الحمد لله رب العالمين قراءة القرآن يحتاج إلى التعوذ قبله. 
ولو أراد إفتتاح الكلام والشكر لا يحتاجء ثم تكلموا في قوله: «إذا قال الإمام: ولا الضاليى) 
قال: اين ويخفونها وهو سنة فيه في جميع الحالة لحديث ابن مسعود نيه لأنه ادعاء مبناة 
على الإخفاء» وللشافعي فيه أقوال ني قول يجهر عند كثرة اللدماعة ويخفي عند قلتهاء في قول 
يجبر بالقراءة إن كان إماماء وني قول يجهر مها فيما يجهر بالقراءة”""» وقوله آمين''' بغير مد 
ولا تشديدء وبالمد دون التشديد لغتان؛ ومعناه: قيل: اللبم استجيب» وقيل: فليكن كذلك 
والتشديد فيه خمطأ فاحشء ثم يضم السورة إليهاء أو ثلاث آيات من أي سورة شاى وثلاث 
آيات مع الفاتحة واجب حتى لو قرأ آية قصيرة نحو قوله: « مُذَهَآمّعَان 29 » يجوز وبكره. 
ويجب عليه الإعادة ثم يركع ولا يرفع يديه عنده للحديث؛ ولا يرفع رأسه ولا ينكسه ثم يرفع 
رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده» ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد» ولا يجمع الإمام بين التسميع 
والتحميد'”» عند أبي حنيفة» وعندهما يجمع؛ وعند الشافعي المؤتم يجمع أيضاء والمفرد يجمع 
بينهماء وهو رواية عند أبي حنيفة وهو اختيار سمس الأئمة الحلواني» وهو الأصح ثم يسجد 
سجدتين ويضع يديه في السجود حذاء أذنيه» ووضع اليدين في السجود”” ليس بواجب بل هر 


المالكية: التأمين يندب للمنفرد والمأموم مطلقا أي فيما يسر فيه. وفيما يجهر فيه. 
المآموم في الجهرية إذا سمع قول إمامه ظ غَي ِألَمَفْضُوب عَلَبْهِرْ وَلَا 
بعد قوله هر: ( غير المَفطُومي عَلَيِهِز وَل ألطَالِينَ) . الفقه (00/1). 


الطالين » 


لإمام والمأموم والمنفرد بين التسميع والتحميد, فيقول كو و حد 
' 


منهم: سمع الله لمن حمدد. رينا لك الجمد. ولكن على الإمام أن يجهر تقولة: سبع الله نص حمذة. آم 


المأموم فلا يسن له أن يجهر مها إلا إذا كان مبلغا أما قوا 
كان المأموم مبنغا. الفقه (513/1). 


الك الحمد فيس لكل مسيم اك يأني جا 


يندب بوضع اليدين حذم الأذنين أو قريهما في السجود مع ضم الأصابع وتوجيه رعوسه 


وجيه بين كفيه وإن كان وضع كفيه حذاء كبيه تخ + 


كتاب الصلاة سم 
71 1 38 رف 
سنة كوضع الركبتين» وعند الشاق 
م 0 لبي هم واجبء وإنما وضع القدمين فيه فريضة. ذكر 
القدوري رحمه الله» حتى لو رفع رجليه أو أحدهما ليان شاد اي 
فإن اقتصر على احندهيا حجار عدر في انون بين ع1 اك ويسجد على أثقه هته 
تافز بوكرو او 0 جود يتحقق بوضع بعض الوجه' '. وهو 
8 9" “كن خارج» وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز 6 
95 سجد ننه يت 0 0 
النبي + على كور :عمامتهتعفى جر الأرض :وتردها فصول ويه فيس .اها الاين ١‏ 
القومة والحلسة بن سجدتين سنة عند أ حنيفة ا 0 
2 بي حنيقة ومحمدء وعند أبي يوسف والشاف 
فريضة» وأما الطمآنينة'"" في الركوع و١‏ قبا ينان ا 0 
: 0 ع والسجود فيها سنة ني تخريج الحرجاني. وني تخريج 
الكرخي واجبة حتى تجب سجدة السهو بتركهاء وحد الطمأنيئة فيهما المكث قدر ثلاث 
تسبيحات رفي القومة والجلسة”" قدر تسبيحة, وليس في الجلسة بين السجدتية اذك سيان 
عندنا والقعدة الأولى واجبة؛ والذكر فيبما سنة وفي رواية واجبة أيضاء والقعدة الأخيرة فريضة 
عندناء والذكر فيهما واجبء والغرض المروي في التشهد وصلاة على النبي يك ليس بفرض 
عندنا ولا واجب؛ وإنما الواجب حارج الصلاة» إما مرة واحدة كما قال الكرخي: أو كلما 
ذكر اسمه يلح كما اختاره الطحاري» والمختار قول: الكرخني» وعن النخعي أن قوله السلام 
عليك يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته يجزى عن الصلاة”*). وعند التورك بين القعدتين ليس 
عن 2 ررة بن دن يس 
بسنة للرجال عندناء محلافا للشافعي في القعدة الأولى وبمالك في القعدتين وهو إخخراج رجليه 


)١(‏ قال المالكية: يفترض السجود على أقل جزء من النبهة وجببة الإنسان معروفة» وهي ما بين الحاجبين إلى 
مقدم الرأس» فلو سجد على أحد الحاجبين لم يكفه؛ ويندب السجود على أنفه ويعيد الصلاة مس تركه في 
الوقت مراعاة للقول بوجود بهء ويندب إلصاق جميع الحبهة بالأرض وتمكينها. الفقه .)١83/1(‏ 

)١(‏ قال الشافعية: إن الرقع من الركو ع هو أن يعود إلى الحالة التي كان عليها قبل ان يركع من قيام أو قعود: 


مع طمآنينة فاصلة بين رقعه من الركوع وهو به للسجود وأما الرفع من السجود الأول وهر الممسمى 

بالجلوس بين السجدتين فهو أن يجلس مستويا مع طمانينة بحيث يستقر كل عضر في موضعد فلو نم 
يستو لم تصح صلاته. الفقه .)١91/1(‏ 

(؟) الحنابلة: قالوا: إن الرفع من الركوع هو أن يفارق القدر المجرئ منه بحيث لا تصل يداه إلى ركبنيه؛ وأما 

الأسال يس ات أن يستوي قائماء بحيث يرجع كل عضو إلى موضعه والرقع من السجود هوا أن 

1 فيه هو أن يجلس مستويا بعده» بحيث يرجع كر عصو إى أصله؛ وقد 

الاعتدان م 


تفارق جبهته الأرض والاعتدال : ع 
عرفت انهم متفقون مع السالكية والشافعية على أن الوفع من الركوع والمسجود واعلمابينة و 
فرائض العسلاة. جللكخلن. 5 

(5) الشافعية والمنابلة قالوا: العسلاة على ابي ل في اتتشهد الثاني فرض والأفضل عند الخناسة يفول 
«الليم صلي على جمد وعلى آل مخمد» كما عصليت على إبراهيم [مك حميد محيده ودارت على يرم 

آل 4 قد زاد متآحرو؛ الك١‏ 

وعلى آل عند كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنلث حعي يد ع و زا احرو؛ الشافعية 
لفظ السيادة فتقول: «سيدنا محمد وسيدا إبراهيمي. الفقه (515/1) 


لككلأكككلب-ك-1-1--060601001_89556595192 كناب الصلاة بسي 
إلى جانب اليمنىء ويفضي إليته على الأرض”27) والخروج من الصلاة فرض عند أبي حنيفة,م 
إضافة لفظ السلام واجبة» وعند الشافعي فرض7". 

رجل نوى التطوع فكبرء ثم الفرض فكبر يصير فرضا وكذا لو عكسه لأنه اتتقل من 
وصف إلى وصف فيخحرج من الأولى ويدخحل في الثانية وكذا بعد ما صلى ركعة منهء وكفالر 
انتقل من الظهر إلى العصر في حق من لا ترتيب عليه؛ لأنه بحرد التكبير لا يقطع الصلاة. ولر 
نوى التي هو فيها فكبر فهي هي ويلغي النية. 

فصل في القراء1© 

القراءة في الفرض في الركعتين الأوليين فرض عندناء لنص قوله عليه السلام: «لا صلاةإلا 
بالقراءة» لأنها أصل الصلاة فتجب القراءة في الأصل دون التبع لأن الصلاة الكاملة هي 
الركعتان» كما لو حلف أن لا يصلي صلاة ولا تتتفى الكراهة إلا بقراءة الواجب وهو ثلاث 
آيات مع الفاتحة” "© وعند الشافعي قراءة الفاتحة في كل ركعة فرض”*). لأن كل ركعة صلاة. 


)١(‏ المالكية قالوا: يندب الإفضاء للرجل والمرأة وهو أن يجعل رجله اليسرى مع الإلية اليسرى على الأرض 
ويجعل قدم اليسرى جهة الرجل اليمنى وينصب قدم اليمنى عليها؛ ويجعل باطن إبهام اليمنى على 
الأرض؛ وقال الشافعية: ني الجلوس الأخير يسن فيه التورك بآن يلصق ورك الأيسر على الأرض 
وينصب قدمه اليمنى إلا إذا أراد أن يسجد للسهو فإنه لا يسن له التورك في اللدلوس الأخير بل يسن له 
في هذه الحالة الاقتراش. الفقه (5/1 751). 

(؟) الحنابلة قالوا: يسن له أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاةء ولا يسن له أن ينوي به الملانكة ومن معه 
في الصلاة ولكن إن نوى به الخروج من الصلاة مع السلام على الحفظة ومن معه فيها فلا بأس. الففه 
(الكلم) 

(7) قال النووي أما الأحكام ففيها وجوب قراءة الفاتحة وأنها متعينة لا يجزي غيرها إلا لعاجز عنهاء وهذا 
مذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين قمن بعدهم وقال أبر حنيفة ع 
وطائفة قليلة لااتجب الفاتحة بل الواجب آية من القرآن لقرله وَل واقرأ ما يتيسر»» ودليل الخمهور فونه 
يل ولا صلاة إلا بام القرآن» النووي ني شرح مسلم (8//4) طبعة دار الكتب العلمية. 

(4) قال الحنفية: المفروض مطلق القراءة لا قراءة الفاتحة بخصوصها لقوله تعالى: ( فا 

لان »» فإن المراد القراءة في الصلاة لأنها هي المكلف بهاء ولما روي في الصحيحين من قوله 8 
اذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم اقرأ ما تيسر من القرآنع ولقونه 5ذ: والا صلاة 
إلا بفراءة» والقراءة فرض في ركعتين ويجب أن تكون في الركعتين الأوليين. الفقه .)١41//١(‏ 

(5) يتعلق بقراءة الفاتحة مباحث أحدها: هل هي فرض في الصلاة؟ اتفق الثلاثة من الأئمة على أن قراءة 
الفاتحة في جميع ركعات الصلاة فرضء بحيث لو تركها عامدًا بطلت الصلاة. وثانيها: هر هي فرص في 
جميع ركعات الصلاة سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا؟ لافرق بين أن تكود الصلاة مفروطة أر عير 
مفروضة لو تركها عامدا بطلت صلاته. وخالف الحتفية فقالوا: إن قراءة الفائحة ليست فرصا وإنما هي 
واجب الفقه .)0١81//1(‏ 


ما تَسَرَمِنَ 


كتاب الصلاة 
إن -)) 0ح 0# 
مشترك كسائر الأركان فى حن م. ببى . 1 
وهو ركن م : كر الا راك في حق من يحسنها حتى لو قرأ جميع القرآن وم يقرأ الفاتحة 
لم جز صلاته عنده؛ ولا فرق بين الإمام والمأموم ذ فيجب إتيانها ني كل ركعة يكل حالء وعد 
أنه عن المأموم في الصلاة الجهرية: ولو : ا 3 
ع لاز لمتة انا راو نسيها يجزئه في قوله القديم» وضم السورة إليها 
مستحب في الا وثيتن» وني الا حريدن, له قولان؛ وعند مالك القراءة في ثلاث ركعات من ذوات 
الأربع فرضء إقامة للأكثر مقام الكل. 
ا م 
وعن الحسن البصري” "في ركعة واحدة فرض لأن الأمر بالقراءة لا يوجب التكرارء وأما 
تعيين الفاتحة بالأوليين وتقديمها على السورة واجب عندناء وليس بركن؛ سواء يحسن الفاتحة 
أو لويحنياة رخو وك زائد الا ترى أن للصلاة وجودا بدونها كصلاة المسبوقين؛ واللاحق 
وهو ركن مشترك” ' بين الإمام والمقتدي» فحظ الإمام القراءة» وحظ المقتدي الإنصات 
والاستماع © 
وروي عن محمد رحمه الله أنه استحسن قراءة الفاتحة لف الإمام على سبيل الاحقياط: 
وعندهما يكن لحديث سعد بن أبي وقاص 5ه: «من قرأ خلف الإمام فسدت صلاتهم وفي 
الركعتين الأخريين من الفرض» إن شاء قرأ وإن شاء سكتء وإن شاء سبحء والأفضل أن يقرأ 
: 5 
الفائحة!*)» وقال الكرحي رحمه الله: الأصل فيه إن كل ركعة وجبت فيها القراءة» فالسنة فيها 
أن يقرأ الفاتحة معها وكل ركعة لا يجب القراءة فيها أن يقرأ الفاتحة خاصة, والقراءة واجبة ني 
جميع ركعات النفل» وفي جميع الونر للاحتياط لأن كل شفع من الوتر صلاة على حدة والقيام 
(1) الحسن بن أبي الحسن واسمه يسارء أبو سعيد البصري الأنصاري مولاهم؛ ثقة» فقيه فاضل؛ مشهور وكان 
يرسر كثيرا ويدلسء قال البزار: كان يروي عن جماعة لم يسمع منهم 
يعني قومه الذين حدثوا وخخطبوا بالبصرة, أخرج له: أصحاب الكتب الستة؛ توفي )١١(‏ ترجمته: 
تهذيب النهذيب (551/9)» تقريب التبذيب (108/1)؛ الكاشف (770/1)) الجرح والتعديل (©/ 
117). تاريخ البخارتي الكبير (148/1) لسان الميزان :)١49/5(‏ سير الأعلام (05/5) الثقات 
كسم 
(1) قال المالكية: القراءة لف الإمام مندوبة قي السرية ومكروهة في الجخهرية) إلا إذا قصد مراعاة الحلا 
المنابلة قالوا: القراءة خلف الإمام مستحبة في الصلاة السرية وفي سكتات الإمام في الصلاة 
تكره حال قراءة الإمام في الصلاة الجهرية. الفقه 24/1 .)١‏ 
الصلاق -١7‏ باب لهي المأموم عن جهره بالقراءة 
ل الل 5 صلاة الظهر او العصر ففال: ايكم قرا 
انا ولم أرد بها إلا الخير قال: «قد عسمت أن 


فيندب و 
الجخهرية وا 
(؟) روي مسلم ني محيحه [410- (98)] كتاب 
خلف إمامة؛ عن عمران بن حصين قال صلى ينار 


خلفي: ( سبح آم رَبك الأغلى ب ») ؟ فقالر 
بعضكم خالجنيها». ْ 07 
(4) قال الشافعية: يفئرض على المأموم قراءة الفاتحة خلف الإمام إلا إن كان مسبرقا بجميع المنتحة أو 


بعضياء فإن الإمام يتحمر عن ا سبق به ل كان الإمام اهلا للتحص؛ بأن لم يظهر أنه محدت أو انه 


أدركه في ركعة زائدة عن القرض الفقه. 141/1 84 )١‏ طبعة دار اخدهت 


5555 يي ]0000000 كتاب الصلاة سم 
إلى الثالثة كتحريمة مبتدأة: ولهذا لايجب بالتحريمة الأولى إلا ركهتان في المشهور عن أصحان 
رحمهم الله وهذا قالوا: يستفتح في الثالثة ويتعوذ ولو صلى أربعا من النفل و لم يقرا فييهن نينا 
يقضي أربعا عند بي يوسفء وكذا لو شرع فبها ثم قطع؛ وعندهما يقضي ركعتين. فا حاصر أن 
الأصل فيه إن ترك القراءة في الأولين”') يوجب بطلان التحريمة عند أبي حنيفة وني إحديهما لا 
يوجب البطلان؛ لأن كل شفع صلاة على حدة؛ وفسادها يترك القراءة في ركعة واحدة يجنهد 
فيه وقال أبو يوسف 5ه ترك القراءة بالشفع الأول" لا يوجب بطلان التحريمة, وإنما يو 
فساد الأداء لأن القراءة ركن زائدء ألا ترى أن للصلاة وجودا بدونها غير أنه لا صحة ماإا 
بهاء وفساد الأداء آلا يزاد على تركه فلا يبطل التحريمة» وقال محمد رحمه الله ترك القراءة بي 
الأوليين أوفى إحديبما يوجب بطلان التحريمة لأنها تعقد للأفعال؛ فإذا فسدت الصلاة فسات 
التحريمة؛ لأن المقصود من التحريمة الصلاة» وقد فسدت””2 وهذه المسألة على شانية أوحه. 
ويجبر الإمام في الفجر والدمعة والعيدين» وفي الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء للشوارت 
وني النوافل يخافت القراءة» والمنفرد مخير بين الجبر والمخافتة» فالجهر أفضل وحد الجهراد 


فل 


يسمع غيره والمخافتة أن يسمع نفسه0 وقال الكرحي: هو أن يسمع نفسه””'؛ والمخحافتة 


)١(‏ روى مسلم ثي صحيحه [45-(557)] كتاب الصلاة» -١1١‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كن ركعة 
عن أبي هريرة أن رسول الله يي قال: «لا صلاة إلا بقراءةي؛ قال أبو هريرة: فما اعلن رسول الله #6 
أعلناه لكم وما أخفاه أخفيناه لكم. 

)١(‏ قال النووي: في قوله يع ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» فيه دليل لمذهب الشافعي رحمه الله و 
واففه أن قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمأموم والمنفرد؛ ومما يؤيد وجوبها على المأموم فو في 
هريرة: اقرأ بها في نفسك, فمعناه اقرأها سرا بحيث تسمع نفسك, وأما ما حمله عليه بعض تمالكية 
وغيرهم أن المراد تدبر ذلك وتذكرهء فلا يقبل لأن القراءة لا تطلق إلا على حركة النسان بحيث يسمع 
نفسه. شرح مسلم للترري (4 /88). 

(5) قال الثروي: اجتمعت الأمة على أن الجهر بالقراءة في ركعتي العبح والجمعة. و١‏ 
والعشاء؛ وعلى الإسرار في الظبر والعصر وثالثة المغرب» والأخريين من العشاى وا 
والاستسقاء» ومذهبنا اللمهر فيبماء وفي نوافل الليل؛ قيل يجهر فيها وقيل ين الخهر 
النهار يسر بباء والكسوف يسر بها نهارا ويجهر ليلا؛ والمننازة يسر بها ليلا ونهاراء 
فاته صلاة ليلة كالعشاء فقضاها في ليلة أخرى جهر. شرح ملم للد . 

(5) اتفق ثلاثة من الأئمة الحنفية والشافعية والمنابلة على أنه إذا لم يسمع نفسه 
وخحالف المالكية فقالوا: لا يجب عليه أن يمع بها نفسه؛ ريكفي ان يحرك 
بها نفسسه مراعاة للخخلاف. الفقه .)١8/8/1١(‏ 

(3) قال المالكية: أقل جهر الرجل أن يسمع من يليه. ولا جد لأكثرة. وأقن سره حركة النسان « أعلاه بس + 
نفسه فقطء أما المرأة فجهرها مرتبة واحدة وهو إسماع نفسها فقطء وسرها هو حركة أنساجا 
المعتمد. وقال الشافعية: أقل الخهر أن يسمع من يليه ولو واحلا لا فرق نين أن يكون رحلا او امراة إلا 


عاثنا 


كتاب الصلاة 
1 


تصحبح الحررف لأن القراءة فعل اللسان دون السماع» وعلى هذا الإطلاق والعاق والاستظناء 
وكل مور اكيم أية أبصيلها قراءة؛ ويقرأ في السفر الفاتحة. وأي سورة شاء 4 قصار 
المفصلء وني المنضرء وثي الفجر يقرأ طوال المفصل» وفي الظهر كذلك وفي العصر والعشاء 
0 المفصل؛ وني المغرب قصار المفصل» ويروى ني الفجر أربعين آية 

مالةا وقيل: بالراغبين مائة» وللكسال: أربعين, وبالاوساط خمسين إلى ستين. وقيل: ينظر إلى 
طول اللبل وقصره وكثرة الاشتغال وقلته؛ والمصلي إذا اراد ان يقرأ السورة فجرى على لسانه 
سورة أخخرى لا يتركها؛ ولو ترك الفاتحة ني الركعة الأولى لم يقض في الأخرى, لأنه لو نضى 
يؤدي إلى تكرار الفاتحة وذلك غير مشروع؛ وكذلك لو ترك السورة فيها لأنه محله'”'. ومن قرأ 
السبورة تن الول من العشاء لم يقرأ الفائحة ولم يزد عليها قراءة في الأخريين الفاتحة 
والسورة وجهر بهماء وهو الصحيح عند أبي حنيفة ومحمد رحميما الله لأنه لو أعاد السورة 
يترتب على إعادة السورة إعادة على الفاتحة وهو شروع بخلاف إعادة الفاتحة لأن تكرار 
الفاتحة في ركعة واحدة ممتنع؛ وتغيبر النفل أولى من تغبير الفرض وهر قراءة الفاتحة جهراء وقال 
أبو يوسف رحمه اللّه: لا يقضي واحدة منهما لأن القراءة حصلت بأحدهماء وقال عيسى بن أكثم 
يقضي الفاتحة دون السورة ويسجد للسهو بالاتفاق في الفعلين جميعا إذا تركها ساهياء هذا إذا 
ذكر بعدها قيد الركعة بالسجدة؛ وأما قبله يعود إلى قراءة السورة وانتقض ما بينهما لأن القراءة 


أن المرأة لا تجهر إذا كانت بحضرة اجنبي وأقل الإسرار أن يسمع نفسه فقط حيث لا مانع. الفقه (1/ 
لف 

)١(‏ قال الشافعية: يقرأ من طوال المفصل في صلاة الصبح وصلاة الظهر؛ وبسن أن تكون ني الظهر أقل منها 
في الصبح إلا أنه يستثنى من ذلك صبح يوم اللجمعة؛ فإنه يسن فيه أن يقرا في ركعته الأ 
9 التررت 4 السجدة. وإن لم يكن من المفصل» وفي ركمته الثانية بسورة ط هَل أن » ويقرا 
في العصر والعشاء ومن قصاره في المغرب. الفقه .)53١/1(‏ 

(1) القراءة فرض في ركعتين من الصلاة المفروضة ويجب أن تكون في الركعتين 
الفائحة فيهما بخصوصهاء فإن لم يقرا في الركعتين الأوليين في الصلاذ الرباعية. قرا فيسا بعدها وصحت 
سلاته. إلا أنه يكون قد ترك الواجب» فإن تركه ساهيا يجب أن يسجد للسهو فإن لم يسجد وجبت 
عليه إعادة الصلاة؛ كما تجب الإعادة إن ترك الواجب عامداء أما باقي ركمات مفرض لز 
الفائحة فيه سنة, الفقه (1/10//1)- ا 2 5 
اثفق الشافعية فى بقراءة سوزة صغيرة أو آية أو يعض آية: قمتى الى يذ بعد 

58 0 0 رأي آخر فقال الحنفية لا بحس لواحب 

5 آبة طويلة أو ثلات آيات قصار والحتابية قائو: الاند مل 

قبله ولا بعده فلا يكفي اد يقول: لو لذ هامتان ري + 


إلا بما ذكر من قراءة سورة صغيرة؛ أو 

قراءة آية لما معنى مستقل غير مرتبط بما 

ادا ثُمّ تطر و » أو نحو ذلك. الفقه .05010//١(‏ 
0 


2/0 كئاب الصلاة - 
فرض»ء ومراعاة الترتيب في الفرائض ينقض ما بينهماء ولو قرأ القرآن بالفارسية أو بأي لسانل"؛ 
كان سواء جاز عند أي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد لا يجوز إلا حالة العجز ولا تفسد به 
الصلاة بالاتفاق29 وهل يعتد من القراءة فيه حلاف ثم رجع أبو حنيفة إلى قرهماء وعليه 
الاعتماد والتكبير والتشهد والخطبة على هذا الخلاف والتسمية عند الذبح يجوز باي لسان كان 
بالإجماع. 
باب الامامة والاقتداء بالامام وإدراكه 

الإمامة ميراث الأنبياء عليهم السلام وأداء الصلاة بالجماعة سنة مؤكدة'" لقوله عليه 
السلام: «الجماعة من السنن الأولى: ولا يتخلف عنها إلا منافق»: وهي واجبة أو شيبة 
الواجب في القوة» وليست من فرض الكفاية» وهي من شعائر الإسلام لا يجوز تركبا 
وعتالفتها9, 

أما في الدمعة والعيدين هي من شرائطها لا يجوز أداؤها إلا بها وكل من تصح صلاته في 


بغير النغة العربية على كر حال. الفقه .)١84/1(‏ 


الكية: من لا يحسن قراءة الفاتحة وجب عليه تعلمها إن أمكنه ذلك؛ فإن لم يمكنه وجب عبه 


كفاية. وقير: اسنة. وني حديث مسنم [20؟- 


خم في هريرة. عل الي 8: وهصمت 
كشغوورعتي دامر وم سرافو بعر الت 
فرض عين وهو متهب عطء و لأوراعي ولحمد 


ع ا" 


وثي مسحدة. ولأ لم يحرف ابر هم له تم ترك ولي كانت فرص على لساب 


استووك بي شرح ملم (* 11) 


كاب اللا سب-ب--بببإببب 0 
نفسه 00 إلا المرأة والأمي» أما المرأة فلا تأخيرها مأمون به وأما الأمي””2 
نظ ته بعد القراءة ن 

0 + وكون الإمام أعلمهم بأحكام الشرع وأورعهم في التقرى» وأقراهم 
لكتاب الله تعالى» وأكبرهم سنًاء وهو من طريق الأولوية؛ فا حاصل يجب تقديم الأفضل”" حت 
برغب الناس في الاقتداع به. 

اوبكر اللماعةام الإجداء بالإمامة هر مشاركة في صلاته عندناء معناه يتضمن صلاته 
بصلاة المقتدي أي مبنية عليهاء ومتعلقة صلاته بصلاته صحة وفساداء ولا بد من الاتحاد 
بينهما وهذا لا يجوز أن يقتدي الطاهر بصاحب العذرة: والقارئ بالأمي ولا من يصلي فرضا 
خلف من يصلي فرضا آخر خلانًا للشافعي77. 

واختلاف الصلاتين يمنع صحة الاقتداء كالظهر والعصرء والقضاء والأداء. وكذا لو كان 
نضاء صلاتين محتلفتين» ولا يصلي القادر حلف العاجز”"؟ ولا المفترض خلف المتنفل؛ لأن 
وصف الفرضية معدوم في حق الإمام فلا ينحقق البناء على المعدوم بخلاف اقتداء المتنفل 
بالمفترض؛ لأن النفل عبارة عن أصل الصلاة؛ وهو موجود في حق الإمام» فيصح”©» وعند 
الشافعي يصح في جميع ذلك؛ لأن عنده الاقتداء موافقة غير متصلة صلاة بصلاة بل منفردة 
وفذا لا ينوب قراءة الإمام عن قراءة مأمومه: ولو ظهر الإمام أنه كان جنبا تفسد صلاة 


)١(‏ قال المالكية: لا يصح اقنداء أمي عاجز عن قراءة الفاتحة بمثله إن وجد قارئ ويجب عليهما ممًا أن 
بقتديا به وإلا بطلت صلاتهما أما القادر على قراءة الفاتحة» ولكنه لاايحسنها فالصحيح أنه يمنع ابتداء 
من الاقتداء يمثله إد وجد من يحسن القراءة؛ فإن اقتدى بمثله صحت. أما إذا لم يوجد قارئ فيصح 
اقنداء الأمي بمثله على الأصح الفقه 0/1 75). 

0 قال الشافعية: يقدم ندبا في الإمامة الوالي بمحل ولاينه ثم الإمام الراتب» ثم الساكن بحق إن كان أهلا‎ )١( 
فإد لم يكن فيهم من ذكر قدم الأفقف فالأقرا فالأزهد فالأورع فالأقدم هجرة فالأسن في الإسلام‎ 
فالأفضل نسبًا فالاحسن سيرة فالأنظف ثربًا وبدئا وصنعة فالأحسن صوئًا فالأحسن صورة»‎ 
فالمتروجء فإن تساووا في كل ما ذكر أقرع بينهم ويجوز للأحق بالإمامة أن يقدم غيره لهاء ما لم يكن‎ 
0515/١ تقدمه بالصفة كالأفقه فليس له ذلك. الفقه‎ 

(؟) قال الشافعية: لا يصح الاقتداء بالمأموم ما دام مأموماء فإن اقتدى به بعد أن سلم الإمام أو بعد أن نرى 
مفارقته» ونية المفارقة جائزة عندهم ممح الاقنداء به» وذلك في غير الجمعة؛ أما في صلاتها فلا يصح 
الاقتداعء الحنابلة قالوا: لا يصح الاقتداء بالمأموم ها دام 0 0 3 اصح 

2 0 9 0 0 0 كان العاجز عن القيام إماما 

: تتداء 0 
والمضطجع عد القيام والقعود والقادر على الركوع والسجود ؛ معني 
(5) قال السافي: يوسم افيداء المنترض بالمنتفل مع الكراهة. بينما قال الثلاثة من شروط الإمام أن يكون 
: .م عمدديوع 0 اقتداء مفترض بمتنفل. الفقه )751//١(‏ 
الإمام أدنى حالاً من المأموم فلا يصمح 


ا عح تحسس سيت كلتب الصالاة سل 
المقتدي عندنا. 

ولايجوز اقنداء الأمي بالأحرس؛ لعدم القراءة وهو ركن ومن صلى عع اند فليم ص 
يمينه للحديث ولو أقام عن يساره أو خلفه يجوز ويسيء لأنه تالف السنةا'' ولو كان مع 
الإمام رجل وامرأة» قام الرجل بجنب الإهام والمرأة تحلفه. 

ولايجوز الاقتداء بالسكران الذي لا يعقل ولا يجوز اقتداء البالغ بالصبي في الصلاة كنبا 
عندناء وهو المختار”"؛ وبعضهم جوزوا في السنن مطلقًا والتراويح ويجرز اقتداء الصي 
بالصبي» لأن الصلاة متخذة. 

والاقنداء بالأعمى إشا يكره إن كان غيره أفضل متهء وإن كان هو أفضل من غيره؛ وهو 
أولى به. 

أما التحرز عن النجاسة”" فهر وهم لا يعتبر به وعند الشافعي إمامته أولى كيف ما كان 
لأنه في إمامة الألشغ لغيره واختلفوا فيه وكذا التمتام”» ويكره الاقتداء بأهل البدعة. وبصح 
باهل الأهواء إلا المهمية والقدرية والروافضة» وقيل إلا الخطابية والمشتبهة؛ وعن أبي يوسف لا 
ينبغي الاقتداء بإمام وهو مناظر دقائق الكلام. 


)١(‏ إذا كان مع الإمام رجل واحد أو صبي مميز قام ندبا عن يمبن الإمام مع تأخره قليلاء فتكره مساوانه؛ 
بينما قال الحنفية: لا نكره المساواة؛ وإذا كان معه رجلان قاما خلفه ندباء وكذلك إذا كان خلفة رح 
وصبي» وإن كان معه رجل وامرأة قام الرجل عن يمينه والمرأة خلف الرجل, ومثل الرجل في هده 
الصورة الصبي. الفقه (0]45/1. 

(؟) من شروط صحة الإمام البلوغ) فلا يصح أن يقتدي بالغ بصبي مميز في صلاة مفروضة بائفاق ثلاثة سن 
الأئمة؛ ونالف الشافعية فقالوا: يجوز اقتداء البالغ بالصبي الميز في الفرض إلا في اججمعة, فيشترط أن 
يكون بالغا إذا كان الإمام من ضمن العدد الذي لا يصح إلا به فإن كان زائدًا عنهم صح أن يكرد 
عسييًا مميزا الفقه .)8155/1١(‏ 

(7) قال الحنابلة: لا تصح إمامة المحدث حدثًا أصغر أو أكبر: ولا إمامة من به نجاسة إذا كان يعلم لذلك؛ فإن 
جهل ذلك؛ وجهله المقندى أيضا حتى تمت الصلاة صحت صلاة المأموم وحده سواء كانت صلاة 
جمعة أو غيرهاء وقال الحنفية: لا تصح إمامة المحدث ولا من به نجاسة لبطلان صلاته؛ أما صلاة 
المقتدين به فصحيحة إن لم يعلمرا بفساد صلاته؛ فإن علموا بشهادة عدول أو بإخبار الإمام العدل عن 
نفسه بطلت صلاتهم ولزمهم إعادتهاء الفقه .)”85/1١(‏ 

(:) قال المالكية: الألئغ والتمتام والفافاء والأرت وهو الذي يدغم حرقًا في آخر نخطاء ونحوهم من كر ما 
لا يستطيع النطق ببعض الحروف, تصح إمامته وصلاته لمثله ولغير مثله من الأصحاء الذي لا اعوجاج 
في السنتهمء ولو وجد من يعلمه وقبل التعليم؛ واتسع الوقت لهء ولا يجب عليه الاحتهاد في إصلاح 
لسانه على الراجح ومن هذا نعلم أن المالكية لا يشترطون لصحة الإمامة أن يكون نان الإمام سليمًا. 
الفقه 11 ع2 


كتاب الصلاة 
أما الاقتداء بالشافعي المذهب” قا 
قالى: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى؛ إن / 
يكفر. 
عب تح وله ع ون يف ين 
ار عن القسلة تحريقا فاحشاء وأن يكون مترضئ في الخارج عن غير السبيلين 
وأن لا يكون متوضئ بالماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة: أو أراد به القلتين. 
9 2 7 8 
وروي عن متكخول اللسني ؛ عن أبي حنيفة رحمه الله أن من رفع يديه عند الركوع 
وعند الرفع منه تفسد صلاته» لأنه عمل كثير فلا يصح الاقتداء به. 
رجل أم قومًا وهم له كارهون”"؛ إن كان عندهم أحق منه يكره له الإمامة؛ وإن كان هرٍ 
أحق لا يكره. 1 
رجل ام فوما ثم قال: كنت بحوسياء فصلاتهم جائزة وكذلك لو قال: كنت على غير 
وضوء وهر ماجن لا يقبل قوله» وإن قال على وجه التورح أعادوا صلاتهم؛ ولو اقندى بالإمام 
ولو يعلم أنه يد أو عمرو يصح اقتداؤه. ولو اقتدى بزيد ثم عرف أنه عمرو, لا يصح اقتداؤه 
لأنه ما صلى بالذي اقتدى به. 
ولو كان بين الإمام والمقتدي طريق واسع يمر به العجل يمنع الاقتداء؛ وإن ضيقا لا يمنع. 
وإن كان بين الإمام والقوم فرجّة وهم ني الصحراءء فإنه ينظر إن كانت الفرجة قدر الصفين لا 
يجرر. 
ولو كان بينهما نهر جار”'' فيه الزورق يمنع الاقتداء» وإلا فلاء وإن كان بينهما حائل 
)١(‏ المالكية والحنابلة قالوا: ما كان شرطًا في صحة الصلاة, فالعبرة فيه بمذهب الإمام نقطء فلو اقندى 
مالكي أو حنبلي بحتفي أو شافعي ام يسح جميع الرأس في الوضوء فصلاته صحيحة لصحة صلاة 
الإمام ني مذهبه: وأما ما كان شرطا ني صحة الاقتداء فالعبرة فيه بمذهب المأموم, قلر اقتدى مالكي أو 
حنبلي ني صلاة فرض بشافعي يصلي نفلاً فصلاته باطلة لأن شرط الاقتداء اتحاد صلاة الإمام 
والماموم. الفقه (575/1). طبعة دار الحديث. 
ال. أبو عبد الله أبو أيوب. أبو مسلم, الشامي الفقيه الدمشقي الم يه كثير الآر 
تهذيب التهذيب »)58/١١(‏ تقريب التهذيب (5/ 
)5١/4(‏ تاريخ البخارني الصغير (510/1. 


د 
الوا: لا بأس به إذا لم يكن مغتصبًا ولا شاكًا في إيمانه» 
اراد به الماضي والحال يكفر. وإذا أراد به المستقبل لا 


*707)» الكاشف (175/8). تاريخ البخخاري 

+90 1+ ابشرح والتمديل (31/4 8 01 

الحلية رد//0100). سير الأعلام (ه/ه )١5‏ معجم المؤلقين (515/15). 

سننه )١59/1(‏ كتاب الصلاق باب الرجر يوم القوم وهم له كارهوت. عن علد 
برثلاثة لا يقبر الله منهم صلاة من القدم ذ 


ردق أن فاوه 


العاص: أن رسول الله 5 كان 
أ الصلاة دبارا- والدبار أن يأتيها بعد آد 
لإمام والمأموم حائل يمنع وصر 2 

فيه على المعتمفه وقال المالكية: 


5 كتاب الصلاة سم 
زحائط) لا بمنع لأن البي يل كان يصلي ني حجرة عائشة رضي الله عنها والناس يقتدون به في 
المسجد. 

وإن قام على حائط بين المسجد والدارء واقتدى بالإمام في المسجد يصح اقتداؤه وإن 
قام على سطح داره» واقتدى بالإمام في المسجد يصح اقتداؤه©2) وإن لم يكن بينهما حائط 
ولا شارع ولو أدرك الإمام في الركوع يتكبيرة الافتتاح ويترك الثناءء ثم يكبر ويركع معه 
ويسبح في ركوعه لأنه في محله بخلاف تكبيرات العيد فإنها واجبة يأتي بها كلها. : 

ولو وقف وام يركع معه حتى يرفع الإمام” رأسه لم يصر مدركا تلك الركعة خحلاقا لزفر 
رحمة الله. 

ولو أدركه في الركوح فكبر قائما ثم ركع معه يصح شروعه: ولو كبر راكعا لا يصح 
شروعه وإن أدركه في السجود أو في القعود لا يترك الثناء0©؛ لأنه لم يدرك هذه الركعة. 

ولو افتتح بعد ما اشتغل الإمام في القراءة لا يأتي بالثناء بل يستمع وينصت,؛ وقيل يأتي 
بالثناء عند سكتات الإمام كلمة كلمة. 

وفي الجمعة إن كان بعيدًا عن الإمام» احتلفوا فيه. 


مكان الإمام والمأموم لا 
المأموم صحيحة متى كان متمكنا من ضبط أفعال الإمام. الفقه (578/1). 
)١(‏ قال الحنابلة: يكره ارتفاع مكان الإمام عن المأموم ذراعا فأكثر أما المأموم فلا كراهة في ارتفا ع مكانه 
وتكره إمامة من يكرهه أكثر القوم بحق لخلز في دينه أو فضله ولا يكره الاقتداء به» وقال المالكية: لو 
ذا في غير اجمعة: أما صلاة الجمعة على سطح المجد فباطلة. وأما 
إلا أن يكون العنو بشيء يسير. الفقه (782/1). 
ركعة كاملة مع الإمام بآن ينحني المأموم في الركمع قبن أن يرفع 


السجدتين أيضا مع الإمام. 


نع صحة الاقتداء» فإذا حال بين الإمام والمأموم نهر أو طريق أو جدار فصلاة 


إك انمأموم إمامه في جزء من 
ى السلام. فلو كبر قبر سلام إمامه فقد در 


مبوعة كم ود 


والتس إلا إذا كان المعبي مأموما وشرع 
ناء وإذ فاتته ركعة وأدرك الإمام في الركعة الشابة 
1 الإمام وهو راكع أو ساجد. فد كان ين أنه 
س رفع مس ركوعه أو من سجوده فإنه يآني بالثناء. وإلا فلا. ١‏ 
(4) قال المالكية: يكره 


الإمام في القراءة فإنه في هذه الخالة لا يأتي المامر 


فإنه يأتي به قبن أن يشرع الإمام في القراءة. وإذا أدر 


لدعي 

الإنيات الدعاء الافتتاح على المشهور العمل الصحابة على تركة. وإد كان 
به صحيحا عنى أنهم نقدوا عن مالث © أله قال ينديه ولصه: و سحا لك الهم 
الآتيان به مكروة على المشهور من مدهب 


د كتاب الصلاة 

الما أذ ا إلى لان قبل أن يفرع المقتدي من التشهد يعم اتشهد ثم يقوم ون وجحد 
منه مخالفة الإمام»ء لأن قراءة التشهد واجبة بخلاف ما إذا سلم الإمام والمقتدي ما فرغ من 
صلاته على النبي و أو من الدعوات يسلم مع الإمام؛ لأن متابعة الإمام واجبة, 

ولر رفع الإمام رأسه من الركوع والسجود قبل أن يسبح المقتدي ثلانًا في الصحيح أن 
يتابع الإمام ويترك التسبيح لما قلنا وكذا في دعاء القنوت ولو ركع أو سجد قبل إمامه إن أدركه 
الإمام فيه يجوزء لتحقق المشاركة ويكره0©. 

ولو رفع رأسه فيها قبل إمامه يكره؛ لورود الوعيد فيه. 

وإن أدرك الإمام في القعدة يكبر تكبيرة الافتتاحء ثم يكبر فيقعد؛ لأنه اتتقل من ركن إلى 
ركن: فلا بد من التكبير فيهء أي في القعود» ولا خحلاف أنه يتابع الإمام في التشهد؛ وبعد فراغ 
الإمام منه ماذا يصنع؟ تكلموا فيه والأصح أنه يدعو متابعة للإمام'"؟ لأنه لا يشتغل بالدعاء في 
خلال الصلاة لما فيه من تأخخير الأركان وها هنا لا يمكن القيام قبل فراغ الإمام فيتابعه. 

رجل افتتح الصلاة وركع قبل أن يقرأء ثم رفع رأسه فقرأ وركع واقتدى به آخر فيه. فهو 
مدرك للركعة لأن الأول انتقض بالثائي لأنه وقع في غير أوانه» وإن قرأ فركع ثم رفع رأسه ثم 
اقتدى به آخر لم يدرك هذه الركعة لأن الأول حصل في أوانه فيعتد به. 

الأعمى إذا تحرى وصلى ركعة إلى غير القبلة'" ثم جاء رجل فسواه إلى القبلة؛ ثم اقتادى 
لا يصح اقتداؤه؛ لأن ني زعمه أن صلاته على الخطأ وصلاة الأعمى جائزة لأنه أتى ما هو ني 
وسعه. هذا إذا لم يجد أحدًا يسأله عن القبلة. 


آذ 


)١(‏ قال الحنفية: إذا سبق المأموم إمامه بركن بطلت صلاته» سواء كان عمدا أو سهواء إن لم يعد ذلك مع 
الإمام أو بعده ويسلم مع أما إذا أعاده معه أو بعده وسلم معه فإنه لا تبطل» والشافعية قالوا: لا تبطل 
صلاة المأموم إلا بتقدمه عن الإمام بركنين فعليين بغير عذر كسهو مثلا وكذا لو تتخلف عنه مهما عملا 
من غير عذر كبطء قراءة. الفقه 0549/1١‏ 

(1) قال المالكية: يندب الدعاء في اللدلوس الأخير بعد الصلاة على النبي و وله أن يدعو بما شاء من خيرتي 

الوارد ومنه: اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأتمتنا ولمن سبقنا بالإيماد مغفرة 


الدنيا والآحرة, والأفضل 
عكر ف انت اعلم به منا ربنا آتنا في الدبيا 


عزماء اللهم اغفر لنا ما قدمناء وما أخخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما | 
حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الفقه (511/1): 
(*) يجب على كل مصل أن يستقبل القبلة بشرطين احدهما: القدر 


سقط عنه. وب 
000 خثر على سياف زلا عله الادة 


الذكر فلو صلى ناسيا إلى عير جهة القبلة 


ثانيهما: الأمن فمن عجز عن استقباها 
.ر عليهاء وكذا من حاف 


المرض ونحود ولم يجد 
من عدو آدمي أو غيره على نفسه أو ماله فإن قبلته هي 
في الحالدين وزاد المالكية شرطا ثالا في استغماير 0 
صحت صلاته وأعاد الفرض في الوقت نديًا. الفقه ( . 


كللفا 100 كتاب الصلاة سم 
فصل في إدراك الجماعة وفضيلتها!" 

رجل صلى ركعة من الظهر؛ ثم أقيمت الصلاة يضم إليها ركعة أخرى احترازا عن 
البطلان» ثم يقطع ويدخل مع الإمام احترازا لفضيلة الجماعة وإن لم يقيدها بسجدة بقطع لأند 
يحمل الرفض بخلاف ما إذا شرع في النفل لأن القطع ليس للتكميل؛ وإن صلى ثلانا من الظهر 
لم يقطعهاء بل يتمها أربعاء ثم يدخل مع الإمام ويكون نفلا وهو الحواب في العصر والعشاى إلا 
أنه ني الدخول ني العصر مع الإمام كراهية التطوع بعده”"©. 

وكذا في المغرب لأن النفل بالثلاث مكروه؛ وني جعلها أربعا مخالفة للإمام. 

وفي الفجر إن قام إلى الثانية يقطع» وإن قيدها بالسجدة لم يقطع بل يتمها ولا يدخل مع 
الإمام بعده كراهية النفل بعد النفل بعد الفجر””©. 

وكيفية القطع إن شاء يقعد ويسلم وإن شاء يكبر قائما وينوي الدخحول في صلاة الإمام. 

وني سنة الظهر لم يقطعها في كل حال؛ لأنه نفل وفي النفل لا يجوز القطع لما قلناء ولو 
قطعبا يقضي الركعتين عند البعض كالنفل المطلق''؛ وقال أبو بكر بن محمد بن الفضل: يقضي 
أربعا وهو قول أبي يوسف؛ لأنها بمنزلة صلاة واجبة حتى لو انتقل من الشفع الأول إلى الشفع 
الثاني بعدما أ حبر بالتبيع» لم تبطل شفعته؛ بخلاف النفل المطلق. 


١٠١ )3140( روى البخاري ني صحيحه‎ )١( 


كتاب الأذان. ٠‏ 7- باب فضل صلاة اللماعة, عن ابن عمرء 
أن رسول الله يق قال: (رصلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة ع وفي حديث (115) 
عن أبي سعيد المخدرتي: وخمس وعشرين درجة»» ومسلم في صحيحه -١48[‏ (549)] كتاب 
المساجد؛ 47 - كناب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء عن أني هريرة. 

)١(‏ قال النووي: ني الأحاديث نبيه لِك عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع 
الشمس وبعد طلرعها حتى ترتفع وعند استوائها حتى تزول وعند اصفرارها حتى تغرب» وأجمعت 
الأمة على كراهة صلاة لا سبب لما ني هذه الأوقات» واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيها واختلفرا 
ني النوافل التي لما سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة والشكر وصلاة العيد والكرف 
ومذهب الشاقعي وطائفة جراز ذلك كله بينما مذهب أبي حنيفة وآخرين أنه داخل في النهي لعموم 
الأحاديث. شرح مسلم للترري (97/4). 

(*) روى مسلم ني صحيحه [585-(775)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 4 1- باب استحباب ركعتي 
سنة الفجرء عن عائشة: «دإن النبي يه لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه عنى ركعنين قب 
الصبح» قال النووي: فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة ليستا واجبتين؛ وبه قال جمهور العلماء 
وحكى الفاضي عياض عن الحسن البصمرتي رحمهما الله تعالى وجوبهما والصواب عدم الوجوت 

(4) قال السالككية: يجب قضاء النفل إذا أفسده فإن نوى ركعتين أو لم ينو عدداء ثم أفسده وجب عليه قصاء 
ركعتين, أما إذا ثم أفسدهاء فإن كان الإفساد قبل عقد الركعة الثالشة برقع راسه من 
ركرعها مطمئنًا عتدلا وجب قضاء ركعتين, وإن كان بعد عقد الركعة الثالثة يما ذكر وجب عليه فضاء 
أربع ركعات, الفقه على المذاهب الأربعة )*٠0/1(‏ طبعة دار الحدديث, 


وى أربع 


كتاب الصلاة 
يووٍوسبب ث0 
جل دحل المسجد قد أذن ذ 1 

0 الح 01 0 فيدء يكره له أن يخرج حتى يصلي فيه لورود الوعيدا”: إلا 
إذا كان الرجل مؤذثاء أو إمامًا ني مسجد آخرى وإن كان هر صلى مرة لا بأس يخرج بعد 
الأذان إلا إذا أذ المؤذن في الإقامة؛ لأنه حلاف الجماعة عيانا 

لا يخرج في الظهر والعشاءء إلا في العصر والمغرب والفجر فالخروج أولى لأن هذه 
المخالفة أقل كراهة. 1 

ومن انتهى إلى الإمام وهو في الفجرء وهو لم يصل سنة الفجر””؛ إن خحشي أن تفوته 
الركعة الأوئى ويدرك الأخرى» فإنه يصلي سنة الفجر ثم يدخبل مع الإمام لإمكان الجمع بين 
الفضلين وإن شي فوتهما يدحل مع الإمام ويترك السنة؛ لأن ثواب الجماعة أعظي والوعيد 
بتركها الزم» ثم يقضيها بعد الفجرء قبل ارتفاع الشمس؛ لأن صفة السنة قد فاتت عن محلها 
نأشبه النفل» وذا لا يجوز بعد الفجر وكذا لا يقضيها بعد ارتفاع الشمس عند أبي حنيفة وأني 
يوسف؛ لأنها قد فاتت عن محلها فسقطت؛ لأن الأصل في النفل عدم القضاءء بخلاف الفرض» 
وقال محمد إنه أحب إلى أن يقضيها" . 

أما إذا فاتت مع الفرض فإنها تقضى مع الفرض عند البعض قبل الزوال تبعا للفرض سواء 
كان الفرض يقضى وحده أم بجماعة» لأن النص قد ورد في قضائها في ليلة التعريسء باداء 
الفرض بالجماعة, أما في سنة الظهر يتركها ني الحالتين؛ ويدخل مع الإمام لإمكان أدائها بعد 
الفرض في الوقت؛ وهو الصحيحء واشتغال القوم بالتفل عند اشتغال الإمام بالفريضة مكروو'"/, 
ثم احتلفوا ني تقديمها على الركعتين» قال أبو يوسف رحمه الله يقدمها على الركعتين» وقال 


)1١(‏ أخرج مسلم [مه؟- (هه3)] كتاب المساجد؛ 45- باب النبي عن الخروج من المسجد إذا أذن 
المؤذن» عن أبي هريرة وأخخرج أبو داود في سننه (081) كتاب الصلاة» باب اللخروج من المسجد بعد 
الأذان: ع.. أي الشعناء قال: كنا مع أبي هريرة في المسجد فخرج رجل حين أذذ المؤذن للعصر. فقال 
أبو هر أما هذا ققد عصى أبا القاسم 8 . 

(0) روي مسلم ])/١ 1١(-55[‏ كتاب صلاة المسافرين 8- باب كراهة الشروع ني نافلة بعد شررع 
الموذن عن ابن بحيئة قال: «أقيست صلاة الصبح فرأى رسول الله 8 رجلا يصلي 
أتصلي الصبح أريعا؟». 

(5) قاء ني معنى الحديث المتقدم ني 
لابشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريا 
في معنى من صلى البح أريعًا أنه ضصلى 

ا 0 

العريد عن افتتاح نافلة بعد إقامة الصلاة سواء كانت رائة كة 


هذا مذهب الشافعي والجمهور. 


شرح ملم للتوو 
اصلاة المسافرين» #- باب كراهة 


إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 


فيه النبي 
أو غيرها و 


“لت 
محمد رحمه الله يقدم الركعتين عليهاء وهل ينوي القضاء آم لاء اختلفوا فيه(') ومن أدرك ركعة 
من الظهر قإنه لم يصل الظبر بجماعة؛ ولهذا ل يحنث في يمينه في أنه * لاايصل الظهر بجماعة, 
ومن أن مسد قد ملي فيه ل باس أن يغطوع قبل المكتوبة ما بذا له ما دام في الوقت سعة 
وإن ضاق الوقت يترك قبل هذا من غير سنة الظهر والفجر لأن سنتهما واجبة عملا فلا يترد 
سواء صلى الفرض وحده أم بجماعة وهر الأصحء وهذا لا يجوز أن يصلي قاعدا مع القدرة 
على القيام بخلاف النفل المطلق وقيل: أراد به كل السئن يجوز تركها؛ لأن السنة إنما شرعت 
لأداء الفرائض بالجماعة وقد فاتت» ويجوز إتيانهاء والأولى أن يأتي بها؛ لأذ ااتطورع اسردم 
لخير النقصان في الفرائض؛ والذي قد فاتت عنه الجماعة(" هو أمس حاجة للخير, قي ل: ومن 
ترك السنة بعذر فهو معذور؛ لأن الواجب سقط بالعذر» فالسنة أولى» ولو تركها استخفافا 
يكفر؛ لأنه استحف بوضعها ولو يراها حقا ثم تركهاء وفي الصحيح أنه يأثم. 
فصل فيما يكره في الصلاء وما لا يكره 
ويكره قطعبا وإن لم يقطعها أجزأه؛ ويكره الدخول في الصلاة وهو طالب بول أو 
غائط”؟: وإن شغله في الصلاة قطعباء وإن لم يقطعها أجزأ ويكره إذا أصابها بعد الدخول: 
وكل صلاة أديت مع الكراهية تستحق أن تعاد على وجه غير مكروه ولا يغمض عينه؛ لأنه 
تشبه باليهود”). للقت ينا وان ل تظر مر عبد ول خرن يعولا ويه ار 


)١(‏ قال القاضي: والحكم في النبي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن لا يتطاول عليها الزمان فيظن وجوه 
وهذا ضعيف بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة أوها فيشرع فيها عقب شروع الإمام وإذا 
اشتغل بنافلة فاته الإحرام مع الإمام وفاته بعض مكملات الفريضة فالفريضة أولى بانحافظة على إكماا. 
شرح مسلم للنووي .)١85/9(‏ 

)١(‏ ليست بالأصل واستكملناها لسياق الكلام. 

(*) تسقط الجماعة بعذر من الأعذار الآتية: المطر الشديد, والبرد الشديد؛ والوحل الذي يتأذى به والمرض 
والخوف من ظالم والخوف من الحبس لدين إن كان معسراء والعمى إن لم يجد الأعمى قائداء ولم يهند 
بنفسهء وغير ذلك من الأعذار» الفقه على المذاهب الأربعة 5/١1‏ 784) طبعة دار ا. 

(4) روى مسلم [71-(070)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة» 5١-باب‏ كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
الذي يريد أكله في الحال. وكراهة الصلاة ة مع مدافعة الأخبشين» عن عائشة قالت إني سعت رسو الله 
يك يقول ولا صلاة بحضرة الطعام» ولا وهو يدافعه الأخبئان»؛ وقال النووي: ني هذه الأحاديت 
كراهة النصلاة بحضرة الطعام لما فيه من اشتغال القلب به وذهاب كمال الحشوع و كراهتها مع مذافعة 
الأخحبثين وهما البول والغائط. 

ره ) روى البخاري في صحيحه (- 6/ا) ٠١‏ ١-كتاب‏ الأذان؛ 81- باب رقع البصر إلى السماء في الصسلاقء 
عن انس بن مالك قال: قال النبي يق : «ما بال أقوام يرفعرن أبصارهم إلى السماء في عسلاتهم؟» فاشتد 
قوله في ذلك حتى قال: «لينتهن عن ذلك أو لتخطفن ابصارهم». وقال في الفقه على المذاهب الأرنعة 

).م ن مكروهات الصلاة تغميض عينيه إلا لمصلحة كتغميضها عما يوجب الاشتفال والتنهي 


كعاب الصلاة 

: ببس7بباقاُاد “تت 
به, وينبغي أن يكون منتهى نظره في القيام في موضع سجرده, في ظهر ة 
السجود ني رف أن ولي القعود يي عجزة :وى نادم 0 رن 
0 وهر أن يشد العمامة على راسه ويبدي هامته: وقيل: أن يلف بغضها على 
والعرطر اكه كر لا ار واحد من غير عذر؛ وكذا في نوب المهنة» وإن 
صلى 0 لا يكرها '» وإن فعله خشوعًا لا بأس به وإن سجد على ثونه تجبرا 
عمد وأ 00 حتى لا يبلك عمامته لا بأس به. لأنه لا يعد تجبراء وإن صلى خلف 
رجل يتحدث لاايجوزء ويكرهء وإن صلى إلى وجه رجل إن كان جاهلا يعلم؛ وإن كان عالما 
يؤدباء روي عن عمر انعلاننا بالدرة ويكره أن يصلي وبين يديه أو في نوبه صورة””, 
كك بين يديه كانون» وفيه نار موقودة وإن كان سراجا أو قنديلا لا يكره. وإن كانت الصورة 
ني البساط لا يكره» لا يكره تطويل الركعة الأولى على الثانية في النوافل ويكره تطويل الثانية 
على الأولى في جشبيع الضلوات ؛ ويكره تطويل الركوع والسجود على وجه يمل القوم به؛ لأنه 
يؤدي إلى تنفير الجماعة” '. وتطويل الركوع والسجود بحيء أحدء لأنه حرام حتى قيل: يخشى 
عليه الكفرء هذا إذا عرف الشخخص أما إذا لم يعرفه لا بأس بأن يزيد تسبيحة أو تسبيحتين على 
المعتاد؛ لأنه أعانه على إدراك الجماعة؛ وكذا تطويل القراءة”) وتأخير الإقامة لأجله. ويكره 


وهذا متفق عليه. 

)١(‏ اعتجر فلان بالعمامة لفها على رأسه ورد طرفها على وجههء وفي الحديث: و أن النبي يك دحل مكة 
يوم الفتح معتجرا بعمامة سوداء». 

() من مكروهات الصلاة عفص شعره؛ وهو شده على مؤخرة الرأس» بأن يفعل ذلك قبل الصلاة ويصلي 
وهو على هذه الحالة, أما فعله في الصلاة فمبطل؛ إذا اشتمل على عمل كثير» وهذا متفق عليه إلا عند 
المالكية فقالوا ضم الشعر إن كان لأجل الصلاة كره؛ وإلافلا. الفقه (057/1). 

(5) قال الحنابلة: يكره أن يصلي إلى صورة منصوبة أمامه ولو صغيرة لا تبدو للناظرين إلا بتأمل يخلاف يم 
إذا كانت غير منصوبة أو خلفه أو فوقه أو على احد جانبيه. وقال الحنفية: تكره الصلاة إلى صورة 
الحيران مطلقاء وإن لم تشفله سواء كانت فوق راس المصلي أو أمامه أو خلفه أو عن يميه أو يسارء أر 
بحذائه واشدها كراهة ما كانت أمامه. الفقه (١5/1؟5).‏ 

(4) قال الشافعية: يحصل أصل السنة بأي صيغة من صيغ التسبيح وإن كان 

. 1 5 نْ فى | دي 
سبحان دي الع وي بود بي بار ل ات دن غير خرط ومازا على دل 
عشرة تسبيحة فبر الأكمل؛ ا 1 
شه ووس ل 

(5) فال المالكية: يندب التطويل للإمام بشرو”” 1 ل 38 يطيقون ذلك الرايع: أن يعللم 
يطلبوا منه التطويل لان الخال أو المقالة الثالث. .ور ري ,لور 5 3 
أو يظن أن لا عذر لواحد منهم؛ فر 


إنات بف شرط من ذلك فتقصبر 
للإمام التخفيف بحسب حال ١‏ 


الأفضل الصيغة المذكورة ريقصد 
أما ما زاد على ذلك إلى إحدى 


أمومين. الفقه -)53١/1(‏ 


1]51]152]5<]50:03-77”>”>»>»'” ا لبًََب0 2 كتاب الصلاة سم 
تكرار السورة في الركعة الواحدة في الفرائض وكذا تكرارها في الركعتين» ولا يكره تكرار 
الجماعة في مسجد شوارع الطريق, ولا يتغاءب في الصلاة إلا إذا غلب عليه فوضع ظهر يده 
على فمه ويكره للرجل أن يقيم خلف الصف وحده''" لقوله يل : بلا صلاة لمنعبذ خلف 
الصفض» أي المفرد؛ ويكره للمرأة ذلك» هذا إذا وجد فرجة في الصف'''؛ وإن لم يجد يأخد 
الآخخر من الصف نفسه. 

رجل صلى مع آخر فاستويا أقدامهماء ورأس المقتدي استوى من رأس إمامه جاز احدب 
قطعت حدبته الركوع يخفض رأسه ني الركوع"» ولا يصلي وني يده أو في فمه دراهم أر 
دنانير» ويكره المرور بين يدي المصلي”' ولا يكره وراء موضع سجوده؛ ولا يكره بينهما 
حائل؛ ويدفع المار بالإشارة بيده أو بالتسبيح» روي عن النبي يك أنه فعل ذلك مع ولدا ام 
سلمة عمر وزينب؛ ورجع عمر؛ وهرت زينب. 

ويكره الجمع بينهما. 

ولا بأس أن يمسح عرقه من جبينه في الصلاة ولا بأس بأن يمسح جبينه من التراب بعد 
الفراغ. 

الإشارة عند قوله: أشهد أن لا إله إلا اللهء حسن””©» وقيل: لا يشيرء وعليه الفتوى9". 


أبو داود ني ستنه (1/61) كتاب الصلاة؛ باب الرجل يصلي وحده خلف الصف عن (روابصة أن 

الله يك رأى رجلا يصلي ملف الصف وحده فأمره أن يعيدع. 

ان يعملي نخلف الصف الذي فيه فرجة» فإن كان وحده بطلت صلاته؛ وإد كان مع 
غيره كرهت صلاته الفقه .)١15/1(‏ 

(؟) من شروط صحة الإمامة أن لا يكون ظهر الإمام منحنيا إلى الركوع؛ فإن وصل انحناؤه إلى حد الركوع 
فلا يصح اقتداء الصحيح به ولكن يصح لمثله أن يقتدي به وهذا متفق عليه به : 
الشافعية فقالوا: إن إمامته تصح لمثله ولغيره؛ ولو وصل انحناؤه إلى حد الركوع. الفقه (١‏ ©). 

ة: لا يحرم المرور بين يدي المصلي إلا إذا اتخذ سترة بشرائطها المتقدمة وإلا فلا حرمة ولا 

كراهة وإن كان حلاف الأولى؛ فإذا تعرض المصلي للمرور بين يديه ولم يتخحذ سترة ومر أحد بين يديه. 

فلا ثم على واحد منهماء نعم يكره للمصلي أن يصلي في مكان يكون فيه عرضة لمرور أحد بين يديهة 

مر أحد بين يديه أو لم يمر. الفقه (571/1). 

() قال السالكية: يندب في حالة الجلرس للتشهد أن يعقد ما عدا السبابة والإبهام تحت الإمهاه من يده 
اليمنى؛ وآن يمد السبابة والإبهام وآن يحرك السبابة دائمًا يمينًا وشمالاً تحريكًا وسطاء والنائلة قالوا: 
يعقد الننصر والبنصر من يده ويحلق بإمبامه مع الوسطى ويشير بسبابته في تشهده ودعائه عند ذكر تفط 
الدلالة ولا يحركها. الفقه (516/1) 

(5) تال الشافعية: يقبض جميع أصابع يده اليمنى في تشهده إلا السبابة» وهي !١‏ التي تلى الإمجام ويشير مها عند 
قوله إلا الل ويديم رفعها بلا تحريك إلى القيام ني التشهد الأول؛ والسلام في التشهد الأخير اطرًا إلى 
السبابة في جميع ذلك» والأفضل قبض الإمهام بجنبهاء وإن يضعها على طرف راحته. الفقه 0568/1 


د كتاب الصلاة س0 

إمام صلى مع آخحرء فجاء نا يتقدم الإمام موضع سجو د. ويكره الصلاة في أرض عيره 
إذا كانت مزروعة أو مكرية, وإلا أذا كانث بينهما صداقة أو رأى صاحبها لا يكره. أي لا 
يكره الصلاة في أرضهء والطريق أولى من غير الأرض؛ لأن له فيه حا 

لا باس بالصلاة على العجلة إذا كانت راقفة وإن كانت تسير يجوز حالة العثر ولا يجوز 
الصلاة على الثلج إذا كان لا تستقر الجبهة» وكذا التبن والذرة والدحن وامحلوج. بخلاف 
المتطة» والشعيربيجوز على التدة وجل له (وظيقة)'' من التطوع فترل به ضيف يجوز ترد 
التطوع ولا يصلي الوظيفة هذا إذا نزل به واحد» وإن كان كثير الضيف لا يترك . 

فصل فيما يعسد الصلاهُ وفيما لا يمسد الصلاة 

العمل القليل لا يفسد الصلاة» والكثير”"' يفسدها ولا يفرق بين القصد والخطأ والسهو 
والنسيان عندنا 

ولو تكلم في صلاته ساهيًا أو خخطاء بطلت صلاته وعند الشافعي لا تبطل” إذا كان قليلا 
للحديث واعتبارا بسلام الساهي قلنا معنى الحديث رفع الثم وسلام الساهي من الأذكار فيعتبر 
ذكر ني حالة النسيان» وكلاما في حالة النعمة لما فيه من كاف المخنطاب وقيل كل عمل بالأصل 
]وظيفة/ يقام بيد واحدة فهو قليل؛ وإن كان باليدين فهو كفيرء وقيل: المعتبر فيه عرف الناس 

المصلي إذا رفع عمامته ووضعها على رأسه بيد واحدة لا تفسد صلاته» ولكن يكره؛ 
وكذا إذا سوى عمامته مرة أو هرتين. وإن تعمم تفسد. 

وإن حك جسده مرة أو مرئين لا تفسد”»» وإن حك ثلاث مرات متواليات تفسدء ولو 


١)بالأصل‏ /وضيفة/. 
0 0 0 ناظ اذاي 3 السادة 
)١(‏ تبطل الصسلاة بالعمل الكثير الذي من جدس السلاة وهو ما يخيل للناظر إليه أن فاعله ليس في لضا 
هذا حد العمل الكثير المبطل عند المالكية والحنابلة؛ بينما الشافعية حدوا العمل ١‏ ير بنحو ب 
رات ات فاه وإنما يبطل العمل الكثير إذا كان لغبر عذر كمرض يستدعي حركة امتفية 
البمل كتير + ن الناظر إليه أن فاعله ليس في الصلاة فإن اشنبه الناظر فهو قلين على 
قالوا: العمل الكثير ما لا يشلك 3 

0 أو يعدة عن الأمام كو من 
نل لع لعن الى علد لمع مره ل 
المأموم: أو منهماء فإ وقع من العأموم لت .> و رم لي سميج له نون كر كلاب 
يكون به معرضنًا عن الصلاة, والثاني: أن لا يفهم الإمام الغرض من التسبيح م 


ة العلائة فقالوا تبطز, فإذا نسى الإمام شيئا في 
ت صلاته آما الأئمة الثلاثة فقالوا :. 
ع له بط 5 الغ 0 1 
ال ات سيت كذا فإن صلاته تبطل به لثلاثة. الفقه (47/1 ؟) طعة دار 
ففال له أحد المأمومين: أنت نسيت 


الحديث. : قال المالكية: ما دون العمل الكثير قسماد متوسط: 

(4) العمل القليل لا يبطلها باثفاق ثلاثة من الأئمة وقال المالكية جدا كالإشارة م حلك البشرة وهدما لا 

كالاتصراف من السلا وهذا ييطل عمده دوث سهره؛ ويسجر 0 
نصراف من 52-595 


ست كتانب القبالاة مم 
قتل ثلاث قملات أو مشى ثلاث خخطوات وكذا لو مشى من صف إلى صف دفعة, وكذا إن 
شد السراويل؛ وإن حله لااتفسد وإن ركب الدابة تفسدء وإن تقل تفسد. ....10 ' عن قرامته 
لعدم اختيار منه. 

رجل صلى العشاء فسلم على الركعتين7"» على ظن أنه التراويح أو صلى الظهر؛ فسلم 
على ظن أنه جمعة فسدت العشاء والظهر لأنه سلم عامدا ولا شك في سلامه. 

ولو قرأ التوراة والإنجيل ني الصلاة فسدت صلاته؛ سواء بحسن القراءة أو لم يحسن» 
لأنه مأمور بقراءة القرآن لا غيره. 

ولو زاد ركوعًا أو سجدة تفسد صلاته عندنا ولو زاد ركعة تفسد الفريضة إن ترك القعدة 
الأخيرة9, 

فصل 

ولا معتبر بالوقف في القراءة في جواز الصلاة وفسادها حتى لو وقف وابتدا بقوله: 
١‏ الْمَسِيحُ تنك أله 4 أو وقف وابندا « أئأ رَيَكُمْ آلأغاى تع > وأمثلها لا تفسد 
الصلاة أما الخطأ في الإعراب إن لم يتغير المعنى تغيرا فاحشا لا تفسده؛ كقوله: الحمد لله 
بالنصبء وإن غيره تغيرا فاحشا تفسده؛ كقوله: ( وَعَصَىْ دَادَمُ رَبهُد فَقَوَئ 20) » ينصب 
الميم ورفع الباء وقال المتأخترون: لا تفسد أيضا؛ لأن العوام لا يميزون الأعراب وهو اختيار بي 


ييطل عمده ولا سهوه. الفقه )57/١(‏ 

)١(‏ كلام غير واضح بالأصل. 

(1) قالت المالكية: إذا شك في صلاة الظبر هل صلى ثلانًا أو أربمًاء فإنه يبني على اليقين. وياثي بركمة 
ويسجد بعد السلام لاحتمال أن الركعة الني أتى بها زائدة ومئله لو شلك وهر في صلاة الشفع هل هر 
به أو بالوترء فإنه يجعل ما هو فيه الشفع. ويأتي بركعة وتراء ويسجد بعد السلام لاحتمال آنه صلى 
الشفع ثلاث ركعات؛ فيكون قد زاد ركعة؛ ومن الزيادة أن يطيل في مل لا يشر ع فيه التطويل كحال 

اثرفع من الركو ع والحلوس بين السجدتين, أما إذا طول في حل يشر ع فيه التطويل كالسصو د والخلرس 
الأخير فلا يعد ذلك زيادة. الفقد (7105/1). 

(7) قال الحنابلة: أسباب السهو ثلاثة وهي الزهادة والنقعى والشلك في بعض صوره إذا وقع شيء سس دااث 
سهراء أما إن حصر عمدا فلا يسجد له. بل تبطل به الصلاة إن كان فعلياء ولا تنطل إن كان قوابا في 
غير محله. ولا يكون السهو موجبا للسجود إلا إذا كان لي غير صلاة جنازة أو سحدة للإءة. !م سحود 
سه أو سجود شكر فإنه لا بسجد للسهو في ذلك كله. المقه 11 5105) 

(4) روى مسلم في صحيحه [ 48 ؟- (5.6/)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء م2 اناب قصل الماهر 

ال والذدي تتعتع فيه. عن عالشة قالت: قال رسول الله 6ف : والماهر بالقران مع السمرة الكرام 

الذني يقرأ القرأن و تعتع فيه. وهر عليه شاق له أجرانع 


ه كتاب الصلاة ]م 
يوسف» وهو أوسع؛ والأول أحوط وقال ( 0 


لو قرأ الحمد بالحاء» أو قرأ « )كم 7 اشائصي: والخطا غير الفتحة لايفسد الصلاة". 
1 د ١‏ نن ألرّجمم 9 4 بلا وقرا: سبع الله لمن حمده الى لا 
يذل جهده فلم يقدر تجوز صلاته لأنه عاجز”", وإن ترك جريى الى 3 
6 0 © أي صحيحه فسدت صبلاته . 

دك ل ثرا ط عشي 4 بشع ول قرا« يار تعد ويئر- زر 4 
الر عل لاس ركنا رد 50 عَعث 2ه 
وكداني قوله: م إنآأ عطملك الْحَوثْرٌ 4 بالوصل. والأمين: بالتشديد 
1000 ول فاج 2 هه 0 : 
احشء و السدايه الصلاقة ول و قرا وح قوسي » بالطاء او بلي او بلاق 

5 قا 0 ة: لا نه و 3 لا آلمّ 

تسد و ل محمد بن سلمة: لا تفسد بالظاء» وقوك: « وله لاون 2 بالظاء ), 
بالزاي» أو بالذال ليا 3 و 


مي 


ولو قرا: © إِذَا جَاء نص ر لَه والْمَفحٌ © 4 بالسين. قال أكثرهم: لا تفسدا"ك 
وكذا قوله: «اللهم صلي على محمد بالسين» ولو قال: التحيات بالطاء. والدال لا تفسد. 


فصل في الوتر 
الوتر فرض عملاء عند أبي حنيفة» لقوله يل: «إن الله تعالى زادكم صلاة ألا وهي 


(1) من شروط صحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سليما لا يتحول ني النطق عى حرف إلى غيره 
كان يبدل الراء غيناء أو السين ثاءء أو الذال زايا؛ أو الشين سينا أو غير ذلك من حرو 
المجاء؛ وهذا يقال له: الثغ؛ لآن اللشغ ني اللغة تحول اللسان من حرف إلى حرف ومثل هذا 
يجب عليه تقويم لسانه؛ ويحاول النطق بالحرف صحيحا بكل ماني وسعه؛ فإن عجز بعد ذلك 
فإن إمامته لا تصح إلا لمثله. الفقه (551/1). 

(1) إذا قصر ولم يحاول (صلاح لسانه فإن صلاته تبطل من أصلهاء فضلا عن إمامته؛ وهذا الحكم متفق عليه 
بين الحنفية والشافعية و الحنابلة إلا أن الحنفية يقولون: إن مثل هذا إذا كان يمكنه أن يقرأ موضعا من 
الفرآن صحيحا غير الفاتحة وقرأه فإن صلاته لا تبطل؛ لأن قراءة الفاتحة غير فرض عندهم وخالف بي 

غير وقرا 
ذلك كله المالكية فقالوا: إن إمامته صحيحة مطلقا وسياتي تفصيلا. الفقه (1/ 051 521). 

(7) قال المالكية: الألئغ والتمتام والفافاء والأرت وهو الذي يدغم حرفا ني أخر خطأ ونحرهم من كز مالا 
يستطيع النطق ببعض الحروف؛ تمسح إمامته وصلاته لمثله ولغير مثله من الأصحاء الذي لا اعو جاح لي 
ألسنتهم ولو وجد من يعلمه؛ وقبل التعليم واتسع الوقت له ولا يجب عليه الاجتهاد ني (صلاح نسانه 
على الراجح ومن هذا نعلم أن المالكية لا يشترطون لصحة الإمامة أن يكون لسان الإمام سليمًا. الفقه 
كعم 7 

(4) قال المالكية: من لا بي ن قراءة الفائتحة وجب عله تعلسها إن امكنه دك فك لم يسكنه وجب عليه 
الاقت و , ندب له أن يفصل بين تكبيره وركوعة ويددب أن يكون الفصز تدكر 
لاقنداء يمن يحسنبا فإن لم يجده ندب 0 590 9 

قو الاعرس آما هو فلا يجب عليه وقال الحنفية: مى عجز عن العربية يقر 
ع ع ا الففه -)188/1١(‏ 
بغيرها من اللغات الأخخرى وصلائه صحيحة. الفقه ( ١‏ 


أآذآأ سس صس سم كئاب الصلاة سم 
الوتر»”'؛ فصلاه ما بين العشاء إلى طلوع الفجرء فإن أضاف الزيادة 

والثائي: أن الزيادة من جنس المزيد عليه وهو فرض؛ لأن الفرض مقدرء والزيادة تعود 
على المقدرء بخلاف النوافل فإنها غير مقدرة» فلا يتصور الزيادة عليها. 

والثالث: أمرء والأمر للوجوب, وأبو حنيفة رحمه الله الحقه إلى الفرائض لأن له نظر في 
وهو المغرب؛ والحاق الشيء إلى نظيره أولى من الإلحاق إلى ما لا نظير له والأصل فيه أن 
فريضة النهار جماته عشر ركعات» وفريضة الليل مع الوتر يصير عشر ركعات. وهو إشارة إلى 
الوجوب وعندهما هو سنة الظهور أثار السنة من حيث أنه لا يكفر جاحده ولا يؤدب» ولو 
فات عن وقته يقضى بالإجماع وهو ثلاث ركعات بتسليمة واحدة» وعند الشافعي في قول 
ركعة واحدة؛ وني قول ثلاث ركعات مفصولة وفي قول: موصولة كما هو في مذهبنا"" 
والوصل عنده أفضل حتى يخرج من الخلاف وقيل: أن يصلي بالجماعة» فالوصل أفضل؛ لأن 
فيها أقوالا مختلفة حتى يقع متفقا عليه؛ ولو صلى الوتر ركعة واحدة” ؛ ثم يراه ثلانا لا يعيد ما 
صلى لأنه مختلف فيه» ولو كان جاهلا ثم تعلم يعيدء اجتمع أهل قرية على ترك الوتر أدبهم 
الإمام وإن امتنعوا عنه قاتلهم. وكذا ني ترك السنن حتى قيل: لو أنكروا سنة السواك يقاتلهم: 
ويصلي الوتر في رمضان بالجماعة””)؛ وهو الصحيح لورود الأثر فيه» والإمام إذا قدت المقتدي 


)١(‏ أخرجه: أبو داود )١414(‏ كتاب الصلاة باب استحباب الوترء عن أني الوليد العدوي. قال: حرج 
علينا رسول الله يي فقال: «إن الله عز وجل قد أمركم بصلاة وهي خير لكم من حمر النعمء وهي الوتر؛ 
فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر». 

)١(‏ اتفق ثلاثة من الأئمة على أن صلاة الوتر سنة» وقال الحنفية: إن الوتر واجب وقد عرفت أن الواجب 
عندهم أقل من الفرض وأن التحفيق عندهم هو أن ترك الواجب لا يوجب العقوبة الأخروية: وإنما 
يوجب الحرمان من شفاعة النبي يك وكفى بذلك عقوبة عند المؤمنين الذي يرجون شفاعة المصطفى . 
الفقه (1001/1؟). 

(1) قال الحنفية: الوتر واجب وهر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة في آخرهاء ويجب أن يقرأ في كل ركعة منها 
الفاتحة وسورة أو ما يماثلها من الآيات» فلو تركه ناسيا أو عامدا وجب عليه قضاؤه وإن طالت المدقه 
ويجب أن يزخره عن صلاة العشاء لوجوب الترتيب؛ فلو قدمه عليها ناسيا صح؛ وكذا لو صلاصا على 
الترتيب ثم ظهر له فساد العشاء دونه؛ فإنه يصح ويعيد العشاء وحدها. الفقه (91/1/1: 0/5؟). 

(5) قال الحنابلة: الوتر سنة مؤكدة وأقله ركعة ولا يكره الإتيان بهاء وأكثره إحدى عشرة ركعة: وله آد 
بثلات؛ وهر أقل الكسال وبخمس وبسبع وبتسعء فإن أوتر بإحدى عشرة فله أن يسلم من كل ر 
ويوتر بواحدة» وهذا أفضلء وله أن يصليها بسلام واحد إما بتشهدين أو بتشهد واحد وذ 
يصلي عشرا ويتشهد؛ ثم يقوم المحادية عشرة من غير سلام. الفقه (5019/1). 

(ه) قال الحنفية: لم تشرع النماعة في صلاة الوتر إلا في وتر رمضانء فإنها تستحب, لأنه ني حكم 
النوافل من بعض الوجوه؛ وإن كان واجباء إما في غير رمضان فإن المساعة نكره فيه إن قصد با 
دعاء الناس للاجتماع فيه أما لو اقتدى واحد بآغعرء أو اثنان بواحد أو ثلاثة بواحد فإنه لا يكره 


ب كتاب الصلاة 
لوي 759009099100996 


عفترت فعة ليوا و 
إن شاء قنت اله تسببيح له وإن شاء قرت إل فى .1 

0 1 إلى قوله: إن عذاب ربك بالكفار مبحي كم 
با ابو ومحمد رحمه الله ال لك من بعده ني رواية» وفي رواية يسكت لأنه بسالة 
قراءة القرآن فيحتمل عند المقتدي: واختلفوا في الحهر فيه قال ع ': إن كان فر ازة 
القوم يعلمون دعاء القنوت أو اكثرهم لايجهرة لأنه تسبيح دعاء: وملها الإخفاء و إن كانه لا 
يلون يعن إعالة عليهم» رقيل: يتوسط لا يجهر جدا ولا يخفي جداء جد تينايه عن 
القنوت” » وهو المختار. ٠‏ يأخد يدي 

رجل شك في الوتر» إن هذه الركعة ثانية الوتر أو ثالثة» بقدت في الركعة لجحو: 1 
ثلنة» ثم يقعد ويقوم ويضم إليها ركعة أحرى. ويقنت فيها أيضاء وهر ابتار يؤناف 
المسبوق فيه ثي رمضان إذا قنت مع الإمام يقنت فيما سبق؛ لآن القنوت وقع في مرصعه. و كنا 
إذا قنت في الثانية ساهيا لا يقنت في الثالثة» ثم قراءة القنوت في الوتر قبل الركو سثةامؤكدة لز 
جميع السنة» وعند الشافعي: لا يقنت فيه إلاني النصف الأخير من رمضان”''. وعند مالك لا 
بيقنت فيه إلا في رهضان0. 


إذ ليس فيه دعاء للاجتساع؛ وقال الحنابلة: يسن فعله جماعة في رمضان ويباح فعده جماعة ني 
غير رمضان الفقه .)5105/١(‏ 

)١(‏ قال الشافعية: يسن للإمام أن يجهر بالقئرت» ولو كانت صلاته قضاء. وين للمنفرد أ 
كانت صلاته أداء أما المأموم؛ فإنه يؤمن على دعاء الإمام وإذا ترك المصلي شيئا من ١‏ 
ويسن قضاء الوتر إذا فات وقته وكذا كل نفل مؤقتء ويسن أن يقنت للشدائد ابي جميع 1 
ويجهر فيه الإمام والمنفرد ولو كانت الصلاة سرية؛ والمأموم يؤمن على دعاء الإمام وإذا فات منه 
لا يسجد له. الفقه .)517/4/١(‏ 

(1) قال المالكية: لا قنرت في الوتر» وإنما هو مندوب ني صلاة الصبح فقط, ويندب أن 
فإن نسيه حتى ركع فلا يرجع إليه. بل يوديه بعد الركووع؛ وبذلك يخصل ندب الإتبان نه وبعو 
تقديمه, فهما مندوبان. الفقه -)51/5/١(‏ 

() قال الحنابلة: يسن في حالة قنوته أن يرفع يديه إلى صدره مبسو طتين ويجعل بطوجما حهة اسماء وص 
وجبه بيديه بعد الفراغ من القنوت. الفقه .)507/١(‏ ' 1 1 

(4) قال الشافعية: يسن الوتر ف جماعة في شهر رمضان؛ والقتوت في الركعة الأخعيرة في صف النفي من 

ا 5 الغانية في الصبح كم «اقدات كر كلام 
ذلك اله » كما يسن القنوت بعد الرفع من ركو نية أي 
2 9 / مما ورد عن الرسول إ# والنيم “هدي فين 
يشتمل على ثناء ودعاء» ولكن يسن أن يكون ‏ 30 
"ديت وعافتي فيمن عافيت.... إلى آخره». الفقه (6/3 ان حر يار 0 
(2) قال الحنابلة: أن يكنات بعدالارفع مزال حو ف الزكعا الاعر ةم نا در 
١‏ يسن 0 إن يقنت بالوارد وهر: واثلهم إنا تستعيسك وستهذيث وستمفرت 
بين رمضان وغيره: والأفضل أن يفنت + و لي سونافمن عار وعس دص ميرت 
ونتوب إليك ونومن بك ونتوكل عليك 0 3 
وتولنا فيمن توليث ... إلى آغخرهي. الفقه :)57/5]1١(‏ 


ل صصص سس سس سس كتاب الصلاة سم 

من لايحسن القنوت يقول: ربنا آتناني الدنيا حسنة وفي الآخحرة حسنة وقنا عذاب النار 
وإن لم يحسن هذا يقول: اللهم اغفر لي ثلاث مرات» والقنوت في صلاة الفجر منسوخ عندنا. 
وقال الطحاوي: إذا وقف بليلة دافئة لا بأس بأن يقنت فيه» ولو قنت في الوتر بعد الركوع 
والمقتدي لا يرى ذلك يتابعه لأنه مختلف فيه؛ وكذا في سجدة السهو”" قبل السلام» بخلاف ما 
إذا قنت في الفجر فإنه لا يتابعه عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله ثم قيل: يقف قائما ليتابعه فيما 
يجب متابعته وقيل: يقعد تحقيقا للمخالفة. 

فصل في التراويج”"' 

وهي سنة للرجال وللنساءء تورئها الخلف عن السلف» كذا روى الحسن عن أبي حنيفة, 
وأنه واظب عليها الخلفاء الراشدون9. 

وبين النبي يك العذر لترك المواظبة وقال محمد: قال قوم من الروافض هي سنة للرجال 
والنساء؛ وقال قوم منهم هي ليست سنة أصلاء وإنما أحدثه عن عمر ضيه ولأهل السنة قوله 
ي: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي»2 وقد ألنى علي يه وقال: نور الله مضجع 
عمر كما نور مساجدنا. 

والسنة لآدائها الجماعة على وجه الكفاية حتى لو امتنعوا أهل مسجد عن إقامتها كانوا 


)١(‏ وإذا نسى القدوت ثم تذكره حال الركوع فلا يقنت في الركوع ولا يعود إلى القيام» بل يسجد للسهو بعد 
السلام: فإن عاد إلى القيام وقنتء ولم يعد الركوع لم تفسد صلاته» وإن ركع قبل قراءة السورة 
والقنوت سهوا فعليه أن يرفع راسه لفراءة السورة والقنوت ويعيد الركو ع: ثم يسجد للسهوء وإذا نسى 

اتحة وقراءة السورة والقنوت وركع فإنه يرفع رأسه؛ ويقرا الفاتحة والسورة والقنوت؛ ويعيد 

.ع فإن لم يعده صحت صلاته. ويسجد للسهو على كل حالء الفقه (١/10/7؟).‏ 

(؟) التراويح هي سنة عين مؤكدة للرجال والنساء عند ثلاثة من الآئمة؛ وخحالف المالكية ققالوا: هي مندوبة 
ندبا اكيدا لكل مصل من رجال ونساء؛ وتسن فيها الجماعة عيئّاء بحيث لو صلتها جماعة لا تسقط 
الجساعة عن الباقين فلو صلى الرجل في منزله صلا: التراويح فإنه يسن له أن يصلي بمن في داره جماعة؛ 
فلو صلاها وحده فقد فاته ثواب سنة الجماعة» وهذا الحكم متفق عليه عند الشافعية والحنابلة وانظر 
رأي المالكية والحنفية يأتي قريبا الفقه 0510/8/1 

(7) قال المالكية: التراويح ني جماعة مندوبة والحنفية قالوا: الجماعة فيها سنة كفاية لأهز احي, فلو قام بها 
بعضهم سقط الطلب عن الباقين. الفقه (18/1؟). 

(4) جمع عمر ضك الناس على عشرين ركعة في المسجد ني جماعة؛ ووافقه الصحابة على ذلك ولم يوجد فم 
مخالف ممن بعدهم من الخلفاء الراشدين وقد سكل أبو حنيفة عما فعله عمر يه فقال. التراويح اسة 
مزكدة ولم يتخرجه عمر من تلقاء نفسهه ولم يكن فيه مبتدعاء ولم يآمر به إلا عن أل لديه. وعهد س 
رسول الله يو نعم زيد فيها ني عبد عمر بن عبد العزيز عله فجعلت سنا وثلانين ركعة وكان الغرص 
فيها مساواة أهل مكة في الفضل لأنهم كانوا يطوفون بالبيت بعد كل أربع ركمات, فراى يدل كل 
طواف أربع ركعات, الفقه (11/5/1). 


كتاب الصلاة كس سس سر ب و د و ا ا 
1 
دواد ا ان بماء المتجلن عنها تارك الفضيلة» وقال مالك والشافعي: أداؤها 
بالإنراةالعال 0 إلى الإخلاص وابعد عن الرياء والصحيح أن الجماعة أفضل اقتدا, 
بإلصحاية” ٠‏ رضي - عنهم» ولو صلى التراويح في مسمجد واحد مرتين ني ليلة واحدة يكره 
يجين بكره إذا لم يكن إمانا؛ أما إذا ثم فيه ثم اقدى بأخرى في مسجد آخر جاز. 
0 بين كل أرويحتين مقدار ترويحه الخامس في الوتر ثم هو مخير فيه إن شاء سبح 
وإن شاء هلل» وإن شاء صلى (على النبي و )”© وإن شاء سكتء وأهل مكة يطوفون بين 
ترويحتين أسبوعاء ولو صلى التراويح قبل العشاء» فالصحيح أنه يجوزء ولو صلى العشاء مع 
الإمام؛ وصلى التراويح مع إمام آخر؛ ثم تبين أنه صلى العشاء بغير وضرء فإنه يعيد العشاء 
والتراويح؛ لأن التراويح وقع فبل العشاء؛ ولو دخعل المسجد والإمام في التراويح ولم يصلي 
العشاء يجوز أن يصلي التراويح مع الإمام على قول من يجرز التراويح قبل العشاء؛ لأنه لا 
ترتبب بين الفرائض والنوافل» وإن كان الإمام في الوتر لا يجوز أن يصلي الوتر قبل العشاء 
وينوي فيها التراويح أو سنة الوقت أو صلاة الإمام ولو نوى النطوع فيهاء اختلفوا والصحيح 
أنه لاايجوزء والأصح أن النية لاتحتاج في كل شفع" اننظار الإمام في (....)'” التراويح إلى 
أن يكبر فهو نية منه» ولو نوى المقتدي سنة العشاء إن لم يصل سنة بعد العشاء جاز؛ وإذا 
فانت التراويح عن وقتها لا تقضى وإن فاتنه بعضها عن الجماعة يؤديها بعد الوتر ويقرأ فيها 
مقدار ما يقرأ ني المغرب» وقيل: يقرأ في كل ركعة عشر آيات وهو الصحيح؛ لأن السنة فيها 
الخدم”"2, وبه يحصل لأن جميع عدد الركعات في الشهر ستمائة ركعة؛ وجميع آيات القرآن ستة 
)١(‏ اتفق العلماء على استحباب صلاة التراويح في رمضان واختلفوا في أن الأفضل صلاتها منفردا في بيت ام 
في جماعة في المسجد؛ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة؛ وأحمد وبعض المالكية وغيرهم؛ 
الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة رضي الله عنهم واسثمر عمل الملمين 
عليه لأنه من الشعائر الظاهرة فاشبه صلاة العيد وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: 
الأفضل فرادى في البيت لقوله كل: بوأفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» الترري في شرح 
3/4 10) طبعة دار الكتب العلمية, 
0 ا إذ طال القهم نيا ل جر 0 
الحنفية: هذا الملوس مندوبء ويكون بقدر الأربع ركعات» وللمصلي في ميات 
أو تهليل أو يسكت. الفقه (710///1). 
(؟) غير موجودة بالأصل. 
(4) كل ركعتين منها صلاة مستقلة» فينوي في 
0 ماه 8 الفقه (101//1؟). 
(*) كلمة غير واضحة بالأصل. 
(7) نسن قراءة القرآن بتمامه في الثرا 


أوها ويدعو بدعاء الافتتاح بعد تكبيرة الإحرام. و فس القراءة 
المالكية فقالوا: يكره الدعاء بعد تكبيرة الإحرام وقبن القراءة 


ببحيث يبخدمه آخر ليلة من الشهر إلا إذا تصصرر المقتدوت نه 
اويح 4 


وا سسبيبيبيبيبيبيبب يب 0 كتاب الصلاة سم 
الآفء ولا يترك الثناء لكسل القوم» بخلاف الدعوات بعد التشهد حيث يتركها لأجلهم إذا 
استثقل وقيل يقرءون منها مقدار هالا يؤدى إلى تنفير الجماعة. 

إمامة الصبي في التراويح”"2: قيل: يجوز؛ وقيل: لا يجوزء وهو المختتار» لأن فعل الصبي 
دون فعل البالغ من حيث أنه لا يلزمه القضاء بالإفساد بخلاف المظنون لأنه بحتهد فيه بخلاف 
اقتداء الصبي بالصبي لأن صلاتهما متحدة» والصحيح أداء التراويح فاعدًا من غير عذر لا 
يستحب» ولكن يجوزء وهو الأصح. 

فصل في النوافل!" 

قال القاضي ابو زيد: وإنما شرعت النوافل والسئن حبر نقصان تمكن في الفرائض؛ لأن 
العبد وإن علت مرتبته لا يخلو عن تقصير في العبادة حتى لو أن واحدًا لو قدر أن يصلي الفرائض 
من غير نقصان لا يلزم بترك السئن» ثم سنن الرواتب”" أن يصلي قبل صلاة الفجر ركعتين. 
وأربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاءء وأما الأربع قبل 
العصر فحسنء والأربع قبل العشاء مستحب رجاء جبر بعد المغرب سنا والنفل في الليل والنهار. 
وأربعا أفضل عند أبي حنيفة رحمه الله وعند الشافعي”'" مثنى أفضل» وعندهما ني الليل كما قال 


فالأنضل أن يراعى حالحم بشرط أن لا يسرع إسراعا مخلا بالصلاة؛ وهذا متفق عليه إلا عند المالكية 
فقالوا: يندب للإمام قراءة القرآن بتمامه في التراويح جميع الشهر؛ وترك ذلك حلاف الأولى إلا إذا كاد 
لا يحفظ القرآن. الفقه (1/07/1؟). 

(1) من شروط صحة الإمام البلوغ» فلا يصح أن يقتدي بالغ بصبي مميز ني صلاة مفروضة باتفاق ثلاثة س 
الأئمة» وخالف الشافعية فقالوا: يجوز افتداء البالغ بالصبي المميز في الفرض إلا في السمعة؛ فيشترط أن 
يكون بالغا إذا كان الإمام من ضمن العدد الذي لا يصح إلا به. فإن كان زائدا عنهم صح أن يكرد 
صبيا مميزا أما صملاة النافلة فيصح للبالغ أن يفتدي بالصبي المميز فيها. الفقه (519/1). 

(؟) روت مسلم ني صحيحه ])758(-١١1[‏ كناب صلاة المسافرين وقصرهاء ١6‏ -باب فضل السنن الراتبة 
قبل الفرائض وبعدهن؛ وبيان عددهن» عن آم حبيبة: سسعت رسول الله ف يقول: ومن صلى النتي عشرة 
ركعة في يرم وليلة؛ بني له مهن بيت في المنةم» وأيضا رقم |4 -٠١‏ (1/74] كتاب صلاة المسافرين» ١8‏ 
-باب فضل السئن الراتبة؛ عن ابن عمر قال: يرصليت مع رسول الله وَل قبل الظهر سجدتين؛ وعدها 
سجدتين؛ وبعد المغرب سجدتين؛ وبعد العشاء سجدتين؛ وبعد الجمعة سجدتين .. الحديت 6. 

(3) قال الحنابلة: تنقسم صلاة التطوع التابعة للصلاة المكنوبة إلى قسمين: رائبة؛ وغير راتبة فالرانية. عشر 
ركعات وهي: ركعنان قبل الظبر؛ وركعتان بعده. وركعتان بعد صلاة المغرب. وركمتان تعد صلاه 
العشاء» وركعتان قبل صلاة الصبح (لحديث ابن عمر المتقدم قبل هذا) وعير الرواتب عشرون وهي 
أريع ركعات قبل صلاة الظهر وأربع بعدهاء وآربع قبل العضرء وأريع بعد المغرب؛ وأريع بعد العشام 
الفقه (554/1) 

() قال الشافعية: النوافل التابعة للفرائض قسمان: موكد, وغير موكدء فالموكد هو ركعنا الفجر وركعنان 


كناب الصلاة لج مي م ست 1د 
الطافوواي ا 0 أبو حنيفة رحمه الله والنفل لا يلزم إلا بالنذر أو بالشروع. 

من شرع في النفل» ثم أفسده يلزم القضاء عندناء ولو شرع فيه ونوى أربعا ثم افسده 
يلزمه أربعا عند أبي يوسف رحمه الله لأنه يجب أداؤه يعدما شرع فيه: وعندهما يلزمه قضاء 
ركمتين؛ لأن الشروخ ليس يلزم بذاته؛ وإنما اللزوم يثبت بضرورة صيانة المؤدى عن البطلان. 

والشفع الأول لا فال التي ولهذا لو شرع في النفل» ولم ينو العدد يلزمه ركعتين؛ ولو 
قام إلى الشفع الثاني يستفتتح” ؛ ولو صلى أربعا وترك القعدة الأولى فسدت صلاته عند محمد 
وزفر رحمهما الله؛ وهو القياس؛ لأن كل شفع صلاة على حدة فلا بد من القعدة في كل شفع 
وعندهما لا تفسد كما في الفرض لأن الفرض هي القعدة الأخيرة9©. 

والأربع إذا أديت بتحريمة واحدة كان لكل الصلاة واحدة؛ فيفترض فيبا قعدة واحدة ولو 
شرع ني النفل» ونوى أربعا ثم سلم على رأس ركعتين لا شيء عليه في ظاهر الرواية. 

ولو نذر أن يصلي أربعًا بتسليمة لا يخرج عن عهده بتسليمتين» وعلى القلب يخرج 
ويصلي النافلة قاعدا مع القدرة على القيام؛ وإن افتتح قائمًا ثم قعد بغير عذر يجوز عند ابي 
حنيفة رحمه اللا" لأن القيام وصف له وعندهها لا يجوز لأن الشروع ملزم؛ وله أن يصلي 


قبل الظهر أو الجنمعة» وركعتان بعد الظهر أو اللجمعة: وإنما نسن ركعتان بعد الجمعة إذا لم يصل الظهر 
بعدهاء وركعتان بعد صلاة المغرب. وركعتان بعد العشاء ومن الموكد الوتر وأقله ركعة واحدة» وغير 
الموكد اثننا عشرة ركعة: ركعتان قبل الظهر سرى ما تقدم وركعتان بعدهاء وأربع قبل العصرء 
وركعتان قبل المغرب» وركعتان قبل العشاء. الفقه (575/1). 

(1) قال الحنفية: السنة في ذلك أن يسلم على رأس كل أربع في نفل النهار في غير أوقات الكراهة فلو سلم 
على رأس ركعتين لم يكن محصلا للسنة؛ أما في المغرب فله أن يصليها كلها بتسليمة واحدة؛ وله أن 
يسلم على رأس كل ركعتين وأما نافلة العشاء قبلية أو بعدية ذأربع» ويسن أن يفصل بين الفرض والسئة 
البعدية بقوله: «اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام» أو بأي ذكر وارد في 
ذلك. الفقه .)556/١(‏ 

)١(‏ قال المالكية: الجلوس الأخير بقدر السلام المفروض مع الاعتدال فرض؛ وبقدر التشهد سنة» وبقدر 
الصلاة على النبي ك8 مندوب على الأصح. وقال الشافعية: الحلوس الأخير بقدر التشهد والصلاة على 
النبي يك والتسليمة الأولى فرض؛ وإنما كان الملوس المذكور فرضا لأنه ظرف للفرائض الثلاثة. الفقه 
(لكون. 


() قال النووتي: فيما رواه مسلم [519-111/)] كتاب صلاة المسافرين؛ ١5‏ -باب جواز النافلة قائما 


وقاعداء عن عائشة وفيه وقرا جالسا حتى إذا يفى عليه من السورة ثلاثون أو أربعرن أية فقام قرام 

ثم ركع»: فيه جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام وبعضها من قعود وهر مذهنا ومذعب ذال وأ 
: ع 2 ل 8 9 

حنيفة وعامة العلماء وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام؛ ومنعه بعض السلف وهو شرح مسلم 


.)1١/5( للتروني‎ 


كتاب الصلاة سس 
07ب 55 


قاعدا ابتداء؛ لأن البقاء أسبل من الابتداء للصلاة7. 
باب قضاء المواتت!"2 

الترتيب بين الفوائت قليل؛ وبين فرض الوقت شرط عند سعة الوقت عندنا؛ أني الوقت 
مستحق بأداء الفوائت» فيجب تقديم الفوائت على الوقت لقوله يِل من نام عن صلاته ار 
نسيبا فليصلها إذا ذكرهاء فإن ذلك وقتهام, جعل وقت التذكر وقتا للفائتة. فلا يكون م قا 
لغيرهاء وتذكر الفائتة في الوقتية يمنع أداء الوقتية. 

وعند الشافعي تقديم الفوائت مستحب فإذا كثر سقط الترتيب27» وحد الكثرة؛ وهو ان 
يصير ستا بخروج وقت السادسة؛ وهو الصحيح» وقيل: بدحول وقت السابقة» وقال زفر رحمه 
الله الترتيب شرط إلى شهر وقيل: إلى سنة لكن لو بدأ بالفائئة عند سعة الوقت أجزأه" الا 
يرى أنه يجوز التطوع فيجوز الفائتة بخلاف ما إذا ضاق الوقت حيث يجوز الفائتة لأنه لا 


(1) روى مسلم -1١70[‏ (758)] كتاب صلاة المسافرين» - باب جواز النافلة قائمًا وقاعداء عن عبد 
الله بن عمروء عن رسول الله يك قال: «رصلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة» قال النووي: معناه أن صلاة 
القاعد فيها نصف ثواب القائم فيتضمن صحتها ونقصان أجرهاء وهذا الحديث ل على صلاة 
النفل قاعدا مع القدرة على القيام» أما إذا صلى النفل قاعدا بعجزه عن القيام فلا ينقص ثوابه بل يكون 
كثوابه قائماء وأما الفرض فإن الصلاة قاعدا مع قدرته على القيام لم يصحء فلا يكون فيه ثواب بل يأثم 
به قال أصحابنا: وإن استحله كفر وجرت عليه أحكام المرتدين كما لو استحل الزنا والربا أو غيره 
وإذا صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام أو مضطجعا لعجزه عن القيام والقعود» فثرابه كثوابه قائما لم 
ينقص باتفاق أصحابنا. شرح مسلم للنروي (15/5) 

(1) قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجب على الفورء سواء فاتت بعذر غير مسقط لحاء أو فاتت بغير 
عذر أصلاء باتفاق ثلاثة من الأئمة وقال الشافعية: إن كان التأخير بغير عذر وجب القضاء على الفورء 
وإن كان بعذر وجب على التراخي ويستثنى من القسم الأول أمور لا يجب القضاء على الفور فيهاء 
منها تذكر الفائتة وقت خخطبة الجمعة فإنه يجب تأخيرها حتى يصلي الجمعة» ومنها ضيقن وقت 
الحاضرة عن أن يسع الفائتة التي فاتت بغير عذرء وركعة من الحاضرة؛ ومنها لو تذكر فائتة بعد شروعه 
في الصلاة الحاضرة فإنه يتمها سواء ضاق الوقت أو اتسع. الفقه .)4١5/1(‏ 

(؟) قال الشافعية: ترتيب الفوائت في نفسها سنة» سواء كانت قليلة أو كثيرة» قلر قدم بعضها على بعضر 
صح المقدم على تحله وخالف السنة والأولى إعادته؛ فمن صلى العصر قبل الظهر أو صلى ظهر ال حسيسى 
القضاء قبل ظهر يوم الأربعاء الذي قبله صح؛ وترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة بشر طب الأول: أن لا 
يخشى فوات الحاضرة؛ والثاني: أن يكون متذكرا للفراتت قبل الشرو ع في الحاضرة. الفقه ر ع( 

(4) قال الحنابلة: ترتيب الفوائت في نفسها واجبء سواء كانت قليلة أو كثيرة» فإذا خالف الترتيب كاد 
مصلى العصر الفائتة قبل الظهر الفائتة لم تصح المتقدمة على تحلها كالعصر في المثال السابق إن خالف 
وهو متذكر للسابقة» فإن كان ناسيا أن عليه الأولى فصلى الثانية ولم ينذكر الأولى حنى فرغ منها 
صحت الثانية أما إذا تذكر الأولى في آثناء الثانية كانت الثانية باطلة. الفقه )10/1١(‏ 


كتاب الصلاة 
نح )-_))  _‏ 2#" 

يجوز التطوع؛ ا بضيق الوقت والنسيان خلاقًا لمالك رحمه الله 

٠‏ 5 الونت وهو أن يبقى الباقي من الوقت مقدار ما لا يسع الفوانت مع الوقنية 

فيد»:وأن :كان يسع يعضبها لا يجوز الوقنية ما لم :تقض :ذلك للب البعض؛ ولو فاته ظهر ثم تذكر في 

وقت العصر. 
حتى لو اشتغل بالظهر يقع العصر بعد تغير الشمس يقدم الظهرء وعند محمد رح الله يقدم 

العصر ثم يقضي الظهر بعد الغروب» وهو قول الحسن؛ ولو افتنح العصر في أول الوقت وهو ذاكر 

أنه لم يصل الظهر وأطال حتى غربت الشمس لا يجوز عصره لان شروعه وقع فاسدا''» بخلاف 
ما إذا شرعه وقت الغروب فإنه يصح شروعه فيه؛ فلما احمرت الشمس وجب أن يقطع العصر 
الذي فيه ثم استقبلها شروعًا آخر» وتذكر الظهر في الوقت المكروه لا يمنع شروع العصر فيصح 
شروع العصر ني هذا الوقتء ثم يقضي الظهر بعد الغروب”"؛ ولو صلى العصر مع تذكر الظهر 
الفائت في الوقتت ساعة يقع العصر فاسدا فسادا موقوفا عند أبي حتيفة رحمه الله 

حتى لو صلى ست صلوات ولم يعد الظهر انقلب العصر جائزا عنده؛ لأن الترتيب سقط 
بالكثرة» والكثرة تثبت بالكل» فإذا سقط الترتيب إسند الحكم إلى أول السبب كما هو الأصل 
كالظبر المؤدى بوقف”» على إدراك الجمعة؛ وكالمغرب المؤدى في طريق المزدلفة””)» يتوقف 
على طلوع الفجر وعندهما يقع العصر فاسدا فسادا باناافي الحال لا جواز له؛ لأن أداء العصر 

مع قلة الفوائت فيفسد فأما إن أعاد الظهر قبل أن يؤدي ست صلوات يعيد العصر بالاتفاق”. 

)١(‏ قال الشافعية: ترتيب الفوائت مع الحاضرة سنة؛ وإذا شرع في الفائتة قبل الحاضرة معتقدًا سعة الوقت» 
فظهر له بعد الشروع فيها أنه لو أتم الفائنة خرج وقت الحاضرة فإما أن يقطعها أو يقليها نفلاء ويسلم 
ليدرك الحاضرة في الصلاتين» وهو الأفضل وترتيب الحاضرتين المجمرعتين تقديما واجبء وني 
المجموعتين تأنخيرًا سنة. الفقه )4017//١(‏ 

(1) قال الحنابلة: ترتيب الفوائت مع الصلاة الحاضرة واجب إلا إذا خاف فوات وقت الحاضرق ولو 
الاختياري فيج تقديمها على الفوائت وتكورن صحيحة؛ كما تصح إذا قدمها على الفوائت ناسيا أل 
عليه فوانت ولم يتذكر حتى فرغ من الحاضرة. الفقه ١ 5/1١(‏ 4). 

() قال المالكية: يسن اللدمع بين صلاتي الظهر والعصر بعرفة تقديماء وأن يخطب الإمام خعطية: للم انام 
فيهما ما يفعل بعرفة إلى آخحر المج وتكون الخطبتين إثر زوال الشمس ثم يؤذن ويقا للظهر وهر على 
المنبر ثم ينزل فيصلي بالناس الظهرء ثم يوذن ويقام ثانيا للعصر ثم ينصرف الناس للوقوف إلى غروت 
الشمس. الفقه .)0107١/1(‏ 1 2 

06 شري الند ف عن نوع فق ل ا 0 
وهو كذلك بإجماع المسلمين: وليس هو بواجب بل سنة فلو صلاهما في طريقه أو صلى شل واحدة في 
وقتها جازء وقال بعض اصحاب مالك إن صلى المغرب في وقنه! ا 
شرح مسلم للنووي (1/4؟) طبعة دار الكتب العلمية. : 5 

(2) قال المالكية: الفوائت اليسيرة ما كان عددها خسمًا فأقل؛ فيصليها قبل الحاضرة؛ ولو ضاق وفتها ثإرٍ 


سس كتاب الصلاة سم 
ولو قضى بعض الفوائت حتى قلء عاد الترتيب عند البعض وهو الأظهر. فإنه روي عن 
2-1 ليلةرجمل يد من الغد في كل صلاة فائتة. فالفوانت جائرة 

فيمن ترك صلاة يوم وليلة» وجعل يفضي 1 
عبد ا 7 1 فكذلك إلا العشاء الأخيرة لأنه أداها. 


الو قتيات فاسدة إن قدمها وإن أخرهاء 
0 عليه وقال بعضهم: لا يرد الترتيب وهو المختارء ثم الفوائت الحديثة 
هل تلحق بالفوائت القديمة؟ قيل: تلحق لوجود الكثرة: وقيل: لا تلحق ويجعل الماضي كان م 
يكن احتياطا زجرا عن الحول في أمر الصلاة. 

رجل نسي صلاة ثم ذكرها بعد شهرء فصلى الوقتية مع يذكرها أجزاه الوقنية؛ لأن 
المتخلل بينهما كثير وهر اختيار الطحاوي. فإذا سقط الترتيب”© بكثرة الفوائت بسقط 
الترتيب في نفس الصلاة أيضا كمن فائته صلاة شهرء إن شاء قضى صلاة يوم وليلة» وإن شاء 
قضى ثلائين فجراء ثم ثلائين ظهرا ثم ثلائين عصراء ثم ثلاثين مغرباء ثم ثلاثين عشاء كذلك: 
وينوي ني القضاء أول ظهر علي. 

والوتر فرض عملاً”"' عند أبي حتيفة رحمه الله فيشترط الترتيب فيه» ولا ترتيب بين 
الفرض والستة والنوافل. 


باب سجود السهو”" 
يلزم في الزيادة والنقصان» وهو واجبء وهو الصحيح.؛ كالدم في باب الحج؛ والأصل فيه 


قدم الحاضرة عمدا صحت مع الإثم» ويندب له إعادتها بعد قضاء الفرائت إذا كان وقتها باقيا ول 
الوقت الضروريء أما إن قدمها ناسيا ان عليه فوانت؛ ولم يتذكر حتى فرغ منهاء فإنها تصح ولا (. 
وأعاد الحاضرة ندبا. الفقه ١8/1‏ 4). 


)١(‏ قال الحنفية: يسقط ١‏ بثلاثة امور الأول: أن تصير الفرائت ستا. الثاني: ضيق الوقت عر 
الوقنية والفائتة» الثالث: نسيان الفائتة وقت الأداء لأن الظهر إنما يجيء من حلول ب 
والفائتة عند نسيانها لم يوجد وقتها لعدم تذكرها فلا تزاحم الوقنية» وقد قال وَل وورفع عن أمتي الخطا 
والنسيان» وما استكرهوا عليه». الفقه .)4١0/1(‏ 

(1) قال الحنابلة: يحرم على من عليه فوائت أن يصلي النفل المطلق؛ فلو صلاه لا ينعقد وأما نف المقيم 
كسنن الرواتب والوترء فيجوز له أن يصليه في هذه الحالة ولكن الأولى له تركه إن كانت الف 
كثيرة. ويستثنى من ذلك سنة الفجر فإنه يطلب قضاؤها ولو كثرت الفوائت لتاكدها وحت ١‏ 
عليبا. الفقه 7/1١‏ 4). 

(؟) معنى السهو في اللغة الترك من غير علم فإذا قيل سها فلان» فمعناه ترك الفغل من غير علمف آم 
سها عن كذاء فمعناه تركه وهر عالمء ولا قرق في اللغة بين النسيا السهوء أما الفقياء فإنهم ل 
يفرقرن بين النسبان وبين السهو أيضا. بل عندهم السهو والنسيان وانشك بمعنى واحد. وإنما يفرقوب 


بين هذه الأشياء وبين الظنء فيقولون إن الظن هو إدراك الطرف الراجح, فإذا ترجح عند الشخص أنه 
فعل الفعل كان ظانا الفقه (0658/1. 


كتاب الصلاة 
إن البي يد سها في صلاته فإذا كان واجبا 
ركن ساهياء وسجد للسهو سجدتين 
ورد عند مالك: إن زاد يعد السلا 
الصجياة 

والصلاة على النبي يدْ ني القعدتين هو الأحوط والدعاء في قعدة السهو'''. والصحيح إذا 
تعد في محل القيام أو قام في حل القعود. يجب سجدة السهو, والمعتبر فيه ما يجوز به الصدرات 
في الفصلين والأصح فيها آية قصيرة؛ لأن الاحتراز عن القليل غير ممكن: ولو تراك الفائحة أو 
السورة في الأوليين أو في أحديهما يجب السهوء ولو قرا شيئا من السورة في الأولى أو في الثانيقة 
ثم تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة» أتم السورة وعليه السهو لترك الفاتحة في موضعها عندنا". 

ولو كرر الفاتحة في الأوليين» ثم قرأ السورة يجب السجدة, ولو كرر ني الأعريين لا 
يجب وكذا لو قرأ الفاتحة ثم السورة ثم الفاتحة» ولو قرأ السورة أو بعضها ثم الفاتحة: يب 
السهو'”»» ولو قرأ الفاتحة والسورة في الأخخريين من الفرض لا يجب السهوء وهو المختار. ولو 
زاد ركوعا أو سجدة يجبء ولو ترك السجدة الواحدة من الركعة الأولى يأتي بهاء أي وقت 
تذكر فيها قبل السلام؛ وسجد للسهو لتأخير الركن عن محله؛ والركعة الأولى إنما تتم بالسجدة 
الأولى» والترتيب في الأفعال المكررة ليس بشرطء وإن ترك سجدتين من الأولى يعاد في الركعة 


0 
لا يجب أن يرك واجب أو يتاخيره. أو تأخير 
بعد السلام. وعند الشافعي قبل السلامى وني ذلك النص 
م وإن زاد ونقص يعتبر الأول. وياتي بالتسنيمتين وهر 


(1) قال النووي: فيما رواه مسلم [7-(0785] كتاب المساجد؛ 4 ١-باب‏ السهو في الصلاة والسجود له 
عن أبي هريرة: «فإذا لم يدر احدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس» اختلف العلماء في المراد 
به فقال الحسن البصري وطائفة من السلف بظاهر الحديثء وقالوا: إذا شك المصلي فنم يدر زاد أ 
نقص فليس عليه إلا سجدتان وهو جالس عملا بظاهر الحديث. شرح مسلم للنووي (45/5). 

(1) قال الشافعية: سجود السهو هو أن يأتي المصلي بسجدتين كسجود الصلاة قبن السلام وبعد التشهد 
والصلاة على النبي وآله بنية وتكون النية بقلبه لا بلسانه لأنه إن تلفظ بها بطلت صلاته. لأناث قم 
عرفت أن سجود الهو عندهم لا يكون إلا قبل السلام من الصلاة» وتشترط النية لإمام وامصعرد 
الفقه 5/1 جم). 

(؟) قال المالكية: الفاتحة إذا تركبا سهوا ولم يتذكر حتى ركع؛ فإنه يمضي في صلاته عبى المشهور. 
ويسجد قبل السلامء سواء كان الترك لما في ركعة من الصلاة أو أكثر متى أتى بهاء ونو في ركعة واحدة 
من صلاته» وذلك لأن الفاتحة وإن كان المعتمد ثي المذهب هو القول بوجويها في كن ركمة من 
ركعات الصلاة, إلا أنه إذا أتى بهافي ركعة واحدة منها وتركها في الباقي سهرًاء فإن صلاته تصح و يحبر 
تركها بالسجود قبل السلام. الفقه 0571/1١‏ 

(6) قال الشافعية: من أسباب السهر نقل ركن قولي غير مبطل في عير بحله كأن يعيد قراءة الفاتحة كمها أو 
بعضها في الملوس» وكذلك نقل السنة القولية كالسورة من تحلبها إلى محل آخر؛ كان يأتي ها في الركو ع 
فإنه يسجد له ويستشى من ذلك إذا قرأ السورة قبل الفاتحة فلا يسجد فا. الفقه 5072/1). 


؛ كتاب الصلاة سم 
1 


5 35 0 ًّ 0 
الأولى؛ لأن ما دون الركعة ليس بصلاة» وسجد للسهوى ولو قرأ التشهد في القبام ثيل يجب . 
وى آي ترسف لايجبء وهو الأصح؟ لأن القيام محل للثناء» وقيل: إن كان قبل القراءة لا 
يجب ولو قرأ اله في الركوع أو ني السجود يجب وقيل: لو قرأ الفائحة في القعدة لايحب 
وقال الفقيه أبو الليث رحمه الله: يجبء كما لو قرأ السورة؛ ولو زاد ني القعدة الأولى الب 
صلي على تحمد؛ يجبء ولو سهى عن القنوت فتذكر في الركوع فالصحيح أنه لا يعرد إلى 
القيام» وعليه السهو”"» لأن الركوع فرضء والقنوت سنة فلا ينقض الفرض السنة؛ والقنوت 
يسقط بالركوع» وإنما تجب السجدة بتركه؛ لأنه ذكر يضاق إلى شيخ الضلرات بخلاف 
تسبيحات الركوع؛ والسجود لأنه ذكر يضاف إلى الركن فيهاء وقيل: لو تذكر في الركوع بعود 
في رواية وفي القومة لا يعود لأن الركو ع بمنزلة القيام» ولهذا من أدركه القيام» ولو سهى عن 
الفاتحة أو السورة”" نتذكر في الركوع أو في القومة» يعود إلى القيام ويقرأء ثم يركع وعليه 
السهو لأن ضم السورة إلى الفاتحة واجب. فإذا أداها يقع عن الفرضء والفرض ينقض بالفرض 
وقيل: لا يعود كما في القنوت» كما أن الضم واجبء فبترك الواجب يجب السجدة ولو ترك 
السورة في الأوليين يقضي ني الأخخريين وعليه السهوء ولو ترك الفاتحة فيهما لا يقضي في 
الأخريين» وعليه السهو”؟» وينبغي للمسبوق أن لا يقوم قبل السلام فإن قام بعد فراغ الإمام 
من التشهد قبل السلام أجزأه لأنه قام بعد ما فرغ من الأركان لكنه نسي لأن أوانه بعد السلامة 
فإن قام قبل فراغه من التشهد وقضى لم يجزه لأنه قام قبل تمام الأركان» وإن ركع قبل فراغه 
من التشهد فسدت صلاته لأن القيام فرض فاداه قبل فراغ الإمام, من التشهدء فقرأ وركع ثم 
)١(‏ قال الحنابلة: من آسباب السهو الزيادة في الصلاة فمئاا أن يزيد قياما أو قعوداء ولو كان الفعود قمر 
جلسة الاستراحة عند من يقول بهاء أو أن يقرأ الفاتحة مع التشهد في القعود أو يقرأ التشهد مع الفائحة 

ني القيام فإنه يسجد للسهو وجوبا في الزيادة الفعلية وندبا في القولية. الفقه .)51015/1١(‏ 
(1) قال الشافعية: لو نرك القنوت المشروع لغير النازلة» ونزل للسجود حتى بلغ حد الركوع لا يعود له. 
فإن عاد عالما عامدا بطلت صلاته. فإن كان مأموما وترك التشهد والقنوت قصدا فهو مخير بين أن يعوه 


لمتابعة إمامه أو يننظره حتى يلحقه إمامه فيمضي معه, وإن تركهما سهوا يجب عليه العود مع الإمام. 
فإن لم يعد بطلت صلاتة. الفقه .)210/4/١(‏ 

(7) قال الحنابلة: من أسباب السهو النقص ني العصلاة بآن يترك الركوع أو السجود أو قراءة المائحة أو نحو 
ذلك سهواء فيجب عليه إذا تذكر ما تركه قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها أن يأتي به يما عده 
ويسجد للسهر في آخر صلاته فإن لم ينذكره حتى شرع في قراءة الركعة التالية ألغيت الركمة وقامث ما 
بعدها مقامها وأتى بركعة بدهاء ويسجد للسهو وجربا. الفقه .)50+/١(‏ 

(4) قال الدروتي: أما الذين قالوا بالقياس فاختلفوا فقال بعضهم: هر مخير في كن سهر إن شاء سجد عد 
السلام وإن شاء قبله في الزيادة والنقعس, وقال أبو حنيفة: الأصل هو السجود يعد السلام وتأول بعص 

الأحاديث عليه وقال مالك إن كان السير زيادة سجد بعد الام وإن كان قا فقبن. وقال 

الشافعي: الأصل هو السجود قبل السلام» ورد بقية الأحاديث إليه النووتي في شرح مسلم (ه /8). 


كتاب الصلاة سال ل س1 1 
سجد الإمام للسهوء» ثم يعود ويسجد مع الإمام لأنه لم يستحكم انفراده بما دون الركعة ثم 
يقوم للقضاءء وإن ركع ثم سجد الإمام للسهو لم يتابعة لأنه استحكم انفراده بأداء الركعة. وإن 
تابه ديت صبلاته ليتابنة لي موطع انترافة والمسيرق [قا لايع إناعه في السجندة: خارت 
صلاته» ويسجد للسهو في آخر صلاته استحسانا لأنه منفرد في الأفعال''' وإذا لم يتابع إمامه 
في سجدة السهو حنى سهى فلما سبق كفاه السجدة عن السهوين لاتخاذ التحريمة, ولو سجد 
معه ثم سهى فيما سبق سجد لسهوه أيضاء ولا ينوب الأول عنه لأنه مفرد من وجهء لأنه لم ببق 
ني صلاته إلا التحريمة» والمسبوق إذا رافق إمامه في سجدة السبره ثم تبين أنه لم يكن سهو 
عليه فسدت صلاته ؛ ومن صلى ركعتين تطوعا فسهى فيهما سجد للسهوء ولو أراد أن بيني 
عليها صلاة أخرى لم يجز» لأن السجود وقع في وسطها بخلاف المسافر. 

إذا سجد للسهوء ثم نوى الإقامة يصحء ويتم أربعا لبقاء التحريمة: لأنه لو لم يين يطل 
جميع صلاته . 

والمقيم يتابع بالإمام المسافر في سجدة السبو فإن سهى فيما سبق يلزمه سجود آخر. 

واللاحق لا يتابع إمامه في سجود السهو”" ولو تابعه لا يجزئه لأنه إذا قبل أوانه بعدما 
فرغ ما فات منه. ولكن لا تفسد صلاته لأنه ما زاد إلا سجدتين9؟». 

ولو سلم وهو يريد قطع الصلاة» وعليه سهو يلزمه السجدة ونية القطع باطلة لأنه خلااف 
الشرع؛ ولو سلم بعد الإمام ساهيا'”» لا يلزمه سجدة السهو؛ هذه ولا يمنع البناء وإن سلم 


)1١(‏ قال الحنابلة: إذا سها المأموم حال اقتدائه وكان موافقا يحمله عنه الإمام؛ فإن كان مسبوقا طلب منه 
السجود كالمنفرد» وإذا ترك الإمام سجود السهو الواجبء فعله المأموم وجوبا إذا يدس من فصن الإمام 
له. إلا إذا كان مسبوقا فيجب عليه أن يسجد بعد قضاء ما فاته؛ وقال المالكية: إذا ترتب على الإمام 
سجود سبر طلب من المأموم أن يأتي به» ولو تركه إمامه. الفقه (51/5/1). 

)١(‏ قال الشافعية: أما المأموم إذا سبا حال اقتدائه بإمامه فلا سجود عليه لتحمل الإمام له إذا كاد أهلا 
للتحملء كان لم يتبين أنه حدث أما إذا سها المأموم حال انفراده عن الإمام كان سها في حال قصاء ما 
فاته معه فإنه كالمنفرد يسن له السجود حيث وجد سبيه. الفقه (51/7/1). 

(؟) قال الحنابلة: أما المأموم فيجب عليه متابعة [مامه في السجود ولو كان مياحا فإن لم يتابعه بطلت صلائه 
فإن ترك الإمام أو المنفرد السجود فإن كان مسنوئًا أو مباحا فلا شيء في تركه وإد كاد واجباء فإ 
كان الأفضل فيه أن يكون قبل السلام» كآن كان لترك واجب من واجبات الصلاة سهوا نطلت العملاة 
بتركه عمدا أما إذا تركه سهوا وسلم فإن تذكره عن قرب أي به وجوبا. الفقه (5379/1) | 

(2) قال المالكية: سجود السهو سئة للإمام والمنفرد آما المأموم إذا حصل منه سيب السجود فيان الإمام 
يحمله عنه إذا كان ذلك حال الاقتداء فإن كان على إمامه سجود سبو فإبه ينابعه فيه وإن لم يدرك مسيه 
مع الإمام؛ فإن لم يتابعه بطلت صلاته حيث يكون نرك السجرد مبطلا وإلا فلا. المفه 511/١‏ 

(5) إذا ترك الإمام أو المنقرة السجود» نإن كان حله بعد السلام سجد في أي وت كان ولو في أوقات 


8 نقص ثلات الصلاة نطلت 
النهي؛ وإذا ترك السجود الذتي محله قبل السلام فين كان سبيه تقع ثلاث سنن من سشى اله" م 


#وإسسنسس سس - سح كتاب الصلاة سم 
بعده ساهيا''؟ يلزمه سجدة السهو لأنه مفرداء ولا يمنع البناء أيضاء وسلام السهو لا يخرجه 
عن حرمة الصلاة» والقعدة الأولى واجبة؛ وقراءة اتتشهد فيها سنة في الفرضء والقعدة الأخيرة 
فريضة: وقراءته واجبة» والصحيح أن القعدة الأولى؛ وقراءة التشهد في القعدتين واجبة؛ وفيهما 
سجدة. 

إذا سها وترك قعدة الأولى7"©) يجب سهوه بتأخيره لا يصح, لأنه لا يوجب؛ بخلاف 
تأخير القعدة الأخيرة. 

وإن سهى عن القعدة الأيرة حتى قام إلى الخامسة» رجع إلى القعدة ما لم يسجد. لأنها 
دون الركعة بمحل القرض» ويسجد للسهوء وإن قيدها بالسجدة بطلت فريضته خلافا 
للشافعي؛ وتحولت صلاته نفلا عند أي حنيفة) وأبي يوسف رحمه الل خلافا لمحمد؛ ويقيه 
ركعة سادسة أو لم يضم لا شيء عليه؛ لأنه مظنون وشروع الظان لا يوجب الإتمام ولو قعدني 
الرابعة ثم قام ولم يسلم على (أوالي)("» القعدة ما لم يسجد المخامسة» وسلم لأن التسليم في 
القيام غير مشرو ع7 » ولو قيد بالسجدة ضم إليها ركعة أخرى ويسجد للسهو لتأخير السلاه. 
وهو واجبء ثم الركعتان لا ينويان عن سنة الظهرء وهو الصحيح, ولو قطعها لا يلزمه القضاء. 
لأن المظنون إذا شك في صلاته وذلك أول ما عرض له استأنف الصلاة للحديث؛ وإن كاذ 
الشك””' يعرض له كثير فتحرى وبنى على غالب رأيه للحديث؛ وإذا لم يكن له رأي بنى عنى 


صلاته إذا كان الترك عمداء وإن كان سهوا فإن تذكره قبل أن يطول الزمن عرفا أتى به وصحت 
صلاته بشرط الا يحصل منه مناف للصلاة بعد السلام كلخدت وتحوه. الفقه (07/1). 

)١(‏ إذا ترك الإمام أو المنفرد السجود فإن كان نحله بعد الام سجد في أي وقت كان 
وإذا ترك السجود الذي محله قبل السلام فإن كان سيبه نقص ثلاث سفن من سنن 


إذا كاد الترك عمدًاء وإن كان سهوا فإن تذكر 
ألا يحصر مته مناف للصلاة بعد السلام كالخدث ونحوه الفقه. .)50/7/١(‏ 

(1) قال المالككية: إذا ترك المنفرد أو الإمام الخنوسس للتشهد الأولء فإنه يرجه للإتيان به اسصانا ما لم يغارف 
الأرض بيديه وركبتيه وإلا فلا يرجع؛ فلو رجع فلا تبطر صلاته ولو كان رجوعه بعد قراءة شيء صن 


أن يطول الزمن عرفا أتى به وصحت صلاته بشرط 


الفاتحة؛ أما إذا رجع بعد تمام الفااتحة فتبطر. الفقه (١/9/ا7).‏ 

(؟)كذ بالاص. 

(5) قال المالكية: من أسباب سجود السهو الزيادة بفعر ليسر من جشر أفعال الصلاة كآكر فيب سور او 
كلام خفيف كذلث؛ أو زيادة ركن فعني من أركان الصلاة كاتركوع والسجود أو ريادة عضر اس 
الصلاق كركعة أو الفقه (١/؟بام).‏ 

رد) قا احنابئة: أما الشك في العصلاة الذي بقتضي سجود السهوء فمثانه أد يشك في ثرت ركن مى 'ر كاب 
أو ني عدد الركعات فإنه في هذه الخالة بيني على اليقين ويأني بما شث في فعله ويم صلاته ويسجد 
اللسهر وجوباء ومن أدرك الإمام راكماء فشاك هل شارك 


مام في الركواع قير أن يرقم أو بم يمركة م 


كتاب الصلاة 
اليقين أيضاء فيقعد في كل موضع يتوهم آخر صلاته 
الواجب والبدعة يؤتى به كيلا يترك الواجب؛ وما 
البدعة. 
فك ك3 5 

والامام إذا شلك في صلاته بعاما صلى يؤخحذ بقول الإمام ومن معه وإن قل. وإن كان 
الإمام وحده والقوم وحدهم يؤخذ بقوهم؛ والشك بعد الفراغ من الصلاة في حق المنفرد له 
يخزرة وكذا الشلك بع ختروج لوقت أله سلاغا فيه أم لا يصلي فيد ولو شلك في متلاته ان 
عليه فائنة قيلها أم لاء تفسد صلاته ما لم يتحفق” © وإذا سها في صلاة المجمعة 
ترك سجدة السهو كيلا يشبه على القوم. 

باب سجدذ التلا و2 

وهي واجبة عندنا على التالي والسامع لقوله يه 1 السجدة على من سمعباء وعلى من 
تلاها»» وعلى كلامه إيجاب» وعند الشافعي سنة؛ ويشترط لأدائها ما يشترط للصلاق ولا 
يجوز بالتيمم مع القدرة على الوضوء؛ وسبب الوجوب”* للثالي تلاوته ساعد وف ذ[بطافك 
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كيلا يصير ناركا للغرض. وما تردد بين 
تردد بين السنة والبدعة يترك كيلا يوذ 


٠‏ والعيدين يجوز 


يعت بلك الركعة» ويأتي بها مع ما بقضيه ويسجد للسهو. الفقه .)090/١(‏ 

(1) قال التووتي: قال الشعبي والأوزاعي وجماعة كثيرة من السلف: إذا لم بر كم صلى لزمه أن يعيد الصصلاة 
مرة بعد أخرى أبدًا حتى يستيقن وفال بعضهم: يعيد ثلاث مرات فإذا شك في الرابعة فلا إعادة عليى 
وقال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى واللدمهور: متى شك ني صلاته هل صلى ثلانا ام أربعا 
مشلا لزمه البناء على اليقين فيجب أن يأتي برابعة ويسجد للسهوء شرح مسلم للنووي (45/8). 

(1) قال النووتي في شرح مسلم (35/5) فيما رواد مسلم [85-(075)] كتاب المساجد -١8‏ باب 
السهو ني الصلاة والسجود له؛ عن ابن مسعود وفيه: بروإذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب». 
فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين»:- فيه دليل لأبي حنيفة وموافقيه من أهل الكوفة وغيرهم من اه 
الرأي على أن من شك في صلاته ني عدد ركعات تحرى وبنى على غالب ظنه ولا يلزمه الاقتتصار على 
الأقل والإتيان بالزيادة؛ وذهب الشافعي والجمهور إلى أنه إذا شك هل صلى ثلانا أم أربعا مشلا لزمه 
البناء على اليقين وهو الأقل فيأني بما بقي ويسجد للسهو. 

(؟) رون البخارتي في صحيحه ١1 )١015(‏ -كتاب أبواب سجود القرآن وسننهاء 17 - باب من لم يجد 
موضعا للسجود من الزحام عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «كان النبي 5 يقرأ السورة الثي فيها 
السجدة, فيسجد ونسجد حتى مايجد أحدنا مكانا لموضع جبهته» وأخرجه: مسلم [8. ١حره0ه)]‏ 


وهو راكب. 

اخنفية: حكم سجدة التلاوة الوجوب على القارئ والسامع فإن لم يسججد أحدعما عند موجيه كان 
آشاء ثم إن ذلك الوجوب تارة يكون موسعا وتارة يكون مضيقاء فيكرن موسعا إن خصن موجبه خارج 
الصلاة فلا باثم يتأخمير السجود إلى آخر حياته إن مات ولم يسجد ولكن يكره تأحيره لتريها. اما اي 
الأثثة وسكنها متعم البقة للقارئ والمستمع باتفاق المالكية والشافعية والخنالمة. الففه (١/019؟).‏ 


ب الللسسشخصش سس كتاب الصلاة سم 
إليها دونه؛ وللسامع سماعه. 

لاتجب سجدة الثلاوة على من لا تجب الصلاة عليه؛ كالحائض والنفساء والصي 
والجنون لا بتلاوتهم ولا بسماعهم”') ولكن تجب على من يسمع منهم بخلاف من يسمع من 
المأموم في الصلاة على قول أبي حنيفة» وأي يوسف رحمه الله» والذي يسمع منه هو خارج 
الصلاة يسجدء وهو الصحيح. 

أما الجنب يجب عليه بدلاوته وبسماعه من آخر؛ وعلى الذي يسمع منه؛ ولو هجايالا 
تجب السجدة» ولا تفسد به الصلاة لأنه من حروف القرآن» ولا يتكرر الوجوب تكرر 
التلاوة أو السماع في بحلس واحد'')؛ سواء سجدها بعدما قرأها مرة؛ وأخرها عن الكل لأن 
(....)'” على الداخل دفعا للخروج وهو التداغعل في السبب دون الحكم. وهو أليق بالعبادات. 
والثاني بالعقوبة والتداخعل عند اتخاذ امحلس وتبدل المجلس حقيقي» وهو أن يذهب من الحنس 
لام 

ولو مشى من زاوية إلى زاوية لا يتبدل إلا ني الحامع وحكى وهو أن يشتغل بغير القراءة 
إلا إذا قام من بحلسه؛ لأنه دليل الإعراض؛ وسير الدابة يقطع امحلس» وسير السفينة لا يقطع ولر 
تبدل مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب على السامع. 

وفي الوثوب والانتقال من غصن إلى غصن والكرى والرحاء يتكرر ني الراكب والسائق 
عليهماء وقيل الراكب لا يتكرر» وقيل: إن كان ني الصلاة لا يتكرر لأنها جامعة للأماكن, إلا 
أنه لا يجب عليهما على الداية بالإيماء كسجدة الصلاة. 

ومن أراد أن يسجد في الصلاة إن كان في وسط القراءة يسجد في الحالء ثم يقوم فيتم وإن 
كان في آخره يدحل في الركوع؛ وقال بعضهم: ني السجود, وهو الأصح للمجانسة وفي الركوع 


(1) قال الخنابلة: يشترط ها بالنسبة للقارئ والمستمع ما يشترط لصحة الصلاة من طهارة الحددث واجتنات 
النجاسة» واستقبال القبلة والنية وغير ذلك» ويشترط أن يصلح القارئ للإمامة له أي للمستمع فلو سعها 
من امرأة لا يسن له السجود» ولكن لو سمعها من أمي أو زمن لا يصلحان للإمامة فإنه يسن أن يسجد 
للاستماع؛ ويشترط أيضا أن يسجد القارئ» فإن لم يسجد فلا يسن للمستمع. الفقه (0519/1. 

(1) قال المالكية: إذا كان القارئ غير متوضئ ترك آية السجود ويلاحظها بقلبه تحافظة على نظام التلاوة. وإ 
كرر المعلم أو المتعلم آية السجدة فيسن السجود لكل منهما عند قرايتها أول مرة فقط. الفقه )59/4/١(‏ 

(7) كنمة غير واضحة بالأصن. 

(4) قال الحنابلة: إذا كان مأموما فهو تبع إمامه؛ فلو لم يسجد فلا تبطل صلاته لأنها ليست جزءا مس العصلاة 
وإذا قرأها هو دون إمامه فلا يسجد؛ فلو سجد بطئت صلاته لمخالفة فعله فعر الإمام و يستقنى من 
الصلاة صلاة الجنازة فلا يجد فيباء كسا أنه إذا قرأ آية السجدة في خطبة جمعة أم عيرها لا يسجه؛ 
ولا تبطز صلاة الحنازة ولا الخطبة لو سجد. الفقه (1/1؟). 


كناب الصلاة 


لأنه من النية حتى ينوب عن سجدة التلاوة, وني 
وإن كان بعد السجدة آية أو آيتان29 


0 

السجود ينوب عنهاء نوى أو لم 04" 
؛ إن شاء سجد وقام وينم السررة, وقيز : أو أن 
قرأ بعدها ثلاث آيات؛ ثم يركع””", وإن شاء د 060 ويم السورة. وقيل: اولى أن 
قر 9 دالا شاء تم السورة ثم يركع ويسجد لنصلاة وهي 
5-8 يسجدة | 5 بالإجماع, ويكره أن يقرأ السورة ويدع آية السجدة لأنه تشبه 
بالاستتكاف» ولا باس أن يقرا آية السجدة ويدع ما سراها لأنه مبادر إلبها والأفضل أن يقرا 
آة أو آيتين معها دفعا لوهم التفضل واستحسنوا إخحفاءها شفقة على السامعين ويكره للامام ان 
يقرأ آية السج ة في صلاة المخحافتة» رفي صلاة المدمعة والعيدين وإذا أراد أن يسجد كبر وسجد 

3 ظُْ 5 4 ' 
ولم برفع يديه ثم كبر ورفع رأسه”»» ولا تشهد ولا سلام عندنا”». 

وذكر ني المبسوط التكبير ليس بواجب فيها ويقول ني سجوده مثل ما يقول في سجدة 
الصلاة وهو الأصح. 


)١(‏ قال الحنفية صفة سجود التلاوة أو تعريفه هو أن يسجد الإنسان سجدة واحدة بين تكبيرتين [حداهما: 
عند وضع جبهته على الأرض للسجرد؛ وثانيتهما: عند رفع جبهته ولا يقرأ التشبد ولا يسلا 
وللسجود عندهم ركن واحد هو وضع احبهة على الأرض أو ما يقوم مقامه من الركوع أو السجود أو 
من الإيماء للمريض أو للمسافر الذي يصلي على الدابة في السفر. الفقه (8/1). 

)١(‏ قال الشافعية: يشترط لسسجود التلاوة أن يكون المقروء كل آية السجدة: فلو قرا بعضها فلا سجود. 
وآن لا يطول الفصل بين قراءة الآية والسجود, وأن لا يعرض عنها فإن طال وأعرض عنها فلا سجود. 
وأن تكون قراءة الآية من شخص واحد فلو قرأ واحد بعض الآية وكملها شخصص آخر فلا سجود. 
الفقه 17[ /اسم. 

(؟) قال المالكية: إذا جاوز القارئ حل السجود بآية أو آيتين طلب منه السجود ولا يعيد قراءة حله مرة 
أخرى؛ وإن جاوزه بكثير أعاد آية السجدة وسجدء ولو كان ني صلاة فرض ولكن لا يسحد في 
الفرض إلا إذا لم ينحن للركو ع أما في النفل فإنه يأتي بآية السجدة في الركعة الثانية ويسجد إن نم 
يركع؛ فإن ركع في الثانية فاتت السجدة. الفقه (0579/1. : 

(؟) قال الحنفية: إذا تلا الخطيب يوم الجمعة أو العبيدين آية سجدة وجبت عليه وعلى من سمعه. فيترت كن 

فرق المنبر ثم يسجد ويسجد الناى معه ولكن يكره له أن يأني بآية السجدة وهر على المثبر. اما 
الإتيان بها وهو في الصلاة فإنه لا يكره إذا أدى السجدة ضمن الركو ء أو السجود. بخلاف ما إذا ألى 
سا وحدها فإنه يكره لما فيه من التشويش على المصلين. الفقه 658601١(‏ | | 

(2) قال الشافعية: سجدة التلاوة إما أن يفعلها المتليس بالصلاة أو غيره فتعريفها بالنسة لغير المعصني هر 
0 بلسانة ثم يكبر اتكبيزة الإحرام) ثم يسجد سجدة واحدة كسجدات الصلافى ثم بجدس بعد 
السجدة ثم ليه وقال الحتابلة سجدة التلاوة هو أن يسجد بدوب تكبيرة إحرام؛ عن ره 
أحداهما عند وضع جبهته على الأرضء والثانية عند رفعها ولا نشيدا إلا أنه يندب له الخلوس إذا م 
يكن في الصلاة ليسلم جالسا. الفقه (540/1)- 


الللسصصصصصص ص سس كتاب الصلاة سم 
باب صلاة المريض!" 

إذا تعذر القيام على المريض في الصلاة يسقط القيام؛ فيصلي قاعداء لأن الطاعة بحسب 
الطاقة» فإن قدر على القيام ولم يقدر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام. وجاز أن يصلى 
قاعدا بالإيماء لأن الإيماء قام مقام الفعل عند ضرورة أداء الفعل؛ فإن لم يستطع الإيماء برأسه 
آخر الصلاة عنه ولا تسقط مادام مفيقاء وإن طال العجزء بخلاف المغمى عليه”''. وقيل: 
يسقط لأن محرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب» فإن المقصود من الخطاب الامتثال بأوامره 
أداى وهو لا يقدر عليه حتى قال محمد رحمه الله ني النوادر: إن من قطعت يداه من المرفقين. 
وقدماه من الساقين لا صلاة عليه””» والأعذار ني الصلاة ثلاثة أنواع: عذر مديد جدا كالصبي. 
وعذر قصير كالنوم» وعذر داير بينهما كالإغماء» فإذا أغمي عليه أكثر من يوم وليلة لا يقتضي. 
لأنه ملحق بعذر المديد جداء فإن أغمي عليه أقل من يوم وليلة» يقضي لأنه ملحق بعذر قصير 
جدا أو تحقق العذر بعجزه على أدائه. فإن كان يقدر على القيام في بعض الركعة 
بقدر ما يقدر؛ فإذا عجز عنه يقعد وإن كان يقدر على التكبير قائمّاء بخلاف ما إذا قدر على 
صوم بعض اليوم: لأن بعض الصوم ليس بقربة؛ وإن كان لا يقدر على القيام إلا متكنا”"", يقوم 
متكثاء ويجلس المريض ني صلاته كيف شاءء ولو اتكأ بعصا أو حائط يجوز””. والاتكاء بغير 


)١(‏ من كان مريضا لا يستطيع أن يصلي الصلاة المفروضة قائما صلى قاعداء فإذا أمكنه القيام ولك يلزم 
من قيامه حدوث مرض آخر أو زيادة مرضه أو تأخر شفائه فله أن يصلي قاعدا أيضا وإذا كان مرضه 
سلس البول مثلاء وعلم أنه لو على قائما ثزل منه البول وإن صلى قاعدا بقى على طجارته: فإنه يصلي 
أيضا قاعداء وكذلك الصحيح الذي علم بتجربة أو غيرها أنه إذا صلى قائما أصابه إغماء أو دوار في 
رأسه. فإنه يصلي من جلوس؛ ويجب إنتمام الصلاة بركو ع وسجود في جميع ما تقدم. الفقه 8/1١‏ + 4). 

)١(‏ قال الحنفية: إذا قدر على الإيماء بالعين أو الحاجب أو القلب فقط سقطت عنه الصلاة ولا تصح بهذه 
الكيفية» سواء كان يعقل أو لاء ولا يجب عليه قضاء ما فاته وهو في مرضه هذا إذا كان أكثر مى حمس 
صلوات وإلا وجب القضاء. الفقه .)4١١1/١(‏ 

(؟) قال المالكية: من عجز عن الخلوس بحالتيه اضطجع على جنبه الأيمن معليا بالإيماء وو جهه إلى القبلة: 

:1 اضطجع على جنبه الأيسر ووجهه للقبلة أيضا 
للقبلة» والترتيب بين هذه المراتب الثلاث مندوب؛ فلو اضطجع على جنبه الأيسر مع القدرة على 
الاضطجاع على الجانب الأيمن, أو استلقى على ظهره مع القدرة على الاضطجاع بقسميه صحت 
صلاته؛ وخالف المندرب. الفقه (404/1) 

(؛) قال المالكية: من قدر على القيام مستسدا ؛ 
استناد إلى شيع أما إذا لم يمكنه الحلوس استقلالا فيتعين عليه القيام مستنداء و رأي الشافعية يأني عقب 

. الحنفية واُنابلة: إن فدر على القيام مستندا على حائط أو عصا عون عليه القيام مسشدا 
الفقه (0/ه١‏ 4) 

(<) قال الشافعية: إذا قدر على القيام «ستندا إلى شخخص تعين عليه القيام إذا كان يحتاح إلى المعين السدكور 


ن عليه القيام؛ وله أن يجلس إذا أمكنه انوس ص عير 
1 


كتاب الصلاة ص حصب م وو ا ا ل 000 
عزر يكره؛ لأنه إساءة ني الأدب, 

مريض صلى أريع ركعات بالإيماء؛ فلما رفع رأسه من المسجدة الثانية في الركعة الرابعة 
ظن أنها الثالثة» فقرأ ورك إنتجد بالإيماء ثم علم فسدت صلاته؛ لأنه من الفرض إلى النفل 
نبل نمامه؛ مريض أراد أن يقضي صلاة (العتمة)''؛ يقضي قاعذا أو مومئًاء لأن المعتبر ها هنا 
حالة الأداع باشارة قوله عليه السلام: وفإن ذلك وقعبام'"'» بخلاف المسافر إذا أراد أن 
يقضي صلاة الإقامة يقضي أربعاء لأن المعتبر فيه السببية آخر الوقت عند عدم الأداء. 

من به جراحة إذا قام أو قعد سال جرحه؛ وإن استلقى على قفاه”" لم يسل؛ فإنه يصلي 
قائما لآن الصلاة مع الحدث لا تجوز إلا من عذر فكذا لا يجوز ترك الأركان إلا من عذرء لآن 
إحراز الأركان أولى لما فيه من ترك الفروض وترك تطهير النجاسة ترك فرض واحد. وعن 
محمد رحمه الله: أنه يصلي مستلقيا0"». 

مريض تحته ثوب نجسء حتى لو بسط نحته شيء آخر يتنجس من ساعته: يصلي على 
حاله» وكذا ني صاحب الجرح إذا أصاب الدم الرباط من قدر الدرهمء حتى لو حله وربط شيم 
آخر يتشجحس . 

شاكيا يصلي معه مريض لا يقدر على الوضوء والتيمم يجب على جاريته أن توضكهء ولا 
يجب على امرآته إلا إذا تبرعتء وكذا على الزوج. 


ني ابتداء قيام كر ركعة فقطء أما إذا كان يحناج إليه في القيام كله فلا يجب عليه القيام ويصلي من 


تعود. ب إذا قد على القيام مستندا إلى عصا ونحوها كحائط فيجب عليه القيام ولو احتاج إلى الاستناد 


ني القيام كله. الفقه (1/1. ١‏ 5) 
)١(‏ غير واضحة بالأص وهي الغداة لما أوضحها النبي ي: عقب ذلك بقوا 
[1-()] كتاب المساجد ومواضع الصلاق 74- باب وقت 
ليلة. حتى ذهب عامة الفير وحتى نام أهص المسجد ثم 


(؟) أخرج مسلم في صحيحه 


وتأخيرها. عن عا 

حر يساق 3 
(؟) قال الحنابلة: إذا عجز ع اجخلوس بحالتيه صلى على ج 7 
7 ة مم استطاعته الصلاة عنى جنبه الأبس مع الكرهة فإد لم 


يلي على جنيه صلى عنى ظهره ورجلاه إلى القبلة ققد اله يي 


عجر عر الاضطججاع سل مستلقيا على طهره؛ ويكون باا قدنيه لقببة. ويج 


9 .يو مء برأسه نر كوعه و سجوده. ويجب 
رفع رأسه وجوبا بنحو وسادة إيتو جه لنقبلة بوجيف رودي ا 
20 0 قير وإلا فلا فإن عجز عن الإيماء براسه 


فون عجز عن ذلت أجرى أركاد 


'ونا أجفاة. 


ببسع سطس ط---- سح كتاب الصلاة سم 
باب صلاة المسافر”"' 

عدة السفر ثلاثة أيام ولياليهاء ويعتبر ني ابل ما يليق بالجبل» وثي البحر ما يليق بحاله. 
وهر أن تكون الرياح مستوية لاعالية؛ ولا ساكنة؛ ولا معتبر بالفراسخ"'» هو الصحيح: ولكن 
يعتبر بالمراحل عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف رحمهما الله مدته يومان وأكثر الثالث؛ وعند 
الشافعي رحمه الله: يوم وليلة في قول ومدة الإقامة خمسة عشر يوما. 

وفرض المسافر ني كل صلاة رباعية ركعتان والقصر في السفر أفضل عندنا لأنه عزيمة 9 
وللإتمام رخصة: ولهذا لا يؤمر بقضاء الشفع الثاني» ولا يأثم بتركه؛ إلا أن أصل الصلاة 
ركعتان» زيدات في الحضر وأقرت في السفر”” ' وقال عمر ضَه : صلاة المسافر ركعتان تمام غير 
قصر على لسان نبيكه”©؛ وعنه رواية «صلاة المسافر» وصلاة الفجر وصلاة الجمعة» ركعتان 
نمام وعلى لسان نبيكم»» وعن ابن عباس ضيه: كان رجلان أحدهما يتم في السفر والآخر: 
يقصرء فقال يك للذي يقصر: «أنت أكملت». وقال للآخر: «أنت قصرت». وللشافعي فيه 
قولان» ني قول: الإتمام أفضل وفي قول: القصر أفضلء كما هو مذهبنا"؛ وأما السئن فلا 


)١(‏ يشترط لصحة قصر الصلاة شروط: منها أن يكون السفر مسافة تبلغ ستة عشر فرسخا ذهانًا فق 
والفرسخ ثلاثة أميال والميل ستة آلاف ذراع بذراع اليد وهذه المسافة تساوي شانين كيلو ونصف كيلو 
ومانة وأربعين متراء مسيرة يوم وليلة بسير الإبل المحملة بالأثقال سيرًا معتاداء وتقدير المسافة بهذا منفق 
عليه بين الأئمة الثلاثة ما عدا الحنفية؛ وسيآتي مذهبهم, ويقدر الشافعية هذه المسافة بمرحلنين؛ والمرحلة 
عندهم شانية فراسخ» ولا يضر نقصان المسافة عن المقدار المبين بشيء قليل. الفقه (27/1). 

(1) فال الحنفية: المسافة مقدرة بالزمن وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة» ويكفى أن يسافر في كل يوم منها 
في الصباح إلى الزوال» والمعتبر السير الوسط؛ أي سير الإبلء ومشي الأقدام؛ فلو بككر ني اليم الأول 
ومشى إلى الزوال وبلغ المرحلة ونزل وبات فيهاء ثم بكر في اليوم الثاني وفعل ذلك ثم فعل ذلك في اليوم 
الثالث أيضا فقد قطع مسافة القصرء ولا عبرة بتقديرها بالفراسخ على المعتمد. ولا يصح القصر ني أقر 
من هذه المسافة وبعض الحنفية يقدرها بالفرسخ ولكنه يقول: إنها أربعة وعشرون فرسكاء فهي ثلاث 
مراحل لا مرحلتان. الفقه .)7/5/١(‏ 

(*) قال النووتي: اختلف العلماء ني القصر في السفر فقال الشافعي ومالك وأكثر العلماء ب 
والإتمام والقصر أفضلء ولنا قول أن الإتمام أفضل. ووجه أنهما سواء والصحيح المشهور ان القصر 
أفضلء وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واجب ولا يجوز الإتمام. شرح مسلم للنووتي (058/9 

(4) روى مسلم في صحيحه [1-(586)] عن عائشة كتاب صلاة المسافرين قالت: يوفرضت الصلاة 
ركعنين ركعتين في الحضر والسفر, فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر». 

(0) أخرجه: ابن ماجه (77/1) كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها؛ باب تقصير الصلاة في السفر رقم الخديت 
.)٠١7(‏ كما أخرجه: النسائي (41//5- الحتبى) كناب القصرء باب تقصير الصلاة في السفر وفي (©/ 
- البحتبى) كناب العيدين. باب عدد صملاة العيدين. وأخرجه أحمد في مسنده .)510/١(‏ 

(7) قال المالكية: قصر الصلاة سنة مؤكدة فمن تركه وأتم الصلاة فقد حرم من تواب هذه السنة؛ وإدا م 


كتاب الصلاة مس ب و ا 
1١1١ 5‏ 
رخصة لي 0 ولا في قصورهاء وعند مالك يترك السنن في السفر”"©. 
: 0 5 3 عمراثات المصر من عند جانبه الذي حرج منه وكذا حكم 
الأقامة يضاق : 0 1 لسار من المصرء إذا كان أقل من غلوة29 ول 0 يما لتورعة 
0 0 3 - بينهما مزرعة» لا يعتبر بحاوزة9), وكا بح هوت النقصه 
ا القرى إذا الت متصصاة بريض المصر فالمعتبر بحاوزة القرى هو الصحيح» وإن كانت غير 
انتمل 2-7 ا لفقل راد كان للمقصد طريقان: أحدهما: مدة السفر والآخخر: أقل منه 
يجوز أن يختار الاطول نية الإقامة تصح في البيوت والعمرانات دون الخيام والأعحبية©. 


أهل الأحبية هم أهل الكلا يطوفون في المغارة فالأصح أنهم مقيمون إذا نزلوا في موضع 
57 الماء والكلد في ذلك المرة؛ فإذا ارتحلوا من موضع وقصدوا إلى موضع آخر وهر مدة 
السفرء صاروا مسافرين. 1 1 

صبي ونصرائي خخرجا في السفر ثم أسلم النصراني وبلغ الصبي, فالنصراني يقصر الصلاق: 
والصبي يتمها لأن نية السفر من النصراني تصح ومن الصبي لا تصح حالة الصبيان©. 


يجد المسافر مسافرًا مثله يقتدي به صلى منفردا صلاة قصر, ويكره له أن يفتدي بإمام مقيم لأنه لو 
اقتدى بإمام مقيم لزمه أن يتم الصلاة معه فتفوته سنة القصر المؤكدة؛ وقال الشافعية: يجوز للمسافر 
مسافة قصر أن يقصر الصلاة كما يجوز له الإتمام بلا خلاف ولكن القصر أفضل من الإتمام بشرط أن 
تبلغ مسافة سفره ثلاثة مراحل؛ وإلا لم يكن القصر أفضل. الفقه .0684/1١(‏ 

)١(‏ قال النووتي: اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في استحباب النواقل 
الراتبة» فكرهها ابن عمر وآخحرون واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور ودليله الأحاديث المطلقة 
في ندب الرواتب؛ وحديث صلى رسول الله َو الضحى يوم الفتح بمكة وركعتي الصبح حون ناموا حتى 
طلعت الشمس وأحاديث آخر صحيحة ذكرها صحاب السئن وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنها 
لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى. شرح مسلم للنووي (155/9). 

(1) الغلوة: هي مسافة أربعمائه ذراع. 

(؟) قال الشافعية: لا بد أن يصل إلى بحل يعد فيه مسافرا عرفاء وابتداء السفر لساكن الأبنية يحصل بمجاوزة 
سور مختص بالمكان الذي سافر منه إذا كان ذلك السور صوب المهة التي يقصدها المسافرء وإن كان 
ةع ابر م عد بي 

(4) قال الحنابلة: يقصر المسافر إذا فارق بيوت نحل إقامته العامرة ؛ما ي ُ 2 
ذاخل السور أو عحارجه؛ وسواء اتصل بها بيوث خربة أو صحراى أما إذا اتصمل بالبيوت خرة 
ا 00 
أصحايها للرياضة في الصيف مثلاء إلا إذا جاوز تلك الب 0 3 0 0 
ل و 9 0 
الغ فا. الفقه .058//١(‏ 58 

م 0 نية 0 0 فلو توغ الصبي مسافة القصر قصر الصلاة, إلا عند اخنفية فقائوا: 


يشترط في نية السفر أن تكون من بالغ فللا تصح نية الصبي فشروط نية السفر عندهم جد 


اص سس كتاب الصلاة مس 

قوم خرجوا في طلب العدو أو الحاجة أحرى» ولا يدرون أين يدر كونه فإنهم يتمون 
الصلاة» وإن طالت المدة وإن رجعوا صاروا مسافرين إذا كان بينهم وبين المصر مدة 
0 

ولا يجوز للمرأة أن تسافر بغير محرمء والصبي ليس بمحرم؛ وكذا المعتدة؛ وأما الشيخ 
الكبير وهو تحرمء والجارية» والمشتهات (....)'' الكبيرة في حق السفر» ولا يجوز المكتوية 
إلا من عذر””: وهو أن يخاف المسافر على نفسه من نزول الدابة» أو يخاف على دابته من 
سبع أو لص أو طينء ولايجد على الأرض مكانا يابساء أو كانت دابته جموحا حتى لو نزل منه 
لا يمكنه أن يركبها إلا بمعين» أو كان شيخا كبيرا لا يقدر أن يركبها ففي هذه الوجوه يجوز 
الفرائض عليها بالإيماء سواء كان عليها تحمل أو لم يكنء واقفة كانت أو سائرة» لقوله تعالى: 
ؤ فَإِنَ جِمْثُدَ فرجَالا أو ُكْبَنَا 2274 ولا يلزم عليه الإعادة إذا نزل؛ كذا المريض إذا صح 
وإن قدر على إيقاف الدابة لا يجوز الإيماء والانحراف عن القبلة بل يركع ويسجد'”. 


المسافة بتمامها من أول السفر والاستقلال بالرأي والبلوغ. الفقه (5/10//1). 

)١(‏ قال النووي: قال الحمهور: لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ مرحلتين؛ وقال أبو حنيفة وطائفة شرطه 
ثلاث مراحلء واعتمدوا ني ذلك آثارا عن الصحابة» وأما هذا الحديث «صلى الظهر بالمدينة أربعا 
وبذى الحليفة ركعتين» فلا دلالة فيه لأهل الظاهر لأن المراد أنه حين سافر ب إلى ممكة في حجة الوداع 
صلى الظبر بالمدينة أربعا ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذتي الحليفة قصلاها ركعتين فليس المراد 
أن ذا الحليفة كان غاية سفره. النووي في شرح مسسلم )١7١/0(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) كلمة غير واضحة بالأصل. 

(؟) قال النووي فيما رواه م.سلم ])٠٠١١(-*5[‏ كتاب صلاة المسافرين» 4- باب جواز صلاة النافلة على 
الدابة في السفرء عن ابن عمر قال: وكا ل الله يل يسبح على الراحلة قبل أني وجه توج ويوتر 
عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة» قال: فيه دليل على آن المكتوبة لا وزإلى غير القبلة ولا على 
الدابة وهذا بجمع عليه إلا في شدة الخوف, فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على 
الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت الفريضة على الصحيح في «ذهبنا. الفقه 9/1ا1). 

بة: أما صلاة الفرض 

لعر أو سبع على نفسه أو 

وأتمها بانيا على ما صلاه 


يا على الدانة ع 5 
أما إذا افتتح الحلا على الأرض. فلا يجور له أن يتمها نايا على 


ابنة للمساقر سفرا مباحا إلى جبة معينة. سواء كان سقر قعبر أو لا, أن فر على صير 
الداية أو على الأرض إذا كات ماشياء ويجب على المتنغل على الدابة آل يركع ويسجد ويتقل اطينة 
في جميع الصلاة مت أمكند نلك بلا مشقة, فإن شق عليه شيء من ذلنث فلا يجبء فيستفيل جبهة سفره 
إد شى عليه استقبال القبلة. الفقه (510501). 


1 0 
0 3 4 
وني المطر والطين إذا كانت واقفة يجوزء رالا فلا 


رجل إن 0 عاتن يراه العدو أو السبع يجوز أن يصلي قاعدا أو مستقلياء إن 
خحاف على (القعود)7". 

والمسافر والقابلة أن يؤخر الصلاة عن وقتها إذا حاف على نفسه الملاك أو 
الولد. 

رجل دابته وسرجها نجس بعرق الحمار يجوز صلاته» وإن كان ببوله لا يجوز" 

ويجوز للمسافر أن يطأ جاريته؛ وإن علم بعدم الماء. 

والعاصي والمطيع في السفر في الرختصة سواء عندنا””' لإطلاق النصرص؛ وقال الشافعي: 
لارخصة للعاصي بين الصلاتين بعلة السفر والمطر يجوز فعلاء ولا يجوز وقفا وعندنا معناه أن 
يصلي الظهر في آخر وقته» ويقعد الساعة» ثم يصلي صلاة العصر في أول وقتهاء ولا يقدم 
العصر على وقتها ولا يؤخر الظهر عن وقنهاء وكذا في المغرب والعشاء'")؛ وعند الشافعي هو 
عخير ني السفر إن شاء قدمء وإن شاء أخخر الظهر كالمجمع بعرفات ومزدلفة» وفيل على قوله في 
المطر: يقدم ولا يؤخرء ولا يجوز الجمع ني هذا سواء بحججء ولا لاف أن يترك المجمع 
أفضل حتى يخرج عن الخلاف. 


)١(‏ كذا بالأصلء وأظنها بإنفسه اللاك». 

(1) قال الشافعية: يجب أن يكون مكانه على الدابة طاهرا بخلاف ما إذا بالت الدابة أو دمي فمها أو وطتت 
نجاسة رطبة» فإن كان زماهها بيده بطلت صلاته وإلا فلاء أما إن كانت النجاسة جافة فإ فا. 
الدابة حالا صحت الصلاة, وإلا فلا تصحء ومن جعل دابته نطا نجاسة بطلت صلاته مطلقاء ويحوز 
للمسافر أن يتتفل ماشياء فإن كان في غير وحل لزمه إتمام الركو ع والسجود والتوجه فيها إلى القبلة 
الفقه 1/17 70). : 

(؟) ممن شروط القصر أن يكون السفر مباحا فلو كان السفر حراما كان سافر لسرقة 
نحو ذلك فلا يقصر, وإذا قصر لم تنعقد صلاته 
القحصر على كل مسافر ولو كان عخرما وياثم بفعل 
فإن القعسر يسح مع الإثم. الفقه (521/1). ١‏ 

0 0 الأوثى إلى اخبر وافتها 


الخرم عند الحنفية, أما المالكية: إذا كان السهر رما 


الحنفية (حديت إذا حدابه السور 
(5) قال النووتي: الجمع في وقت [حداق 
جمع بين المغرب والعشاء بعد أن بيب الشفق) في قوشم إن 


وتقديم الثانية إلى أول وقتها. شرح مسلم للنووي (185/9): 


اس سس كتاب الصلاة سم 
باب صلاذ الجمعة”” 

هي فريضة, ثم احتلفوا ني ني الفرض الأصلي يوم الجمعة, قال علماؤنا: هو الظهر في حق 
الكافة» كما ني سائر الأيام إلا أنه مأمور بإسقاطه في هذا اليوم بأداء الجمعة؛ لتمكن المكنن 
بادائه لنفسه دون الجمعة» لتوقفها على شرائط والتكليف يدور على التمكن”"'؛ وقال زفر رحمه 
الله: الفرض الأصلي في يوم الجمعة الجمعة والظهر كالبدل عنها. 

وللجمعة شرائط”” ني ذات المصلي, وفي الخارج أما الذي في ذاته: الحرية والذكورة 
والصحة وسلامة الأعضاء » والإقامة» وأما الذي ني خارج المصر والإمام والخطبة والوقت 
والجماعة والأداء على الشهرة ويفي شرط الصلاة كالأذان فيستحب ثم قيل: إن الدماعة شرط 
البقاء ثم احتلفوا ني المصر الجامع قال بعضهم : في كل موضع له إمام وقاض ينفذ الأحكام 
ويقيم الحدود فهو مصر عند أبي يوسف, وقال بعضهم: ما يتمكن كل صانع أن يعيش بصنعته. 
ولا يحتاج أن يشتغل إلى صنعة أخرى» وقال بعضهم: أن يكون أبنية أبنيته (منا)''' وقال 
بعضهم': إذا اجتمعوا في أكبر مساجدهم لم يسعهم فهو مصرء ومن كان في أطراف المصر 


(1) صلاة الجمعة فرض على كل من استكملت فيه الشروط؛ وهي فرض عين على كل مكلف قادر 
مستكمل لشروطها وليست بدلا عن لظهر:فإذ لم يدركها فوض عليه صلاة الظورأربع ركعات وقد 
ثبت فرضيتها بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقد قال الله تعلى: ١‏ ' 
ثروت لِلصّلرة ين يوم ألْجْمْعَدِ فَأسْعُرًا إن ذكر اله وَذْرُوأ ابيع" وأما السنة فمنها قوله :© : 
برهسمت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم احرق على رجال يتخخلفون عن الجمعة بيوتهم» رواه ملم 
الفقه (1/ الى 05005 

)١(‏ قال الحنابلة: يبندئ وقت النمعة من ارتفاع الشمس قدر رمح. وينتهي بصيرورة ظل كل شيء مثله. 
سوى ظل الزوال» ولكن ما قبل الزوال وقت جواز يجوز فعلها فيهاء وما بعد الزوال وقت وجوت 
يجب إيقاعها فيه» وإيقاعها فيه أفضل والمالكية قالوا: وقتها من زوال الشمس إلى غروبهاء بحيث 
يدركها بتمامها مع الخنطبة قبل الغروبء فإن علم أن الوقت الباقي إلى الغروب لا يسع إلا ركعة مها 
عند الخطبة؛ فلا يشر ع فيهاء بل يصلي الظهر فإن شر ع يصح. الفقه .)5015/١(‏ 

(؟) قال المالكية: تنقسم شروط اللجمعة إلى قسمين: شروط وجوب وشروط صحة؛ أما شروط وجوبها فبي 
كشروط وجوب الصلاة وتزيد عليها أمور» أحدها: الذكررة فلا تجب على المراة ولكن إد صلنها مع 
الجماعة فإنها نصح منها ونجزئها عن صلاة الظهرء وثانيها: المرية فلا ننجب على العبد ١‏ 
العذر المبيح لتركها فتسقط عن المريض الذي يتضرر بالذهاب إليها راكبا أو تجمولاء رابعها' أن يكو 
مبصراء وخامسها أن لا يكون شيخحا هرماء وسادسها: أن لا يكون وقت حر أو برد شديدين. ساعها 
أن يخاف من ظالم يحبسه أو يضربه ظلما. الفقه .)5:10//١(‏ 

(؟) كذا بالأصل. 

(5) قال الشافعية: من شروط صحة الجمعة: أن تقع بآبنية بجتمعة سواء كانت مصرا أو قرية أو املد أو عارد 
بابل أو سردابا فلا تصح في الصحراء والضابط المعتمد لصحة الجمعة في الأنتيةاما ل نفصر. العتلاة 
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كعاب الصلاة 
1١1١ 2‏ 
ليس بينه وبين المصر فرجة فعليه الجمعة وإن كان ٍ 
1 ال كاك بينهما مزارع 1 الاجمعة عليه ه 
انداء يلغ والميل والقلاة ليس بشرط لوال مرق ليه ه إن كان 


وقيل: إن كان بينه وبين المصر فر سخ كه 
وللمولى أن ينع عبده عن الدمعة والمماعة والعيديي” المصر فرسخ فعليه المجمعة17. 

والعبدا؟' الذي حضر مع مولام لحفظ الدابةتلزمه المدمعة» وكذا المستاجر يمتع الأجير 
عن حضور اللجمعة» وقيل: لا يمنع ولكن ينقص من الأجرة قدر ما اشتغل بأدائها 

القروي إذا دل المصر يوم الجمعة ومن عزمه أن يمكث فيه فعليه الممعة: بخلاف 
المسافر إذا دخحل المصر لحاجته على عزم أن يمكث فيه اليوم فلا جمعة عليه ما لم ينو 
الإقامة*" , 1 

أهل القرى والبوادي يجوز لهم أن يصلوا الظهر بجماعة بأذان وإقامة يوم الجمعة بخلاف 
أهل السجن والمرضى يكره لهم الجماعة في الظبر يوم الدمعة. 

اخختلف المشايخ ني القرب من الإمام أفضل آم تباعده؛ ذكر في الجامع الصغير الدنو افضل 
لينعظ بوعظ بشرط أن لا يطأ ثوب أحد”'؛ وقيل التباعد أفضل كيلا يسمع ما يقول المنطيب 


فيه تصح فيه الممعة كفضاء داعحل سور البلد؛ وما تقصر الصلاة فيه لا تصح فيه ولا تجب على سكان 
الخيام ولا على أهل القرى الصغيرة التي لا يتجاوز عدد سكانها أربعين. الفقه (8/1 0370 0605). 

)١(‏ قال الحنابلة: لا تجب الجمعة إلا على من كان متوطنًا بها إذا كانت اللدمعة تقام فيهاء فإن لم تكن بها 
مساجد تقام فيها ابجمعة» ولكن بجوارها جبهة خرى تقام فيها الجمعة؛ فإنه يجب أن يذهب إلى الجهة 
التي تقام فيه اللجمعة بشرط أن تكون بين اللمبتين مسافة فرسخ فأقل» أما إذا كانت المسافة أكثر فإن 
الجمعة لا تجب. الفقه (709/1) 

(1) قال المالكية: من شروط الوجوب للجمعة الذكررة: فلا تجب على المرة؛ رلكن إذا صلتها مع اسحاي 
فإنها تصح منهاء ا ع ومنينا 
شعن وو لان وي ان أرة ب نا ني عله ااي 

(5) قال العالكية: بن تروط ١‏ 0 8 الاقامة بنية التأبيد فهو شرط لوجربهاء فلا 

الإقامة أما الاستيطان وهو الإقامة بنب 0 

أقاموا في بلدة على التأبيد بحيث يمكن حمايتها والذود عنها مس 

الجمعة أن يكون مصرا فتصح في القرية وفي الأخعصاص» وهي 

- البوص- أما بيوت الشعر فلا تجب الجمعة على أهنها 


لا تنعقد بالمسافر الذي نوى 
نجب الجمعة ابتداء إلا على قوم 
الطوارئ الغالبة» ولا يشترط في بلد 
البيوت المبنية من الجريد أو القصب الفارسي 
ولا تصح. الفقه (790197/1). 1 5 كم أ لمر 
(4) قال الشافية: تعخطي الرقاب يوم الدعة مكروهه وهو أن يوفع د حل سمج يم ل بكرن الحو 
نين العنقوف يذير ذلك فلي من التختطى ويست مما حر حير سبي ول جد فريية بريد سشاة 
0 0 0 ولا صالحا أو عظيما فإنه لا يكره ومنها أن يجد فرجة بره 5 
00 ا لني يسمع امالسو فيا الخطيب. الفقه 1551/1 555 


طبعة دار الحديث. 


ست سس كتاب الصلا 5-2 
في خطبته من مدحه الظلمة» وإذا لم يجد فرجة أن يسجد عليه؛ يجوز أن يسجد على ظهر 
رجل للضرورة. 

رجل زحمه الناس يوم الجمعة وهو يخاف ضياع نعله فأخذه بيده وهر في القيام ثم 
وضعه: لا تنسد صلاته ما لم يركع ركوعا تاما للضرورة. 

والأحوط هو السكوت حالة الخطية!!؟ سواء سمعها أو لم يسمعها عملاً بالإنصات وإن 
سمع اسم النبي يق فيها يصلي السامع في نفسهء وقيل: إن كان بعيدا يجوز له قراءة القرآن, 
والتسبيح ودراسة الفقه. وقيل: لا بأس بالكلام عند مدح الظلمة”": والأصح أن المعتبر في 
وجوب السعي وحرمة البيع؛ هو الأذان الأول» دون الأذان بين يدي المنبر» ولا يتصدق ني 
حال نخطبته؛ والنفل بعد الجمعة ست ركعات: عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد أربع". 

الجمعة في موضعين ني مصر واحد لا يجوز ”') عند أبي حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف. 
إن كان نهر كبير فيها يجوز ني موضعين» وعند محمد يجوز في مواضع. 


1) قال الثووي: اختلف العلماء في الكلام هل هر حرام أم مكرود كراهة تنزيه» وهما قولان للشافعي قال 
القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يجب الإنصات للخطية؛ وحكي عن النخعي 
والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيها القرآنء قال: واتختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل 
يلزمه الإنصات كما لو سمعه. فقال الحمهور: يلزمه. وقال النخعي وأحمد وأحد قولي الشافعي: لا يلزمه 
شرج مسلم للنووي (151/5). 

(1) قال المالكية: يحرم الكلام حال المنطبة وحال جلوس الإمام على المنبر ببن الخطبتين ولا فرق في ذلك 
بين من يسمع الخطبة وغيره؛ فالكل يحرم عليه الكلام؛ ولو كان برحبة المسجد أو الطرق المتصلة به 
وإنما يحرم الكلام المذكور ما لم يحصل من الإمام لغو في الخطبة» كأن يمدح من لا يجوز مدحه أو يذم 
من لا يجوز ذمه فإن قعل ذلك سقطت حرمته ويجوز الكلام حال جلوسه على المنبر قبل الشروع في 
الخطبة وني آخر المنطبة الثانية عند شروع الخطيب في الدعاء للمسلمين أو لأصحاب الرسول يك أو 
الخليفة. الفقه 0/1 75). 

(؟) روى مسلم ني صحيحه [51- (881)] كناب الجمعة. /1- باب الصلاة بعد الجمعة عن أي هريرة 
قال: قال رسول الله يل : برإذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعا» قال النووي: في هذه 
الأحاديث استحباب سنة الممعة بعدها والحث عليها وأن أتلها ركعتان وأكملها أربع, فنبه 86 بقوله إذا 
حملى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربعاً على الحث عليها فأتى بصيغة الأمر ونبه بقوله 3: يدن 
كان مسكم معصليا» على أنها سنة ليست واجبة وذكر الأربع لفضيلتها وفعل الركعتين في أوقات بيانا لاد 
اتلها ركعتان و معلوم انه يِْْ كان يصلي في اكثر الأوقات أربعا. شرح مسلم للنووي )١40//5(‏ 

(4) فال السالكية: من شروط صحة الجمعة ني الجامع أربعة: أن يكون مبنياء فلا تصح في مسجد حوط عليه 
بأحجار أو طرب من غير بناء والثاني: أن يكون بناؤه مساويا على الأقل بالبناء المعتاد لأهر البند فلو 
كان اخصاصا صح بناء المسجد ني البوصء الثالث: أن يكون ني البلد أو يكون قريبا منها بحيث ير 
إلى المكان المقيم به دخان البلد التي تقام فيها الجممعة؛ الرابع: أن يكون المسجد واحدًا فلر تعددث 
المساجد في البلد الواحد فلا يصح إلا في الجامع القديم. الفقه ١1/1‏ *) طبعة دار الحديث. 


كتاب الصلاة 
سسا ل وا 
باب صلاه العيدين:" 

يعترط لضلاة العيدين ما يشغرط لضلاة الممعة ثم اعدافراافيي ندند 

3 51 1 ثم اختلفوا فيها أنها واجبة أم سنة. قال 
بعضهم: سئة) وهو ظهرء وقال بعضهم: واجبة 0 ا 

5200000000 6 2:3 وهو الاصح؛ وصلاة العيد تجوز ني موضعين 
بلا حلاف الجمعة ف ِ 
١:‏ 00 دكبر في طرائق المصلء جهرا في الفطر عند أبي حنيفة رحمه 
نه وني الأضحى يجوز جهرا بالاتفاق0", 


أما التكبير في أيام العشر من ذي الحجة» رني الأسواق بدعة؛ والأنضل أن يعجل صلاة 
الأضحىء» ويؤخر الفطر. 

والسنة أن يمشي إلى المصلى في طريق ويرجع في طريق آخخره ولا يقطوح في (الحبانة) © 
قبل الصلاة عندنا” 3 د 

اوبكر الإمام تكبيرة الافتتاج» وثلاث بعدها بعد الثناء عندناء ولا يسبح بين التكبيرات 
عندناا ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يكبر ويركع؛ ويبدا بالقرآن في الركعة الثانية: عم يكبر 
ثلانا بعدهاء وهو مذهبناء عن ابن عباس ذه في رواية ثنتي عشرة تكبيرة» وفي رواية ثلاث 
عشرة ثلاث أصليات وعشرة زوائد في كل ركعة خمس وني رواية سبع في الأول سوى 


)١(‏ صلاة العيد هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء مئة مؤكدةء وقال أبو سعيد 
الإصطخري من الشافعية هي فرض كفاية» وقال أبو حنيفة: هي واجبة فإذا قلنافرض كفاية فامنتع اه 
موضع من إقامته قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية وإذا قلنا إلها سنة لم يقاتلوا بتركها كسنة الظهر 
وغيرها وقيل يقاتلون لأنها شعار ظاهر قالوا: وسمي عيدا لعرده وتكرره» وقيل لعود السرور فيه وقيل: 
تفاؤلا بعرده على من أدركه كما سميت القافلة حين خروجبا تفاؤلا لقفوها سالمة وهو 
وحقيقتها الراجعة. الفقه .)١44/1١(‏ 

() يندب أن يخرج إلى المصلى ماشيا وأن يكبر في حال خروجه جبراء وأن يستمر على تكبيره !. ك 
تفتح الصلاة وهذا متفق عليه إلا أن الحنفية قالوا: إن السنة تحصل بالتكبير مطلقاء سواء كان سرا أو 
جهرا إلا أن الأفضل يكبر سرا على المعتمده والمالكية قالوا: يستمر في التكبير إلى بحيء الإمام أو إلى 
أن يقوم إلى الصلاة. الفقه (5805/1). 

(؟) كذا بالأصل 57 

(4) يكره التنفل للإمام والمأموم قبل صلاة العيد وبعدها فقال المالكية: يكره 

0 لي إذا أديت بالمسجد على خخلاف السنة قلا يكرد التنفر لا قبلها ولا 
بعدهاء والحنابلة قالوا: يكره التنفل قبلها بالموضع الذي تؤدى فيه سواء المسجد أو الصحراء. العق 
(لعهم. 


رجوعها 


التنفز قبلها وبعدها إد اديت 


الحمد لله كيرا وسبحان الله نكرة وأصبيلا وصنى الله 
الفقه (578/1) 


سرا: الله أكبر كبيراء و 
النبي وآله وسلم تسليساء ولا يتعين ذلك بلى له أن يأني بأي ذكر شاء 


الافنتاج» وقال مالك» سبع مع الافتتاح وني الركعة الثانية خمس سوى تكبيرة الركوع) ويسبح 
بعد تكبيرة الافتتاح بالاتفاق7 
ويرفع يديه بالاتفاق» والفتوى اليوم على قوله وييدا التكبير بعد صلاة الفجر من يوم 
عرفة ويختم عقيب العصر يوم النحر عند أبي حنيفة» وعندها إلى آخمر أيام النشريق 0 
والفتوى على قوهما والمفروضات” صلاة من أيام التشريق فيقضيها أيضا في أيام 
التشريق من تلك السنة. 
يكبر والتكبير المنسوب هو أن يقول مرة واحدة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الل والله 
أكبر الله أكبر ولله الحمد؛ هذا مأثور عن الخليل صلوات الله عليه وهو عقيب الصلاة 
المفروضاتء وعقيب صلاة العيد قبل أن تولي؛ والتعريف الذي يصنعه الناس يوم عرفة تشبه 
بالواقفين عليه فليس بشيء؛ وهو فعل الروافض لأن الوقوف بعرفة عبادة» بمكان مخقص فلا 
يكون بدنوها كسائر المناسك. 
فصل 
إذا انكسفت الشمسر”؟ صلى الإمام بالناس ركعتين» في ركعة ركوع واحدء لرواية ابن 
عمر رضي الله عنهماء وعند الشافعي ركوعان؛ لرواية عائشة”) رضي الله عنهاء ثم يشتغلون 
)١(‏ قال النووي: أما التكبير في أول صلاة العيد فقال الشافعي: هو سبع في الأولى غير تكبيرة 
الإحرام؛ وخمس ني الثانية غير تكبيرة القيام وقان مالك واحمد وابو ثور: كذلك لكن سبع ني الأولى 
إحداهن تكبيرة الإحرام. وقال الثر, خمس في الأولى. وأربع في الثانية بعكبيرة الإحرام 
واثقيام وج جور للحا ري هله اكير ت متوالية منصلة. النووي في شرح مسلم (191/5). 
(5) أماان 


بعد الصلاة ني عيد الأضحى فاختئف علماء السلف ومر نبجدخع فيه على نحي عشرة مذاهب 
اه 1 


وه من صبح يوم عرفة أو ظيردأر يوم النحر أو ظهرهء وه ان 
شهر أيام النفر, أو في صبح أ 


5 

ا 7 التشريق ولنشافعي قول إلى العصر من آخر 5 التشريق» 
النوويي في شرح مسلم 20015 .)١‏ 

(*) كذا بالاصر 

(4) قات روج 
جو + 


يقار كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف وكسفا نضمهاء وانكسفا وخسفا وانخسفا 
: كسف الشمس بالكاف وخسف القمر بالخاى وحكى القاضي عياض عكسه عى بعض 
5 ر المغة والمتقدمين وهو باطل مردود بقول الله تعالى: ف فَإِذَا برق آلْْصَرُج > ثم جمهور اهن العدم 
وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لدهاب ضوليما كله ويكون لذهاب بعصم وأجمع 
العنماء عبى أنها سنة ومذهب مالك الشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يس عملها جماعة. وقال 


اي وحجة اجمهور الأحاديت الصحيحة. شرح مسلم للتووي (177/5) طبعة قار 
انكتب العلمية. 


(3) حديت عائشة 


مسلم ])4-1(-1١[‏ كتاب الكسوف» باب صلاة ا ف 


اللسبب ف ال 
بلدعاء حتى تنجلي الشمس» وليس في حسوف القمر صلاة بجماعة”'", وإنما يصلون فرادى» 
يأن الصلاة حسنة موضوعة وكذا في الظلمة والريح لقوله عليه السلام: «إذا رأيعم شيمًا من 
هذه الأهوال» فارغبوا إلى الصلاة», ولا صلاة في الاستسقاءء وإنما فيها الدعاء”" والاستغفار 
ا سي د | 07 2 00 0 
ربكم إنة كارت عَفَارًاو يزيل الشماء ليور َدَرَارًا © »: 
فإن صلى الناس وحدانا جاز. ْ 

الصلاة ني الكعبة فرضها ونفلهاء خلافا للشافعي فيهماء ولمالك في الفرضر 29 
وكذا على السطح يجوز عندنا وللشافعي رحمه الله. 

باب غسل لميت والصلاذ عليه 

غسل الميت واجبء وقيل: سنة وكيفيته هو أن يجرد الميت عندناء ويوضع على عررته 
خرقة وحدهاء ويجعل الغاسل في يده خرقة؛ ويغسل ما تحت السرة بتلك الخرقة©: ولأن 
المس إليه حرام أيضا ولا يمضمض ولا يستنشق عندناء والسقط الذي استبان بعض خلقه 


)١(‏ قال المالكية: صلاة حسوف القمر مندوبه لا سنة على المعتمد؛ بخلاف الكسوف فإنها سئة وصفها 
كالوافل بلا تطويل في القراءة وبدون زيادة القيام والركوع؛ ويندب الحهر فيها بالقراءة» ووقتها من 
ابتداء الخسوف إلى انجلاء القمرء ويندب تكرارها حتى ينجلي القمر» وقال الحنابلة: صلاة الخسوف 
كالكسوف إلا أنه إذا غاب القمر نخاسقًا ليلا أديت صلاة الخسوفه الفقه (597/1) 

(1) أجمع العلماء على أن الاستسقاء سنة واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا ؛ قال أبو حديفة: لا تسن له صلاة 
بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة» وقال سائر العلماء من السلف والخلف الصحابة والتابعرن فمن بعدهم: 
تسن الصلاة» ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة وتعلق بأحاديث الاستسقاء الني ليس فيها صلاة واحتج 
الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله يَلِوِ صلى للاستسفاء ركعتين. شرح 
مسلم للنووي (0156/5. 1 

(5) اختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى متوجها إلى جدار منها أو إلى الباب وهو 0 2 

5 37 تسح ة النفل وصلاة الفرضء وقال مالك 
الشافعي والثوري وابو حنيفة وأحمد والمنمهور: 000 0 إقا! 
تصح فيها صلاة النفل المطلق ولا يصمح الفرض ول لقم لس بيع ىوا روي إلا نافلة ري 
عخمد بن جرير وأصبغ المالكي وبعض أهل الظاهر: لا تصح فيها 8 ابدالا فريضة و لايم ١‏ 
في شرح مسلم (9 + /1) طبعة دار الكتب العلمية. 322 ن ثيابه ما علدا ساتر العورة م 
(5) قال المالكية: إذا أريد تغسيل الميت وضع أولاً على شبيء ممتي ل لون سي وي 0 
يفسل يدي الميت ثلاث مرات» ثم يعصر بطنه يرفق ليخرج ما عى 2 1 
يي بدنه من الأذى» ثم بمضمضه 
افاصل على يده اليسرى خحرقة ويفسل با عتحيت ‏ ح يل ع متيل لاي 0 ات 
وينشقه ثم يمسح أسنانه وداخخل أنفه يخرقه ثم يكمل وضوعه م يفيين ء على را ا 
1 5 :3 نم يندب أن يغسله مرة ثانية وثالئة للتنظيف ويكون في المرتين 
بلا نية ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسرء ثم يندب أ + 


الأخريين بالصابون ونحوه. الفقه (471/1): 


ومسصص سس باب غسل الميت والصلاة عليه سم 
يفسل وهو المختار» ويلف ني خرقة ويدفن» ولا يصلى عليه''' وبه تنقضي العدة؛ وتصير المرأة 
بنفس» وتصير الأمة أم ولد والذي لم يستبن خلقته لا يغسل وهو المختار لأنه مضغة, ولمنا 
يجوز إسقاطه: وإذا أجرى على الميت ماء أو أصابه مطرء لأنه لا ينوب على الغسل. ٠وكن‏ 
الغريق إذا مات في السفينة يغسل ويكفن ويصلى عليه. ويرمى في البحر. 

رجل مات ولم يوجد ماء يُيَمّم ويصلى عليه. 

الصغير والصغيرة التي لا تشتهى إذا مانا يغسلهما الرجال والنساء. والخصي وانحبوب 
كالفحل في الغسل» : والخنثى إذا مات يُمُمّ؛ وقيل: يغسل في ثيابه والمرأة إذا ماتت بين الرجال 
بيممها محرمها بغير خرقة» والأجنبي بخر 05 

الرجل إذا مات بين النساء تيممه أمته بغير خرقة ولا تغسلهء وكذا آم ولده وأمنه وأمة 
غيره فيه سواء والحرة والأجتبية تيممه وإن كان معهن كافر يغسلء والمرأة تغسل زوجها عند 
الضرورة لبقاء الزوجية من زوجهء وهي العدة7”" 

ل ع ا الود ود ا ا نت 

السنة كفن الرجال ثلاثة أثو واب إزار وهو من القرن إلى 

واللفافة كذلك وقميصه من أصل العنق إلى القدم: يقمص 07 


السقط النازل قبل 
كالكبير ني افتراخر غلهء وإما أن لا تعلم حياته. وفي هذه الخالة إما أن يكون قد طهر خنقه فيجب 
غسله أيضا دون الصلاة عليه وإما أن لا يظهر خلقه فلا يغترض غسل وقال الحنابلة: ال من 
ل قبى ذلك فلا يجب غسله. الفقه 420 40 


باب غسل الميت والصلاة عليه - 
وللمراة خمسة أثواب”"2» يزاد عليهاء خمار وخرقة, 


كفن السنة أولى عند كثرة المالل وقلة العيال وعند ععكسه كفن الكفاية أولى 
وكفن الضرورة وهو أن يكون فيما يوجد. 3 

روي أن حمزة حين استشهد وعليه نمرة؛ إن عطي بها راسه بدت قدماد, وإن غْطى بها 
تدماه بدت رأسه؛ جعل على قدميه الإذخر. 

كفن المرأة وتجهيزها على زوجهاء وهو المختار”"؛ لأن لو لم يجب عنيه لوجب على 
غيره» وهو أولى الوجوب. 

وكفن الزوج لا يجب على المرأة اعتبارا بحال الحياة. 

ويجعل القطن في منخر الميت وفمه وأذنه. 

فقير مات فيجمع من الناس الدراهم ويكفنوه؛ وفضل شيء إن عرف صاحبه رد عليه 
وإلا يصرف إلى كفن فقير آخرء ويتصدق به ولا يجمع من الناس إلا قدر كفايته ولا يصنى 
صلاة الجنازة في مسجد يصلى فيه الدماعة عندنا للحديث”'» سواء كان الميت فيه أو خخارجا 
منهء ني ظاهر الرواية» وكذا لا يصلى على غائب ولا عضوء ولا يكرر عندنا خلافا للشافعي 
رحمه الله» وإن وجد النصف ومعه رأس يصلى عليه ويرفع يديه ني تكبيرات المحنازة عندناء ولا 
يقرأ فيها الفاتحة؛ ولا شيء من القرآن عندناء لأن صلاة الجنازة محل7 لا محل القراءة ويقوم 


توسعة علييم 


يتجاوز الثلاثة وأما الزيادة على خمسة فإسراف في حق الرجل والمرأة. شرح مسلم للتروي. (لاله) 
طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ قال المالكية: يندب زيادة الكفن على ثوب واحد بالنسبة للرجل والمرأة والأفضل أن يكف 
الرجل في خمسة أشياء قميص له أكمام وإزار وعمامة لما عذبة قدر ذراع تطرح على وجهه. 
لفافتان وان تكفن المرأة في سبعة أشياء: إزاو وقميص وحمار وأريع لفائف. ولا يزاد على ما 
ذكر للرجل ولا للمرأة إلا الحفاظ وهو حرقة تجعل فوق القطن المجعول بين الفحذي مخافة ما 
يخرج من أحد السبيلين. الفقه .)455/١(‏ 9 

(5) يجب تكفين الميت من ماله الخاص الذي لم يتعلق به حق الغير كالمرهون: فإن لم يكن له مال خاص 
فكفنه على من تلزمه نفقته في حال حياته؛ ولو كانت زوجه تركت مالا فيجب على الزوج القادر تكمين 
زوجه. وقال المالكية واللحنابلة: لا يلزم الزوج تكفين زوجه ولو كات فقيرة. الفقه (455/1). 

(5) روى مسلم [جه-ر37)] كناب المنائز. 4 *- باب الصلاة على الجنازة في المسجد. عن عالشة وفيه 
لاما صلى رسول الله و على سبيل ابن البيضاء إلا في المسحدع. قال النووي: وثي هما اديت ف 
للشافعي والأكثرين في جواز الصلاد على الميت في للمسد ومس قال به أحبد و(محاق» ورو 
لمر لي الدوطا عل ماللشاواق المشهور عنه وعن أي حنيفة لا تصح الصلاة عليه في المسحد 
النووي في شرح مسلم (054/9- 

() كذا بالأصل وأظنها : محل الدعاء. 


بب6يبلطس سس سس باب غسل الميت والصلاة عليه سم 
الإمام على الرجال والأمة بحذاء الصدر وعند أي حنيفة رحمه الله على الرجل بحذاء راسه 
وعلى المرأة بحذاء وسطها!©. 

وإذا اجتمعت الحنازة وضعوها واحدًا خلف واحد, وإن كانوا رجالا ونساء يوضع 
الرجال مما يلي الإمام والنساء مما يلي القبلة 

نصرانية تحت مسلم حبلت منهء ثم مانت اختلفوا في دفنها في مقابر المسلمين, أو مقابر 
الكافرين. 

والسنة ني القبر اللحد('؟ دون الشق عندنا إلا إذا كانت الأرض رخحوة» وتوضع الجنازة 
على القبلة من القبرء ويدخحل الميت في القبر من قبل القبلة» ويوضع وضعا وعند الشافعي يوضع 
على اليمين بالقبلة يسل سلاء وبعضهم جوزوا التابوت لرخحاوة الأرض» ولكن ينبغي أن يفرش 
التراب فيه (©: ولو ألقى فراشا تحت الميت لا بأس به. 

والمشي خلف الحنازة أولى من قدامها عندنا ليتعظ به» ويستحب تلقين الشهادة عند 
حضور الميت”2) وعند الشافعي بعد الموت» ولا يوسع إخخراج الميت من القبر بعدما دفن إلا 


)١(‏ قال المالكية: ووقوف الإمام والمنفرد على وسط الرجل؛ وعند منكبي المرأة» ويكون راس الميت عن 
يمينه» رجلا كان أو امرأة» إلا في الروضة الشريفة» فإنه يكون عن يساره ليكون جبة القبر الشريف: 
وقال الحتابلة: يقف الإمام والمنفرد عند صدر الذكر. ووسط الأنثىء وقال الشافعية: يقف الإمام أو 
المنفرد عند رأس الذكر. وعند عجز الأنثى أو الخنثى. الفقه .)478/1١(‏ 

(1) روى مسلم في صحيحه [.9-(877)] كناب الجنائز 8- باب في اللحد ونصب اللبن على الميت١‏ 
عن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحداء وانصبوا على اللبن نصباء كما 
صنع برسول الله يك وقال النووي: اللحد معروف وهو الشق تحت الحانب القبلي من القبرء وفيه دليل 
لمذهب الشافعي والأكثرين ني أن الدفن في اللحد أفضل من الشن إذا أمكن اللحد, وأجمعوا على جواز 
اللحد والشق. شرح مسلم للنووي (6064/9. 

() لا يجوز وضع الميت على وجه الأرض والبناء عليه من غير حفرة إلا إذا لم يمكن الحفر ثم إن كانت 
الأرض صلبة فيسن فيها اللحد وهو أن يحفر أسفل القبر من جهة القبلة حفرة تسع الميت» ويقول 
المالكية: اللحد في الأرض الصلبة مستحب لا سنة وإن كانت رخوة فيباح فيها الشق؛ وهو أن يحفر في 
وسط أسفل القبر حفرة كالنهر ثم يبني جانباه باللبن- الطوب- وهذا متفق عليه بين الحنفية والحنابلة. 
أما المالكية والشانعية فقالوا: يستحب الشق في الأرض الرخوة وهو أفضل من اللحد فليس بمباح مقط 
كما يقول الآخرون. الفقه (58/1 4) 

(5) روى مسلم في صحيحه -١١ ])917(-١[‏ كتاب الجنائز ١‏ - باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله عى أبي 
سعيد الخدري: قال رسول الله ي: برلقنوا موتاكم, لا إله إلا اللهج, معناه من حصره الموت» وأجمم 
العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة لكلا يضجر بضين حاله وشدة كربه فيكره ذلك 
بقلبه ويتكلم يما لا يليق. قالرا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده كلام آخر فيعاد التعريص 
به ليكون آخر كلامه. النووي في شرح مسلم (1814/5) 


0 


سم باب عسل المييت والصلاة علي 09# 
إذا كانت الأرض مستحقة: فيخرج صاحههاء إن شاء يخرجه وإن شاء سويه فيزرع عليه. 

نقل الميت من بلد إلى بلد لا بأس يه0' ويكره القعود في القبر يجاورا. كره عند ابي 
حنيفة وطء القبر» والنوم عليه؛ والصلاة عندهو©. ١‏ 

وتجصيص القبور وتطيبها والبناء عليها9 والكتابة عليهاء والإعلام بعلامة عليها. وأن 
يزيد على تراب القبر الخارج منه. ولا بأس برش الماء عليها. 

ولا ينبغي أن يدفن الرجل ني داره؛ لأن هذا سنة الأنبياء عليهم السلام ولا بأس بأن يدقن 
اثنان أو ثلاثة في قبر واحد عند الضرورة©, ويجعل بين كل النين حاجزا من التراب. 

ولعظام اليهود حرمة عظام المسلمين إذا وجدت في القبور. 

ويزور في كل أسبوع”2» فإذا انتهى إليهم يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم 
آنس في القبور وحشتهم؛ آمن روعتهم لقن حجتهم. طيب تربتهم,؛ إلى غير ذلك. 


)١(‏ قال المالكية: يجوز نقل الميت قبل الدفن وبعده من مكان إلى آخر بشروط ثلاثة: أوهًا أن لا ينفحر 
حال نقله ثانيها: أن لا تهنك حرمته بآن ينقل على وجه يكرن فيه تحقبر لد ثالشها: أن يكون نقله 
لمصلحة: وقال الشافعية: يحرم نقل الميت قبل دفنه من حل موته إلى آخر ليدفن فيه ولو امن تغيره. إلا 
إن جرت عادتهم بدفن موتاهم ني غير بللتهم؛ ويستشى من ذلك من مات في جهة قريية من مكة أر 
المدينة أو بيت المقدس أو قريبا من وم صالحين فإنه يسن نقله إليبا. الفقه 5/١‏ 4). 

(1) روى مسلم في صحيحه [4583-917)] كتاب الجنائز» 81- باب الأمر بتسوية القبر؛ عى فضالة ى 
عبيد قال: سعت رسول الله و يأمر بتسويتهاء وفي رقم [478-7)] عن على بن أبي طالب في بعد 
يي وقال له: «لا تدع نمثالا إلا طمسته؛ ولا قبرا مشرفا إلا سويته» قال النووتي: فيه أن السنة أن القبر 
لا يرنع على الأرض رفعا كثيرا ولا يسم بل يرفع نحو شبر ويسطحء وهذا مذهب الشاقعي وس واققهء 
ونقل القاضي عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك. 

(؟) روى مسلم [4 5-(4770)] في المبنائز 17- باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. عن جار ونهى 
رسول الله ان يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه م. 

(5) قال الحنفية: يكره ذلك إلا عند الحاجة؛ فيجوز عند الحاجة دفن أكثر من واحدء والمالكية قانوا: يجور 
جمع أموات بقبر واحد لضرورة: كضيق المقبر . ولو كان الجمع في أوقات كان تفتح المقيرة بعد اند 
فيها لدفن ميت آخر وأما عند عدم الضرورة فيحرم جمع آموات في أوقات ويكره في وقث واحد. وفال 
الشافعية والحنابلة: يحرم ذلك إلا لضرورة ككثرة الموئى وغموف تعيرهم أو لْاجة كمشقة عنى 
الأحياء. الفقه 00/1 4). 

(5) زيارة القبور مندوبة للاتعاظ ونذكر الآخعرة. وتتآكد يوم الجمعة ويوما قبلها ويوما بعدها عند اخعية 
والمالكية وخالف الحنابلة فقالوا: لا تتأكد الزيارة في يوم دوب يوم وقال الشافعية: تتأكد مى عصر يرم 
النميس إلى طلوع شمس يوم السبت وهذا قول راجح عند المالكية. المفه ر181/1). 


سس سسسس باب غسل الميت والصلاة عليه سم 
فصل في الشهيد”؟ 

كل مسلم قُتل بحديد, وهو طاهر بالغ» ولم يجب به عوض مالي؛ فهر في معنى شهداء 
أحد؛ فيلحق بهم؛ ولا يغسل» ولكن يكفن ويصلى عليه وقال الشافعي: لا يصلى عليه ولا 
ينزع عنه ثيابه» ويزيدون ما شاء وإتماما للكفرة. 

والجنب إذا استشهد يغسل عند أبي حنيفة وكذلك الحائض والنفساء والصبي المقتول 
بغير سلاح في حالة الخرب7", 

الباغي إذا قل حالة الحرب يغسل ولا يصلى عليه لقول علي ضيدء وكذلك قطاع الطرق»ء 
وإذا قتل بعدما وضعت الحرب أوزارها صُلي عليه لأنهم تركوا الحرب. 

وأهل العدل إذا قتل في محاربة أهل البغي لا يغسل لأنه شهيد قتل في سبيل الله تعالى 
كالمقول في حارية المشركين7"؛ فالحاصل أن الأموات على مراتب””.؛ منهم من يغسل ويصلى 
عليه وهو المسلم إذا مات ومنهم من لا يغسل ولا يصلى عليه؛ وهو الكافر الذي (أولى)'”' من 


)١(‏ قالت الحنابلة: الشبيد هو من مات بسبب قتال كفار حين قيام القنال» ولو كان غير مكلف أو كان غالاء 
بأن كنم من ال حرجلا كان أء امراق. وحكمه أن يحرم غله والصلاة عليه ويجب دقنه ثبابه 
التي قش فيهاء إلا إذا وجب عليه غسل غير غسل الإسلام قبل قتل فإنه يجب غسله ونكفينه والصلاة 
عليه ودفنه بدمه الذي عليه. إلا إذا كانت عليه نجاسة غير الدم. فإنه يجب غسلها. الفقه (454/1). 

(؟) قال المالكية: حكم الشهيد أنه يحرم تغسيله والصلاة عليه ول 


لم يقاترء وكذلك إذا قتله مسنم يض 


مسائل متفرقة في الصلاة 
المسلم إذا مات» ومنهم من لا يغسل» ولكن يصلى عليه وهو الشبيد. 

والباغي على حلاف فيه إذا قتل» والمكايد بالليل بمنزلة قطاع الطريق. 

رجل قتل نفسه يغسل ويكفن ويصلى عليه. 

الظالم إذا قل يغسل ولم يصلى عليه؛ والمظلوم”" إذا قتل يصلى عليه وان لم يفسل ومن 
قتل ني عدار قطاض ان رجمء غسلء وإذا قتل الأب ابنه لا يغسل لأنه واجب القصاص. ثم 
(قتل سقط)' ‏ والمرتث يغسل والارئثاث أن يأكل أو يشرب أو يداوى أو عاش يوما وليلة 
لأنه ينال بعض مرافق الحياة ويخفف أثر الظلم. 

وشهداء أحد ماتوا عطاشاء والكأس يدار عليهم ولم يشربوا خوفا عن نقصان الشهادة. 

وإن وجد قتيل في مصر غسل لأنه وجبت القسامة'" والدية؛ وإن وجد في قرية من قرى 
الإسلام فالظاهر أنه مسلم. يغسل ويصلى عليه وإن كان ني قرية من أهل الذمة فالظاهر أنه 
منهم لا يصلى عليه إلا أن يكون له علامة المسلمين كالختان. 

وإذا خلط أموات المسلمين بأموات الكافرين فللاعتبار وللغلبة» وإن أشبهت عليهم؛ لأن 
الصلاة على الكفار منبي عنها" أما الصلاة على بعض المسلمين يجوز تركها. 

مسائل متطرقة فى الصلاه 
كل من صلى صلاة بالاستجماع بشرائطها وأركائها فهي جائزة» وتقتضي الإجزاء””' أما 


حقنلا 


)١(‏ قال الحنابلة: مثر الشهيد المقتول ظلما بأن قتل وهو يدافع عن عرضه أو ماله أو نحو ذلك. فإنه لا 


مشاهدة 


بخلاف من تردى عن دابته في الخرب» 
عاد سهمه إليه فمات. وهناك شهداء الآخرة مثل من مات 
باخدم أو بذات الحنب أو الل أو اللقرة أو 


ة من مات في المج أو طلب العلم الفقه 0/1١‏ 41). 
(؟) كذ بالأصر_ 


فرجر الرجر 


لشافعي وأحمد وداود وغيرهم: لا يقبت بمجرد هذا قسامة بل القتل هدر لأنه قد ب ك2 
في مملة طائفة إليهم: قال الشافعي: إلا أن يكون في حلة أعدائه لا يخالطمم فيكون كقصة 


شرح مسنم 1/19؟1). 590007 
ار 00 تحرم الصلاة على الكافر لقوله تعافى: ( ولا صل 
وذ صلاة الجنازة أن يكون الميت مسلماء فتحرم 3 


الفقه ال *4). 


2000100 
ول اجموع اواسسي 


ل سسشسسصطد - )سس مسائل متفرقة في الصلاة سم 
القبول في مشيعة الله تعالى معلقة بالتقوى وهو أمر عظيم. 

رجل لم يفته شيء من الصلاة» وهو يريد أن يقضي جميع الصلاة التي صلاها مدذ أدرك 
لا يستحب ذلك لورود النبي فيه" إلا إذا كان أكبر رأيه فساد ما صلى بسبب خلل في 
طبارته أو شروطباء فيقضي ما غلب ظنه بفسادها. 

رجل صلى صلاة ني مواقيتها وهو لا يعلم الفرض لا تجوز صلاته؛ وكذا لا يعلم الفرض 
من السنة من الصلوات أما الذي يعلم الفرض من السنة في الصلاة» تجوز صلاته؛ ولو علم وام 
ينو الفريضة لا تجوز صلاته") إلا إذا صلى نلف الإمام» نوى صلاة الإمام» تارك الصلاة 
عمدا متعمدا بلا عذر لا يكفر ولا يقتل» ولكن يعزر ويحبس حتى يتوب””", وعند الشانعي 
يقتل ولا يكفر وعند بعض الناس يكفر اعتبارا بظاهر الحديث» بخلاف الصوم والزكاة ولا 


لعظمته الخالدة وعزته الأبدية؛ فلا يكون المرء مصليا لربه حما إلا إذا كان قلبه حاضرا مملوءا بخشية الله 
وحدهء فلا يغيب عن مناجاته بالوساوس الكاذبة أو الخواطر الضارة قال تعالى: « إري الصَّلَرة تَتغئ 
أب وَالْمُكرب 4 فالصلاة التي تنبى عن الفحشاء والمدكر هي التي يكون العبد فيها 
معظما ربه خائفا منه راجيا رحمته» فحظ كل واحد من صلاته إنما هو بقدر حوفه من الله وتأثر قلبه 
بخشيته. الفقه 41/1 .)١‏ 


)١(‏ من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضي حتى يتيقن براءة ذمته عند الشافعية والحنابلة؛ 
وقال المالكية والحنفية: يكفي أن يغلب على ظنه براءة ذمته ولا يلزم عند القضاء تعيين الزمن؛ بل يكفي 
تعيين المنري كالظبر أو العصر مثلاء وتحالف الحنفية فقالوا: لابد من تعيين الزمن فينوي أول ظهر عليه 
إدراك وقنه ولم يصله وهكذاء أو ينري آخر ظهر عليه كذلك. الفقه .)4017//١(‏ 

(؟) اتفق الأئمة الأربعة على أن الصلاة لا تصح بدون نية إلا أن بعضهم قال: إنها ركن من أركان الصلاة؛ 
بحيث لو لم ينو الشخخص الصلاة فلا يقال له إنه قد صلى مطلقا وبعضهم قال: إنها شرط صحة الصلاة؛ 
فمن م ينو فإنه يقال له: إنه قد صلى صلاة باطلة وقد اتفق المالكية والشافعية على أنها ركن من أركان 
الصلاة فلو لم ينو الصلاة فإنه لا يقال له قد صلى أصلاء والحنفية والحنابلة اتفقوا على أنها شرط بمعني 
أنه إن لم يأت بها فإنه يكون قد صلى صلاة باطلة. الفقه (11/7/1) طبعة دار الحديث. 

(5) أما تارك الصلاة فإن كان منكرا وجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين تحارج من ملة الإسلام إلا أن يكود 
قريب عهد بالإسلام» ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة عليه؛ وإن كان تركه تكاسلا 
مع اعتقاده رجوبها كما هو حال كثير من الناس؛ فقد اختلف العلماء فيه فذهب مالك والشافعي 
رحمهما الله والجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب وإلا قتلناه 
حدا كالزائي الحصن لكنه يقتل بالسيف» وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن 
را دو اعد روايتي أحمد وبه قال ابن المبارك وإسحاق شرح مسلم للنروي (250/5 

(4) روى مسلم في صحيحه -١14[‏ (81)] كتاب الإيمان» 6*- باب بيان إطلاق اسم الكقر على من 
ترك الصلاة؛ عن جابر قال: سمعت النبي يق يقول: وان بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة»؛ 


1 اذ 
حب مسائل متفرقة في لصلاة )ا ا“ 
نرق بين صلاة واحدة أو كثيرة في ظاهر الرواية. 


صبي صلى ني أول الوقت» ثم بلغ في آخر الوقت لزم الإعادة لأنه ما جرى وقع نفلا 
والنفل لا ينوب عن الفرضء وعند الشافعي لا يلزمه الإعادة©. 

رجل صلى باول الوقتء ثم ارتد والعياذ بالله ثم أسلم في آخر الوقت لزم الإعادة لأنه 
يطل ما أداه لقوله تعالى: « وَمَن يَكفُر بالإيئين فَقَدَ حَبط عَمَلْهُ 4" فصار كأنه لم يود 
إصلاء لأن الإسلام متى بطل يبطل من الأصل””؛ والسبب يأتي حال ما أسلم وهر الوقت» 
يجب الإعادة» وقال الشافعي: الإعادة عليه لقوله تعالى: « وَمَن يَرْتَدِدَ مِدَكُم عَن ديبهه 
َِمْتْوَهُوَ كا فَأوْلتبك حَبِطْت أُعْمَهزْ 4" علق الإحباط بالموت على الردة» ولأن 
الإسلام شرط صحة الأداء وقد وجد هذا حالة الأداء؛ فزواله بعد الأداء لا ييطل كالطهارة 


وإذا أسلم المرتد لا يلزمه قضاء الصلاة حالة الردة عندناء لأنه مضت الأوقات وهو كافر 
والكافر غير مأمور بالصلاة حالة الكفر لانعدام أهليته» فلا يجب القضاء والكافر الأصلي إذا 
أسلم عنده؛ يجب القضاء عليه”'2» أو تركها وهو مشغول بفسق آخر غير الكفرء أما لو تركها 


)١(‏ قال المالكية: من شروط الصلاة شروط الوجوب وهما أمران: أحدهما: البلوغ فلا تجب على الصبي» 
ولكن يزمر بها لسبع سنين ويضرب عليها لعشر ضربا شحفيفا ليتعود عليهاء فإن التكاليف الشرعية وإن 
كانت مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد» وثانيهما: عدم الإكراه على تركبا كآن يأمره ظالم بترك 
الصلاة؛ وإن لم يتركها سجنه أو ضربه أو قتله أو وضع القيد في يده فمن ترك الصلاة مكرها فلا لثم 
عليه. الفقه )١48/1(‏ 

.]8 سورة المائدة [آية:‎ )١( 

: شروط الصلاة شروط صحة وشروط وجوب فالوجوب ستة: بلوغ دعوة النبي 2 
والإسلام. فالكافر لا تجب عليه الصلاة عند الشافعية» ومع ذلك فهو يعذب عليها عذابا زائدًا أعلى 
عذاب الكفر ومن ارتد عن الإسلام فإن الصلاة تتجب عليه لأنه مسلم باعتبار حالته الأولى» والعقل 
والبلوغ والنقاء من دم الخيض والنفاس وسلامة الحواس. الفقه (5/1 4 .)١‏ 

(؟) سورة البقرة [آية: /511]. 

(3) قال الخنفية: من شروط الوجوب الإسلام كالشافعية إلا أنهم قالوا: إن الكافر لا يعذب على تركها عايا 
ا ا لي مر 0 
نظرية غير عملية, لأن عناب الكفر أشد أنواع العذاب» فكل عذاب يتصور 

:)فا الشافعية: من شروط الصلاة شروط الوجوب ومنها الإسلام ولكنهم قالوا: إن كاد الكافر لم يسيبق 
له إسلام فإنه لا تجب عليه بمعنى أنه لا يطالب بها ني الدنياء وإن كان يعذب عليها عذابا زائدا على 
عذات الكفر كما تقدم أما المرتد فإنه يطالب بها في الدنياء كما يعذب عليها في الآخرة على انهم 
قانوا: إذا صلى الكافر فإن صلاته تفع باطلة فالإسلام شرط صحة أيضاء الفقه (45/1 .)١‏ 


(؟) قال الشاف 


بلللسسصص سس سح هسائل متفرقة في الصلاة سم 
في حال الإسلام, ثم ارتد ثم أسلم لم يلزمه القضاء عنده: لأن الإسلام يجب ما قبله”'. 
5 والمرئد هل يلحق بالكافر الأصلي إلا عندنا وعنده لا يلحق. والكافر الأصني يحالف 
بالصلاة عنده كالإيمان إلا إذا أسلم وسقط ما وجب عليه عنده"". 

رجل صلى عدد طلوع الشمس ينظر إن منعه وهو يصلى بعد ارتفاح الشمس يتعرض له. 
وإلا فلاء وكذا الذي حطف الركوع والسجود, إن كان يتمها بتعرضه يتعرضء وإلا فلا. 

طول القيام أفضل من إعداد الركعة”". 

(صلاة التطوع بنية الخصم لا ينبغي أن يفعل ذلك ولعل ذلك من إلقاء المبطلين والخصم 
يأخذ من حسناته) توق كن لم و0 

رجل مات وعليه قضاء صلوات فأوصى بأن يطعم عنه وليه لصلواته» فالوصية جائرة 
فوجب تنفيذها من ثلث ماله ويعطي لكل مكتوبة نصف صاع من الحنطة والوتر كذلك» 
والصلاة كالصوم”' باستحسان المشايخ» وكل صلاة بمنزلة صوم يوم؛ هو الصحيح ولا يصوم 
عنه الولي» ولا يصلي عندنا فإن لم يكن له مال يستقرض ورثته» والمعتبر فيه قدر الطعام دون 
عدد المسكين بخلاف كفارة الصوم والظهار؛ وصوم المنذور كصوم رمضان فيه". 


)١(‏ روى مسلم ني صحيحه [151- ])١5١1(‏ كتاب الإيمان» 4 ه- باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا 
المجرة والحج. عن عمرو بن العاصء وفيه: ررأما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله. وأن المجرة تهدم 
ما كان قبلهاء وأن المج يهدم ما كان قبله». 

(5) قال النووي: وأما قول الفقهاء: لا يصح من الكافر عبادة ولو أسلم لم يعتد بهاء فمرادهم أنه لا يعتد له 
بها في أحكام الدنياء وليس فيه تعرض لثواب الآخحرة فإن أقدم قاتل على التصريح بأنه إذا أسلم لا يثئاب 
عليها ني الآخرة رد قوله بهذه السنة الصحيحة, وقد يعتد ببعض أفعال الكفار في أحكام الدنيا فقد قال 
الفقهاء: إذا وجب على الكافر كفارة ظهار أو غيرها فكفر في حال كفره أجزاه ذلك؛ وإذا اسلم لم 
تجب عليه إعادتها. النووي في شرح مسلم. (0117/5). 

(؟) روى مسلم في صحيحه -١584[‏ (757)] كتاب صلاة المسافرين وتصرهاء 77- باب أفضل الصلاة 
طول القنوت؛ عن جابر قال: قال رسول الله و وأافضل الصلاة طول القدوت». 

قال النووي: المراد بالقنرت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمتء وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله: إد 
تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود. النووي في شرح مسلم (/51). طبعة دار الكب 
العلمية. 

(5) كذا بالاأصل. 

(0) قال النووي: اختلف العلماء قيمن مات وعليه صرم واجب من رمضان أو قضاء أو هر أو غيرة هي 
يقضي عنه وللشافعي في المسالة قولان مشهوران: أشهرهما: لا يصام عنه ولا يضح عن ميت صوم 
أصلاء والثائي: يستحب لوليه أن يسوم عنه ويصح صومه عنه ويبرا به الميت ولا يحتاج إلى إطعام عنه 
وهذا القول هر الصحيح المختار الذي نعتقده النووتي في شرح مسلم. (/ ١‏ ؟) 

(1) قال المالكية: كفارة رمضان على التخبير بين الإعتاق والإطعام؛ وصوم الشهرير المتتاعينن و أفصلها 


مسائل متفرقة في الصلاة 
رجل أراد أن يصلي أو يقرأ يخاف أن يدخل فيه الرياىى 
انه موهوم ولو افتتح الصلاة يريد بها وجه الل ثم 
والصلاة على ما ) 


1 


ينبغي أن لا يترك لأجله 
دخل ني قلبه الرياء بعده. 
سر لأن التحريم عما تعرض عليه غير ممكن. 
النلزاتي الجلع للحجاذق أفضل من صلاة التطوع والذي يتعلم العلم ليعلمه غيره» 
فبو أفضل من الذي يتعلم العلم لنفسه؛ والذي أمكنه جمعهما بأن يصلي في الليل وينظر 
في العلم بالنهار فهو أفضل» ولو فعل شيئا من الطاعات”2 والقربات والصدقات للميت 
يجوزل ويصل ثوابه إليه عند أهل السنة لقوله يله : وعمل ابن آدم ينقطع بموته إلا 
الثلاث: ولد صالح يدعو له وعلم علم به الناس ينتفعرن به وصدقة جاريةم. ولأنه 
مأمور به. 

استحسن المتأخخرون الدعاء بعد الختم» ولكن لم ينقل من الصحابة ولا يفتى بالمنع عن 
لأن من الفتوى ما لا يفهمون العوام ولا يترك الدعاء لأجل قساوة القلب لأن دفعه ليس في 
وسعه» وللدعاء تأثير عند أهل السنة("؛ واستحسن المتأخرون قراءة سورة الإخلاص ثلاث 


الإطعام» فالعتق فالصيامء وهذا التخيير بالنسبة للحر الشديد فلا يصح العتق منه لأنه لا ولاء له 
فيكفر بالإطعام إن أذن له سيده فيهء وقال الشافعية: يعطي لكل واحد من الستين مسكينا مدا 
من الطعام الذي يصح إخراجه في زكاة الفطر. الفقه (1/-45). 
)١(‏ روى مسلم ])1٠١4(-51[‏ كتاب الزكاة. -١8‏ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه؛ عن 
ة أن رجلا أتى النبي يق فقال: يا رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها (معناه ماتت فجأة) ولم 
ترصء وأظنها لو تكلمت تصدقت أفلها اجرء إن تصدقت عنبا؟ قال: «نعم». 
(1) قال النووتي في الدديث المتقدم: في الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ترب رفز 
كذلك بإجماع العلماء وكذا أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين ويصح انج عن الميت إذا 
الإسلامء وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندنا واحتلف العلماء في الصموم اذ 
للأحاديث الصحيحة فيه والمشهور في مذهينا أن قراءة 
أصحابنا: يصله ثوابها وبه قال أحمد بن حنير, أما الصلاة 


نوابهاء وقال جماعة من 

الطاعات قلا تصله عندنا ولا عند الجمهورء 

التووي في شرح مسلم (078/1). 

(؟) وثي الدعاء المأثور ما رواه مسلم [8م-(458)] كتاب الحنائن 501 : 
السلاة ع عو قدو بالك ل: صلى رسول الله وذ على جنازة فحفظت مى دعائه وهو 

ع اعفى عنه وأكرم تزلة ووسع مدخخلة واعسله بالماء والشيج واخردء 

خخيرا من داره وأهلا خيرا من 


وقال أحمد يصله ثواب الجميع كالحج 


باب الدعاء للميت في 


«اللهم اغفر [ ١‏ 
1 505 0 
وه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله د 


وارحمه وعافه و 


هد روا ور وج وأدخله الحنة وأعذه من عذاب القبر (أو من عذاب النار) 


ال+اسسسسس سح مطلب دعاء الكافر هل هو مستجاب أم لا؟ سم 

مرات؛ والدعاء على السرية”'' أفضل؛ وعند محمد لا تستظهر وا الدعاء' ' وادعوا بما يحض ركم 

فإن حفظ الدعاء يشغلل"' عن الدقة» وقيل: للعجم لا بأس أن يحفظ الدعاء في حارج الصلاة, 

وأما ني الصلاة لابد أن يكون محفوظا ولا بأس بأن يمس وجهه بيده بعد الدعاء؛ ويكره ان 

يقول في دعائه بحق أنبيائلك ورسلك لأنه لا حق للمخلوق عند الخالق. 

مطلب دعاء الكافرهل هو مستجاب أم لا؟ 
ودعاء الكافر هل يستجاب أم لا؟ 
اختلفوا فيه» قيل: لا يستجاب لقوله تعالى: « وما دُعَءُ الكفرينَ إِلَا فى 
صلل © »27 ولأنه يدعو الله تعالى وهر لا يعرفه» ولا يعرف وصفه مما يليق به: أما ما 
روي عن النبي يِه : «اتقوا دعوة المظلوم, وإن كان كافرا», إن صح هذا معناه كافر النعمة لا 
كافر الديانة؛ وقيل تستجاب حكاية عن قصة إبليس عليه اللعنة قال: « قَالَ أنظرّق إل يَوَم 

يُبَعَفُونَ 9 قَالَ إِنَكَ مِنَ آلْمُعظَرينَ 9 4'.) هذا إجابة دعائه؛ وبه يفتى. 
تعلم القرآن”©2: أفضل من صلاة التطوع ويستحب أن يكون القارئ على طهارة: 

)١(‏ انظر النووي في شرح مسلم (5/17؟)؛ والصحيح الذي عليه الجمهور: يُسر. 

)١(‏ أخرج الترمذي في سننه (87171) 4 4- كتاب الدعوات»؛ باب ما جاء في فضل الدعاء؛ عن انس بن 
مالك» عن النبي يلك قال: والنتقاء مخ القجادة 4د وق رقم 06107 شن التعمان بن بشير عن البي جه 
قال: الدعاء هو العبادة ثم قرأ « وَقَالٌ ركم أذغرى : أنئجتٍ لك" 8 أذيت يشتكبرُون عن 
عِبَادى سَبَدَخْلُونَ جَهُمْ اريت (42. 

(5) سورة الرعد [آية: 4 1]. 

(4) سورة الأعراف [[ ]١5 ١‏ قال ابن كثير في تفسيره (50/5): يقول تعالى مخاطبا إبليس بأمر 
قدري كوني ( فَأهَبط مِنًا 4 أي بسبب عصيانك لأمري وخروجك عن طائتي فما يكن لك ا 
ا كثير من 0 عائد إلى الجنة ويحتمل أن يكون عائدا إلى المنزلة التي هو فيها في 

نَّ نّ أالصّغرينَ 29م م آي الذليلين المقيدين معاءلمة له بنقيضص قصده 

ومكافأة لمراده بضده فعند ذلك استدرك اللعين» وساآل النظرة إلى يوم الدين قال: ( قَالَ أنظِزى إلى 
يرم يُبَعَغُونَ لت قَالَ إِنْكَ مِنَ الْمُظرينَ هق 4 أجابه تعالى إلى ما سال لما له في ذلك من الحكمة 

اة والمشيكة التي لا تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه ( 

تى مسلم ني صمحيحه [187- (1417)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 717- نات فصيلة حافة 

آدء عن أبي موسى الأشعرتي قال: قال رسول الله : «امشل المؤمن الذي يقرا القرآن مثل الأترحة 
ريحها طيب وطعمها طيب؛ ومثل المومن الذي لا يقرأ القر 
ومنل المنافق الذي يقرا القرآن كمثل الريحانة؛ ريحها طيب وطعمها مرء ومنل المناعق الذي لا يقرا 

القرآن مشر الحنظلة ليس لا ريح وطعمها مر». 


ّ ريع أَفِسَاب رت 


مطلب لا يكره قراءة القرآن عيذ قور سسسب 0 
ويستقبل القبلة وينبغي أن يلبس أحسن ثيابه عند القراءة والصلاة 
0 مك 5 ألى شيء عند القراءة» ويكره أن يقرا القرآن في المفسل والمسلخ 
امحترف والماشي إن لم يشغله عمله أو مشيه يجوز قراءته وإلا فلا 
مطلب لا يكره قراءة القرآن عند القبو:! 
وكره أبر حنيفة قراءة القرآن عند القبور©, وعند محمد لا يكره وهو المأخرذ. 
وقراءة القرآن من المصحف أولى من القراءة في الأسبوع والأجزاء لأنها محدثة, 
وقراءة القرآن كله افضل من قراءة ‏ قل هوَّألَهُ أَحَدٌ () ) خمسة آلاف مرة. 
تعلم القرآن”" من المرأة أولى من تعلمها من الأعمى» ولا بأس بالمضطجع يقرأ القرآن 
بشرط أن لا يمد رجليه؛ والتسبيح والتهليل يجوز فيه بلا كراهة. 
مطلب في رجل يكتب الفْقه والآخر 
يقرأ فالإثم على القارئ. 
رجل يكتب الفقه0©. 


)١(‏ ينبغي للزائر الاشتغال بالدعاء والتضرع والاعتبار بالموتى؛ وقراءة القرآن للميت؛ فإن ذلك ينفع الميت 
على الأصح: ومما ورد أن يقول الزائر عند رؤية القبرر: «اللهم رب الأرواح الباقية والأجسام البالية 
والشعور المتمزقة» والجلود المتقطعة والعظام النخرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة؛ انتزل 
عليها روحا منك وسلاما مني». الفقه (451/1). 

(؟)قال 0 أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين» وني الحديث: أن الصدقة عن الميت تنفع الميت 

ثوامها وهو كذلك بإجماع العلماء. ويصح الج عن الميت إذا كان حج الإسلام» وكذا إذا وصى 
ا د لف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صوم فالراجح جوازه عنه 
كك الصحيحة والمشهورة في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابها وقال جماعة من أصحابنا: 

ثوابها. شرح مسلم للنووي. (05/9). 

و 1 كتتن ملز النيلارين وقصرهاء 88- باب فضل الماهر 

سول الله ي: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 


ع فه؛ وهوعليه خاق له اجراة»» قال 56 قال القاضي يحتمل ان 
ت معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منار فته ا ا 0 


شرح مسلم (4/5 200 
ني قي مقدمة شرح صحيح مسلم (١/؟1):‏ أما بعد فإن الاشتغال بالعلم من أفضر القرب 


بر الطاعات. وأهم أنواع الخير وآكد المباداتم وأزلى ما الفقت ننه تقادس فشر في 
إدراكه والصمك فيه اسحاب الأنفس الزكيات؛ وبادر إلى الاهتمام به المسارعون إلى الخيرات. وساتى 


فنا 


مطلب لا يكره قراءة القرآن عند القبرر ب 
والآخر يقرأ القرآن بجنبه فالاثم على القارئ إذا لم يمكنه الاستماع» ولو سمع القارئئ ار 
النبي وَل يمسلك عن القراءة. 
رجل قرأ القرآن ويلحن؛ إن لم يلحقه وحشة''' بتعرضه كان للسامع أن يرده ويعلمه. 
ولا فلا 


حسنات الصبي له ولأبويه أجر التعليم والإرشاد وبسبب الوجود والبقاء. 


مس سيم ب ب ل 


إلى التحلي به مستيقو المكرمات. شرح مسلم للنووي .)١2/6(‏ 
)١(‏ كذا بالأصل. 


37 كتاب الزكاة اناا 
كتاب الزكاز" 
الزكاة ني اللغة عبارة عن النماء» يقال زكى الزرع إذا نماء وإنها سميت به لأنها سسب في 
نهاءالخلف في الدنيا؛ والثواب في الآخعرة» لقوله تعالى: « ومآ فم من من هتفه ه 
رتيل: عبارة عن التطهير؛ وفيها معنى التطهير قال الله تعالى: ( خُلْ من َلْوَح صَدَقَةٌ 
رهم 4 ؛ وني الشريعة عبارة عن إيناء جزء من النصاب إلى الفقير”". والزكاة واجبة على 
الحر البالغ العاقل المسلم7”» إذا ملك نصابا كاملا ملكا تاماء وحال عليه الحول لقوله تعالى: 
ل رَدَانُوا آلرَكؤة 4 » وسبب الوجوب النصاب النامي؛ ولهذا يضاف إليه ويتكرر بتكررهء 
وحولان الحول شرط تيسيرا له ليتمكن من الاستنهاء 2 
ثم اخحتلفوا في وجوبهاء قال بعضهم: إنها واجبة على التراحي» وهذا لا يضمن بالهلاك إذا 


)١(‏ الزكاة ني اللغة النماء والتطهيرء فالمال ينمى بها من حيث لا يرى وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب. 
وقيل: ينمى أجرها عند الله تعالى» وسميت في الشرع زكاة لوجود المعنى اللغوي فيهاء وقيل: لأنجا تزكي 
صاحبها وتشهد بصحة إيمانه كما سبق في قوله وه : و والصدقة برهان» قالوا: وسميت صدقة لأنها دلير 
لتصديق صاحبها وصحة إيمانه بظاهره وباطنه قال القاضي عياض: قال المازري رحمه اللّه: قد أفهم 
الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة وآن الموساة لا تكون إلا ني مال له بال وهو النصاب ثم جعلها في 
الأموال الثابتة وهي الزرع والماشية. النووي في شرح مسلم (45/19: 57). 

)١(‏ أجمع العلماء على وجوب الزكاة ثي المال واختلفوا في العروض وأوجب الحمهور زكاة العروض؛ وداود 
يمنعها تعلقا بقوله يك : «ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة» وحمله الجمهور على ما كان للقنية 
وحدد الشرع نصاب كل جنس بما يحتمل المواساة» فنصاب الفضة خمسس أواق وهي مالتا درهم نص 
الحديث والإجماع» وأما الذهب فعشرون مثقالا والمعول فيه على الإجماع» وأما الزروع والثمار 
والماشية فنصايها معلوم. شرح مسلم للنووي (417/9). 

(؟) يشترط لوجوب الزكاة شروط منها البلوغ فلا تجب على الصبي الذي له مال ومنها العقل قلا تجب 
على امجنون؛ ولكن بنجب في مال كل منهماء ويجب على الول [خراجها عند ثلاثة من الأئمة وخالف 
الحتفية فقالوا: لا تتجب الزكاة في مال الصبي والمحنون ولا يطائب وليهما بإخراحها لأنها عبادة محطة 
والصبي وانمنون لا يخاطبان بها وإنشا وجب في ماما الغرامات والنفقات لأنهما من حقوق العام 
ووجب في ماما العشر وصدقة الفطر لآن فيهسا معنى المؤئة فالتحقا يحقوق العباد وحكم المعترء 
كحكم الصبي فلا ننجب الزكاة في ماله. الققه ٠ 0١(‏ 5). 

(4) قال المالكية: حولان الحونى شرط لوجوب الزكاة في غير المعدن والركاز والخرث أما هي فتحب م0 
الزكاة ولو لم يحل عليها الحول» وإذا ملك نصابا من الذهب أو فضة في اول الحولء ثم نقص في أتنائه 
ثم ربح فيه ما يكمل النصاب في آخعر ا حول: فتجب عليه الزكاة تن حول الربح حوك سام : 
ملك أفل من نصاب في أول الحو ثم اتجر فيه فرح ما يكمل النصات في أخر الخول وجب عليه زركاة 
الجميع. الفقه .)007/١(‏ 


يل كتاب الزكاة سم 
أخرهاء وقيل: يجب على الفور وهو قول محمد والكرخحي ولو أخرها من غير عذر يأثم؛ ولا 
تقبل شهادته بخلاف الحج'' فإن فيه لا يأثم بتأخيره. لأنه خالص حق الله تعالى. 

وعن أبي يوسف الحواب على عكس هذاء لأن الزكاة غير موقتة بوقت معين, والحج 
مؤفت كالصلاة؛ وقيل: كل فرض له وقت معين كالصوم والصلاة حتى أخخره عن وقنه سئطت 
عدالته. وما ليس له وقت معين كالزكاة والحج فبتأخره لا تسقط عدالته'؟ ثم اختلفوا في 
الوجوب أن الواجب في عين المال أم ني الذمة» قال علماؤنا رحمهم الله في عين المال: حتى لو 
هلك بعد الرجوب سقط الواجب كالعبد الجاني يسققط فداؤه مهلاكه؛ وعند الشافعي ني الذمة 
كصدقة الفطرء ثم الأداء لا يقع عن الزكاة إلا بنية » لأنها عبادة ومن شرائطها النية'”" حتى 
يكون مؤديا باختيار صحيح بخلاف الخراج لأنه مؤنة الأرض» وسببه صلاحية الأرض للزراعة 
بخلاف العشرء لأن فيه معنى المؤنة» وهذا لا يشترط فيه الملك حتى يجب في أرض الوقف8, 
وأرض الصبي وامجنون ويثبت العشر الأرض النابتة. 

ذكور السوائم وإنائها سواء في حق وجوب الزكاة, ثم المأخوذ في الإيل لا يجوز إلا 


عين على كل مكلف حر مسلم مستطيع واخختلف العلماء في وجوب العمرة 
وأجمعوا على أنه لا يجب الج ولا العمرة في عمر الإنسان إلا مرة 

تقر يبمب فرذة بالنذر بشرطه؛ واختلفوا في وجوب المج هل هو على الفور أو التراحي 
الشافعي وأبو يوسف وطائفة هو على التراخي إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو آخره عنهاء و' 
وآخرون: هو على الفور والله أعلم. مختصرا من شرح مسلم للنووي (59/4) طبعة دار 
الكتب العلمية. 


احدة 


حنيفة ومال 


(5) قال الشافعية: اخج قرض على التراعتي قإن أعترة عن أول عام قدرٍ قية إلى عا عت فلا بكر ن عاصيا 
ا 3 إل أن لا يخاف فواته. إما لكبر سنه وعجزه عن الوصول 


وجب عليه أن يقعله كان عاصيا باأتأخيرء 


حسمن 

عنى الفعر فيما بعد قل لم يعزم يكون آشا. الفقه (272/1). 
(©) النزكاة لا نصح إلا بانية فلا تصح نر لان الإسلام شرط بانفاق ثلاثة. 
جوبا موقوقا على عوده إلى الإسلام فإن 
راجيا جات اردته ). 


أت و تجزئه النية في هذه الخالة لأنها 


لياق :كن 
لدي 
(5) قال «ممالكية: أما الموقوف على عير معيند كالفقراء أو على معيدين فتجب زكاته على مدك الوخف 


لأ الموقرف لا يخرج العين عن الملثء فدر وقف يستانا ليوز ع نمره على الفقراء أم على معينين كي 
كي شره متى خترج منه نصاب قن خرج منه أقن من نصات فلا ركاة إلا إذا كا 


خر يكص النصات فتجب عليه ركاة الخميع. الفقه 01/1 9) 


نتاب الزكاة 
كتاب الز ١‏ 


0 ل 
إلإناث لأن النص ورد فيها بها وني البقر والغنم يجوز فيه الذكر والأنثى وني اخيل إذا كانت 
ذكورا وإناثا يجب عند أبي حنيفة» وني الإناث وحدها روايقان» والفتوى على قرهما انه لا 


5 الزكاة فيه كالحمار. 

ويضم الذهب إلى الفضة© بالقيمة حتى يتم النصاب عند أبي حنيفة؛ وعندهها يضم 
بالأجزاء وكذا المستفاد من جنس النصاب يضم إليه عندناء وبخلاف جنس لا يضم. ويأخحة 
العاشر من المسلم المار ربع العشر. 


ومن الذمي نصف العشرء ومن الحربي العشر كذا أمر عمر يه ساعته؛ وإنما بثبت له حق 
الأخذ لأجل حفظ الطريق والمأخحوذ من المسلم والذمي زكاة أضعفها”"”» فلا بد من النصاب: 
وحولان الحول7»» بخلاف المأخوذ من الحربي فإنه يأخمذ بطريق اجازات والأمان وهذا يؤمر 
عليه بخمسين درهماء إن كانوا يأحذون من تجارنا مثل هذا فنأخذ منهم أيضاء وإن تجدد 
الأمان تجدد المأحوذ منه بأن عشره ثم رجع إلى دار الحرب» ثم خرج من يومه فمر عليه يعشر. 


ونقصان النصاب فيما بين الحول لا يسقط الزكاة وهلاكه يسقطها وهلاك نقصه يسقط 


ع ا 
بقدرة . 


)١(‏ قال الحنابلة: السائمة هي التي تكتفي برعي الكلا المباح في أكثر السنة على الأقل» ويشترط ان تكون 
مقصودة للدر أو النسل أو التسمين فلو اتخذت للحمل أو الركوب أو الحرث فلا زكاة فيها؛ ولر 
اتخذت للنجارة ففيها زكاة التجارة؛ وقال المالكية: لا يشترط في وجوب زكاة النعم السوم؛ فنتعجب 
الزكاة فيها متى بلغت نصابا سواء اكانت سائمة أو معلوفة؛ ولو في جميع السنة» وسواء آكانت عاملة ام 
غير عاملة. الفقه (808/1). 

)١(‏ قال المالكية: الذهب والفضة المغشوشان إن راجا في الاستعمال رواج الخالص من الغش وجبت 
زكاتهما كالخالص سواءء وإن لم يروجا في الاستعمال كرواج المخالص فإما أن يلغ الصائي فيهما نصابا 
أو لاء فإن بلغ نصابا زكى الخالص» وإلا فلا. الفقه (950/1)م 

(؟) كذا بالأصلء وأظنها: «والذمي زكاة ضعفها». 

(4) قال الحنابلة: 1 يجوب الزكاة مضي الحول» فتجب الزكاة مع نقص الحول 00 
الخز حتت ف وكا الل الا ا ل وي موا سهد يل الى مصلو 
يشترط لوجوب الزكاة فيها حولان الحول؛ ولابد من حو 1 
في أول الحول ثم انتج فيه فربيج ما يكمل النصاب فيعتير حول التميع من حيست ا 000777 
إلا اذا مضى حرل من يوم التمام. الفقه 05/1١‏ 5)- 

“) قال الشافعية: حو لان 5 ب الزكاة 

ةسنا لو وير ويه اموب والعات» والركار وري التجارة ين ري ا 
اذك عل عجرا اله يشرط ان يكن الاقتل نصابا فإن كان أقل من تصاب ثم كمن التصات بالريح 


0 ا لث فلا 
قطن حين العمام» ولو كان النصاب كاملا في أول الحول؛ ثم تق في أثنانة م كمعد ندند 
ول من مع 


التحديده فلو نقص ا حول ولو خظة فلا ركاف 
ارة 


ص سس كتاب الزكاة سم 

رجل له غنم للنجارة تساوي مائتي درهم فمات كله قبل الحول ودبغ جلودها حتى بلغ 
نصابا ني آخر الحول يجب الزكاة ولو كان له عصير للتجارة فتخحمر قبل الحول» ثم صار خلا 
يساوي نصابا في آخر الحول لا يجب الزكاة لأن هذا نصاب دون نصاب» وإذا اشترى أرض 
العشر للتجارة”'2 يجب الزكاة مع العشر. 

والدين المطالب من جبة العباد يمنع وجوب الزكاة”© لدين العباد مؤجلا كان أو حالاء 
لأن الله تعالى أتاح الزكاة للمديون لقوله تعالى: « وَآلْغَرِمِينَ 4 » وبين من يجب عليه وبين من 
له تضاد وتناف؛ والمال المستحق بالدين كالمال المستحق بالحاجة الأصلية9". 
كتب الفقه وآلته امحترفين والخراج ونفقة الزوجات والأقارب؛ ومن ديون العباد» وكذا 
المشهرء وقيل: إن كان مؤجلا لا يمنع الزكاة» ولكن هذه الديون كلها لا تمنع وجوب العشر 
والخراج لآن الخراج مؤنة الأرض» والعشر فيه معنى المؤنة كما مر لأن العشر في الخراج 
والزكاة ني الذمة على ما قالوا. 

والدين الذمي”؟» لا مطالب له من جبة العباد» لا يمنع وجوب الزكاة كدين المنذور 


بياج 


زكاة إلا إذا مضى حول كامل من يوم التمام الفقه .)805/1١(‏ 

(1) قال الحنفية: لو اشترى أرض عشر وزرعهاء أو بذرا وزرعه وجب في الزرع الخارج العشر دون الزكاة؛ 
أما إذا لم لأرض العشرية, فإن الزكاة تجب في قيمتها بخلاف الأرض المخراجية» فإن الزكاة لا 
اتجب فيها لم يزرعهاء وإذا كان عنده ماشية للتجارة لم يحل عليها الحول؛ ثم قطع نية التجا 
وجعلبا سائمة للدر والنسل ونحوهما ء بطل حول التجارة وابتدا الحول من وقت جعلها سائمة . الفقه 
لكام 


(5) يشترط فراغ المال من الدين فمن كان عليه دين يستغرق للنصاب أو ينقصه؛ قال الشافعية لا يشترط 
فراغ المال من الدين» فمن كان عليه دين وجبت عليه الزكاة ولو كان ذلك الدين يستغرق النصاب» 
وقال المالكية: من كان عليه د ينمص النصاب وليس عنده ما يفي به من غير مال الزكاة مما لا يحتاج 
إليه ني ضرورياته كدار السكنى فلا تجب عليه الزكاة في المال الذي عنده؛ وهذا الشرط خاص بزكاة 
الذهب والفضة إذا لم يكونا من معدن أو ركازء أما الماشية والحرث فتجب زكاتهما ولو مع الدين. 
الفقد رإعيف 6.4 

(*) قال الحنابلة: لا تجب الزكاة على من عليه دين يستغرق النصاب أو ينقصهء ولو كان الدين من غير 
جنر المال المزكى: ولو كان دين نخراج. أو حصاد؛ أو أجرة أرض وحرث؛ ويمنع الدين وجوب 
الركاة في الأموال الباطنة كالنقود وقيم عروض التجارة والمعدن والأموال الظاهرة كالمراشي والحبورب 
والشمار فمن كان عنده مال وجبت زكاته وعليه دين فليخرج منه بقدر ما يفي دينه أولاء ثم يزكى الباني 

إن بلغ نصابا. الفقه (4/1 ٠١‏ 8). 

(4) قال الحنابلة: تجب زكاة الدين إذا كان ثابنا ني ذمة المدين» ولو كان المدين مفلا إلا أنه لا يجب 
إخراج زكاته إلا عند قبضه فيجب عليه إخخرا ما قبضه فورا إذا بلغ نصابا بنفسه, أو بضمه إلى ما 
عنده من المال ولا ذمة المدين. الفقه .)011/١(‏ 


كتاب الزكاة 
والكنارات ويح الزكاة على رب الدين أذا فبضء ثم الديون على مراتب: دين قوني''' كبدل 
مال للتجارة يخاطب بالأداء إذا قبض منها أربعين درهماء ودين وسط"'' كيدل مال لم يكر 
إإنجارة فلا يخاطب بالأداء حتى يقبض مائتي درهم؛ ودين ضعيف”: كالمهرء وبدل الخلع 
والصلح عن القصاص لا يخاطب بالأداء حتى يقبض جميع النصاب؛ ويحول الحول عنده. في 
زكاة في المهر حتى تقيض المرأة ويحول ا حول في يدها عند ألى حنيفة. 7 

ولا زكاة في الديون امححودة؛ والمال المفقود والمغصوب إذا لم يكن له بينة؛ وكذا في 
الضال والآبق والساقط ني البحر والمال المدفون”" في المغارة نسى مكانه. والمال الذي 
صادره السلطان» وأما المدفون في البيت يجب فيه الزكاة» وفي الكروم والأرض اختلاف. 

من عليه الزكاة إذا مات سقطت الزكاة» ولا تصير دينا إلا إذا أوصى به وإن أخخر زكاة 
ماله يؤديها سرا من ورئته””“» وإذا لم يكن عنده مال استقرض من آخخر وأدى الزكاة؛ إن كان 
أكثر رأيه أنه يقدر على قضائه. وأنه اجتهد ولم يقدر حتى مات فهو معذور. 

رجل وهب دينه مديونه الفقير”©2» ونوى به الزكاة عن الدين الذي عليه؛ يجوز, ولو نوى 


1 


)١(‏ قال الحنفية: الدين ثلاثة أقسام: قري وهو دين القرض والتجارة إذا كان على معترف به ولو مقلاء. 
ويجب فيه أداء الزكاة عن كل ما يقبض منه إن كان يساوي أربعين درساء فكلما قبض وجب عليه ان 
يخرج درهما واحدًا وتجب ني الأربعين كاملة» ودين المتوسط هو ما ليس دين تجارة كثمن دار السكنى 
وثيابه احتاج إليها إذا باعها ونحو ذلك مما تنعلق به حاجته الأصئية كطعامه وشرابه» وهذا لا .تجب فيه 
الزكاة إلا إذا قبض منه نصابا وهو مثل القوى في حولان الحول عليف الفقه (015/1). 

(؟) انظر السابق. 

() الدين الضعيف هو ما كان في مقابل شيء غير المال» كدين المهر فإنه ليس بدلا عن مال أعذه الزوج 
من زوجته وكدين الخلع بأن خخلعها على مال وبقى دينا ني ذمتهاء فإن هذا الدين لم يكن بدل شيء 
أخذه منهاء ومثله دين الوصية ونحوه وهذا النوع من الدين فإنه يجب أداء الزكاة فيه بقبض نصاب منه 
بشرط أن يحول عليه الحول من وقت القبض. المرجع السابق (911/1). 

(4) قال الحنابلة: الركاز دفين الماهلية: أو من تقدم من الكفار ويلحق بالمدفون ما وجد على وجه الأرض 
ركان عليه أو على شيء منه علامة الكفرء أما إن وجد عليه علامة إسلام أو وجد عليه علامة إسلام 
وكفر فبو لقطة تجري عليه أحكامهاء ويجب على واجد الركاز [خراج خمسه إلى بيت المال. الفقه 
(للعحكم. 0 

(©) روى مسلم [1ه-(4 57 0 كناب الزكاة 5 ١‏ - باب وصول ثواب الصدقة عن العيت إنيه عن عائشة | 
ان رجلا أتى النبي يك فقال: يا رسول الله إن أمي افتاتت نفسها ولم توصء وأظنها لو تكنيت 
تصدقت: أفلها أجر إن تصدقت عدها؟ قال: ونعم» وقال النووي: في الحديث أن الصدقة عن انميت 
تنفع الميت ويصله ثوابها وهو كذلك بإجماع العلماء؛ وكذلك اجمعوا على وصول 
بال الواردة في اججميع. 7 

1 العمانية ط وَآلْهَرِمِينَ 4 قال الحنفية: هر المدين الدي لايملك ما يوفى 


اندعاء وقضاء الدس؛ 


بنط سطس سطس حسم كتاب الزكاة سم 
زكاة نصاب عن نفسه أو زكاة دين كان على غيره؛ لا يجوز ولو وهب كل دينه للمديون, وام 
ينو شيئاء سقطت الزكاة» ولو وهب حمسة دراهم منه؛ ولم ينو شيئاء لا يسقط عند أي يوسن 
ولو قضى دين فقير”© بأمره بنية. يجوز ولو دفن ميتا لا ينوب عن الزكاة. 

تعجيل الزكاة يجوز عندناء ولوجوب السبب وهو النصاب كتكفير بعد الجراح وفيه 
حلاف مالك» ويجوز لأكثر من سنة لوجود السببء ويجوز لنصبه مع أنه عنده نصاب واحد. 
خلانًا لزفر. 

ويد الساعى قبل الحول كيد المالك فيه وبعده كيد الفقيرء ولو كان نصاب فضة 
ودنائير”"» فعجل عند أحدهما بعينه» وهلك العين قبل الحول جاز ما عجل منه عن نصاب آخر 
إذا حال الحول عليه ولا فضل في الصدقات الواجبات كالتصدق على العمات» حتى قيل: لا 
رياء في أداء الفرائض 29 

أما في التطوع الإخفاء أولى حتى يكون سرا إلا إذا كان أجهرهء وأراد به أن يقتدي به 


598 6 
غيره فهو حسن ". 


به دينه» فيوقى دينه من الزكاة. ولو بعد موته وشرطه الحرية والإسلام وكونه غير هاشى وآن يكون 
تداينه لغير فساد كشرب حمر وإلا فلا يعطى منها إلا أن يتوبء ويشترط أن يكون الدين لآدمي؛ فإن 
كان لله كدين الكفارات فلا يعطى من الزكاة لسداده. الفقه (87./1). 

)١(‏ قال الشافعية: أقسام الغارم ثلاثة: مدين للإصلاح بين المتخاصمين فيعطى منهاء ولو غنياء الثاني: من 
استدان في مصلحة نفسه ليصرف في مباح أو غير مباح بشرط أن يتوبء الثالث: من عليه دين بسبب 
ضمان لغيره وكان معسرا هو والمضمون إذا كان الضمان بإذنه فإن تبرع هو بالضمان بدون إذد 
المضمون يعطى متى اعسر هوء ولو أيسر المضمون ويعطى الغارم في القسمين الأخيرين ما عجز عنه 
من الدين بخلاف القسم الأول فيعطى منها ولو غنيا. الفقه (5717/1). طبعة دار الحديث. 

)١(‏ تجب الزكاة في الذهب والفضة إذا بلغا النصاب؛: ونصاب الذهب عشرون مثقالا وهو الدينار بالاتفاف 
إلا عند الحنابلة قالوا: الدينار أصغر من المثقال» فالنصاب بالدنانير خمسة وعشرون دينارا وسْبعًا دينار 
وتسع دينار» ويجب أن يخرج مالك النصاب من الذهب ربع العشر زكاة له ونصاب الفضة ماثنا 
درهم فمن ملك نصابا منها وجب عليه [تخراج ربع العشر زكاة له. الفقه .)01/1١(‏ 

() روى مسلم ني صحيحه [41- ])١٠١51(‏ كتاب الزكاة» -7٠‏ باب فضل إخفاء الصدقة» عن أي 
هريرة عن النبي يق قال: برسبعة بظلّهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله....» وفيه برورجل نصدق بصدقة 
فاخفاها حنى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله» قال النووي: والصحيح المعروف ررحتى لا تعلم شماله ما تنفق 
يمينه» وني هذا الحديث فضل صلقة السر. 

(4) قال النروي: قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخلاض وأبعد من 
الرياء؛ وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها اقضن وإسرار نوافلها 
أفضل لقوله يَلِِ: رافضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» قال العلماء وذكر اليمين والشمال 
مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة. شرح مسلم للنووي. (لالة .)١١‏ 


كتاب الزكاة 1 

الوكيل إذا خطلط زكاة غيره بماله ثم تصدق يقع في نفسه ويضمن مال الموكل» لان الخنط 
وناك فيكون سبيا للضمان وكذا العالم إذا طلب من الزكاة للفقراء فيقبض ثم خنط بعصها 
يعض ثم رفع إليهم يقع التصدق عن نفسه ولايجزئهم عن الزكاة؛ ويصير ضامنا هم بالخلط. 
ويجب أن يستأذن منهم أولا بالقبض حتى يضير وكبلا بالقبض: فيصير خالطا ماهم بماله: 
ركذا إذا كان ثي يد رجل أوقاف ممتلفة فخلط أموال الوقف بعضها بعضاء صار ضاسنا. وكذا 
إذا كان في يد رجل أو البياع والسمسار والطحان. 

رجل له كتب تساوي نصاباا' وهو يحتاج إليها للتدريس أو لتصحيح؛ يجوز صرف 
الزكاة إليه وإن كان له كتابان من جنس واحد» وكذا المصاحفء وإن كان لا يحتاج إليها وهي 
نساوي نصاباء لا يجوز صرف الزكاة إليه؛ ولا يحل له أعذها 

رجل له على آخر دين مؤجل؛ وهو محتاج إلى النفقة يجوز له أذ الزكاة قدر الكفاية إلى 
حول الأجل كابن السبيل”©) ولو كان الدين غير مؤجل وهو محتاج إلى النفقة والمديون معسر 
أيضا يجوز ني الأصحء وإن كان موسرا معترفا لا يحل له أخذهاء ولو كان جاحدًاء وله عنيه 
بيئة لاايحل له أيضا ويجوز دفع الزكاة إلى فقيرة زوجها موسر سواء فرض القاضي ١‏ 
يفرض» عند أبي حنيفة رحمه الله(" ولو دفع الزكاة إلى أخته وما على زوجها مهر يبلغ نصاباء 
ينظر إذا كان مليا مقرا لو طلبت مهرهاء لا يمنع؛ لا يجوز دفعها إليهاء وقيل: المراد منه المهر 
المعجلء وعند أبي حنيفة يجوز دفعها إليها لأن المهر لا يكون نصابا عنده قبل القبض: وعلى 
هذا صدقة الفطر والأضحية» والفتوى على قوهما: وإن كان زوجها فقيرا أو كان غنيا يمتنع 


(1) لا تجب الزكاة في دور السكتى وثياب البدن وأثاث المنزل ودواب الركوب وسلاح الاستعمال وما 
يتجمل به من الأواني إذا لم يكن من الذهب أو الفضة وكذا لا تجب في الجواهر إذا لم تكن للتحارة 
كاللولؤ والياقوت والزبرجد ونحوها باتفاق المذاهب وكذا لااتجب في آلات الصناعة مطلقا سواء ابقى 
أثرها في المصدوع آم لا إلا عند الحنفية فقالوا: آلاث الصناعة إذا بقى آثرها في المصنوع كالصاعة 
تجب فيها الزكاة وإلا فلا وكذا لا نتجب في كتب العلم إذا لم تكن للتجارة سواء كاد مالكها من أهر 
العلم أم لا إلا عند الحنفية قالوا: كتب العلم إذا كان مالكها من أهل العلم فلا تجب فيها اتركاة وإلا 
وجبت. الفقه .)0٠04/1(‏ 52-00 

(1) من مصارف الزكاة الشمانية ابن السبيل قال الشافعية: ابن السبيل هو المسافر من ار 2 
فيعطى منبا ما يوصله لمقصده؛ أو لماله إن كان له مال بشرط أن يكون محتاجا حون السفر كر 
وأن لا يكون عاصيا بسفره: وقال الحنابلة: هو الغريب الذي فرغت منه النفقة في عير بفذه في سثر 
باح أو حرم وتاب ويحطى ما ييلغه لبلده ولو وجد مقرضا سواء كان غنها أو فقير. النقه 071/9 

(؟) قال المالكية: الفقير هو من يملك من المالك أقل من كفاية العام» فيعطى متها ولو مدث مصلا وخ 
ل زكة ع صم حرس لي ل 
قادرا على دنع النفقة: فلا يجوز دفع الزكاة لوالده الفقير ولو لم ينفق عليه تمل 8 
لفقته منه برفع الأمر للحاكم. الفقه (5./1). طبعة دار اخديت 


“””“133314ة1ة1 “مم1 
عن الأداء إذا طلبت منه؛ يجوز دفعها بالاتفاف؛ ويجوز دفع الزكاة إلى أقربائه”” غير الوالدين 
والمولودين إذا كانت نفقتهم لا نجب عليه. وإن كانت نفقتهم تجب عليه بالاتفاق لايجوز 
الدفع إليهم؛ وعن أبي يوسف إذا كان اليتيم في عياله فأطعمه أو اكتساه من الزكاة يجوز عندى, 
معناه لو سلم إليه عين طعام لأن الواجب الإيتاء وهو التمليك؛ والإيناء يجعل بالتمنيك 
والإباحق» وعند محمد الكسوة يجوزء والطعام لا يجوز وعليه الفتوى. 
وإذا دفع الزكاة إلى صغير عاقل» وهو يعقل القبض بأن لا يرمى ولا يخدع, عنه يجوز””. 
وإذا دفع الزكاة إلى فقير واحد0”؛ مانت درهم دفعة واحدة» يجوز عندناء ويكره نحلانًا لزفر 
رحمه الله كمن صلى وثوبه نجس وإن أعطاه مائة» ثم مائة يجوز بلا كراهة» ولا يجوز الدفع 
إلى ذمي بالإجماع لقوله عليه السلام: «خذها من أغنيائهم وردها في فقرانهم» ويجوز الدفع 
لحم بالنذور والكفارات وصدقة التطوع”"» عند أني حنيفة ومحمدء وقال الشافعي: لا يجوز 
اعتبارا بالزكاة؛ وهو قول أبي يوسفء وقيل: صدقة التطوع يجوز بالاتفاق» السلطان الجائر إذا 
أخذ الخراج يجوزء ولو أخذ الصدقات أو الحبايات أو أخذ مالا مصادرة إن نوى الصدقة عند 
الدفع يجوز وبه يفتى» وكذا إذا وقع على جائر بنية الصدقة سقط عنه؛ إذا كان الآخذ مسلماء 
لأنه بما عليهم من التبعات والمظالم صاروا فقراء والأحوط الإعادة وإذا أدى المخراج بنية العشر 
يجوز ثم ينظر إن فضل العشر على الخراج يؤدى الفضل السلطان إذا جعل الخراج لصاحب 
الأرض يجوزء وني العشر لا يجوز لأنه حق الفقراء 


(1) أتخرج مسلم في صحيحه [41- (851)] كتاب الزكاة» 1 - باب الابتداء في النفقة بالنفسى ثم أهنه ثم 
القرابة» عن جابر أن رجلا من بني عذرة أعتق عبدا له عن دبر» فبلغ ذلك رسول الله يف فقال: «ألث 
مال غيرد» فقال: لا فقال: من يشتريه مني' فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم فجاء ٠+‏ 
رسول الله يه ندفعها إليه ثم قال: «ابدا بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضز شيء فلأهلك؛ فإب فضر عن 
أهلك شيء فلذتي قرابنك فإن فضل عن ذي قرابنك شيء فبهكذا وهكذاع يقول: فبين يديك وعنل 
يمينك وعن شمالك. 


(؟) وقال الحنابلة: يكفي الدفع لواحد من هذه الأصناف الثمانية ويجوز أن يدفع الجماعة زكاتهم واحد كسا 
يجوز للواحد أن يدفع زكاته لجماعة. المرجع السابق (355/1). 

(؟) قال المالكية: يشترط في الفقير والمسكي 
نسل هاشم بن عبد مناف إذا أعطوا ما يكفيهم من بيت المالء والأصح إعطازهم حش لا يضر جم 
الفقر. المرجع السابق (1/- *88). 

(5) قال الشافعية: يجب في الزكاة تعميم الأعناف الشمائية إن وجدوا سواء فرقها الإمام أو المالث إلا أن 
المالك لا يجب عليه التعميم إلا إذا كانت الأعناف محخصورة بالبندة ووثي مهم اثمال. وإلاو جب (إعغطاء 


ثة شروط: الجرية. والإسلام. وأن لا يكون كن منهماا سن 


ثلاتة أشخاعص من كز صنف وإن ققد بعضر الأصناف أعطيت للمو جود واخثار جماعة ججهواز دقع 


زكاة ولو كائت مال لواحد. الفقه .)0+7/1١(‏ 


كاب اللزكاة س7سسسسب الث 

إرض خراج”"» إذا لم يطلب منه تراج فلصاحب الأرض أن يتصدق ص 
ينتر» ولايجب العشر في الأدوية كالموز واهلبيج والكندر وغيرهاء ويجب في امار 8 
رالحنيل الذي أنخذ من الحبل» وفي قصب السكر العشرء وفي الحناء اتلاف وني البصل 
والنوم روايتان عن محمد وني صبغ الصباغ زكاة» وني أشنان القصار: والصايون لا زكاة 
في وزكاة المال من حيث المال وصدقة الفطر من حيث المالك؛ وهو قول ابي يوسف 
وعليه الفتوى؛ والاستقراض لابن السبيل”؛ ير من قبول الصدقة والذي لا يعطى ولا 
بأخذ خير من الذي أعطى وي حذ ويبدأ بالصدقات من الأرقاب. ثم الموالي» ثم الجيران 
م الج 6 

دفع القيم في الزكاة والعشر والكفارة والنذر يجوز خلاقا للشافعي لأن المقصود 
بالأمر بأداء الزكاة هو وصول الرزق الموعود. والقيم يشاركه في هذا المعنى. 


(1) قال الحنفية: يشترط لزكاة الزروع والثمار أن تكون الأرض عشرية فلا تجب الزكاة في الخارج من 
الأرض الخراجية» وأن يكون الخارج منها مما يقصد بزراعته استغلال الأرض وسشاؤها فلا تجب ني 
الحطب والحشيش والقصب الفارسي الغاب والسعفء لأن الأرض لا تنمو بزراعة هذه الأصناف بل 
تفسد بهاء الفقه .)0174/١(‏ 

(1) قال الشافعية: زكاة الزروع والثمار تجب بشروط ثلاثة الأول: أن يكون مما يقتات اختيارا كالبر 
والشعير والأرز والذرة والعدس والحمص والفول والدحن, فإن لم يكن صالحا للاقتيات كالحلبة 
والكراويا والكزبرة والكتان فلا زكاة فيه ولا يزكى من الشمار إلا العنب أو الرطب فلا زكاة في الخوخ 
والمشمش والحوز واللوز والتين. الفقه (878/1). 

() قال الحنابلة: ابن السبيل ل هو الغريب الذي فرغت منه النفقة ني غير بلده في سفر مباح أو حرم وتاب 
ويعطى ما يباغه لبلده؛ ولو وجد مقرضاء سواء كان غنيا أو فقيرا وقال الشافعية: ابن السبيل هو المسافر 
من بلدة الزكاة أو المار مها فيعطى منها ما يوصله لمقصده أو لماله إن إن كان له مال ان يكود 
حتاجا حين السفر والمرور وأن لا يكون عاصيا بسفره؛ وأن يكون سفره لغرض صحيح شرعا. الفقه 
على المذاهب الأربعة. (677/1). 

(؟) روى مسلم [م+- (444)] كتاب الزكاة 17- باب فضل | على العيال وا 
قال: قال رسول الله يه : واقضل دينار ينفقه الرجل؛ دينار ينفقه على عباله؛ زه 9 
ذابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله قال التروتية : مقصود الباب الت على انلبق 
على العيال وبيان عظم الثواب فيه لأث منهم من تجب نفقته بالقرابة ومنهم من تكو مندوة وتكوذ 
صسدقة وصلة ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أر ملك ملك اليمين وهذا كله فاص حئوت عليه وهو 
أفضل من صدقة التطوع. 


١1‏ كتاب الزكاة سم 


فصل في صدقة الفطرا" 

وهي واجبة على الحر المسلم إذا كان مالكا لمقدار النصاب» ولا يشترط فيه النماء حتى 
أن من ملك مالا وقيمته مائتي درهم؛ وهو فاضل عن الحاجة الأصلية غير معد للتجارة: فإنه لا 
يجب علبه الزكاة وحرمت عليه الصدقة”"2؛ وتجب صدقة الفطر على من يملك الأضحية وقال 
الشافعي: تجب على من يملك زيادة قوت يومه لنفسه وعياله؛ وإن كان للصغير مال يجب في 
ماله وكذا الأضحية في رواية: وإذا أدى صدقة الفطر عن زوجته وأولاده الكباريجوز”"» ولكن 
لا يؤمر بهء وعليه الفتوى صوم الشبهر إذا سقط عنه لكبره أو مرضه فلا تسقط عنه صدقة 
الفطرء وهي نصف صاع من بر أو صاع من شعير؛ وعند الشافعي: من البر أيضا صاع ولو 
أدى (....)'' من الخبز عنهاء بالأصح أنه يجوز باعتبار القيمة؛ لأن الخبز موزون؛ والحنطة 
مكيلء ولايجوز إلا باعتبار القيمة!”'؛ والدقيق أولى من البر» والدرهم أولى منه» وقيل البر أولى 


)١(‏ صدقة الفطر واجبة على كل حر مسلم قادر أمرنا بها النبي لِك ني السنة التي فرض فيها رمضان قبل 
الزكاة» وذلك فيما رواه مسلم -١7[‏ (4/845)] كتاب الزكاة» 4- باب زكاة الفطر على المسلمين من 
التمر والشعيرء عن ابن عمر «رأن رسول الله ول فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر 
أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين». قال النووي: اتختلف الئاس في 
معنى فرض هنا فقال جمهورهم من السلف والخلف: معناه ألزم وأوجب فزكاة الفطر فرض واجب 
عندهم لدخرما في عموم قوله تعالى: ف وَءَانُوأ آلرَكوة 4 شرح مسلم للنووي 19+ 5). 

(؟) تجب على أهل القرى والأمصار والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كانه وبه قال مالك وأبو حنيفة 
والشافعي واحمد وجماهير العلماء» وعن عطاء والزهري؛ وربيعة الليث أنها لا تجب إلا على أهل 
الأمصار والقرى دون البوادي؛ وفيه دليل للشافعي والسمهور ني أنها نجب على من ملك فاضلا عن 
قوته وقوت عياله يوم العيد. وقال أبو حنيفة لا نتجب على من يحل له أخذ الزكاة» وعندنا أنه لو ملك 
من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة عن نفسه وعياله. النووي في شرح 
مسلم. 

(؟) قال الحنابلة: تلزمه عن نفسه وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين؛ فإن لم يجد ما يخر جه لجميعهم بدأ بنفسه 
فزوجته فرفيقه, فأمه فأبيه فولده فالأقرب فالأقرب باعتبار ترتيب الميراث وسن إخراجها عن الحدين 
والأفضل [حراجها في يوم العيد قبل الصلاة وفال الشافعية: يجب [خراجها عنه وعمن تازمه نفقته وقت 
وجوبها وهم الزوجة؛ وأصله وإن علاء وفرعه وإن سفل ذكرا أو أنثى صغيرا أو كبيراء والمملوك وإد 
كان آبقا أو مأسورا. الفقه (876/1ه). 

(4) كلمة غير واضحة أو مضروب عليها 

(5) قال المالكية: يجب إخراجها س غالب قوت البلد من الأصناف التسعة الآتية: وهي القمح والشعير؛ 
والسلت. والذرة؛ والدخن؛ والأرز والتمرء والزبيب والأقطء فيتعين الإخراج من المفتات فإن كاد فيه 


كتاب الزكاة 
اله أتعد من )لد 3 

منهما لأنه أبعد من كلاف ردجوز تعجملما مم أل يومت» وقل: يجو بعد نص رعشا 

وقيل: يجوز بعد دول رمضات» ولو أخرها عن وقتها لا تتسقط كالركاة© 

ينتقل من الإراقة إلى التصدق بقيمته بمضي 
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» وكذا الأضحية. 
وقتهاء وسنذكره في بابه إن شاء الله تعالى. 


كك 00 


غالب وغير غالب أخخرج من الغالب وإن استوى صنفان في الاقتيات كالفول والعدس خير في الإخعراج 
من أيهماء وإذا أرجها من اللحم اعتبر الشبع. مثلا إذا كان الصاع من القسح يشبع النين لو خيز» 
فيجب أن يخرج من اللحم ما يشبع اثنين. الفقه (555/1). 

)١(‏ قال النووي: وقت وجوبها فيه حلاف للعلماء فالصحيح من قول الشافعي أنها نتجب بغروب الشمسر 
ودخولما أول جزء من ليلة عيد الفطرء والثاني تجب لطلوع الفجر ليلة العيد» وقال أصحابنا: نجب 
بالغروب والطلوع معاء وعن مالك روايتان كالقولين وعند أي حنيفة تجب بطلوع الفجر. شرح مسلم 
للتووي (0/. هى ١ه)‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


)6 اسسسسس سم كتاب الصوم م 
كتاب الصوم”" 

وهو ني اللغة عبارة عن إمساك» يقال: صامت الشمس إذا وقفت عن سيرها وني الشعيرة 
عبارة عن إمساك مخصوص من شخص مخصوص في وقت مخنصوص. وكل يوم سنة لصومه على 
حدهء التخلل الفاضل وهو الليل» وصوم رمضان يجوز بنية مطلقة؛ وبأي نية كانت ني حق 
المقيم وبنية من النهار وعند مالك يجوز بنية واحدة من أول الشهر إلى آخبره. وعند زفر إن 
كان صحيحًا مقيمًا يجوز به بدون النية» وقال الشافعي: لا يجوز إلا بنية من الليل'”". ونية 
الفرضء كالقضاء والنذر المعين يجوز بمطلق النية» والتطوع والقضاء والكفارات لا يجوز إلا 
بنية من الليل أي بعد غروب الشمس إلى قبل الصبح والنفل كله يجوز بمطلق النية. وبنية قبل 
الزوال؛ وعند الشافعي يجوز بعد الزوال أيضا بناء على أن صوم النفل يجزئ عتده. صوم يرم 
الشك”” على وجوه كلها مكروهة إلا صوم التطوع غير مكروه؛ اقتداء بعلي وعائشة رضي الله 
عنهما أنهما كانا يصومان يوم الشك فقال علي هك : ( لأن أصومن من شعبان خير من أن افطر 
من رمضان»؛ والصحيح ما قاله محمد: أنه يصح فيه الصوم مثويا”» غير مفطر ولاعازم على 
الصوم. 

وإن كان قاضيا أو مفتياء فالأفضل أن يصوم التطوع بنفسه أحذا بالاحتياط؛ ويفتي النالى 


(1) معنى الصيام في اللغة مطلق الإمساك عن الشيء فإذا أمسك شخخص عن الكلام أو الطعام فلم يتكلم ونم 
يأكل فإنه يقال له في اللغة صائم» ومن ذلك قوله تعالى: 9 إن نَذَرْتُ لِلرّحمن صَوْما قن اكلم اليَوْمَ 
إذيسًا ( 4 أي صم.تا وإمساكا عن الكلام؛ وأما معناه في اصطلاح الشرع فهو الإمساك عن 
المفطرات يوما كاملا من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بالشروط الآثي بيانها وهذا التعريف 
متفق عليه بين الحنفية والحدابلة» أما المالكية والشافعية فإنهم يزيدون في آخره كلمة «بنية»ع وذلث لان 
النية ليست بركن من أركان الصيام عند الحنفية والحنابلة. الفقه (8857/1) 

(1) قال المالكية: أما النية فبي شرط لصحة الصوم على الراجح وهي قصد الصوم: وأما نية التقرب إلى الله 
تعالى فهي مندوبة» فلا يصح صوم فرضا كان أو نفلا بدون النية» ويجب في النية المنوي تكونه 
نفلا أو قضاء أو نذرا مثلاء فإن جزم بالصوم وشك بعد ذلك هل نوى التطوع أو الندر أو القصاء 'نعقد 
تطوعاء والحنابلة قالوا: النية شرط الصحة ووقنها الليل من غروب الشسر إلى طلوء الفجر إن كاد 
الصوم فرضا أما إذا كان الصوم نفلا فتصح نيته نهاراء ولو بعد الزوال. الفقه 54/1 1) 

(7) قال الشافعية: يوم الشلك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الغلال ليلته ولم يشهد + 
أحد أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصصبيان ويحرم صومه سواء كانت السماء في غروات 
اليرم الذي سبقه صحوًا أو بها غيم؛ ولا يراعى في حالة الغيم بخلاف الإمام أحمد القائر بوجوب صومه 
حينئف» وقال المالكية: يوم الشلث يوم الثلاثين من شعيان إدا تحدث ليفته من لا تقب شهادته نرؤية 
هلال رمضان. أو إذا كان بالسماء ليلته غيم ولم ير هلال رمضان. الفقه 78/1١‏ 4) 

(4) كذا بالأصل . وأظنها : مترددًا كما جاء ني الفقه 4/١(‏ 47). 


كعاب الصوم 11 
«التلوم). والايتطان إلى ولت الزوال؛ لأن المفتي يمكنه أن يصوم بلا كراهة”"" ولا كذلك 
غيره؛ 0 تقبل شهادة الواحد العدل7)ني رؤية هلال رمضان؛ لأنه أمر ديني 
تاعبه رواية! خبارء وهذا لا يشترط فيه لفظية الشهادة والعدل والحرية وعن أبي حنيفة لا تقبل 
إلا بشهادة رجلون وهو أحد قولي الشافعي؛ وإن لم يكن بالسماء علة لم تفبل إلا شهادة جماعة 
من بقاع مختلفة ولا فرق بين من يجيء من صحراءء أو من مكان مرتفع؛ وعن أبي يوسف أنها 
حمسون رجلا اعتبارا بالقسامة وكذا الطحاوي أنها تقبل شهادة الواحد فيه أيضاء وهو أحد 
قري الشافعي» وقوله الثاني أنها لا تقبل إلا بشهادة رجلين”2» وفي هلال شوال يشترط فيه لفظه 
الشهادة» والعدل والحرية. 

والأضحى كالفطر ني ظاهر الرواية؛ وهو الأصح وإذا شهد واحد في هلال رمضان* 
فردت شهادته فعليه أن يصوم وإن أفطر لا كفارة فيه وإن أفطر قبل الرد اختلفوا فيف وإذا 
شهد واحد في هلال رمضان فصاموا ثلاثين يوما ولم يروا هلال شوال لا يفطر حتى يصوم يوما 


)١(‏ كذا بالأصل. 

)١(‏ لا يشترط في ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم؛ ولكن لو حكم بثبوت 
امغلال بناء على أي طريق في مذهبه وجب الصوم على عموم المسلمين» ولو خالف مذهب البعض 
منهم؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف؛ وهذا منفق عليه إلا عند الشافعية: قالوا: يشترط في تحفيق 
اغلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس أن يحكم به الحكم؛ فمنى حكم به وجب الصوم على الناس 
ولو وقع حكمه عن شهادة واحد عدل. الفقه (477/1). 

(؟) قال الشاء ت رمضان برؤية عدل ولو مستوراء سواء كانت السماء صحوا أو بها ما يجعل الرؤية 
متعسرة) ويشتم إط ني الشاهد أن يكون مسلما عاقلا بالغا حرا ذكرا عدلاء كأن يقرل أمام القاضي: 
أشهد أنني رآيت الهلال؛ ولا يلزم أن يقول: وأن غدا من رمضان» ولا يجب الصوم على عموم الناس 
إلا إذا سعبا القاضي وحكم بصحتهاء وقال الحنابلة: الابد من رؤية رمضان من إخبار مكلف عدل 
ظاهرا وباطنا فلا تثبت برؤية صبي مميز ولا بمستور الحال ولا فرق في العدل بين كونه ذكرا أو أنثى حرا 
أو عبدا. الفقه 245/1 4531). 

(4) قال المالكية: يثبت هلال رمضان بالرؤية وهي على ثلاثة أقسام: الأول: أن يراه عدلان والعدل هو 
الذكر الجر البالغ العاقل الخالي من ارتكاب كبيرة» أو إصرار على صغيرة؛ أو فعل ما بيخل بالمروءة 
والثاني: أن يراه جماعة كثيرة يفيد خخبرهم العلم» ويومن تواطوهم على الكذب ولا يجب أن يكونوا 
كلهم ذكورا أحرارا عدولاء والثالث أن يراه واحد وقال الحنفية: إذا كانت السماء خالية من موائع 
الرؤية فلابد من رؤية جماعة كثيرين. الفقه (47/1). 

(2) قال الشافعية: ويجب على من راى الهلال بعينه أن يصوم رمضانء ولو لم يشهد عند القاضيء أو شهد 
ولم تسمع شهادته, وكذا يجب على كل من صدقه أن يصوم متى بلغته شهادته ووئق بجاء ولو كال 

الرائي اصبيا أو امرأة أو عبدا أو قاسقا أو كافرا وقال المالكية: لا تقبت الرؤية بالواحد إلا في جؤالفنه 

أو في منى من المنيرو.إذا كاتة من آحتبرة .لا يعني هامر ا فالآل أما من ,له اعتناء"دأمره فلا بفينته فى حقه 
الشهر برؤية الواحد» وإن وجب عليه الصوم برؤية نفسه. الفقه ٠40٠0]١(‏ للف 


صصص كتاب الصوم ل 
آخحر لأن الرمضائية في حق ثبوت الفطر عند كمال العدة؛ فلم يثبت ذلك مبذه الشهادة ول 
صاموا بشهادة شاهدين ثلاثين يوما أفطروا. 

أهل بلدة صاموا ثلاثين يوما بالرؤية» وأهل بلدة أخرى صاموا تسعة وعشرين' ' يوما 
بالرؤية أيضا فعليهم قضاء يوم إذا لم تختلف المطالع بينهما!": أما إذا اختلفت المطالع ليجب 
القضاءء ولا اعتبار برؤية الحلال بالنهارء وقال ابو يوسف: إن كان قبل الزوال فهر لنينة 
الماضية؛ وقيل: إن غاب بعد الشفق فهو لليلة الماضية؛ وإن غاب قبله لليلته اللحائية, وكذا إذا 
بان بعد العصر. 4 

فصل في الأعتارالتي يباح الغطربها " 

مريض إن صام ازداد مرضهء أو به حمى» يباح له الفطر. 

الأمة إن حافت على نفسسها من الصوم من الطبخ والخبز أو بشغل أو بغسل الثياب؛ 
أفطرت وقضت وكذلك الذي بارز العدو وهو يخاف الضعف أفطر وقضىء مسافرا كان آر 
مقيماء وكذا إذا حاف وجع العين. 

ضعيف إن صام لا يقدر أن يصلي قائما فإنه يصوم؛ ويصلي قاعدا”؟» إذا أفطر التطوع 
بسؤال صاحبه وهو أخ من إحوته لا بأس بهء وقيل: إن كان الصيف حارا يباح له وفي القضاء 
يكره أن يفطر. 


)1١‏ روى مسلم في صحيحه ])٠١87(-77[‏ كتاب الصيام ؛ - باب الشهر يكون تسعا وعشرين؛ عن 
عائشة وفيه: عن النبي يه : إن الشهر تسع وعشرون». 

(؟) روى مسلم في صحيحه ])٠١17(-1/[‏ كتاب الصيام 5- باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأنهم إذا 
رأوا الهلال ببلد لا ينبت حكمه لما بعد عنهم؛ عن ابن عباس وقال النووي: حديث كريب عن ابن 
عباس هو ظاهر الدلالة للترجمة والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس بل تختص بمن قرب على 
مسافة لا تقصر فيها الصلاة وقيل: إن اتفق المطلع لزمهم وقيل: إن اتفق الإقليم وإلا فلاء وقال بعض 
أصحابنا: تعم الرزية في مرضع جميع أهل الأرض فعلى هذا تقول إنما لم يعمل ابن عباس يخبر كريب 
لأنه شهادة فلا تثبت بواحد. النووي في شرح مسلم. .)١0/17(‏ 

(5) الأعذار التي تبيح الفطر للصائم كثيرة» منها المرض فإذا مرض الصائم وخخاف زيادة المرض بالصوم» أو 
خخاف تأخخر البرء من المرضء أو حصلت له مشقة شديدة بالصوم. فإنه يجوز له الفطر باتفاق للائقا 
وقال الحنابلة: بل يسن له الفطر ويكره له الصوم في هذه الأحرال؛ أما إذا غلب على ظنه افلاك ار 
الضرر الشديد بسبب الصوم كما إذا خاف تعطيل حاسة من حواسه فإنه يجب عليه الفطر ويحرم عليه 
الصوم باتفاق. الفقه .)480/١(‏ 

(4) إذا كان صحيحا وظن بالصوم حصول مرض شديد قال الحنابلة: يسن له الفطر كالمريص بالفعل ويكره 
له العسيام؛ وقال المالكية: إذا ظن الصحيح بالصوم هلاكا أو أذى شديدًا وجب عليه الفطر كالمريض. 
وقال الشافعية: إذا كان صحيحا وظن بالصوم حصول المرض فلا يجوز له الفطر ما لم يشرع في الصوم 
ويتحقق الضرر. الفقه .)4/1/١(‏ 


كتاب الصوم 1 
.وجل لض لادان لم يمطر »جور أن يشر ومكرم وال تصيوم ارتل ال بيه 
يإذن زوجها؛ ويجوز للزوج أن يغطرها إن صامت بغير إذنه وكذا الأجير لا يصوم العطه ء إذا 
كان يضر بالخدمة؛ رجل عليه قضاء رمضان, وأخره حتى دخخل رمضان آخبر. صام 55 
الناني» وقضى الأول بعده ولا فدية عليه خحلافا للشافعي. 1 
رجل عليه قضاء رمضان» ولم يقضه حتى صار شيخا فانيً”© لا يجوز له الفدية. يان 
الصوم ها هنا بدل عن غيره؛ فلا يكون له بدل» المرضع والحامل إن حافت على تفسها لزمبها 
القضاء دون الفدية» وإن خحافتا على ولديهما لزمهما القضاء والفدية في رواية©". 
الشيخ الفاني الذي لا يقدر على الصوم يفطر ويطعم لكل يوم مسكيناء كما يطعم في 
الكفارات» التغدية والتعشية يجوز بطريق الإباحة ثي الفدية» ولا يجوز في صدفة الفطر. 
فصل فيما يكره للصائم وفيما لا يكره 
عن أبي حنيقة أنه كره المباشرة الفاحشة للصا©© وفي رواية: المعائقة. وعنه أيضا يكره 


)١(‏ صيام المرأة نفلا بغير إذن زوجها أو بغير أن تعلم بكونه راضيا عن ذلك؛ وان لم يأذنها صراحة إلا إذا: 
يكن حتاججا هاء كأن كان غائبا أو خرما أو معتكفاء وهذا هو راي الشافمية والمالكية وقال ؛ 
صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه وقال الحنابلة: متى كان زوجها حاضرا فلا يجوز صومها بد 
إذنه» ولو كان به مانع من الوطء كإحرام أو اعتكاف أو مرض. الفقه (473/1). 

(1) الشيخ المرم الفاني الذي لا يقدر على الصوم في جميع فصول السنة يفطر وتجب عن كل يوم فدية طعام 
مسكين وقال المالكية: يستحب له الفدية فقطء وقال الحنابلة: من عجز عن الصوم لكبر أو مرض لا 
يرجى برؤه فعليه الفدية عن كل يوم؛ ثم إن أخرجها فلا قضاء عليه إذا قدر بعد على الصوم اما إذا لم 
يخرجها ثم قدر فعليه القضاء. الفقه .)4/5/1١(‏ 

(7) قال المالكية: الحامل والمرضع سواء آكانت المرضع أما للولد من النسب أم غيرها وهي الظثر إذا خافتا 
بالصوم مرضا أو زيادته سواء كان الخوف على أنفسهما وولديهما أو أنفسهما فقط أو وتديهما فق 
يجوز هما الفطر وعليهما القضاء ولا فدية على الحامل» بخلاف المرضع فعليها الفدية أما إذا خافتا 
بالصوم هلاكا أو ضررا شديدًا لأنفسهما أو ولديهماء فيجب عليهما الفطرء وقال اخنابلة: يباح 
للحامل والمرضع الفطر إذا خافتا الضرر على أنفسهما وولديهما أو على أنفسهما فقطء وعليهما في 
هاتين الحالتين القضاء دون الفدية: أما إذا خحافتا على ولديها فقط فعليهما القضاء والفدية. الفقه 
رالغمع). 

(5) قال الشافعي والأصحاب: القبلة في الصوم ليست عحرمة على من لم تحرك شهوته لكن الأوث له ثركها 
ولا يقال إنها مكروهة له؛ وإنما قالوا: إنبا حلاف الأولى في حقه مع ثبوت أن النبي يد كان يفعنها لأ 
كان بومن ني حتقه بحاوزة حدا القبلة ويخاف على غيره بحاوزتها كما قالت عائشة كان أمدككم 
ا كت مضي ل 0 
قال القاضي: قد قال بإباحتها للصائم مطلقا جماعة من والتابعين 
وكرهها مالك على الإطلاق؛ وقال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي والشافعي تكره تلشاب دوب الشيح 
الكبير. النروي في شرح مسلم (141/37)- 


اص سسسسسسسس كتاب الصرم م 
للصائم أن يأخذ الماء بفمه ثم يمجه أو يصب على رأسه ماء أو يبل ثوبه ويلف به جسده. لآن 
فيه إظهار الضجر ني عبادة الله تعالى؛ وعن أبي يوسف أنه لا يكره كالاستظلال ولا باس 
بالسواك الرطب فيه بالغدوة والعشي عندنا. 

وصوم الوصال يكره”؟»؛ وهو أن يصوم ولا يفطر بالطعام والشراب؛ وقيل هو صو 
الدهرء وهو أن يصوم كل السنة ولا يفطرء وهو مكروه: والأنضل أن يصوم يوما ويفطر يوما. 

والصوم ني الأيام المنهية» وهو صوم يوم الفطر ويوم النحرء وأيام التشريق» ولو شرع في 
صوم هذه الأيام لا يلزمه بالشرو ع في ظاهر الرواية» وهو الأصح. ولايجب القضاء بالإفساد. 
كمن أتلف مال غيره بإذنه » وعن أني يوسف يصح شروعه؛ ويجب القضاء بالإفساد. كمن 
نذر فيهاء والنذر في هذه الأيام يصح, خحلافا لزفر والشافعي رحمهما الله كما لو شرع في 
الصلاة ني الأوقات المكروهة؛ إلا أنه إذا صام بالنذر في هذه الأيام فله أن يفطر احترارًا عن 
المعصية, ثم يقضيها إسقاطًا للواجب؛ ويكره صوم الصمتء وهو أن يصوم ولا يتكلم؛ وهو 
فعل امحوس. 

صائم أصبح جنبا''2» لا يضر صومه عند عامة العلماء نخلافا لبعض الناس. 

ويستحب أن يصوم قبل عاشوراء”" يومًا وبعده يومًا مخالفة لأهل الكتاب. 

وكذا صوم السبت وحده مكروه؛ وتركه أولى؛ ولا بأس بأن يصوم يوم الجمعة وحده. 
ويستحب صوم أيام البيض» ويكره صوم النيروز لأنه تعظيم له؛ وقد نبينا عنه لأنه من أعياد 
الكفار. 

لا باس بصوم يوم عرفة لغير الحاج, ويكره للحاج إذا كان يضعفه ويعجزه عن أفعال 


)١(‏ أخرج مسلم [هه-(١١١)]‏ كتاب الصيام» -١١‏ باب النهي عن الوصال ني الصومء عن ابن عمر 
رضي الله عنهماء أن النبي يلك :بى عن الوصال (وهو صوم يرمين فصاعدا من غير أكل و شرب بينهما) 
قالوا: إنك تواصل» قال: «إني لست كهيئتكم إني أطعم وأسفى». 

(1) انظر مسلم في صحيحه [3/ا-(4١1١)]‏ كتاب الصيام 17- باب صحة صوم مى طلع عليه الفجر وهر 
جنب» عن غائشة وأم سلمة. 

(؟) روي مسلم في صحيحه ])١1780(-117[‏ كتاب الصيام: 19- باب صوم يوم عاشور 
رضي الله عنها قالت: كانت قريش تصوم عاشوراء في الجاهلية. وكان رسول الله 3 يصومة. فنما 
هاجر إلى المدينة سامه وأمر بصيامه فلما فرض شهر رمضان قال: لمن شاء ضام ومن شاء تركه» 
قال النروتي: قال القاضي عياض: كان بعض السلف يقول كان صوم عاشوراء فرضض وهو باق على 
فرضيته ولم ينسخ قال: وانقرض القائلون بهذا وحصل الإجماع على أنه ليس بفرض وإنما هو مستحبت 
شرح مسلم للنووي (8/8). 


اىى ع عائشة 


كتاب الصوم 1 


المج شك الناس بوم عرفة في صوم النبي يي فارسل إليه يقدح لين. وهر يشريدا عق 
صوم يوم التروية. ب ا 


نفقة المسافر إذا كان مشتركا بينه وبين آخحر فالأفضل أن يفطر إذا كان صاحبه ينظرء!". 


فصل 
فيما يضسد الصوم ومالا يصٌسده وما يوجب الكضارذ 
لذ أكل الصائم أو شرب أو جامع ناسيّ لا يفسد صومه استحسائاء ولو كان مكرهااو 
حاطئا يفسد عندناء وأما مطاوعته المرأة لزمته الكفارة9©. وعند الشافعي فعليهما الكفارة ني 
قول» ويتحملها الزوج. 
شاب صائم عالح بيده فأمنى» قال محمد بن سلمة» والفقيه أبو الليث رحمهما الله: يفسد 
صومه؛ ويلزم القضاءء وقيل: لا قضاء عليه؛ ولكن يكره هذا الفعل ويأتم به هذا إذا داوم عنيه. 
وسكل أبو حنيفة عن هذا فقال: رأس» برأس وقيل: يؤخر إذا خحاف عن الشهوة: وعن 


(1) روى مسلم في صحيحه [110- ])١177(‏ كتاب الصيام؛ -١4‏ باب استحباب الفطر للحاج بوم 
عرفة» عن أم الفضل بنت الحارث أن ناس تماروا عندها يوم عرفة ني صيام رسول الله يكذ فقال بعضهم. 
هر صائم» وقال بعضهم: ليس بصائم فارسلت إليه بقدح لبن؛ وهو واقف على بعيره بعرفة: فشربه. 
قال النووي: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور العلماء استحباب قطر يوم عرفة بعرفة 
للحاج وقال قنادة: لا بأس به إذا لم يضعف عن الدعاء واحتج الجمهور بفطر النبي يك فيه ولأنه أرفق 
بالحاج في آداب الوقوف. عختصرًا من شرح مسلم للنووي (8/؟) طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ قال التووي: اخختلف العلماء في صوم رمضان في السفر فقال بعض أهل الظاهر: لا يضح صوم رمصان 
في السفر, فإن صامه لم ينعقد ويجب قضاؤه لظاهر الآية ولحديث: (رليس من البر الصياه في السهرع 
وني الحديث الآخر: «أولئك العصاة» وقال جماهير العلماء وجميع أهل الفترى: يجوز صو مه في السفر 
وينعقد ويجزيه؛ واتلفرا في أن الصوم أفضل أم الفطر ام هما سواء فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي 
والآكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقه ظاهرة ولا ضررء فإن تضرر به فالفصر أفصرء وقال 
بعض العلماء: الفطر والصوم سواء لتعادل الأحاديث والصحيح قول الأكثرير والله أعلله. شرح مسلم 
للنوري 52/0 0). 1 

(1) قال الحنابلة: يوجب القضاء والكفارة شيئان أحدهما: الوطء في نهار رمضاد ني قد 
المفعول به حيا أو ميتة» عاقلا أو غيره» وسواء كان الفاعل متعمدًا أو ناسيّك عانم أو جاهلا حتارً أو 
مكرها أو مخطناء ودليلهم على ذلك ان النبي يل أمر المجامع في نهار رمضان بالقضاء والكما يي يسبب 
منه بيان حاله وقت النماع. وقال الشافعية: ما يوجب القصاء والكفارة ينحصر في شيء واحد وهو 
الجماع بشروط هي: أن يكون ناويا للصوم: وأن يكون عامدً فلو أتاها باسبًا لم يبضر صومه ويس 
عليه تضاء ولا كفارة؛ والثالث: أن يكون مختارًا والرابع: أن يكون عائما بالتجرء : 

يكون الجساع مستقلا وحده في إفساد انصومء والسابع 
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الجماع في صيام رمضانء والسادس: أن 
يكون آشا بهذا اللماع. الفقه (١/7/ك‏ 1175)- 


اومللقققيسس سس سس سس كتاب الصوم سم 
الشعبي”" أنه يكره. 

ومن أصبح في رمضان وهو غير ناو للصوم ثم أكل لا كفارة عليه عند أبي حنيفة رحمه الله 
وعندهما إن كان قبل الزوال تجب الكفارة» وعند زفر يجب بعد الزوال أيضًا. 

رجل صام ني رمضان ولم ينو''' صومًا فعليه القضاء خخلاقًا لزفر رحمه الله. 

رجل له حمى تغبء ولم ينو صومًا على وهم أنه يرم حمي فأكل وما حمى فيه: فعليه 
القضاء وإن نوى صومًا ثم افطر على وهم أنه يجيء فيه يوم حمًا وما حمه 77, فعليه القضاء 
والكفارة وكذلك الحكم في الحيض. 

المرأة إذا أحرمت ثم حاضت سقطت الكفارة وكذلك إذا أفطرت متعمدة ثم حاضت. 
سقطت الكفارة. 

المسافر إذا صام في رمضان ثم أكل متعمداء لا كفارة عليه 29 

صائم سافر ني نهار رمضانء ثم أكل لا كفارة عليه ولو أفطر ثم سافر فعليه الكفارة» صائم 
تذكر صومه وفي فمه لقمة فابتلعها فعليه القضاء والكفارة؛ وإن أخرجها من فمه ثم ابتلعها لا 
كفارة عليه وإن ابتلع بزاقه لا يفسد صومه. وإن أحرجه ثم ابتلعه يفسدء وكذا لو ابتلع بزاق 


(1) الشعبي هو عامر بن شراحيل بن عبد, أبو عمرو الشعبي الحميدي الكوني الهمدائي؛ وقيل: عامر بن عيد 
الله بن شر احيل» ثقة» مشهورء فقيه» فاضل» أخرج له: أصحاب الكتب الستة, توفي سنة (4 + 1 ٠١8‏ 
١4‏ 1) 
ترجمته: تهذيب التبذيب (30/0)» تقريب التبذيب »)741/1١(‏ الكاشف (4/5 3) تاريخ البخاري 
الكبير ٠/5(‏ 5 4)؛ تاريخ البخاري الصغير (47/1 25 27 5). اللدرح والتعديل ))١807/5(‏ الوافي 
بالرفيات (15//المه)» سير الأعلام (44/4؟)» الثقات .)١88/5(‏ 

(؟) قال الشافعية: أركان العسيام ثلاثة: الإمساك عن المفطرات؛ والنية؛ والصائم» فسفهوم الصيام عندهم لا 
يتحقق إلا ,هذه الثلاثة وقد عرفت أن الحنابلة والحنفية يقولون: إن النية والصائم شرطان خارجان عن 
مفهوم الصيام ولكن لابد منهما. المالكية اختلفوا: فقال بعضهم: إن للصيام ركنين أحدهما: الإمساك» 
وثانيهما: النية» فمفهوم الصيام لا يتحقق إلا بها ورجح بعضهم أن النية شرط لا ركن» فمفهوم الصيام 
يتحقق بالإمساك فقط. الفقه (458/1). 

(7) الأعذار التي تبيح الفطر للصائم كثيرة: منها المرض فإذا مرض الصائم واف ز 
خماف تأر البرء من المرض أو حصلت له مشقة شديدة بالصوم فإنه يجوز له الفطر باتفاق للان 
الحنابلة: بل يسن له الفطرء ويكره له الصوم في هذه الأحوال؛ أما إذا غلب على ظه الخلاك أو الصرر 
الشديد بسبب الصوم. كما إذا خاف تعطيل حاسة من حواسه؛ فإنه يجب عليه الفطر ويحرم عليه 
الصومء باتفاق. الفقه 85/1 4). 

(4) قال الحنابلة: إذا سافر الصائم من بلده في أتناء النهار ولو بعد الزوال سفرًا مباحًا يبيح القصر اجاز له 
الإفطار. ولكن الأولى له أن يتم صوم ذلك اليوم. الفقه 88/1 4). 


كعاب الصوم 4 
غيره» والدم الغالب على بزاقه لو ابتلعه يفسده. ولو اكل لحمًا بين أسنانه ”'2. مقدار الخمصة 
وما دونه لا يفسدهء؟ لأنه فيه ضرورة» وقال زفر: يفسده وان قل كمن ابتلع سمسمة؛ ولو أكا 
ًا غير مطبوخ لزمه الكفارة والقضاء؛ لأن اللحم القديد مما يتغذى به عادة, ولو أكل شحنا 
نا اختلفوا فيه؛ والمختار أنه يلزمه الكفارة؛ ولو أكل عجيئًا لزمه القضاء دون الكفارة "م 
لأنه لايوكل عادة» وقيل: كذا ني أكله الدقيق» ولو أكل الحنطة فعليه اللقضاء والكفارة, ولو اكل 
ورق الشجر الذي يؤكل عادة كأوراق الكروم الذي يطلع أولاء فعليه القضاء والكفارة. 

والغبار والدخحان والريح لا يفسد الصوم؛ والمطر والثلج يفسد» وهو الأصح؛ ولو ابتلع 
سلكة وطرفها ثي يده لا يفسدء وكذا لو أدحل أصبعه في دبره' 2 والحقنة إذا وصلت إلى جوفه 
فعليه القضاء دون الكفارة وهو الصحيع9". 

ولو خاض في الماء فدخخل الماء ني أذنه يفسده؛ وهو الصحيح, وقيل: لا يفسده لانعدام 
الفطر؛ صورة ومعنى بخلاف الدهن إذا صب في أذنه يفسده. وإذا صب الماء في أذنه. اختلفوا 
فيه» وإذا ابتلع سمسمة من الخارج يفسده» ولو مضغها لا يفسده. ولو دخل دمعه في فمه أو 
عرقه يفسده؛ هذا إذا كان كثيرًا ووجد ملوحته في جميع فمه؛ ثم ابتلعه. 


)١(‏ قال المالكية: ما لا يفسد الصوم ولا يوجب القضاء أمور منها: أن يصل غبار الطريق أو الدقيق وتحوهما 
إلى حلق الصائم الذي يزاول أعمالا تتعلق بذلك؛ ومثلها ما إذا دعل حلقه ذباب أن يصل ذلك إلى 
حلقه قبرًا عنه؛ ومنها أن يبتلع ريقه المتجمع في فمه؛ أو يبتلع ما بين أسنانه من بقايا الطعام فإنه لا 
يضره ذلك وصومه صحيح حتى ولو تعمد بلع ما بين أسنانه: إلا إذا كان كثيرًا عرفا فابتلعه ولو قهرًا 
عنه فإن صيامه يبطل. الفقه (41/8/1). 

)١(‏ قال الحنفية: ما يوجب القضاء دون الكفارة أن يتناول الصائم ما ليس فيه غذاء أو ماني معنى الغذاع» 
وهذا ما إذا أكل أررًا نيعا أو عجيئًاء أو دقيقًا غير مخلوط بشيء يؤكل عادة كالسمن والعسزء وإلا 
وجبت به الكفارة وكذا إذا أكل طينًا غير أرمني إذا لم يعتد أكله أما الطين الأرمنى وهو معروف عند 
العطارين فإنه يوجب الكفارة مع القضاءء أو اكل ملحًا كثيرًا دفعة واحدة» فإن ذلك مما لا يقبله الطبع 
ولا تتقضي به شهوة البطن؛ أما أكل القليل منه فإن فيه الكفارة مع القضاء؛ لأنه تنذذ به عادة. الفقه 
(الحلم. 

() قال الحنابلة: أما ما لا يوجب كفارة ولا قضاء آمور منها: إذا وسل إلى حلق الصائم ذناب أ عبار 
طريق؛ ونحوه بلا قصد لعدم إمكان التحرز عنه؛ ومنها: ما إذا أدخلت المرأة أصبعها أو غيره ثي فبدها 
ولو مبتلة فإنها لا تفطر بذلك (41/9/1) 9000 

و ل 
ني قبل أو فبرربدوت ضرورة فإن ضومة 0 0 58 00 3 ا 5 

في باطن أذنه فإنه يفطر 0 يعت 


عودًا ونحوه 
القلفةة 


الس سمس كتاب الصوم سم 
أما إذا كان قطرة أو قطرتين لا يفسده”"©؛ لأنه لا يمكنه التحرز. 

1 «"' في فمه فاصفر بزاقه فابتلعه يفسد صومه. وكذا إذا ابتبع 
را ري اله لضا ولكقارة لأنه لا يؤكلء و كذا إذا أكل رمانة أو 
ملحًا وحده وفي أكل اللوز الرطب”*2) عليه القضاء والكفارة لأنه لا يؤكل عامرة ”2 

وإذا صب الماء في حلق الصائم وهو نائم فوصل إلى جرفه يفسد صومه عندناء ولو 
تسحر وفي أكثر رأيه أن الفجر طالع؛ فعليه القضاءء ولو أفطر وني أكثر رأيه أن الشمس لم 
تغرب فعليه القضاء والكفارة؟ لأن النهار كان ثابثًا وقد انضم إليه أكثر رأيهء فصار بمنزلة 
ولو شك في الفجر المستحبء ترك الأكل. 

فلو أكل فصومه تام ولو شك في الغروب لا يحل أكله؛ ولو أكل فعليه القضاء. 

فصل في النذوا" 

لو قال لله علي صوم سنة أو شهرء لزمه ما سمى وله المثيار؛ إن شاء تابعه؛ وإن شاء فرقه 
لإطلاق النذر. 

ولو قال صوم هذه السنة أو هذا الشهرء وصرح التتابع» يفطر يوم الفطر”" والأضحى 
وأيام التشريق ويقضي تلك الأيامء وعليه كفارة يمين» إن نوى اليمين؛ وكذا المرأة تقضي أيام 


)١(‏ قال في الملقتط في الفتاوى الحنفية (ص87) [من تحقيقنا - طبعة دار الكتب العلمية]: الدمع إذا دخر 
فم الصائم فابتلعه يفسد صومه وهذا إذا كثر بحيث يجد ملوحته في جميع الفمء وأما إذا كان أقن 
كقطرة أو قطرتين لا يفسد. والدم إذا حرج من الأسنان ودخل الحلق والدم غالب فعليه القضاء ولا 
كفارة عليه. 

(7) الإبرَيسَم: هو أحسن أنواع الحرير 

(7) الكاغد: هو القرطاس» وهر الصحيفة التي يكنب فيهاء وجمعها: قراطيس. 

(4) لو ابتلع لوزة رطبة فعليه القضاء والكثفارة وفي المنوزة الرطبة كفارة. الملتقط (ص87). 

(ه) كذا بلفصل. 

(5) قال الحتابلة: النذر مكروه ولو عبادة اد 
يستخخر ج من البخيل والنذر لا يرد قضاء ولا يملك الناذر به شيمًا جديدًا 
وج الوفاء بهء وقال المالكية: النذر المطلق مندوب وهو ما أوجبه على نفسه شكرًا لله تعالى عنى ما 
حصل ورقع فعلا من نعمه أو دفع نقسة كمن تجاه الله من كربة أو شفى مريضه أو رزفه مالا أو عنمًا 
فنذر لله قربة يفعلبا شكرًا. الفقه .)١151//5(‏ 

() قال المالكية: يحرم صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى ويومين بعد عيد الأضحى إلا ني الحج لدمتمنع 
والقارن فيجوز هما صرمهماء وأما صيام اليوم الرابع من عيد الأضحى فمكروه. وقال الشافعية: :يحرم 
ولا ينعقد صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى مطلقًا ولو في الحج. وق 
الحنابلة: يحرم صيام يوم عيد الفطر وعيد الأضحى وثلاثة يمد عيد أشي ل فاخي سخ 
والقارن. الفقه (455/1), 


كتاب الصوم 
35 ؛ وهذه المسألة على وجوه إن نواهما أو نوى 
محمد رحمهما الله وعناد أبي يوسف رحمه الله يكو 

وإن نوى النذر”'/ لاغيرء أو توى النذ 


١ 

اليمين يكون نذرًا أو يمينا عند أبي حنيفة 
إن نذرًا في الأول ويمينا في الثاني 

ار ونفى الآخر أو لم ينو شيعًا يكون نذرا بالإجماع. 


وإن نوى اليمون ونفى النذر يكون يميئًا بالإجماع وقال: لأصوم في هذه السنة كان عليه أن 
يصوم بقية السنة» ولو قال لله على أن أصوم ما عشت؛ ثم كبر وضعف عن الصوم لكبره أو 
شدة حر الصيف يفطر» وعليه الندية» وإن كان فقيرًا استغفر الله تعالى» ولو قال: لله علي صوم 
كل خميس» فأفطر حميسًا لزمه القضاء وكفارة اليمين؛ إذا أراد به يميئا؟). 

وإن أفطر حميسًا آخر بعده فعليه المضاء دون الكفارة؛ لأن اليمين واحدة فتكفي الكفارة 
الأولى. 

رجل نذر صوم رجبء فصام قبله؛ يجوز لأن النذر سبب؛ وذكر الوقت للتاجيل والتوسعة 
فكأن الأداء وقع بعد السبب بخلاف ما إذا قال جاء رجبء فإنه تعليق فلا يكون سب قبله. 

ولو قالت المرأة: لله علي أن أصوم غدًاء فحاضت في الغد صح نذرها ويلزمها القضاء 
إذا طهرت؛ وعند زفر رحمه الله لا يلزمهاء ولو قالت: لله علي أن أصوم حيضي”" لا يصح 
نذرها بالاتفاق. 


)١(‏ قال الشافعية: ينقسم النذر إلى قسمين الأول نذر العبرر وهو ما يقصد الناذر به فعل قربة من صلاة أو 
صيام ونحو ذلكء فالتبرر مأخخوذ من البر؛ لأن الناذر يطلب به البر والتقرب إلى الله تعالى» وينقسم نذر 
التبرر إلى قسمين أحدهما أن يعلق النذر على حصول شيء مرغوب فيه كقوله: إن شفى الله مرضي فلنه 
على ان أصوم أو اصلي ويسمى هذا القسم نذر الجحازاة لأنه وقع في نظطير جزاء ثانيهما: أن لا يعلق النذر 
على شيء كأن يقول ابتداء: فلله علي أن أصوم أو أصليء والثائي: نذر اللجاج وهو الخصامء فإنه بقع 
حال المخاصمة والغضب. الفقه )١748/9(‏ طبعة دار الحديث 

)١(‏ قال المالكية: أقسام النذر: نذر في معصية الله ونذر في مباح؛ ونذر ني طاعة الله كنذر القرب من صيام 
وصلاة؛ ويشترط بصحة النذر أن يكون الناذر مسلمًا ويندب للكافر فعله بعد إسلامه؛ وأن يكود 
مكلقًا فإذا نذر الصبي فإنه يستحب له الوفاء به بعد بلوغه. ولا يشترط للنذر صيغة خخاصة؛ فيلزم نكل 
لفظ دال على الالتزام ولو لم يذكر فيه لفظ النذر. الفقه .)١51١/5(‏ 

(؟) قال الحنابلة: من أقسام النذر: نذر التبرر وهو على ثلاثة أقسام: 
أحدها: ما كان ني مقابلة نعمة يريد الحصول عليها أو نقمة يريد دفعها. 
ثانيها: التزام طاعة من غير شرط كقوله ابنداء: لله على صوم أو صلاة كذا. 
ثالشها: نذر طاعة لا اصل لحا في الوجوب كعيادة المريض والإعناق؛ كلها يلزم الوقاء بهاذ أما إدا 2 
فرضًا كصلاة الظهر أو حجة العمر أو صوم رمضان ققد اعتلف في صحة ذره؛ فقال قوم: لا يتعقد 
النذر في الواجب لآن النذر التزام ولا يصح التزام ما هو لازم متل نو نذر تخالا كقوله يله على أن أصوم 
أمس فإنه لا ينعقد, وقال قرم بل ينعقد نذرهها الواجب. الفقه 0١0/1‏ 


بسشسصس سبي ميحس فصل في الاعتكاق ل 
ولو قال لله على صلاة بغير قراءة» صح نذره؛ ويلزمه صلاة بقراءة لأن الصلاة بغير قراءة 
عبادة في الحملة» ولو قال: لله على صلاة بغير وضوء لم يصح نذره لأن الصلاة بغير وضوم 

ليست بعبادة. 

فصل في الاعتكاف 2 
الاعتكاف سنة وركنه اللبث» وشرطه أن يكون في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس 

بالجماعة» ويجب بالنذر والشروع؛ والتعليق شرط والصوم شرط الاعتكاف الواجب عندنا. 

وفي صوم اعتكاف النفل اختلاف» والأصح أنه يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة بأذان 

وإقامة وفي مسجد الجامع أفضل(". ولا يخرج منه إلا لحاجة الإنسان؛ أو الجمعة. ويخرج 
للجمعة بعد الزوال» إلا إذا كان منزله بعيدًاء فيخر ج قبله قدر ما يمكنه أن يصلي فيه قبلها أربعًا 

أو سنا أو بعدها أربعًاء ولا يقعد بعده لعدم الحاجة0©. 
ولو مكث فيه لا يبطل اعتكافه لأنه حل له غير أنه يوجب المخالفة لالتزامه المكث ني 

معتكفه. 
والأولى أن يعتكف في رمضان حصوصًا في العشر الأواخر منه» وكان النبي عليه السلام 

يعتكف فيه2». 

)١(‏ الاعتكاف هو اللبث في المسجد للعبادة على وجه مخصوص. ومعنى هذا أن النية ليست ركنًا من أركاد 
الاعتكاف, وإلا لذكرت في التعريف وهو كذلك عند الحنفية والحنابلة: فإنهم يقولون: إن النية شرط لا 
ركن؛ وخخالف المالكية والشافعية فقالوا: إنها ركن لا شرط وقد عرفت أن الأمر في ذلك سهل ! 
لابد منها عند الفريقين. سواء كانت شرطًا أو ركنّاء فمن قال: إنها ركن ذكرها في التعريف فزاد بعد 
كلمة: منصورصء كلمة: بنية ومن لم يقل إنها ركن حذف كلمة بنية فأركانه ثلاثة: المكث في المسجدء 
والمسجد. والشخص المعتكف, والئية عند من يقرل إنها ركن. الفقه )4557/١(‏ 

(1) قال المالكية: يشترط ني المسجد أن يكون مباحًا لعموم الناس؛ وأن يكون المسجد اللنامع لمن تجب 
عليه الجمعة؛ فلا يصح الاعتكاف ني مسجد البيت» ولا يصح في الكعبة؛ وقال الحنابلة: يصح 
الاعتكاف ني كل مسجد للرجل والمرأة ولم يشترطوا للمسجد شروطًا إلا أنه إذا أراد أن يعتكف زمنًا 
يتخلله فرض تجب فيه الجماعة فلا يصح الاعتكاف حينئذ إلا في مسجد تقام فيه الجماعة ولو 
بالمعتكفين. الفقه .)45170/١(‏ 

(7) قال الشافعية: المخروج من المسجد بلا عذر يبطل الاعتكاف. والأعذار المبيحة للخرو ج تكود طبيعية 
كقضاء الحاجة من بول وغائط وتكون ضرورية كانهدام حيطان المسجد؛ ومن خخرج لعذر مقبول شرعًا 
لا ينقطع تنابع اعتكافه بالمدة التي حرج فيها ولا يلزمه تجديد نيته عند العود. ولكن يجب قضاء المدة 
التي مضت خارج المسجد إلا الزمن الذي يقضي فيه حاجته من تبرز ونحوه مما لم بطل عادة فإنه لا 
يقضيه. الفقه (4551/1). 

(8) روس البخاري (7075) 77- كتاب الاعتكاف -١‏ باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف ني 
المساجد كلها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله 3 يعتكف العشر الأواخر مص 


فصل في الاعتكاف 
استدلوا بهذا أن ليلة القدر فى , مضا 58 
5 ليلة القدر في رمضان وعتد أى حديوة لله أن 
0 اوعند أبي حنيفة رحمه الله أن ليلة القدر في الحشر 
وفي رواية عنه أنه تدور في السنة» وقد تى د ضان7١‏ 
»وقد ا 
ا 5 : وقد تكون ني رمضان وقد تكن رز 
قالوا: لو قال لامرآته في التصفب من رمضان أن طائق ليل بلقل الي يرف ول 
مالم يمض رمضان آخر لاحتمال أنها قد مضت في النصف 0 1 
0 ول من رمضان الذي حنف فيه. 
00 أنها: مي الأختير من رمضان ثان؛ وعندهما إذا مضى النصف 
رمضان ثان يقع الطلاق» لاحتمال أنها كانت في النصف الأخير من رمضان الأول" 1 
ا : 'ول”. 
ويحتم أنها قد تكون ني النصف الأول من رمضان ثان فلا بد من أن تكون في رمضاد 


رمضان؛ وأخرجه: مسلم -١ 4 ]0١1710-١[‏ كتاب الاعتكاف» -١‏ باب اعتكاف العشر الأواخر 
من رمضان؛ عن ابن عمر. 

)١(‏ قال النووي: قال العلماء: سميت ليلة القدر لما يكتب فيها الملائكة من الأقدار وا 
تكون في تلك السنة كقوله تعالى: « فيا يُفرَقْكُلُ أمْر حَكي م42 وقوله تعالى: 
فا بن يهم يّنكل روجع > وقيل: سميت ليلة القدر لعظم قدرها وشرفها؛ قال القاضي: اختلفوا في 
مها قال جماعة: هي متنقلة تكون في سنة في ليلة وفي سنة أخعرى في ليلة أخرى وقالوا: إن تعقل في 
العشر الأواخر من رمضان؛ وقيل: بل في كله» وقيل: إنها متعينة فلا تنتقل أبدًا دل هي لينة معينة بي حميع 
السنين لا تفارقها وعلى هذا قيل في السنة كلها وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه. شرح 
مسلم للتروي (47/8). 

(1) روى البخاري في صحيحه (19. ؟) 59- كتاب فضل ليلة القدر» 7- ناب تحري ليلة القدر في الوتر 
من العشر الأواخر: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وك قال: ونحروا ليلة القدر في الوثر من 
العشر الأواخر من رمضان» ؛ وأخرجه مسلم [715- (1179)] كناب الصيامب 4٠‏ -- باب فصل ليلة 
القدر والحت على طلبهاء وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء عن عائشة. 


سس كاب اليج ا 
كتاب الحح 29 
الحج في اللغة عبارة عن القصدء ومنه قول الشاعر: 
ويحجون صرب الزبرقان المزعفر 

وني الشريعة عبارة عن قصد مخصوص إلى مكان مخصرص في أوان مخصوص. 

والحج واجب في جميع عمره هرة واحدة عند استجماع شرائطه وهر الاستطاعة اعةل", يه 
تنبت بملك الزاد والراحلة والأمن في الطريق»؛ وسلامة البدن. 

وأما الوقت فنوعان مديد وقصير فالمديد من شوال إلى عشر من ذي الحجة؛ والقصير 
بعد الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 

أما الإحرام شرط حتى جاز تقديمه على أشهر الحج لكن يكره؛ وإما بسبب البيت”© , 
وهذا يضاف إليه ولا يتكرر ثم له أركان وواجبات وسئن وآداب؛ فركن الحج شيئان: الوقوف 
بعرفة» وطواف الزيارة فلا وجود للحج دونهما ولا ينجبر فواتهما يفوت أحدهما بشيء'". 

وأما الواجبات فحمسة: السعي بينهماء والوقوف بمزدلفة؛ والحلق والتقصير» وطواف 
الصدرء وبالواجبية يتعلق الكمال ولا ينعدم الحج بفواتهما ولكن ينجبر نقصانه بالدم كسجدة 
السهو في الصلاة وما سوى ذلك سئن وآداب لطواف القدوم والغسل عند الإحرام وغيرها. 


)١(‏ المج بفتح الحاء هر المصدر و بالفتح والكسر جميعًا هو الاسم منه وأصله القصد ويطلق على العمل أينًا 
وعلى الإتيان مرة بعد أخرى وأصل العمرة الزيادة» وأعلم أن المج فرض عين على كل مكلف حر 
مسلم مستطيع واختلف العلماء ني وجوب العمرق فقيل: واجبة» وقيل: مستحبة» وللشافعي قولان 
اصحهما وجوبها وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة ني عمر الإنسان إلا مرة واحدة. ا 
شرح مسلم (05/4). 

(؟) قال المالكية: : الاستطاعة هي إمكان الوصول إلى مكة ومواضع النسك إمكانًا ماديا سواء كان ماشيًا أو 
راكبًا وسواء كان ما يركبه مملوكًا له أو مستاجرًا ويشترط أن لا تلحقه مشقة 
على الوصول مع المشقة الفادحة فلا يكون مستطيعًا ولا يجب عليه الحج ولكن لو تكلقه 
أجزاه ووقع فرصّاء ويعتبر في الاستطاعة الأمن على نفسه وماله؛ ويقوم مقام الزاد والراحدة انصعة إذه 
كانت لا تزرتي بصاحبها وعلم أو ظن رواجها ومكان الراحلة القدرة على المشي. الفقه (041/1) 

(؟) كذا بالأصل» وأظنها قوله إن الإحرام بسبب البيت» وهو بيت الله امحرام. 

(4) قال الشافعية: أركار ان الج ستة هي الإحرام وطواف زيارة والسعي بون الصفا والمر 
بعرفة» وإزالة الشعر ثلاث شعرات فأكثر كلا أو بعضمًا من الرأس, و يشترط أن يكون ذلك بعد 
بعرفة؛ وبعد انتصاف ليلة النحر في الج وترتيب معظم الأركاد الخمسة بأن يقدم الإحرام عبى اخميع. 
والوفوف على طواف الإفاضة والخلق والطواف على السعي إن لم يفعن السعي عقب طواف القدوم 


الفقه (45/1 0) طبعة دار الحديث, 


وفوا 


كتاب الحج 1 

م ثيل إن المج يجب على الفور”' عند بي يوصف؛ لأنه عبادة ملحقة يوقت اضر أن 
ة نة في الخال والموت في سنة واحدة غير نادر فيتضيق احتياطًا وهذا كان حك 
يذل بخلاف وقت الصلاة لأن الموت في مثله تادر وعند محمد والشائمي رحمهما قدا 
يجب على التراحي لأنه وضيقه العمر فكان العمر فيه كالوقت في الصلاة. 

ثم امحرمون أنواع( أربعة مفرد بالحج, ومفرد بالعمرة وقارن وهو أن يحوم بالعمرة نل 
من الميقات؛ ومتمتع وهو أن بحرم بالعمرة من الميقات» فإذا فرغ من العمرة أحرم بالحج من 
مكة» حجته مكية وعمرته ميقاتية. 00 

التمتع أفضل من الإفراد» والقران أفضل من الكل وعن أبي حنيفة الإفراد أفضل من 
التمتع» وعند الشافعي الإفراد أفضل من الكل © , 

ويجب على القارن والمتمتع دمء وهو دم الشكر لا دم اللمناية؛ خحلاًا للشافعي. 

قال أبو حنيفة الحج راكبًا أفضل؛ لأن المشي يسيء الخلق, فيتاذى رفقاؤه. ولا يجوز 
للافاقي © أن يتجاوز الميقات”/ بغير إحرام عندناء سواء قصد الحج أو العمرة, أو التجارة. 


آعًا 


)١(‏ الحج فرض على الفور فكل من توفرت فيه شروط وجوبه ثم أخحره عن أول عام استطاع فيه يكود 
بالتأخير عند ثلاثة من الأئمة وختالف الشاة الوا: هو فرض على التراحي. فإن أخخره عن أول عام قدر 
فيه إلى عام آخر فلا يكون عاصيًا بالتاخير. ولكن بشرطين الأول: أن لا يخاف قواته. إما لكبر سنه 
وعجزه عن الوصول وإما لضياع ماله فإن خحاف فواته لشيء من ذلك وجب عليه أن يفعله فور وكاد 
عاصيًا بالتأخيرء الثاني: أن يعزم على الفعل فيما بعد فلو لم يعزم يكون آشا. الفقه (١/2+ه.‏ 5*84). 

(1) كذا بالأصل. 

() قال النووي: الإفراد أن يحرم بالحج في أشهره؛ ويفرغ منه ثم يعتمر» والتمتع أن يحرم العمرة ني أشهر 
الحج ويفرغ منه ثم يحج من عامه. والقران أن يحرم بهما جميعمّاء وكذا لو أحرم بالعمرة وأحرم بالج 
قبل طراقها صح وصار قارئاء وقد اجمع العلماء على جواز الأنواع الثلاثة وأما النبي الوارد عن عمر 
وعثمان رضي الله عدبما. قلت: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما نهوا عن المتعة التي هي 
الاعتمار في أشهر الحج ثم المج من عامته ومرادهم نهي أولوية للترغيب في الإفراد لكونه أفصر وقد 
انعقد الإجماع بعد هذا على جراز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة. شرح مسلم لنووي (6 
كنل بضنة ا" 

(5) قال النووي: احتلف العلماء في الأنواع الثلاثة (الإفراد؛ والتمتعه والقرا) أيها أفصر فقا 
ومالك وكثيرون: أفضلها الإفراد ثم التمتعه ثم القران؛ وقال أحمد وآعرود أفضبها التمتعا وا 
حنيفة وآخخرون: أفضلها القران وهذان المذهبان قولان آخران للشافعي؛ والصحيح تفصير الإفراد 2 
التمنع ثم القران. شرح مسلم للنووي :)1٠١9/8(‏ 

(2) يقعمد الحاضر من آفاق الأرض. 0 

(1) الميقات معناه في اللغة موضع الإحرام للحاج؛ وهو مواقق للمعنى الشرعي؛ فللإحراه ميقات ". 
وميقات زماني. فكل من مر بميقات أو حاذاه قاصدًا السلك؛ وجب عليه الإحرام منه ولا يجوز 


دافعي 


مكني 


1 سس سس تست كاب الج مي 
ثم بلغ؛ أو عبد حج ثم عتق» لم يكفه عن حجة الإسلام ؟. وكذا إذا بئة ال 
وا وعبدعع 8 
اع الصبى”'' بعدما بلغ قبل الوقوف بعرفة جا 3 
أو أعتق العبد بعدما أحرم ولو جدد الصبي لغ قبل بعرفة جاز عن حجة 
الإسلامء ولو جدد العبد لم يكفه عن حجة الإسلام؛ لأن للعبد من أهل الا لتزام إنتمام ما المز 
أما الصبي ليس من أهل الالتزام'7©. 
الفقير إذا حج ثم أيسر لا حج عليه ولا يجوز الاستئجار على الحج عندنا يون 
يقول لآخر استأجرتك على أن تحج عني بكذا فهذا لا يجوز؛ ؛ وأما إذا قال أمرتك أن تحج عي 
من غير ذكر الإجارة» يجوز؛ ويقع عن الأمر من وجه؛ وعن المأمور من وجه. بخلاف الصلاة 
والصوم فإنهما يقعان عن المأمور ني كل وجه والأصل فيه أن كل طاعة تختص بمسلم لايجو ر 
الاستئجار عليه عندنا 9 
وعند الشافعي كل ما لا يعين على الأجير إقامته فالاستئجار عليه صحيح””. ثم اختنف 


يجاوزه بدون إحرام؛ قإن جاوزه ولم يحرم وجب عليه الرجوع إليه ليحرم منه إن كان الطريق مامويا 
وكان الوقت متسعّء فإن لم يرجع لزمه هدى. الفقه 4//١(‏ 9). 

(1) روى مسلم [5. ])١777(-8‏ كتاب المجء 1/7- باب صحة حج الصبي؛ وأجر من حج به عن ابن 
عباس وفيه: (فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: لهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر؟). 
قال النووي: فيه حجة للشافعي ومالك واحمد وجماهير العلماء أن حج الصبي منعقد صحيح يثاب عليه 
وإن كان لا يجزيه عن حجة الإسلام بل يقع تطوعًاء وهذا الحديث صريح فيهء وقال أبو حديفة: لا 
يصح حجه قال أصحابه: وإنما فعلوه تمريئًا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ» وهذا الحديث برد عليهم فال 
القاضي: لا حلاف بين العلماء في جواز المج بالصبيان وإنما منعه طائفة من أهل البداع ولا ينتفت إلى 
قولهم. شرح مسلم للنووي (84/9) طبعة دار الكتب العلمية. 

(1) يقصد جدد الإحرام. 

(؟) خلاف أبي حديفة في أنه هل ينعقد حجه وتجري عليه أحكام المج وتجب فيه الفدية ودم الخبراد ن وسائر 
أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة ينع ذلك كله ويقول: إنما يجب ذلك تمريئًا على التعليم؛ واخمبو 
تجري عليه أحكام الحج في ذلك ويقولون حجه منعقد بقع نفلا لأن النبي يك جعل 
القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا فرقة شذت فقالت: يجزله ولم تلتفت 
العلماء إلى قرنها. التروي في شرح مسلم (8.8/4). 

(4) قال المالكية: من كان عليه حجة الإسلام وهي حجة الفريضة؛ فلا يجوز نه أن ينيب اس بحح عنهء 


سواء كان صحيحًا أو مريضًا ترجى صححته؛ ولو استأجر من يحج عنه حجة الفريصة كانت الإجارة 
فاسدة» وإذا حج الأجير وأتم عمله كان له أجرة المثلء أما إذا لم يتم عمله بأد فسخ الحاكم الإجارة 
حين الإطلاع عليها فلا شيء له من الأجرة أصلاء ومن استاجر غيره للحج عنه تطوعًا كالم بعر الذي 
لا يرجى برؤه وكمن حج حجة الإسلام فإن الإجارة مكروهة لكنها تصح. الفقه .)509/١(‏ 

(5) قال الشافعية: المج من الأعمال التي تقبل النيابة فيجب على من عجز عن المج أن ينيب عيره يجح 
بدله إما باستفجاره لذلكء أو بالإنفاق عليه. والعجز إما أن يكون لعاهة أو كبر سن أو مرض لا مرجي 


كتاب الحج 6 
إامى في الحج عن الميتء إذا وصى به قال بعضهم: لا يقع عن الميت؛ وله ثواب النفقة وقال 
ييضهم: يع عنه؛ وهو الأصح لآن جعل الإنسان ثواب عمله الذي أداه لخي الأبوين او 
خيرهما يجوز عند أهل السنة والمتماعة سوا آمره الغ أ لم يأمره"©؛ لن النبي عليه السلام 
ضيحى بكبشين: أحدهما عن نفسه والآخبر عن أمته ممن أقر بوحدانية الله تعالى 

ثم العبادات أنواح : مالية محعضة كالركاة تجزئ قيها النيايق ويدنية عنضة كالصوم والصلاة 
ولا يجوز فيها النيابة لأن المقصود فيها [تعاب النفسء وذا لا بحصل بالنيابةه ومركب منها 
كالحج يجزئ النيابة عند العجز الدائم إلى الموت, وعند القدرة لا يجزئ © 

وني الحج النفل تجوز النيابة عند القدرة؛ لأن باب النفل أوسع 9" 

الحج أفضل من الصدقة عند أبي حنيفة لما فيه لحوق المشقة وإتعاب النفس وقال محمد: 
الصدتة أفضل منه لما فيه عود المنفعة إلى الغير؛ وأشق على النفس أيضاء 


برؤه بقول طبيبين عدلين أو بمعرفته هو إن كان عارفًا بالطب؛ وحد العجز أن يكون على حالة لا 
يستطيع معها أن يثبت على راحلته إلا بمشقة شديدة لا تحتمل عادة» ويشترط أن يكون النائب قد أدى 
فرضه فلا تجرز إنابة من لم يحج حجة الفرض. الفقه .)111/1١(‏ 

)١(‏ فال الحنابلة: الحج يقبل النيابة وكذلك العمرة فإذا عجز من وجب عليه عن أدائهما وجب عليه أن ينيب 
من يؤديهما عنه وجويًا فوريًا وأسباب العجز كبر السن والعاهة والمرض الذي لا يرجى بره ولا 
يشترط في النائب أن يككون رجلا بل تجزئ إنابة المرأة أيضًاء أما إذا عوفي قبل إحرام النائب بهمافلا بد 
من أدائهما بنفسه؛ ولا يجزئه حج النائب عنه ولا عمرته. الفقه (515/1). 

(1) قال الحنفية: الحج مما يقبل النيابة فمن عجز عن الحج بنفسه وجب عليه أن يستئيب غيره لي اعنه 
ويصح عله بشروط: أن يكون عجزه مستمرًا إلى الموت عادة كالمريض الذي لا يرجي برؤهه 
وكالأعمى والزمن. ومتى كان بحيث لا يرجو القدرة على الحج إلى الموت ثم أناب مس بحج عنه وحج 
عنه النائب فقد سقط الفرض عنه ولو زال عذره وقددر على الحج بعد. أما المريض الذي يرجي برز» 
واحبوس فإنه إذا أناب عنه الغير فحج عنه ثم زال عذره بعد فإن ذلك لا يسقط فرض اخح. الفقه /١(‏ 
ل 

() قال النووي: قال مالك والليث والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحح حجة 
الإسلام؛ قال القاضي: وحكى عن النضعي وبعض السلف: لا يصح الحج عى ميث ولا عيرة؛ ولي 
رراية عن مالك وإن أوصى به وقال الشافعي والحممهور: يجوز الحج عن الميت 0 
أوصى به ام لاء ويجزي عنه ومذهب الشافعي وغيره ) لك واجب في تركته؛ وعندنا يجوز للعاحر 
الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين. شرح مسلم للتووي (85/4)- 


سس سس كتاب التكا جلي 
كتاب النكا ع2 

هو في اللغة عبارة عن الضم والاجتماخ؛ وفي الشريعة اسم العقد الشرعي؛ وقيل: حقيقته 
للعقد والوطء جميعًا لأن معنى الضم موجود فيهماء والأصح أن حقيقته الوطء خاصة, والعفد 
جخاز. 5 

ثم النكاح سنة مطلقة لقوله عليه السلام: «النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس 
هني» ‏ 1 

وقيل: عند توقان الشهوة صار واجبّاء صيانة لنفسه عن الوقوع في الفساد”". لهذا فال 
أصحابنا رحمهم الله: النكاح أفضل من عبادة النوافل. ثم إن هذا العقد لا ينعقد إلا بوجود ركنه 
من هله مضافًا إلى محله. 

وركنه الإيجاب والقبول””) وحكمه الأثر الثابت بالعقد؛ كالحل والملك والوصلية 
الحكمية وإنما حضور الشاهد عند العقدء وهو شرط الصحة. وعند مالك شرط الصحة هر 
الإعلان حتى لو تزوج امرأة بغير شهود بشرط أن يعلناه يجوز عنده 2 ولو شرط الكتمان عند 


)١(‏ النكاح في اللغة الضمء ويطلق على العقد وعلى الوطء. قال أبو الحسن الواحدي النيسابوري قال 
الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب الرط وقيل للتزويج نكاح لآنه سبب الوطء يقال: نكح 
المنظر الأرضء ونكح النعاس عينه أصابهاء قال الواحدي: وقال أبو القاسم الزجاجي النكاح في كلام 
العرب الوطء, والعقد جميعًا. قال الفراء: العرب تقول نكح المرأة بضم النون يضعهاء وهو كناية عن 
الفرجء فإذا قالوا نكحها أرادوا أصاب نكحها وهو فرجهاء وقال ابن قارس والنوهري وغيرهنا س 
أهل اللغة: النكاح الوطء. النووي ني شرح مسلم .)١57/9(‏ 

(؟) روى البخخاري في صحيحه (75: 5) 77- كتاب النكاح - ياب من لم يستطع الباءة ليصم؛ عن 
عبد الله قال: كنا مع النيي شبابًا لانجد شيئاء فقال لنا رسول الله ي: ريا معشر الشباب من استطاع 
الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحصن للفرج؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءع . ومسلمٍ 
[تحر ف ل] - كتاب النكاح» -١‏ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مونة: 
واشتغال من عجز عن المؤونة بالصوم. 

(7) المالكية عدوا أركان النكاح حمسة: أحدها ولي للمرأة بشروطه الآثية فلا ينعقد النكاح عندهم ندود 
ولي؛ ثانيها: الصداق فلابد من وجوده ولكن لا يشترط ذكره عند العقدء النها: زوج؛ رابعها: زوجة 
عالية من الموانع الشرعية كالإحرام والعدة خخامسها: الصيغة. وقال الشافعية: أركان النكاح خمسة: 
زوج» زوجة» ولي» شاهدان» صيغة» وقد عد أئمة الشافعية الشاهدين من الشروط لا الأركان. الفقه 
)١18/4(‏ طبعة دار الحديث. 

(4) اتفق ثلاثة من الأئمة على ضرورة وجود الشهود عند العقدء فإذا لم يشهد شاهدان عند الإيجاب 
والقبول بطل؛ وحالف المالكية فقالوا: إن وجود الشاهدين ضروري ولكن لا يلزم أن يحصرا العقد نى 
يحضران الدخرل أما حضورهما عند العقدة فبو مندوب فقط. واتفق الشافعية والحنايلة على اعتبار 


ة كتاب التكاح 15 
.ضور الشهود لا يجوز عنده ويعقد بلفظ الماضي» ركذا إذا كان أحد اللفظين مستفيا 
وروي عن أبي حنيفة إذا قال الرجل لآخر زوج بننك مني» فا 
من الشهوده فالنكاح واقع لازم. 
وكذا لو قال للمرأة زوجي نفسك مني فقالت: زوجتكء ينعقد لأن الواحد يتولى طرفي 
عقد النكاح عندنا. 0 
والعدالة والذكورة في الشهود ليس بشرط7", خحلانًا للشافعي 
ركل من كان أهلا للموالاة فهو أهل الشهادة ومن ملك نكاح نفسه ينعقد نكاح غيره 
بحضرته كالفاسق والأعمى عند وجود العدد وذكر في شرح السير الكبير أن الدكاح يتعقد 
2 
بشهادة الأعميين ”. لأن الشرط حضور الشهود دون السماع. 
وقيل: لا يصح ما لم يسمع كل أحد من العاقدين كلام صاحبه؛ ويسمع الشاهدين”" ممًا 
حتى لو سمع أحد الشاهدين كلامهماء ولم يسمع الآخرء لا يصح. 
فإن أعادوا لفظ التكاح فسمع الآخر ولم يسمع الأول لا يصح أيضاء والصحيح أنه 
يصح؛ لأن سماع الشهود قد حصل في مجلس واحد. 
رجل بعت كتابًا لامرأة ليخخطبها فقالت المرأة بمحضر من الشهود: زوجت نفسي منهء لا 
يصح النكاح لأن سماع الشهود كلام العاقدين شرط» حتى لو قرأات على الشهود؛ ثم قالت: 
اشهدوا أني زوجت نفسي منه؛ يصح لأنهم سمعوا كلام الخاطب بإسماعها إياهم قراءة. 


ال: زوجتك ينعقد بمحضر 


العدالة في الشاهدين وعلى أنه يكفي العدالة ظاهرًا فإذا عرف الشاهد بالعدالة ني الظاهر عند الزوجين 
صحت شهادته على العقد. الفقه (0/4©) طبعة دار الحديث. 

)١(‏ قال المالكية: إن وجد العدل فلا يعدل عنه إلى غيره وإن لم يوجد فتصح شهادة المسئو 
بالكذب. واتفق ثلاثة على اشتراط الذكورة في الشاهدين وقال الحنفية: العدالة غير شرط في صحة 
العقد ولكنها شرط في إثباته عند الإنكار ولا تشترط الذكورة فيصح بشهادة رجل وامرانين ولكن لا 
يصح بالمراتين وحدهما بل لابد من وجود رجل معهما. الفقه (51/4). 

() قال الحنابلة: من شروط النكاح الشهادة فلا يصح إلا بشهادة ذكرين بالغين عاقلين عد ا 
عدالتهما ظاهرة ولو رقيقين» ويشترط فيهما أن يكونا متكلمين مسلمين سميعين فلا تصح شهادة 


زوجة أو 


الذي لم يعرف 


على المذاهب الأربعة (50/6). 000 
19) قال انمالكية: الشهادة ضرورية لابد منها ولكن لا يلزم أن يحضي ا يي إلى 

فقط فإذا قال الولي: زوجتك فلانة وقال الزوج: قبلت؛ انعقد النكاح وال © 0 احد ولك يجب 

أد يحضر شاهدان عند الدخول بها فإن دخعل عليها من غير شاهدين 

صحيح فيكون فسخه طلافًا بائنًا. الفقه (207/6)- 


فسح النكاح نضقة لآنه عقد 


+ ر”؟“ب1“٠٠‏ لصي سس سس كتاب التكاج سم 

الأب إذا أمر رجلا أن يتزوج ابنته الصغيرة فزوجهاء والأب حاضر بشاهد واحد جاز 

لآن الاب يجعل مباشرًا للعقد» والمأمور له معبرًا عنه؛ فبقاء المزوج والآخر شاهدًا وإن كان 
1 

الأب غائبًا لم يجز إلا بشهادة شاهدين”. 
وعلى هذا قالوا: الأب إذا زوج ابنته البالغة بحضرتها بشاهد واحد؛ جاز. 
وإن كانت غائبة لم يجز لأن الأب مباشر مع شاهد واحد ولو تزوج امرأة بشهادة ابنيه من 

غيرهاء أو بشهادة إبنيها من غيره يجوز 7" وإن تزوج بشهادة ابنيه منها يجوز» في ظاهر 

الرواية. 
المرأة إذا كانت منتقبة» فقال الرجل: نزوجت هذه. وقالت: زوجت نفسي منه» فسمع 

الشهود جاز لأنها معلومة بالإشارة ويجوز للشهود أن يكشفوا وجههاء وينظروا إليها احتياطًا 
لأداء الشهادة عند الحاجة. 
أما الغائبة'" لا يصح نكاحبها إلا بتعريف اسمها واسم أبيهاء فإن ذكر اسمها لا غير إن كان 
الشهود يعرفوهاء جاز؛ لأن المقصود من ذكر اسم أبيها التعريف» وقد حصلت المعرفة 
2 
ه90 

امرأة جعلت أمرها ني يد رجل» فقال رجل بمحضر من الشهود تزوجت من نفسي امرأة 
جعلت أمرها في يدي على كذاء يجوز النكاح عند الخنصاف ص وإن لم يذكر اسمها أو نسبهاء 
ولو سمع الشهود كلام امرأة ولم يروا شخحصهاء إن لم يكن في هذا البيت إلا هذه يجوزء وإلا 

قلا. 

)١(‏ قال الشافعية: لا تصح شهادة عبدين أو امرأتين أو فاسقين» أو أصمين أو أعميين أو خنشيين لم تنبين 
ذكورتهماء كما لا تصح شبادة المتعين للولاية فلو انحصرت الولاية في الأب أو الأخ فوكل غيره 
بمباشرة العقد وحضر هو فإنه لا يصح أن يكون شاهدًا وإن اجتمعت فيه شروط الشهادة لأنه في 
الراقع ولي عاقد فلا يكون شاهدًا كالزوج ووكيله فلا تصح شهادته مع وجود وكيله. الفقه (5 /54). 

() قال الشافعية: ينعقد النكاح بشهادة ابني الزوجين أو ابني أحدهما ولكن لا يثبت به النكاح كما يقول 
الحنفية ومثل الابن العدو فإنه يصح شهادته ني النكاح ولكن لا بثبت به عند الإنكار لعدم صحة 
شبااته على عدوه. الفقد (4 /16). 

(7) قال الحنفية: إذا أرسل كتابًا يخطبها وهو غاتب عن البلد فأحضرت الشهود وقرات عليهم الكتاب 
وقالت: زوجت نفسي فإنه ينعقد وذلك لأن الإيجاب والقبول حصلا في بجلس واحد فإن الكتات ثي 
ابلس إيجاب الزوج؛ وقول المرأة زوجت أو قبلت هو القول حتى لو لم تقب في اتنس ثم قرات 
الكتاب في بحلسر آخر وقبلت فإنه ينعقد. الفقه .)١١/4(‏ 

(4) قال الحنفية: لو زوج الرجل ابنته وله بنتان لا يصح إلا إذا كانت إحداهما متزوجة فينصرف إلى اخالية 
من الأزواج؛ وإذا كان لرجل بنت لها اسم في صغرها ثم اشتهرت باسم آخر في كبرها تذكر بالاسم 
المعرفة به قال ني الحندية والأصح أن تذكر بالاسمين رفمًا للإمبام ولو كانت له ابنة واحدة اممها فاطمة 
فذكرها باسم عائشة فإنه لا يصح. الفقه (1/5؟). 


كتاب التكاج 


1 : ] 10 
رجل وامرأة قرا النكاح بأن قالا بان يدي شهود”'".مازن شوم””'. لا ينعقد إن ارا 
9 02 5 5 شيع انا ارام 
الإنشاء ما لم يجدد عقداء هو المختار لأن النكاح إنبات» وهذه إظهار عما كان والإنشاء 
غير الإخبار. : 


رجل تزوج بشهادة الله ورسوله ل يتعقد وقيل: إنه يكفر؛ لأنه اعتقد أن الرسول يعلم 
الغيب» ويجوز تحمل الشهادة على السامع في الدكاح”" إذا سعوا من عدول ثتقات؛ وإن قررة 
عند القاضي لم تقبل الشهادة. نكل 

ووكيل المرأة إذا غلط في اسم أبيها عند العققد لا ينعقد النكاح إذا كانت غائبة, وكذلك 
إذا غلط في اسم بنته عند العقد؛ ولو كانت حاضرة يجوز إذا أشار إليبا. 1 

رجل له ابنة واحدة» فقال: زوجت ابنتي؛ ولم يذكر اسمها جاز ولو كان له بنتان فذكر في 
النكاح الكبيرة باسم الصغيرة ينعقد النكاح على الصغيرة وإن كان للمرأة اسمان؛ ايها عرف 
ينعقد بذكره دون الآخر. 

امرأة وكلت رجلا بالتزويج للرجل؛ ليس للوكيل أن يزوجها من نفسه للمخخالفة والضرر 
ول اضاف الوكيل العقد إلى نفسه يقع له دون موكله؛ لأن الوكيل إذا خالف في شيء معين يقع 
العقد لنفسه فصار كالرسولء وكذا لا يجوز أن يزوجه*. 


)١(‏ قال الشافعية: يصح العقد بالألفاظ المحرفة كما إذا قال له: جوزتك موكلتي حتى ولو لم تكن لغته على 
المعتمد: وكذلك يصح بالألفاظ الأعجمية ولو كان العاقدان يعرفان العربية بشرط أن يكونا فاسين 
معناهاء فلو نحاطبته بالفرنساوية أو الانكليزية بقونها: زوجتك نفسي وقبل» صح العقد. الفقه (6 /55). 

(1) كلمة فارسية. 

(7) قال الحنفية: من الشروط المتعلقة بالشهود أن يسمعا كلام العاقدين معاء فلا تصح شهادة 
النائمين الذين لم يسمعا كلام العاقدين» أما الشهادة على التركيل بالعقد فإنها ليست شرطا في 
صحة النكاح فلو قالت لأبيها وكلتك في زواجي بدون حضور شاهدين فإنه يصح ولك 
أنكرت أنها وكلته لم يكن عليها بينة» ففائدة الشبود في التوكيل الإثيات عند إنكا 
الفقه (70/4). 

() قال الحنابلة: من شروط النكاح تعيين الزوجين بأن يقول: زوجتك 
ابنتي من غير تعيين وكان له غيرها لم يصح العقد كما لا يصح إذا قال: قب 
غيره بل يلزم أن يقول لابني فلان» فلايد أن يميز الزوج والزوجة باسمه أو بصفته التي ثم 
فيها غيره كقوله: بنتي الكبرى أو الصغرى أو البيضاء أو الجمراء أو ابني الكبير أو اتصغير 
نحو ذلك. الفقه .)١8/4(‏ 

(3) قال الحنابلة: يصح للرجل أن يوكل غيره في أن يقيل له النكاح بشرط أن يسد الوكير 
فيقول ولي الزوجة: زوجت موكلك فلانا أو زوجت فلانا فلانةه ويقول الوكيل: 
أغلان أو لموكلي فلان فإن لم يذكر ذلك فإن الدكاح يفسد وإن نوى موكله الفقه ١0174‏ 


(2 


صصص سسحت كتاب التكاج سر 

١‏ 000 لا تقبل شهادة له كما في الوكيل بالبيع. 

رجل وكل رجلا بأن يزوجه امرأة بعينها على مهر مسمى فزاد الوكيل ني المهر”"". لا 
ينفذ فإن لم يعلم بها حتى دخحل بهاء بقي الخيار له إن شاء أجازه؛ وإن شاء فسخخحه, ولا الأقل 
من المسمى» ومن مهر المثل لأن الدخول يحكم النكاح الموقوف كالدخول في النكاجح 
الفاسدء وإن ضمن الوكيل المهر بغير أجرة وأدى لا يرجع عليه. 

وإذا ذكر الزوج ني النكاح؛ ولم يذكر المهر”"©: فقبلت المرأة النكاح يصح. وني عكسه لا 
يصح ولو قال الأب للزوج زوجتك بنتي على ألف درهمء فقال الزوج: قبلت النكاح؛ وسكت 
عن المهرء يصح النكاح على الألف؛ وإن قال: لا أقبل المهر لا يصح النكاح. 

ولو قالت المرأة لآخر: وهبت نفسي منك فقال: قبلت يصح النكاح ©. ولو طلب من 
المراة زنى» فقالت: وهبت نفسي منكء وقبل الرجل؛ لا يكون نكاحًا بل يكون تمكيئًا من الزنا. 

رجل خخطب امرأة فقالت: لي زوج (فرده الخاطب) ”© فقالت: إن لم يكن لي زوج 
تروجتء فقبل الرجل ولم يكن لها زوجء يجوز النكاح؛ لأن التعليق بشرط كائن ينجبر. 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل 

)١(‏ قال الحنابلة: يصح للرجل أن يوكل غيره في أن يقبل له النكاح بشرط أن يسند الوكيل إليه العقد فيقول 
ولي الزوجة: زوجت موكلك فلانا أو زوجت فلانا فلانة» ويقول الوكيل: قبلت النكاح لفلان أو 
الموكلي فلان فإن لم يذكر ذلك فإن النكاح يفسد وإن نوى موكله. ولا تصح الوكالة في العقود التي لا 
تقبل النيابة كالظهار والأيمان واللعان والنذر والإيلاء والقسامة» والقسم بين الزوجات والشهادة 
والتقاط لقطة أو لقيط كما لا تصح ني المعاصي والرضاع وغير ذلك. الفقه .)١0/1/(‏ 

(©) قال الشافعية: يتاكد السهر ولا يحتمل السقوط بأمرين: 
أحدقنا: الوطء. 
وثانيهما: موت أحلهما قبل الوطء. والحنابلة قالوا: يتأكد المهر بأربعة أمور: 
أحدها: الوطء في قبل أو دبرء ولو كان ممنوعًا بأن وقع ني حيض أو نفاس أو غيرهها. 
ثانيها: الخلوة. 
ثالثها: اللمس بشهوة والنظر إلى فرجها بشهوة وتقبيلها ولو بحضرة الناس. 
رابعها: مرت أحد الزوجين.الفقه .)١١8/5(‏ 

(54) قال الحنفي الكنايات التي ينعقد بها النكاح تنق- إلى أربعة أقسام: الأول: لا حلاف في الاتعقاد به عند 
الحنفية وهو ما كان بلفظ الحبة أو الصدقة أو التمليك أو الجعل: الت: وهبت «فسي لك ناوية معنى 
الزراج وقال: قبلت, انعقد النكاح؛ وكذا إذا قالت: تصدقت بنفسي عليك أو جعلت نفسي صفقة لك 
أو قالت: ملكتك نفسي أر قال: جعلت لك ابنتي بمائة فإن كل ذلك ينعقد به التكاح بلا حلاف 
الفقه (15/6). 

(5) كذا بالأصل؛ وأظنه: آتي: فردٌ الخاطب المخطبة مرة أخرى للمرأة. 


يلولا 


:ان اجا ي''' قيلت ارصم لأنه تعليق» والنكاح لا يحتمل 
التعليق. 
وإن قال المولى لعبده زوجتك أمتي منك على أن أمرها بيدي أطلقها 
عبد جاز النكاح؛ ويكون الأمر بيد المولى لأنه نوض الأمر إلى المولى 
الكاح على أن أمرها بيدي كما تريد. 
بخلاف قوله: زوجني أمتك على أن أمرها بيدك حيث له 
الأمر بيده قبل النكاح» وذا لا يصح وكذا الحكم في نكاح نيته. 
وعن هذا المطلقة ثلاث إن حافت على نفسها على أن لا يطلقها امخلل''' فالحيلة أن تقول 
زوجت نفسي مك على أن أمري بيدي؛ أطلق أي وقت شكت. 
العقود والفسوخ من الفضولي يتوقف على إجازة المالك؛ حلاًا للشافعي سواء كان تمام 
العقد أو شرطه وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله شرط العقد لا يتوقف» والواحد يتولى طرفي 
عقد النكاح بأن كان وليا من الحانبين'"' أو وكيلايهما”' وليّا من جانب ووكيلا من جانب؛ أو 
وكيلا من جانب وأصيلا من جانب؛ ولو كان فضوثيًا من جانبين يتوقف عند أي يوسف. 
ولو جرى العقد بين الفضوليين موقوف بالاتفاق. 


آن ونقت أراه فقبا 
» وصار كانه قال: قبلت 


يكون الأمر بيده؛ لأنه فوض 


)١(‏ قال الحنا. تيب الأولياء هكذا: الأب؛ وصى الأب بعد موته الحاكم عند الحاجة, ثم تنتقل الولاية 
إلى الأقرب فالأقرب من العصبات كالإرث واحق الأولياء الآبء ثم الحد وإن علاء ثم الابن ثم ابنه وإن 
نزل» وعند اجتماع هزلاء يقدم الأقرب ثم من بعد الابن يقدم الأخ الشقيق ثم الأخ لأبء ثم ابن الأخ 
الشقيق» ثم ابن الأخ لأب ثم بنوهما وإن نزلواء ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق» نم ابن 
العم لأب وإن نزلوا ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام أني الجبد ثم بنوهم وهكذا. الفقه (غ/4 *). 

(1) أخرج أبو داود (01/7 7)» كتاب النكاح» 16- باب في التحليل» عن علي. والترمي -8/)1١19(‏ 
كتاب النكاح, باب ما جاء ني الحلل والمحلل له. عن علي. ورقم )١١15٠(‏ عن عبد الله بن مسعود قال: 
لعن رسول الله يه الخلل والمخلل له. وبلفظه أحرجه النسائي في الطلاق» -١17‏ باب إحلال المطلقة 
ثلانا وما فيه من التغليظ. 

(؟) قال المالكية: يجوز للولي أن يركل عنه مثله في الشروط المتقدمة من ذكورة فلا يصح له أن يركر انتىء 
وبلوغ فلا يصح أن يوكل صبيًا وحرية فلا بصح توكيل عبد وإسلام فلا يصح توكيل كافر في زوا 
مسلمة وقال الشافعية: الولي الغير بحبر له أن يوكل غيره بتزويج من له عليها الولاية وا 
التوكيل ولم يعين الولي زوجا في التوكيل بشروط: 
أحدها: ان تأذن للولي ني ترويجها قبل التوكيل. 
ثانيها: أن لا تنهاد عن توكيل الغير فإذا نبته فلا يصح له أن يركل. 
ثالشها: إذا عينت له زوجا خخاصًا كإن قالت له: رضيت أن تزوجني من فلات فإنه يجب ال يهان مي 
عينته له في التوكيل. الفقه (45/4). 

(4) كذا بالأصل» وصوابها: (أو وكيليهما). 


13 كتاب التكاح م 


فصل في بيان المحرمات ”' 
الأصل فيه قوله تعالى: «خْزِنَت عَللِكُم فشك وَبَنَاتُكُمّ 4 الآية. 


قال ابن عباس قيهبه: جميع الحرمات في النكاح أربعة عشر في النص؛ سبع منها بالنسب 
0 

وسبع منها بالسبب' 

وتسع من هذه الحملة حرام حرمة مؤبدة» بئات الرشدة وبنات الزينة”” ٠‏ سواء في الحرمة 
عندنا خخلاقًا للشافعي في البنته 29 المخخلوقة من ماء الزائي *' لآن الجزئية والبعضية لا تحتلف 
بالملك وعدمه وأنها (......) © 

نكاح الأخحت في عدة الأخخت لايجوز» سواء كانت طلافًا رجعبًا أو بائنّا للحرمة. خلاقًا 
للشافعي ني الطلاق الثانية» وكذا نكاح عمتها وحالتها ني عدتها لقوله عليه السلام: ولا تتح 
المرأة على عمتباء ولا على خالتهام””. وهذا خبر مشهورء والجمع بين الأخقين وطاء حرام. 


)١(‏ الحرمة إما على التأبيد وفيها ثلاثة أتواع: النوع الأول: أصول الشخص وفروعه فأما أصوله فهن امياته 
فتحرم عليه أمه التي ولدنه وجدنه من كل جهة سواء كانت لأمه أو لأبيه النوع الثاني: فروع أبويه وه 
أخواته فتحرم عليه أخته من كل جهة. أي سواء كانت شقيقة أو لأب أو لأم؛ كما يحرم عليه ناب 
وبنات أبنائهاء النوع الغالث: فرو ع أجداده وجداته وأما المساهرة فيحرم منها ثلاثة أنر 03 
الأول: فروع نسائه المدخول بهن؛ والنوع الثائي: أصول نسائه. والنوع الثالت: موطوعات الأباء الفقه 
مختصرًا (31//4 04). 

(1)ني قوله تعلى: ط[ حرست لبك أ 


أع هادم 43 


ائيش لبي ارصتخم 50 


لا تحرم عليه لأن ماء الزنا لا حرمة له؛ وكما تحل لأصوله و 
نكاحها بخلاف الأم الزائي 
ارثاد. الفقه (1/11/8) 
() كلمة غير واضحة بالأصل 
(7) أخرجه: مسلم [88-(2 4 كناب النكاح 4- باب تحري الجمع بين المرأة , مها 


حاتتبا ني 
النكاح؛ عن أبي هريرة. وقال النووي: هذا دلين لمداهف لقا د ل رك بين السراة 


كناب النكاح )يبب 26س 
بيكاح وملك اليمين فيه موا 

والقرابة والرضاع فيه سواء؛ لأن اخمع بينهما يفضي إلى قطيعة الرحمء والقرابة الحرمة 
روح محرمة للقطع؛ والأصل فيه أن نكاح امراتين؛ لا يجوز الأخرى على تقدير أنها لو كان 
ذكاء لايجوز الجمع بينهما. 

وتصور الذكورة شرط في اجتانبين عندناء وعند زفر من جانب واحد يكفي للحرمة وإن 
يروج أخختين في عقد واحد بطل نكاحهما” ‏ لعدم الأولوية منهماء وإن تزوجهما على التعاقب 
مح نكاح الأولى؛ وبطل الثانية؛ ويفرق القاضي بينهما"'؛ ولا شيء عليه إن لم يدخحل بها وإن 
كان ند دخعل بها فلها الأقل من المسمى ومن مهر المثل» ولا حد عليه ولا عليها للشبهة؛ 
غلبا العدة صيانة وتعزل امرأته الأولى حتى تنقضي عدة الثانية» سواء دحل بالأولى أو لم 
يدخل؛ لأن الأولى مدخول بها حكماء والثانية مدحول بها حقيقة» فلا يجمع بينهما وطنا. 

كمن تزوج أحت أمته الموطوءة؛ جاز النكاح ولم يطأ واحدة منهماء ما لم يحرم الأمة 
الموطوءة على نفسه بسبب من الأسباب لأن الأمة الموطوءة حقيقة» والمتزوجة موطرءة 
حكماء فلا يجمع بينهما وطنًا. 

رجل له أمتان أختان فقبلهما بشهوة لا يجوز أن يجامع واحدة منهما ولا يمسها حتى 
يحرم على نفسه بتزويج أو تملك الأرى. ودواعي الوطء بمنزلة الوطء. 

ووطء الصغيرة التي لا تشتهى لا توجب الحرمة وهي بنت ست سنين» والمشتهاة هي التي 
بلغت تسع سنين وما بينهما مشكل””. 


وعستها وبينها وبين خالتها سواء كانت عمة وخخالة حقيقية وهي أخعت الاب وأخخت الأم أو بحازية 
وهي أخحت أبي وأبي الحد وإن علا أو أخحت الأم وام الممدة من جيني الأم والآب وإن علت فكلين 
باجماع العلماء يحرم اللجمع بيتهما. شرح مسلم للنووي )١177/9(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ قال المالكية: إذا جمع بين النتين لا يحل له الممع بينهما في عقددين بأن عقد على إحداهما أولا وعلى 
الأخرى ثانا فلا يعخلو إما أن يدخحل بها أولا فإن لم يدل بها وأقرته على دعواه من أنه عقد عليها بعد 
الأولى فسخ عقد الثانية بلا طلاق ولا شيء لها. وإذا جمع بين اثنتين لا يحل له الممع بينهما كالأخنين 
أو البنت وعمتها في عد واحد فإنه يفسيخ بلا طلاق أبدًا لأنه بجمع على فساده. الفقه 4 |0090 : 

(1) قال الحنابلة: إذا عقد عليهما عقدين متواليين ولكن لم يعرف الأولى منهما فإنه يجب عليه أن 
يطلقهما معّاء وإن لم يفعل فرق بينهما الحاكم» ولكن يجب عليه في هذه الحالة نصف المهر 
لإحداهما. أما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين» وعرف السابق منهما فإن الأول يفع صحيتا 
والنا ٠.‏ الف 5000 

)قال العم كد ع مة المصاهرة فيمن اشترط في نحريمها الوطء كالأم فإن بنتها لا 
تحرم للا بوطكهاء فإذا عد عليها عقا اسن ثم وطتها بناء على ذلك العفد حرست بنتهاء اما التي تعر 


الاسسصسسسسسبب بإ _--مهيه سس كتاب اللكاج سم 

امرأة دحلت على زوجهاء ومعها ذكر صبي؛ فهو ليس من أهل الجماغ. لا يثبت به 
التحريم والتحليل ولو أنى امرأة في دبرها لا توجب حرمة المصاهرة ”'". وكذا ل مس امرا 
بشهوة فامنى؛ بخلاف الصوم حيث لا يفسد بالمس ما لم ينزل حتى يصير موافقة معنى وههنا 
إذا اتصل به الإنزال لم يبق سببًا للوطء فلا يوجب حرمة المصاهرة وتفسير الشهوة» وأن تعشر 
إليه أو يزداد أو ميلان القلب. 

إن كان شيخنًا كبيرًا ومس المرأة بشهوة ('' كمس الرجل في الحرمة» ويكتفى بشهرة 
أحدهما فيه والمراهق والمراهقة كالبالغة فيه» ولو مس امرأة أبيه أو ابنته. أو مس أم امرأته أو 
بتعها بشهوة ثبتت الحرمة 9 

ولو نظر إلى فرج امرأة بشهوة ثبتت الحرمة. والمراد به الفرج الداخحل وهو الصحيح: 
وعليه الفتوى حتى لو نظر إلى فرجها وهي قائمة لا تثبت الحرمة. 

رجل نظر إلى فرج ابنته بغير شهوة» وتمنى أن تكون جاريته فوقعت منه شهوة؛ فإن كانت 
الشهوة على بنته حرمت عليه أمباء وإن وقعت على ما عناها لم تحرم امرأته؛ لأن النظر إلى 


لذ 


فرج بنته لا يكون بشهوة 


بمجرد العقد فإنه يشترط في تحريمها أن يكون العقد صحيحًا كالبدت فإن أمها تحرم بمجرد العقد عليها 
بشرط أن يكون العقد صحيحًا. الفقه .)1١/4(‏ 

)١(‏ قال الحنابلة: الوطء ا حرم للمصاهرة أن يكون وطأ ني فرج أصلي. أما فرج المننقى والفرج غير الأصبي 
إن فرضر وجود فرجين للمرأة قإنه لا يحرم أو يكون في دبر سواء كان الموطوء أتثى أ 
فلا نحل للائط والملوط به أم الآخر ولا بتته فهو ينشر الحرمة كوطء المرأة بلا فرق؛ وهذا هو 
المنصوص ولكن قال في شرح المقنع: الصحيح أن اللواط لا يدشر الحرمة لأن المنصوصص عليه في آية 
التحريم إنما هر البنت لا الولد. الفقه (4 /7/5). 

(5) قال الحنفية: يشترط في المس أن يكون 
الشعر المسترسلء فإذا مسه بشهو: 
وان يكون المس بشهوة» وحد الشهوة في مس الرجل للمرأة أن تتحرك آلنه أو تزيد حركتها إذا كانت 
متحركة من قبل مسها وحدها إذا مست المرأة الرجل أن يتحرك قبلها وتشعر باللذق ومثز المراة 
الشيخ الكبير» وأن يغلب على ظن الرجل صدق المرأة إذا أخبرته أنها تلذذت بمسه. الفقه ١4‏ ؛ 

(7) قال السالكية: لا يشترط في الدخول بالأمهات الوطءء بل يكفي التلذذ بها ولو بعد موتهاء 
بالنظر إلى داخل جسمها إن وجدت اللذة وإن لم يقصدهاء أما إن قصد ولم يجد فلا : 
على امرأة ولو عقدًا فاسدًا وتلذذ على هذا الوجه حرمت عليه بنتها وبنت بنتهاء وإ سفلت كما 
حرمت عليه أصوها ولا يحرم النظر إلى وجهها ويديهاء وإنما يحرم اوالهم أو لمسها 
بشهوة. الفقه (/7). 

(4) قال المالكية: لا يشترط في الدخحول بالأمهات الوطء؛ بل يكفي التلذذ يها ولو عد موتها: ويتحفق التفذد 
بالنظر إلى داحل جسمها إن وجدت اللذة وإن لم يقصدهاء أما إن قصد ولم يجد فلا 


لى الوجه أو اليد 


كتاب التكاح 
رجل لجر بافراة اثارب محرما لبتتها وأمها لأنه لا يجوز نكاحها ولو مس امرأة 
على ثوب رقيق» إن كان تصل إليه حرارة بدنها ثبتت الحرمة» وإلاافلا لون تير ها اخعرزز 
لاتثبت الخرمة. / 
5 0 
الخلوة الصحيحة” توجب الحرمة في أم امرأة دون بنتها ولو خلى بامراة وقال: لم 
أجامعها فصدقته المرأة. لم يجز له أن يتروج بأختها حتى تنقضي عدتها لقيام الخلوة مقام 
الدخول. ْ ١‏ 


0 


فصل في الأنكحة الماسد(ز 

يجوز تزويج الكتابيات0, ولا يجوز تزويج المجوسيات والوثنيات ونكاح أهل الشرك 
نكاح فيما بينهم. 

وقال مالك رحمه الله: أنكحة الكفار فاسدة» وإذا تزوج الكافر بغير شهود أو ني عدة 
كافر وذلك في دينهم جائز ثم أسلما أقرا عليه عند أي حنيفة: وقال زفر: الدكاح فاسد في 
الوجبين» إلا أنه لا يتعرض لهم قبل الإسلام وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله في الوجه 
الأول كما قال أبو حنيفة'" وفي الوجه الثاني كما قال زفر. 

لايجوز نكاح المرتد ولا المرتدة أبدًا. 

والإحرام لا ينائى جواز الكاح» حلانًا للشافعي ويجوز تزوج الأمة مسلمة كانت أو 


على امرأة ولو عمّدًا فاسدًا وتلذذ على هذا الوجه حرمت عليه بنتها وبنت بنت بنتها وإن سفلت كما 
حرمت عليه أصوها. الفقه (0/15/84). 

)١(‏ قال الحنابلة: يناكد المهر بأمور منها: الوطء في قبل أو دبر ولو كان ممنوعّاء ومنها: الخلوة» ومنها 
اللمس بشهوة والنظر إلى فرجها بشبوة وتقبيلها ولو بحضرة الناسء ومنها: موت أحد الزوجين. الفقه 
(فإومدم. 

(؟) قال المالكية: يوجد رأيان ني ذلك أحدها: أن نكاح الكتابية مكروه مطلقاء سواء كانت ذمية أو 
حربية» ولكن الكراهة في دار الحرب أشد. ثانيهما: أنه لا يكرد مطلقًا عملا بظاهر الآية لأنها قد أباحته 
مطلقاه وقد عللرا كراهتها ثي دار الإسلام بأن الكتابية لايحرم عليها شرب المخمر ولا أكر الختزير. ولا 
الذهاب إلى الكنيسة وليس له من ذلك وهي تغذي الأولاد به فيشيون على مخالفة الدينء أما دار الخرت 
قالأمر اشد. الفقه (80/4). 

(7) قال الشافعية: يككره تزويج الكتابية إذا كانت ني دار الإسلام؛ وتشتد الكراهة إذا كانت في دار ار 
كما هو رأتي بعض المالكية» ولكنهم اشترطوا للكراهة شروطًا 1 
جد مسلمة تصلح له وثالثها: أنه إذا لم يتزو ج الكتابية يخشى 
تروجها وإن ثم يجد مسلمة تصلح له فكذلك يسن له الت 
مرصية وإذا لم يتزوج الكتابية بخشى عليه الزنا يسن له دفعًا هذا 


لص سس كتاب التكاج لم 
كا 

وعند الشاقعي لا يجوز للحر تزويج الأمة الكتابية والأصل فيه عندنا ان كل وطء يحل 
بملك اليمين» يحل بملك النكاح كالأمة الكتابية» وما لا يحل بملك اليمين لا يحل بملك النكاح 
كالأمة الحوسية طول الحرة!؟ لا يمنع جواز نكاح الآمة» وعند الشافعي!" بمنع» فإذا عجز عنه 
يجوز نكاح واحدة لاعدة ونكاح الحرة على الأمة يجوز, ونكاح الأمة على الحرة لايجوز فإن 
جمع بينهما ني عقد واحد فنكاح الحرة جائز ونكاح الأمة لا يجوز فإن تزوج أمة بغير إذن 
مولاهاء ثم تروج حرة ثم أجاز المولى؛ لم يجز نكاح الأمة” لأنه لو أجاز يجوز من وقت 
الإجازة» وعند ذلك تحته حرة ونكاح الأمة في عدة الحرة من طلاق بائن لم يجز عند أبي حنيفة 
ولا يجوز للحر أن يتزوج أكثر من أربع من الحرائر والإهاء. 

وقال الشافعي: لا يجوز من الإماء إلا واحدة فإن تزوج حمسا من الحرائر. وأربعا من 
الإماء في عدة واحدة يجوز نكاح الإماء؛ لأنه لو أفرد نكاح الحرائرء لا يجوز ويلغوا وبني 
نكاح الأمة 0 

ولا يجوز للعبد أكثر من اثنتين» حلاف لمالك رحمه الله فإن طلق الحر إحدى الأربع لم يجز 
له أن يتزوج رابعة حتى تنقضي عدتها؛ محلانًا للشافعي كالخلاف في نكاح امرأة في عدة اختها. 


1) قال الحنابلة: يحل نكاح الكتابية بلا كراهة لعموم قرله تعالى: ف وَألْحَصَكَتُ مِنَالذين أوتوا 
بكم » والمراد با حصنات الحرائر. الفقه (25/5) 
)١(‏ انظر قوله تعالى: 9 وَمُن لم يَشَعَطِعْ مِدَكُم طَؤلاً أن يَنكح الْمُخصنت الْمُؤْبت » الآية. [سورة 
2 
النساء: آية 78]. 
الكفاءة أربعة أنوا ع: النسب والدين والحرية والحرفة؛ فالحرية من كان فيه شالية رق لا 
ايكون كفمًا للسليمة ويعتبر في ذلك الآباء لا الأمهات فمن ولدته رقيقة ليس كفمًا لمن ولدتها عرية. 
الفقه رع قم 
: الكفاءة في المال والحرية والنسب والحرفة فبي معتبرة عندهم فإذا تزو ج الدني » شريفة فإنه 
. ذات جاه فإنه يصح. وهل العبد كىء للحرة؟ قولاد 
الرفيق أبيض يكون كفكاء وإن كان أسود فلا؛ لأنه يتعير > 


(5) أخرجه الترمذي في سننه )١117/(‏ 4- كتاب النكاح: باب مما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر لسرة. 
عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية, فأسنس معه فأمره لني 86 
3 اترمذي: والعمز على حديث عيلان دن سلمة عند أصحاننا منهم الشاقعي 
ترجه أيضا: ابن ماجه )١851(‏ في التكاح, ع - ناب الرجن يلم وعنده أكثر سن 


كتاب النكاج 
23> > سسسسصييي ب ب ا 001 


وإذا تزوجت المرأة غير كفء فللا لياء الاعتراض عليها دفعًا لض 00 
لى الفاضي» كما حيار البلوغ وما لم يفرق؛ فاحى. 097 ار رين 
إلى القاضي خ اصل النكاح لا يكون عراورٌ 1 ح ثابتة؛ والطلاق تصرف في النكاح. 
فضي فخ سل اكع ل دكرة دسل لوطه 
يدخل بها فلا مهر لها وعليها العدة والنفقة 9©. رء واد م 

وسكوت الولي لبس برضاء وإن طالت المدة ولم تلد: السكوت لا ييطل الحنق الثابت. 
إن رضي أحد الأولياء؛ فليس لمن دونه أ أبعد من حق الاعتراض» فيجعل كل واحد منهم 
كلمنفرد» فينبت أرلا للأقرب وإذا رضبت المرأة لا ييطل حق الاعتراض؛ أن حقها غير حو 
الأولياء'"' لأن الثابت للأولياء دفع عار من لا يكانئهم,» والثابت بها صيانة نفسها من ذكر 
الاستقراض؛ فسقوط أحدهما لا يبطل الآخر. 

إذا زوج الولي امرأة غير كفء 29 وفرقها القاضي أبطلهاء ثم تروجت هي به بغير إذن 
الولي» للولي الاعتراض عليها لأن النكاح الثاني غير الأولء فلا يكون الرضا بالأول رضا بالثاني 
فالحاصل أن الكفارة معتبرة في النكاح من جانب الزوج عندناء نحلانًا لمالك لأن الشريعة تالى 
أن تكون مستشرفة للخسيس فلا بد من اعتبارها. 

ويعتبر في الإسلام من كان له أب واحد في الإسلام لا يكون كفمًا لمن كان له أبوان في 


)١(‏ قال الحنابلة: الكفاءة هي المساواة في حمسة أمور: الأول الديانة» فلا يكون الفاجر الفاسق كفئا للصالحة 
العدل العفيفة والثاني: الصناعة فلا يكون صاحب الصناعة الد: بنت صاحب الصناعة الشريفة. 
والثالث: اليسار بالمال بحسب ما يجب لها من المهر والنفقة فلا يكون المعسر كفنا للموسرة. والرابع: 
الحرية فلا يكون العبد والمبعض كفا للحرة الخامس: النسب قلا يكون العجمي كفنا للعربية فإذا 
زوجها الولي من غير كفء ويغير رضاها كان آنا ويفسق به الولي. الفقه (53/4). 

(1) قال المالككية: الأمور التي يجب بها كل الصداق؛ بمعنى أنه يثبت بها كله بعد أن كان ثابتا نصقه بالعقد 

:: الوطء أو موت أحد الزوجين؛ أو إقامة الزوجة سنة عند زوجها وإن أم يدخل بها؛ وإذا ادعت 
المرأة أنه وطنها وأنكر هو ينظر فإن كان قد اختلى بها خلوة اهتداء وتسمى خخلوة إرخاء الستور وتثبت 
إفرارهما أو بشهادة شهود ولو امرأتين» حلفت المرأة اليمين على دعواها الوطء فإن حلفت استحقت 
كل المهر. الفقه (6 )١11/‏ 

(1) قال المالكية: الولي الجبر (هو الأب ووصي الأب بعد موته والمالك) يعتبر عاضلا برد أول كفء سواء 
كان أبا بالنسبة لبنته الثيب والبكر المرشدة أو كان غير أب بالنسبة للجميع. وإذا منع الوني اجخبر او 
غيره من له عليها الولاية من الكفء الذعي رضيت به لا تنتقل الولاية إلى الأبعد بى ها أن ترفع أمرها إلى 
الحاكم ليسأله عن سبب امتناعه فإن أظهر سبيا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها. العقه 4 ٠‏ 14) 

(4) قال الشافعية: يختص الولي المجبر بتزويج الصغيرة واتحنون صغيرًا أو كبيرا. والبكر البالغة العاقلة ون 
استدذان ورضا بشروط منها: أن يكون الزوج كفمًا وأن لا يكون بينه وبينها عداوة ظاهرة» واد أ 
يكون بينها وبين الزوج عداو. وان يكون موسًا قادرا على الصداق وهذه الشروط الأربعة لاند منها 
في صحة العقد فإن وقع مع فقد شرط منها كان باطلا إن لم تأذن به الزوجة وترصى به. 


4ل 


ا سسسصس كثاب التكاج م 
الإسلام؛ إلا عند اي يوسف ومن كان له أبوان ني الإسلام”'" يكون كفئًا لمن كان له أباني 
الإسلام» فيعتبر في المال أيضًا وهو أن يكون مالكًا للمهر المعجل والنفقة بظاهر الرواية, 

وروي عن أني يوسف أنه اعتبر القدرة على النفقة دون المهر. 

ونكاح المتعة باطل!"2: خحلانًا لمالك رحمه الله ونكاح المؤقت باطلء خحلاقًا لزفر. 

ولا فرق بينهما إذا طالت المدة أو قصرت؛ لأآن من شرط النكاح التأبيد» والترقيت 
يبطله0" وعكسه الإجارة. 

فصل 

رجل زنا بامرأة فحبلت منه؛ فلما استبان حملها تزوج الذي زنا مهاء جاز نكاحها منه لأن 
الرحم مشغولة بمائه؛ فإن جاءت بولد بعد النكاح لستة أشهر ثبت نسبه منه» وإن اتهم رجل 
بامرأة فظهر الحبل» والرجل منكر ثم تزوجهاء جاز نكاحها عند أي حنيفة ومحمد رحمه الل 
ولكن لا نفقة لها عليه؛ لأنه ممنوع من الاستمتاع بها. 

رجل تزوج حبلى من الزناء جاز نكاحها عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولكن لا 
يطؤها حتى تضع حملها كيلا يصير ساقيّا بمائه زرع غيره» 7©). وعند أبي يوسف رحمه الله 
النكاح فاسد. 

ولو كان الحمل ثابت النسب من الغير فالنكاح باطل بالإجمااع ولو كان الحمل ثب منه 
جاز نكاحه؛ وإن وطء امرأة بشهوة» فحبلت منه ثم تزوجها ولو كان الحامل من السبي فالنكاح 


)١(‏ قال الشافعية: يعتبر في الدين إسلام الآباء» فمن كان أبوها ملمًا لا يكرن كفا لما من أبوه غير مسلم 
ومن له أبوان في الإسلام لا يكون كفمًا لمن لها ثلاثة آباء» ويستثنى من ذلك الصحابة: فإنه كنء 
للتابعية وإن كانت لما آباء أكثر لنص الحديث وهو أن الصحابة أفضل من غيرهم. الفقه (58/4). 

(1) قال النووي: قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائرًا في أول الإسلام» ثم ثبت بالأحاديت 
الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ. وأنعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة 
وتعلقوا بالأحاديث الواردة في ذلك؛ وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحه وكأنه جعل التاجير 
من باب الشروط الفاسدة ني النكاح فإنها تلغى ويصح النكاح. شرح مسلم للنووي )١6*/5(‏ طبعة 
دار الكتب العلسية 

(*) أخرجه مسلم ني صحيحه [754- ])١407(‏ كناب النكاحج» 7- باب نكاح المتعة وبيان أنه ابح نم 
نسخ واستقر تحريمه إلى يرم القيامة» عن علي بن أبي طالب: أن رسول الله يا هى عن متعة النساء يوم 
خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية. 

(4) روى أبو داود )5١58(‏ كتاب النكاح » 4 4 - باب في وطء السبايا . والترمذي )1١©1(‏ 4- كتاب 
الدكاح؛ باب ما جاء في الرجل يشتري الحارية وهي حامل؛ عن رويفع بن نابت عن النبي يق قال! ياس 
كان يزمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيرد» . وقال الترمذي: هذا حديت حسس. 


كتاب التكاح 


00 وإن تزوج أم منه و 2 
ج ولده رهي حامل منه فالنكا باطل كيلا جامعًا بين قرائب»٠‏ 
بخللاف إذا كان حائلا. 8 اطل اإيصير + بن فراشين. 


يفنل 


ومن وطء جاريته ثم تزوجها جاز النكاح لأنها ليست بفراش 


لاها حتى ل جاءت 
بولده لا يثبت النسب منه إلا بالدعو إلا 0 


أن عليه أن يستبرئها صيانة لمانه. فإذا حار النكاح 
فلاروج أن يطأها عند أبي حنيفة؛ وأبي يوسف رحمهما الله. ارا 

وقال محمد احب إلى أن لا يطأها حتى يستبرئها لأنه اححمل الشغل بماء غيره 5 
التنزه وكذا لو رأى امرأة تزني فتزوجهاء حل له وطثها قبل الاستبراء عندهما''. وعدده لا بطاها 
حتى يسستبرئها. 

لما أن الحكم بجواز النكاح حكم بعدم الشغل» بخلاف الشراء؛ لأن الشغل لا يمنع 
جواز الشراء. 

فصل في الأولياء”"» 

الول ,نزي لصخحة الاكاح أن المتغائز وانحانين والمماليك بالاتفاق وسواء كان الولي آنا أو 
جذاء أو غيرهما من العصابات”/ ؛ والترتيب فيه كالترتيب في الإرث ولا يشترط اجتماع 
العصابات بالإجماع؛ لأن الولاية إذا ثبت لالأشخاص تثبت لكل واحد منهم على الانفراد: 
الأقرب ثم الأقرب فالأقرب وعند عدمه فالأبعد» وعند عدمه فللقاضي أن يزوجها أو يؤديها”» 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [175- ])١441(‏ كتاب النكاح: 75- باب تحريم وطء الحامل المسبية, عى 
أبي الدرداء» عن النبي و أنه أنى بامرأة بح على باب فسطاط فقال: «لعله يريد أن يلم مها؟» فقالوا 
نعم» فقال رسول الله يل : «لقد هممت أن العنه لعنًا يدخل معه قبره» كيف يورثه وهو لا يحر ل؟ 
كيف يستخدمه وهو لا بحل له؟» 

(1) قال الشافعية: ليس له أن يط حاملا بوطء الشبهة؛ حتى ولو راجعها قبل وضع الحمل. ويشترط لاتقضاء 
العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط الشرط الأول: أن يكون الحمل منسوبًا إلى رجل له حق ني العدة ونو 
احتسالاء ندعل بذلك الوطء بالعقد الصحيح والفاسد والواطئ بشبهة الحمل الخاصل يسبب واحد من 
هذه الأشياء ينسب إلى الواطء فيوجب العدة أما وطء الزنا فإنه لا عدة فيه: ويحل التزوج بالخامل من 
الزنا ووطزها وهي حامل على الأصح؛ فلو جهل حالما هل هو من الزنا أو من وطء الشبهة؛ وعوملت 
بوطء الشبهة بالنسبة للحدء فلا تحد؛ وعوملت بوطء الزنا بالنسبة للعدة عليها. الفقه (814/4). 

(1) أخرج ابو داود (ه.م . ؟) كتاب النكاح» 1١5‏ - باب في الولي» والترمذي (1101) 8- كتات النكاحء 
باب ما جاء لا نكاح إلا بولي» عن أبي موسى قال: قال رسول الله 5 برلا نكاح إلا نولي ». قال 
الترمذي: والعمل ني هذا الباب على حديث النبي يه : بولا نكاح إلا يوئي» عند اه العلم من اصحات 
النبي يو منهم عمر وعلي وابن عباس وأبر هريرة وغيرهم. 

(؟) اي: عصبة المرأة. 

(0) قال السالكية: ترتيب الأولياء ني النكاح هكذا الولي النحبر وهو الأب ووصيه والمالك ثم بعد انوي ابر 
يقدم الابن ولو من زنا بأن تزوجت أمه أولا بنكاح صحيح وأنت به بعد ذلك من انزنا قفي هذه خا 


بلس سس سس سد كتاب التكاج سم 
1 بة إذا زوج الصغيرة يجوز سواء كانت الصغيرة بكرا أو ينا 5 
وعند مالك غير الأب لا يملك التزويج وعند الشافعي لا يملك غير الأب والجحدا 'أماني 

العاقلة والبالغة بكرا كانت أو ثيبّا إذا زوجها وليها يجوز بالإجماع واختلفوا فيها إذا زوجت 

5 بغير إذن ولي يجوز في ظاهر الرواية؛ عناد أبي حنيقة وني رواية عن أني يوسف ايض 

سواء كان زوجها كفئًا أو غير كفء0". 
وروى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله يجوز إذا كان كفئاء وإلا فلاء وهو المخمار 

للفتوى؛ وأنه أقرب إلى الاحتياط لأنه كم من واقع لا يدفع؛ ولا كل قاض يعدل وروي عن 

محمد أن النكاح بدون الولي باطلاً كما هو قول الشافعي؛ وعنه في رواية ينعقد موقوفًا على 
إجازة الولي معناه لا يجوز له وطكها قبل الإجازة؛ ولا يقع فيه الطلاق ولا يترارث أحدهما من 

الآخر قبل الإجازة. 
وعنه مثل قولحماء وقال أبو حفص: وإن لم يكن لها ولي يجوزء وإن كان لما ولي يتوقف 

إلى إجازة الولي قال محمد بن أني ليلى إن كانت بكرًاء لا يجوز وان كانت ثيبًا يجوز". 
يكون له حق الولاية عليها مقدمًا على الجميع. ومثل الأب وصيه؛ ثم بعد الابن يقدم ابن الابن ثم الأب 
غير الججبرء ثم الأخ. ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ثم ابن الأخ لأب على الصحيح ثم الجد لأب ثم 
العم الشقيق؛ ثم ابنه ثم العم لأخ ثم ابنه ثم أبو الجد ثم عم الأبء ثم إلى كافل المرأة ثم إلى الحاكم. الفقه 
مختصرًا (؛ /09). 

(1) قال الشافعية: يختص الولي احبر بتزويج الصغيرة واجنون صغيرًا أو كبيرًاء والبكر البالغة العاقلة بدون 
استئذان ورضا أما الولي الغير بحبر وهو غير الأب والحد» وذوي الولاء والسلطان له ان يزوج من 
له عليها الولاية إلا بإذنبا ورضاهاء فإن كانت بكرًا العا فرضاها يعني بسكوتها عند الاستعذان ما لم تقم 
قرينة على عدم رضاها كصياح ولطم ونحره. الفقه (4/؟4). 

(1) اتفق المالكية والشافعية والحنابلة على ضرورة وجود الولي ني النكاح فكل نكاح يقع بدون الول أو من 
ينوب منابه يقع باطلا قليس للمرأة أن تباشر عقد زواجها بحال من الأحوال سواء كانت كبيرة أو 
صغيرة عاقلة أو بحنونة؛ إلا أنها إن كانت ثيبة لا يصلح زواجها بدون إذنها ورضاها. وخخالف ١‏ 
ذلك فقالوا: إن الولى ضروري للصغيرة وللكبيرة امجنونة» أما البالغة العاقلة سواء كانت بكرًا أواثينًا 
فإنها صاحبة الحق في زواج نفسها ممن تشاء ثم إن كان كفئًا فذاك وإلا فلوليها الاعتراض وفسخ 
النكاح. الفقه (4 //01) 

(7) قال الشانعية: لا يصح للولي أن يزوج الصغيرة التي لم تبلغ إلا إذا كان آبا أو جد فإن فقدا أو تركاها 
صغيرة فلا يجوز لأحد أن يزوجها بحال من الأحوال سواء كانت ثْيبًا أو بكرًا ما دامت عاقلة؛ لأد 
الولي غير احبر إنما يزوج الصغيرة بالإذن ولا إذن للصغيرة: أما إذا كانت بحنونة فإنه يجوز للحاكم اد 
يزوجها إذا بلغت وكانت محتاجة وقال الحنابلة: إذا بلغت الصغيرة نسع سدين كات ملحقة بالكبيرة 
العاقلة فللولي غير احبر أن يزوجها بإذنها ورضاهاء فإن كانت دون تسع فلتحاكم أن يزوجها عند 
الحاجة. الفقه (0/4). 


كتاب التكاج 

وقالل مالك والشافعي: إن النكاح لا ينعقد بعبارات النساء أصلاء سواء زوجت نفسها أو 
ينها أو كانت وكيلا عن الغير؛ ولنا قوله تعالى: « حي تكح روجا َيه 4 . اضاف النكاح 
١‏ عبارتها معتبرة لقوله عليه السلام: «الأيم احق بنفسها» 7" وهي التي له 

وقوله عليه السلام: «للولي مع الغيب أمر» وقال أيضًا لامرأة: «اذهبي فانكحي ممن 
شنت). 

وروي أن امرأة زوجت بنتها من رجل فأجازه علي ذه. ولأنها تملك الخلع فتملك 
النكاح لآن الخلع تملك البضع منهاء والنكاح تملك البضع منها إلى الغير؛ ولأنها تملك بدل 
بضعها وهو المبر فتملك بضعها وها اخقيار الأزواج ونا تصرف همالحا فيكون لها تصرف 
بضعباء لكونها عاقلة مميزة بين الصلاح والفساد؛ أو بالجواب عن قوله عليه السلام: «النكاح 
إلى العصابات» أي حال وجودهم؛ وبه نقول ©. 

ولحذا لا ينفي الحكم عن غيرهم؛ لأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي ما عداه. 

وأما قوله عليه السلام: «لا نكاح إلا بولي»”'' ومثل هذا لا ينفي الجواز عن غيره أيضًا 
توله عليه السلام: «لا قود إلا بالسيف)” إنما تثبت الولاية إلى العصبات باعتبار الشفعة 


1 


)١(‏ أخرجه أبو داود )٠١5(‏ كتاب النكاح -١6‏ باب في الثيب والترمذي )١1١١8(‏ 9- كتاب النكاح؛ 
باب ما جاء ني استكمار البكر والثيب» عن ابن عباس؛ أن رسول الله و قال: «والأيم أحق بنفسها من 
وليهاء والبكر تستاذن في نفسهاء وإذنها صماتهام وأغخرجه ابن ماجه (1/1/0) 9- كتاب النكاح؛ ١١‏ 
- باب في استثمار البكر والثيب وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(1) قال الترمذي: قد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث (المتقدم تخريجه قبل هذا). 
وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي يلآ «لا نكاح 
لا بولي» وهكذا أفتى به ابن عباس؛ وإنما معنى قول النبي يل اليم احق بنفسها من وليها» عند أكثر 
أهل العلم أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء 
بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فرد النبي 9 نكاحه. انظر سنن الترمذي (5/ 
4) طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) قال المالكية والشافعية والحنابلة: على أن الولي غير امبر وإن كان يتوقف عليه العفد ولكن ليس له ان 
نباشره بدون إذن من له عليها الولاية ورضاها صريحًا إن كان يبا أو ضمنًا إن كادت بالغة هذا في 
الكبيرة أما الصغيرة فقد اتفقوا على أنها إذا كانت دون تسع سنين فإنه لايجوز للولي غير انخبر زواجها 
بحال من الأحوال. الفقه (4 /98). 

(4) أخرجه أبو داود (6.. ؟) كتاب النكاح: باب في الولي؛ والترمذي (1 0 )1١‏ كتاب النكاج؛ بات ما 
جاء لا نكاح إلا بولى وابن ماجه (1/8261) كتاب التكاح؛ 18- باب لا نكاح إلا بولي: 

(2) أخرجه: ابن ماجه في سننه (771 )4 (332) كتاب اللديات» © - باب لا قود إلا بالسيف 


صصص سم كتاب النكاج سم 
وكمال الرأي» وهذا المعنى موجود في غيرهم كالأم والخال وذوي الرحم الحرم. أما قوله عنيه 
السلام : وأيما امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»'. 

روى هذا الحديث سليمان بن موسىء عن الزهري رحمهما الله فلما عرض ذلك على 
الزهريء فأنكره الزهري فلم يأحذ أبو حنيفة هذا الحديث. 

امرأة شفعوية المذهب زوجت نفسها من رجل شفعوي المذهب أو حنفي بغير ولي. 
يجوز ولو سئلنا من جواب الشافعيء أجبنا من جواب أي حنيفة, أنه يجوز. 

إذا اجتمع وليان فأيبما جوز جاز. فالأول احق ”" وتزويج الأب والحد الصغير 
والصغيرة لازم لكمال الولاية» ووفور الشفعة, حتى لا يثبت لهما الخيار بعد بلوغهما " 
وتزويج غيرهما نافذ وهما الخيار بعد بلوغهما لنقصان الولاية» وقصور الشفعة فيدخل فيه 
نزويج القاضي وهو الصحيح ‏ , 

والعلم باصل النكاح شرط ني حق البكر؛ لأن وليها ينفرد بالنكاح. 

والعلم بالخيار ليس شرطًا في حقها لأنها تتفرغ بمعرفة أحكام الشرع» بخلاف الأمة 

الأب واللجد إذا أآقر على الصغير والصغيرة ”2 بنكاح لم يصدق لابنيه أو 


)١(‏ أخرجه: الترمذي )11٠١7(‏ 4- كتاب النكاح» 4 -١‏ باب ما جاء لا نكاح إلا بولي؛ عن عائشة أن 
رسول الله ب قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فتكاحها با 1 
فلها المهر بما استحل من فرجهاء فإن اشتجرواء فالسلطان ولي من لا ولي لدى قال أبو عيسى: هذا 
حديث حسن» وحديث عائشة؛ رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن 
عائشة وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري» عن عروة؛ عن عائشة عن النبي 95 فال 


ابن جريج ثم لقيت الزهري فسالته فأنكره فضعفوا هذا الحديث من أجز هذا وأخرجه ابس ماجه 
(1803) في النكاح؛ باب لا نكاح إلا بولي. 

(1) أخرجه: أبو داود )١١88(‏ في النكاح. باب إذا أنكح الوليان» عن 
- كتاب النكاح. باب ما جاء ني الوليون يزوجان» عن سمر 


مشر محر ماه ا ا 
فسخخت النكاح إلا اضر بورة كان أخذها العطاسر أو السعال فقالت بعد اشهاله. الفقه (؛ كن 
(5) إذا كانت انصغيرة نيا لا بكرًا بآن دخز ى بها زوجها قب البنوغ أو كانت ليبا قبن كن بعقم عنيها فؤه لا 
ييطل خخيارها بالسكوت مهما طال الزمن لآب وقت حقها في الحثيار العمر كنه. وإما بطر إذا صرحت 
بأنها رضيت بالزه ج أو مكنته من نفسها أو قبلنه أو لامسته فلو ادعت أنها مكنته م ؤلت كرها صمقت 


كتاب النكاح 
1 


لا يمنع جواز نكاح أولاده 
النكاح نخلاًا للشافعي. 


صديق” ' بعد إدراك عند أبي حنيفة رحمه الله؛ وإذا كان الولي فاسمًا 
الولو 59 شا 9 

الصغار' أ نحلافا للشافعي ولا يجوز للولي [خبار البكر البالغة على 

0 مراك كانت نيباء وعلة الإخبار عندنا الصغر وعند الشافعي البكارة. 
وإذا غاب الولي الأفرب غيبة متقطعة جاز لمن هر أبعد منه أن يزوجها""2 

الغيبة المنقطعة: ق الس 0 اليم 1 
وحد ا ؛ تيل هو مدة السفر وهو اتحتيار المتأخرين» وقيل: إذا كان بحال لو 

اننظر جواب الأقرب يفوت الكفء الخاطب» وهو أقرب إلى الفقه. 

1 بالغة زوجها وليها فبلغها الخبر» فقالت: ما أريد الزواج أو قالت”' ما أريد فلاناء يكون 
رذا. ولا فرق بين قوله: زوجتلكء أو أزوجك والبكاء من غير صوت يكون رضاء وبالصوت لا 

يكون رضا. 
أب الصغيرة قال لآخحر: زوجت ابنتي هذه من ابنك؛ فقال اب الصغير: قبلت؛ ولم يقل 

لابني» يقع النكاح لابنه؛ لأن الأب أضاف النكاح إلى ابنه ولغير العصابات من الأقرب ولابة 

, 5 د حيو 

تزريج الصغير والصغيرة أيضًا”) عند عدم العصابات كالأم والأحت والخال؛ عند أبي حنيفة 
لأن الظاهر يصدقهاء ومثل الصغير الثيب والغلام الصغير إذا زوجه غير الأب والجحد من امرأة ليست 
بكفء له فإن له حيار الفسخ عند البلوغ كالصغيرة والثيب. الفقه ( 0007/4 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(1) قال الشافعية: الشروط المتعلقة بالولي هي: -١(‏ أن يكون ختارًا فلا يصح من مكره -١‏ أن يكون 
ذكرًا *- أن يكون محرمًا فلا يصح من غير محرم. 4 - أن يكون بالعًا فلا يصح من صبي. «- أن يكون 
عاقلا. *- أن يكون عدلا فلا يصح من فاسق. -١/‏ أن لا يكون محجورًا عليه لسفه. - أن لا يكون 
تحتل النظر. 5- أن لا يكون عالقا في الدين. -١١‏ أن لا يكون رقيقًا لعدم ولايته). الففه (5/4). 

(؟) قال المالكية: إذا وجد أولياء أقرب وابعد صح عقد النكاح بالولي الأبعد مع وجود الأقرب مثلا: إذا 
وجد أخ مع عم وباشر العم العقد فإنه يصح وكذا إذا وجد أب مع ابن وباشر الأب العقد فإنه يصح» 
ولكن هذا ني الولي غير احبر أما الولي احبر فإنه لا يصح أن يباشر العقد غيره مع وجوده سواء كان 
امبر أبا أو وصيًا أو مالكًا إلا ني حالة واحدة وهي أن يكون لذلك احبر اب أو اخ أر ابن أو جد وقد 
فرض فم أو لواحد منهم النظر في أموره. الفقه (45/5) 

(4) روى الترمذي )١١٠07(‏ في النكاح؛ باب ما جاء في استثمار البكر والقيب؛ عن أني هرير 
رسول الله ين ولا تنكح الثيب حتى تستآمر ولا تدكح البكر حتى تستاذن؛ ددا اتوت 39 
الزملي: سذيك حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وإن زوجها الأب من غير أن 
يستأمرها فكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم. 00 

(2) قال النووي: اخختلم اللماء في اتزاط الولى ل جنححة النكاح قا سل ا 8 
نكاح إلا بولي» وقال أبو حنيفة لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة روي يا و 
ولبهاء وقال أبو ثور: يجوز آن تزوج نفسها بإذن وليها ولا يجوز بير 0 0 ام 
في تزويج البكر دون الثيب واحتج مالك والشافعي بالحدديث المشهور لا نكا إلا بولي؛ واحتج داوم 


ة قال: قال 


وباسشصقصصط سس ص سس كتاب اللكاج سم 
رحمه الله وهذا استحسان والقياس لحم بذلك» وهو قول محمدء وقول أي يوسف فيه 
مضطرب. 

رجل قال لأجنبية إني أريد أن أزو جك من فلان» فقالت بالفارسي: توبه دائي, أو قالت: 
يكون إذناء ولو قالت: باكي نسيتء فيه نظر» ولو قالت: اليك يكون وكيلا. البنت إذا 


اداني» 
0 الل 


قبلت الحدية لا يكون إذئاء وإذا قبلت المهر يكون إذنا 
فصل في نكاح العبد والأمة 

لا يجوز نكاح العبد والأمة!"© إلا بإذن مولاهما وقال مالك: يجوز للعبد أن يتزوج بغير 
إذن المولى لأنه يملك الطلاق» فيملك النكاح”. ولنا قوله عليه السلام: «أيما عبد تزوج بغير 
إذن مولاه» فبو عاهر» 20 

ويجوز للمولى أن يجبر عبده وأمته على النكاح عندناء سواء كان صغيرًا أو كبيرًا وعن أبي 
حنيفة في رواية لا يجبر العبد وقول الشافعي: بخلاف الأمة لأنه تمليك البضع للغير وهو حقه 
وإذا تزوج العبد بإذن مولاه» فالمهر دين ني رقبته يباع فيه كما في دين التجارة لأن هذا دين 
وجب ني ذمته لوجود سببه من أهله؛ والمنع كان حق المولى» وقد زال بإذنه فيظهر في حقه 


بان الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر والثيب وأن الثيب أحق بنفسها والبكر 
تستاذن. النروي في شرح مسلم (1078/5). 

)١(‏ قال النووي: الصحيح الذي عليه الجمهور أن السكوت كاف في جميع الأولياء لعموم الحديث لوجود 
الحياء» وأما الثيب فلابد فيها من النطق بلا حلاف سواء كان الولي أبا أو غيره لأنه زال كمال حيائها 
بممارسة الرجال» وسواء زالت بكارتها بدكاح صحيح أو فاسد أو بوطء شبهة أو بزناء ولو زالت 
بكارتها بوثبة أو بأصبع أو بطول المكث أو وطثت في دبرها فلها حكم الثيب على الأصح؛ وقيل حكم 
البكر والله أعلم. المرجع السابق (19/8/9). 

(؟) غير موجودة بالأصل واستكملناها لسياق الكلام. 

(7) قال الشافعية: من شروط النكاح المتعلقة بالزوجين فالزوج: أن يكون غير حرم للمرأة فلا يصح أن 
يكون أنمًا لما أو أبن أو خالاً أو غير ذلك من ا حارم سواء كانت من نسب أو مصاهرة أو رضاع وان 
يكون تختارًا فلا يصح نكاح المكره وأن يكون معيئًا فلا يصح نكاح المحهول وأن لا يكون جاهلا حل 
المراة له فلا يجوز له أن يتقدم على نكاحها وهو جاهل لها وأما الزوجة: أن لا تكون عحرمًا له وان 
تكون معينة وآن تكون خالية من الموانع فلا يحل نكاح محرمة ولا نكاح إحدى المراتين مثلاء ولا 
نكاح المتزوجة أو المعتدة. الفقه (4/4 6). 

(4) أخرجه: أبو داود في سننه (50078) كتاب النكاج» -1١7‏ باب في نكاح العبد بغير إذن سيده 
والترمذي )١١1١(‏ 4- كتاب النكاح, "- باب ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده؛ عن جابر 
وكذلك ني رقم )١1١110(‏ عن جابر وقال الترمذي عن الأول: حسنء وعن الثاني حسن صحيح. 


كتاب التكاح 
وإذا تزوج العبد 0 فقال المولى: طلقها أو 
هنا النقا ريصي 00 وهذا أليق بحال العبد المتمرد''' وإن قال طلقها طلقا , حص 
بير إجازة. وإذا زوج المولى أمته فليس عليه أن ييوثها با للزوج ولا نفقة على زوجها ءيق 
للزوج: متى ظفرت بها أوطتها فإن بوأها بينًا وسلمها إليه فلها النفقة والسكن وإن بدا له ان 
يستخدمباء له ذلك. 00 
أمة تزويتهه يتين إذنا مولاهاة ثم بايا المولى فأجاز | شتري فإن كان قد دخل با 
زوجهاء يصح إجازته لأنه يجب العدة عليها91, ولا نحل للمشتري. فيصح إجازته وإن لم 
يدخعل بها زوجها لا يصح إجازته؛ لأنها حلت للمشتري بال حل الباق» فبطل الحل الموقوف 
وكذا إذا مات المولى قبل الإجازة إن كان قد دخحل بها المولى صح إجازة ابنه؛ لأنها لم تحل له؛ 
وإن لم يدخعل بها المولى صحت إجازته: وإن دخل بها زوجها كما قلناء 
أم ولد تزوجت بغير إذن مولاهاء ثم أعتقها قبل أن يدل بها زوجها بطل نكاحها 9. 
لأنه لما أعتقها وجبت عدة العتاقة» والعدة تمنع نفاذ التكاح. 
وإن دخل بها زوجهاثم اعتقها جاز نكاحها؛ لأن قيام العدة من وطء زوجها تمنع وجوب 
عدة العتاق. 
والمهر للمولى؛ وني الاستحسان ينتفي أن يجب لها مهران. 
وإذا زوج المولى أمته. ثم أعتقها فلها الخيار حرا كان زوجهاء أو عبدًا لإطلاق الحديث 
في بريرة 00445 
)١(‏ قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي يله وغيرهم أن نكاح العبد بغير إذن 
سيده لا يجوز وهو قول أحمد و[سحاق وغيرهما بلا اختلاف. انظر سنن الترمذي (9/9 1 4 ١‏ 4). 
)١(‏ قال النووي: حمل أبو حنيفة الأحاديث الواردة في اشتراط الولي على الأمة والصغيرة وخص عمومها هنا 
القباس» وتخصيص العموم بالقياس جاتر عند كثيرين من أهل الأصول واحتج أبو ثور باحديث 
المشبور: -أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل/ ولآن الولي إشما براد ليختار كفئا لدفع 
العار وذلك يحصل بإذنه. شرح مسلم للنووي (105/9)- 
(؟) قال المالكية: عدة الأمة نصف عدة الحرةء ولكن إذا كانت من ذوات الحيضر فعدتها حيضتا 
استبرازها في الزنا والوطء بشبهة فإنه يكفي فيه حيضة واحدة. الفقه ١1/4(‏ 5) 
(؛) قال النووي: فيما روي من حديث بريرة والذي سياتي قريبًا: في هذا الحديت فوائد را 


2 
فارقهاء فليس هذا بإجازة لأن رد 


الأمة ككتابة العبد. ومنها: ثبوت اللنيار للأمة إذا عتقت تحت عبد و 
بطلاق ولا ينفسيخ به النكاح وبه قال جماهير العلماء وقال سعيد بن المسيب هر طلا ر 57 
عباس أنه ينفسخ النكاح. 

(5) بريرة ظنء مولاة عائشة رضي الله عنهاء صحابية مشهورة عاشت إلى زص يزيد بن 


, 06 الات ا 1 
النسائي ترجمتها: تهذيب التهذيب (5 00/9 غ6)» تقريب التجذيب (081/2) التفات (6أادع): أسد 


قال ينك : وملك بضعك فاختاري» وقال الشافعي رحمه الله: إن كان زوجها حرًا فلا 
خيار لهاء وإن كان زوجها عبدًا فلها الخيار أجاز نكاحها أو فسخ 9". 

ثم حيار العتق وخحيار المخحيرة يمتد إلى آخر الحلس ويبطل بالقيام عن امجلس وخيار البلوغ 
لا يستد في حق البكر فلا يبطل بالقيام في حق الثيب والغلام. وني حق البكر يبطل به كما يبطل 
بالسكوت؛ لأن سكوتها رضا. 

وخيار العتق يثبت في الأمة'"؟ دون الغلام وخيار البلوغ يثبت فهمّاء وخيار الغلام لا 
ييطل ما لم يقل رضيت أو يجيء منه شيء يعلم به الرضا ثم الفرقة بخيار العتق لا يكون طلافًا 
لأنه مختص بالأنثى. وكذلك خيار البلوغ لأنه مختص من الأنلى. 

بخلاف خيار المخيرة فإنه طلاق؛ لأن الزوج ملكه إليها. ثم خيار العتق لا يفترق إلى 
القضاء؛ لأنه صورة جلي بخلاف خيار البلوغ حيث يفترق إلى القضاء لأنه من خفي صغيرة؛ 
ولها حق الشفعة» وها حيار البلوغ فلما أدركت أو اشتغلت بأحدهما يبطل الآخر فنقول طلبت 
الحقين لا ييطل واحد منهما ولو زوج الابن أمته من أبيه صح نكاحباء نخلاقًا للشافعي؛ وعليه 
المهر. فإن ولدت منه لم تصر أم ولد لهء ويصير الولد حرًا ولا قيمة عليه لأنه ملك أنخاه 7. 

ولو زوج الأب جاريته لابنهء جاز النكاح بالاتفاق» وعليه المهر فإن ولدت منه ولدًا لا 
تصير أم ولد له والولد حر كما قلنا 


الغابة (4/1 05 أعبلام النساء (4/1 ٠‏ 5) السمط الثمين »)7١٠١(‏ الدر المتثور (4 4)؛ الاستيعاب (4/ 
5 ؛ الإصابة (/075/1)» تجريد أسماء الصحابة (51/5 03 الكاشف (458/15) المغني (49 4 
8 ؛)؛ المخلاصة (/717/7) أسماء العمحابة الرواة (48). 

)١(‏ حلديث بريرة أخرجه: مسلم في صحيحه ])١٠٠١4(-5[‏ كتاب العتق» 7- باب إنما الولاء لمن أ 
وأبر داود (*577) كناب الطلاق: -١5‏ باب في المملوكة ت الم 
-٠١ )1154(‏ كتاب الرضاع؛ /1- باب ما جاء في المرأة 0 

(1) قال النووي: إن النبي يق خمير بريرة في فسخ نكاحهاء وأجمعت الأمة علا ألها إذا عتقت كلها تحت 
زوجها وهو عبد كان ما الخيار في فسخ النكاحء فإن كان حرًا فلا خيار ا عند ماللك والشافعي 
والجسهورء وقال أبو حنيفة: ها الخيار: واحتج برواية من روى أنه كان زوجها حرًا 
المشهورة ني صحيح مسلم وغيره أن زوجها كان عبداء ورواية من روى أنه كان حر غلط وشافة 

لمخالفتها المعروف من روايات الثقات. النووتي في شرح مسلم )١7 0/1٠(‏ طبعة دار 


(7) أخرج أبر داود في سننه (5445) 78- كتاب العتق: 17- باب فيص ملك ذا رحم حرم والترمدني 
(1732) 17- كتاب الأحكام» 24- باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرمء عن سمرة: أن رسو الله 
يه قال: «رمن ملك ذا رحم محرم فهو حرم وأخخرجه: ابن ماجه (5014) -١8‏ كتات العتقء 4- 
باب من ملك ذا رحم حرم فهو حر. 


اكتابي النكاح سح سم ْم ْو و وو لت 01« 
فصل في المهر" 

أقله عشر دراهم عندناء وهو حق الشرع والتبليغ إلى مهر المثل حق الأو لياء. ولا استيفاء 
ولا إسقاط بعد ما ثبت حق المرأة. 00 

فإذا سمى عشرة وما زاد فعليه المسمى إن دخحل بها أو مات عنها. وإن طلقها قبا الدخرل 
ياقليا سق المسمي بالنص. وإن سمى أقل من عشرة فلها العشرة عندنا”" لقوله عليه 
السلام: ولا مبر أقل من عشرة» ولأن وجوب العشرة حق الشرع فلا يتقعص منها إفظها” 
شرف امحل فيقدر بمال له حظر وهو العشرة استدلالاً بنصاب السرقة» وقال الشاقعي يوا 
الله: المهر ما يجوز شنًا في البيع قليلا كان أو كيرا © لأنه حقها فيكون التقدير إليها'*). وقال 
زفر: لها مبر مثلها؛ لأنه تسمية ما لا يصح مهراء ولو طلقها قبل الدخول والخلوة يجب خمسة 
دراهم عند علمائنا الثلائة رحمهم الله؛ وعند زفر: تجب المتعة وعند الشافعي يجب نصف ما 


فى 
وإن تزوجها ولم يسم لما مهرًا يصح النكاح لأن صحة النكاح لا تحتاج إلى نسمية 
المهرء بخلاف البيع لأن معنى النكاح لغة الضم والازدواج فيتم بالزوجية. 


)١(‏ الصداق في اللغة له آسماء منها المهر يقال: مهرت المرأة إذا أعطيتها المهرء ولا يقال أمهرتها؛ بمعنى 
أعطيتها المهرء وإنما يقال: أمهرها إذا زوجها من غيره على مهر. ومنبا: الصداق بفتح الصاد 
وكسرهاء مع فتح الدال وهو اسم مصدر لأصدقت الرباعي؛ يقال: أصدقت المرأة إصداقاء إذا سميت 
ها الصداق فالمصدر الإصداق؛ واسم المصدر الصداق. ومعناه في اللغة دفع المال المشعر بالرغبة في 
عقد الزواج؛ أما معناه اصطلاحًا فهو اسم للمال الذي يجب للمراة ني عقد النكاح. الفقه (48/4). 

(1) قال المالكية: أقل المهر ثلاثة دراهم من الفضة المخالصة من الغش أو عرض تجارة يساوي تلاثة دراهم 
وقدر الدرهم عندهم بما زنته خمسون حبة وخمسمائة حبة من الشعير الوسطء فإن تقعر الصداق عن 
ذلك ثم دخل بهاء ثبت العقد. ووجب على الزوج أن يعطيها هذا الأقل, أما قبل الدخول فهو حير بين 
أذ يتم لما الصداق إلى الحد الأدنى وهو ثلاثة دراهمء أو يفسخ العقد, وعلية تصف المسمى من 
الصداق. الفقه .00٠١1/8(‏ 

() أخرج الترمذي (1117) 9- كتاب النكاح -7١‏ باب ما جاء في مهور التساء. عن عامر س ربيعة: 


ة تزوجت على نعلين فقال رسول الله يق يرارضيت من نفسك ومالك بنعلين؟» 
التساءء 


امرأة من بني 
قالت: نعى قال: (فأجازهي وأخرجه ابن ماجه: )١88(‏ كتاب النكاح: 117- ناب صداق 
وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح. 
(4) قال الترمذي: واختلف أهل العلم في السهر» فقال بعض أهل العلم: المهر على ما تراضوا عليه. زهو قوت 
الشرري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك بن أنس: يكون المهر أقن من ربع ديار وقان نعص 
: لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم. انظر سس الترمذي (451/5) 


ولكن يجب مهر المثل”'؟ عندنا لقول عبد الله بن مسعود يه بعد اجتهاده مدة: لها مهر 

مثل نسائهاء لا وكس ولا شطط. 

وقال الشافعي: ني الموت قبل الدخول بها لا يجب شيء لقول عبد الله ابن عباس #6ه: 
ا : 7 

يحبسها الميراث وني الدحول يجب عند أكثرهم؛ فإن طلقها قبل الدحول بها قلها المتعة”', 

وهي ثلاثة أثواب من كسوة مثلهاء والصحيح أن فيه يعتبر حال الزوج. ولا يزاد على نصف 

مهر المثل ولا ينقص عن خم ة دراهم؛ إنما يجب هذا دفعًا لوحشة الفراق. 
ولو تزوجها بشرط أن لا مهر لها("", فلها مهر مثلهاء وفيه حلاف الشافعي أيضًا له. أن 

المبر خالص حقباء فلا بقية ابتداء كما لها إسقاط وانتهاء. وإن تزوجها ولم يسم مهراء ثم 

تراضيا على تسميته نهو لما إن دحل بها أو مات عنها وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة"'. 

وفي قول أبي يوسف الأول» والشافعي لها نصف المفروضء وإن زاد في المهر لزمته الزيادة 

حلانًا لزفر رحمه الله فإذا صحت الزيادة هل يتنصف بالطلاق قبل الدخول, عند أي يوسف 
يتنصف وللمرأة أن تمنع نفسها من زوجها لاستيفاء المهر المعجل © 

)١(‏ قال المالكية: مهر المثل هو عبارة عن قدر من المال الذي يرغب به مثل الزوج في الزوجة باعتبار ماهي 
متصفة به من الصفات الحسنة» من محافظة على أركان الدين؛ والعفة والصيانة والجمال الحسي 
والمعنوي وهر جمال الخلق والحسب وهو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والمروءة والعلم والصلاح 
والمال والبلد. الفقه .)١55/4(‏ 

(1) قال ا ية: المتعة قسمان: واجبة» ومستحبة فالواجبة هي للمفوضة قبل الوطء أما المستحبة فهي لكل 
مطلقة بعد الوطء» سواء سمي لما مهرًا أو لاء وللمطلقة قبل الوطء إذا كان ها مهر مسمى على 
الصحيح متى كانت الفرقة من جهته إلا إذا ارتد أو أبى الدخول في الإسلام؛ فإن المتعة لا تستحب في 
حقه لأن الاستحباب فضيلة لا تطلب إلا من المسلم. الفقه (غ/١)‏ 

(1) قال المالكية: نكاح التفويض هو عقد خخال من تسمية المهر» ومن لفظ وهبت» لم توكل تعيينه إلى حكم 
أحد ولم يتفق على إسقاطه مثاله أن يقول شخص لآخر: زوجتك ابنتي ولم يذكر المهر ولم يتفق معه 
على [سقاط المهر فيقول له: قبلت فهذا يسمى نكاح اا وهر جائز. الفقه .)١55/4(‏ 

(4) قال الشافعية: إذا طلقت المفوضة قبل الدخول وقبل أن يفرض فا مهر وجبت ا المتعة وهي مال يدفعه 
الزوج وجوبًا لمن فارقها قبل الدخول حيث لا شيء ها أو بعد الدخول ولو كان فهما لفكل إلا في 
أمور أحدها المفوضة التي طلقت قبل الدخول وفرض ها مهر بعد العقدء فإن ها نصف المهر ومثلها 
كل من لما نصف المهر فإنها لا متعة ها ثانيها: إذا كانت الفرقة بسببها وحدها أو مع الزوج بأن ارئها 
معاء ثالثها: موت أحدهما. الفقه (175/4). 

(2) قال الحجتابلة: للزوجة قبل الدحول أن تمنع نفسها من الدخول والخنوة والوطء وغير ذلك من حقوق 
الزورجية حتى تقبيض مقدم صداقهاء وها النفقة قبل قبض الصداق في حال المنعء أما بعد القبض فنيس 
ها منع نفسها وتسقط نفقتها بالمنع أما إذا كان الصداق موجلا ولم يحل موعد الأجر أو حر قبل 
تسليم نفسها فلا تملك منع نفسها بعد ذلك كما يقول الشافعية وذلك لآب رضاها بالتاجين أوجب 
عليها تسليم نفسها. الفقه .)١5/4(‏ 


كتاب التكاجح ا 

ولو كان كله مؤجلا ليس ا أن تمنعء كما أنها أسقطت حقها بالتاجيل: وفيه خحلاف ابي 
يوسف وإن دحل بها برضاها قبل الاستيفاء فلها أن تمنع نفسها عند أبي حنيفة رحمه الله حتى 
يقطعها مهرها ذلا تسقط النفقة لهذا الاتتاع حق وقالا ليس لها أن تمنع نفسها؛ لآن المعقود 
عليها صار مسلمًا إليه بالوطأة الواحدة . وهذا يتاكد كل المهر مباء كالبائع إذا سلم المبيع قبل 
قبض الثمن؛ ولأبي حنيفة أن النكاح عقد عمن يعقد على الاستمتاع يحدث مؤيدًا والاستمتا 
يحدث ساعة فقدر ما مكنت إليه صح تسليمهاء وقدر ما بقي لها حق المتع. كما لو باح 
إعداة9” فسلم البعض؛ ولهذا يحتاج إلى التمكين في كل مرة لأن البعض في يدها ولآن المهر 
مقابل كل الوطئات”" الموجودة في هذا النكاح لآن كل وطء سليط على البضع الخترم فلا 
يجوز اختلاؤه عن العرض؛ وإنما يتاكد كل المهر بالمرة الأولى؛ لأن ما وراءه بحبول فلا يصح 
الانقسام لكن إذا وجد بعده وطنئا آخخر صار معلوماء جاز أن يزاحم الأول. كالعيد إذا جنى 
جناية تصير رقبته مشغولة ثم إذا جنى جناية أخرى يصير مزاحمًا لاأول كذا هاهنا. 

وإذا أعطاها كل المهر فله أن ينقلها حيث شاء من قرية إلى قرية»”.' ومن قرية إلى مصرء 
ومن مصر إلى قرية 00 , 


)١(‏ قال المالكية: الأمور التي يجب بها كل الصداق بمعنى أنه ينبت مها كله بعد أن كان ثانا نصفه بالعقد 
ثلاثة الأول: الوطء ويشترط فيه أن يكون واقعا من بالغ وان تكون المرأة مطيقة فلو كان غير بالغ أو 
كانت هي صغيرة لا تطيق الرطء؛ فإن الوطء لا يتقرر به كل الصداق والمراد بالوطء إيلاج الحشفة أو 
قدرها ولو لم تزل به البكارة بلا مزق بين أن يكون في القبل أو الدبرء ولا يشترط أن يكون خلالا فإن 
كان حال الحيض أو النفاس أو إحرام أو أحدهما أو صيامه الفرض أو اعتكافه أو غير ذلك فإنه يكني 
لتقرير كل الصداق. الفقه .)١11/5(‏ 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(؟) قالت الحنفية: الأمور التي يتأكد بها المهر الوطء حقيقة أو حكما في عقد صحيح؛ فالحقيقي هو إيلاج 
الحشفة أو قدرها في قبل امرأة والحكمي هر الخلوة بشرائطها ومنها يعرف أن الصغيرة التي لا تطيق 
الوطء لا يثبت طا كل الصداق لا بدعوى الوطء ولا الخلوة. الفقه )1١4/5(‏ : 

(5) اختلفت الفتوى في مسألة سفر الزوج يزوجته فأفتى بعضهم بأن ليس له السفر بها مطلا وعلل ذلك 
بمظنة الضرر الذي يلحق المرأة حال غربتها وبعدها عن أهلها وعشيرتهاء وأفتى بعضهم بجواز السفرما 
إذا كان مأموئا عليها وصاحب هذه الفتوى أيدها بكونها ظاهرة الرواية وبعضهم قال: إن الأحوال قد 
تختلف اعتلاقًا بين فتارة يترتب على السفر بالمرأة إيذاء ها وتارة يكون السفر مع زوجها لازم 
لضروريات الحياة كما إذا كان موظفًا في جبة بعيدة عن وطنهاء أو كان له ملك بعيد لا يدم إل 
بمباشرته أو نحو ذلك. الحنفية في الفقه .)١557/4(‏ 

(0) قال الحتابلة: للزوج السفر بزوجته الخرة إلى الجهة التي يريد بشرط أن يكون مأموئا عليبا وأن تكو 
المهة التي يسافر إليها غير مخوفة ولم تشترط الزوجة عدم السفر مهاء فإن اشترطت فإنه يوثي ها اشر 
كان ا فسخ العقد, وقال الشافعية: للزوج أن يسافر بزوجته متى كان مأموئا عليها وإذا امتتعت من 


بببرتييسسييسيسس4سسسسست كتاب التكاج سم 

وقيل لا يخرجها إلى غير بلدها. 

رجل بعث إلى امراته متاعًا أو دراهم لتشتري مها شيئًاء ثم اختلفا ققال الزوج هو كان من 
المهر؛ وقالت المرأة: هو كان هدية» فالقول للزوجء إلا ني الطعام الذي يؤكل كمثل اللحم 
والخبز» فالقول قول المرأة 27. 

وفي قول ما يبقى ويدحل مغل الدقيق والعسل فالقول قوله وما كان واجبًا على الزوج مثل 
الدرع والخمار فالقول قوطاء وما كان غير واجب مثل الحبة والملأة فالقول قوله أنه من المهر. 
والمهر يتأكد بالدخول بها؛ لأنه استونى أحد العوضين فيجب الآخر. 

وكذا بموت أحد الزوجين؛ لآن العقد ينتهي به أو بالخلوة الصحيحة ”. وفيه خلاف 
الشافعي لأنها سلمت المبدل حيث وقعت الموانع وليس وسعها الإهدائ فيتاكد البدل به 
اعتبارًا بسائر المعاوضات وتنفيذ الخلوة الصحيحة. وهو أن يجتمعا في مكان وليس هناك مانع 
من الوطء حبسا أو مطيعًا أو شرعًا”. وني صوم النذر والكفارة والقضاء روايتان والأصح أنه 
لايمنع. وإذا تزوج امرأة ونلا بها ولم يعرفهاء لا يكون محلوة صحيحة؛ لأن الخلوة إنها تقوم 
مقام الوطء إذا تحقق التسليم منها. وذا لا يتحقق إلا بالمعرفة. 


السفر معه كانت ناشرًا لا تسنحق نفقة ولا غيرها إلا إذا كانت معذورة لمرض أو حر أو برد لا تطيق 
معهما السفرء أو ضرر يلحقها بالسفر معه ولو كان سفره معصية لأنه لم يدعها إلى المعصية وإنما 
يدعوها لاستيفاء حقه. الفقه (4 .)١58/‏ 

ر١)‏ قال الحنفية: الاختلاف في المهر على ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن يختلفا في السهر بأن يدعي أحدهما 
تسمية المهر وينكر الآخر. واخالة الثانية: أن يحتافا في قدر الصدا 
والحالة الثالثة: أن يحختلفا في جنس المسمى كأن يا 
بل من القمح. الفقه (غ .)١1/+/‏ 

(؟) فال الشافعية وانمالكية: الخلوة لا يتأكد مها المهر على أي حال؛ وهذا هو رأي الشكلنى ديه اتا 
القديم فقد قال: إن الخلوة كالوطء في تاكد كل المهرء والمالكية قالوا: إذا ادعت المرأة أنه وطنها وانكر 
هو ينظر فإن كان قد اختلى بها خلوة اهتداء وتسمى نخلوة إرحاء الستور وتثبت بإقرارهما أو بشهادة 
شهود ولوامرا أتين؛ وخلوة الاهتداء هي أن يوجد معها وحدهاتني محر يرخى الستور عفى الوافده إن 
كائت ستور وإلا فيكفي غلق الباب الموصر هُمابحيث لا يصز إليهما أحد. 'لفقه (غ 0111 13). 

(>) خذرة الاهتداء يقابلها خخلوة الزيارة وهي أن تزوره في بيته أو يزورها في بيتها أو : 
آخبر ني بيته؛ فإن زارته هي في بيته ولاعت الوطء وأنكر صدقت تعد أن تحن 1 
زارها في بيتها وادعت وأنكره عمل بقوئه بيمينه أيضنًا ومش ذلك ما ! في بيه فإنها ون 
ادعت الوطء وهو أنكره عمل بقوله باليمين؛ لأن الظاهر صنقه: فإد ادعى هر الوطء والكرت هي 
كان الحكم على ما تقدم ني الاهتداء. المالكية في الفقه (4/4 .)١١‏ 


إذا كان ديئًا موصوفا في الذمة 
تزوجتك على عشرين آرديًا من شعير وهي تقول 


كتاب التكاجح 
انا ارا اسبح ارول لمارا ؟ لأنه ثبت إذن النامر ى في دخخوله ' 1 
وخخلوة المحبوب صحيحة عند أني حنيفة 
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حنيفة رحمه الله وكذا الرتقاء. وقال ني لأس الرتقى 
القرن بمنع صحة الخلوة؛ لأ هذا عذر من جبة من عليه السليم: اير مانن يلاي حي 
أما العنة لا تمنع صحة الخلوة بالاتفاق), 


وذكر القدوري أن المانع إذا كان شرعًا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن 
حقيقة وإن كان حقيقيًا كالمرض والصغر لا تجب العدة لانعدام الدمكن حقيقة وقال اب 
إيلى لا تجب العدة كيف ما كان وهو القياس لأنه طلاق قبل الدخول بها وإذا اخننفا ني قدر 

المهر حال قيام النكاح يحكم مهر مثلها9". 

وأيبما شد به فالقول قوله مع يمينه وإن كان بعد الطلاق قبل الدخول بهاء فالقول قوله 
في نصف المهرء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يورسف: القول قوله قبل الطلاق 

وبعده إلا أن يدّعي شيئًا مستنكرًا مما لا يتعارف مهرها عادة9, 
رجل تواضع مع امرأته ني (الزان)””؛ لا يكون بينهما نكاحٌ؛ وأظبرا عند الناس نكاحًا 

)١(‏ قال الحنفية: الخلوة الصحيحة هي أن يجتمعا في مكان وليس هناك مانع يمنعهما من الوطء لا حسًا ولا 
شرعًا ولا طبعًا فالمكان الذي تصح فيه المخلوة أن يكونا آمنين من اطلاع الغير عليهما بغير إذنهما كان 
يكونا في حل مغلق الأبواب والنوافل التي يمكن الاطلاع عليهما «نهاء فلا تصح الخلوة في الصحراء إلا 
إذا أمنا مرور إنسان فإنها تصحء ولا تصح على سطح ليس على جوانبه بناء يمنع من رؤيتهما فإن أمنا 
فإنها تصحء وإن خلا مها في مكان غيره مسقوف بابه مغلق فإنه يصح ولا تصح الخلوة في المسجد أو 
العل ول لسري الما الفقه (5/4 001١1‏ 

() المانع الحسي الذي يمنع الوطء مثل أن يكون الرجل مريضًا سواء كان مرضه يمنعه من الوطء بالمرة أو 
كان لايشمه؛ ولكن يلحق به ضور» ويس من الائع مسي كوف الرجل عنيئًا أو بحبوبًا أو خصيًا 

فخلوة المجبوب والعنين الخصي صحيحة عند أبي حنيفة» أما الخصي وهر مقطوع الأنثيين فظاهر لأنه 
يمكنه الوطء وكذلك العدين فإنه يمكنه أن يدل ولو بأصبعف وأما النحبوب فإنه يمكنه أن يساحق 
وينزل. الحنفية في الفقه .)١18/5(‏ 

() قال المالكية: مهر المئل هو عبارة عند قدر من المال الذي يرغب به مثل الزوج في الزوجة باعتبار ما 
هي متصفة به من الصفات الحسنة من تحافظة على أركان الدين والعفة والصيانة و١‏ الحسي 
والمعنوي وهو جمال الخلق والحسب وهو ما بعد من مقاخخر الآباء. وتعتبر هذه الأوصاف إذالم يكن ها 
ممائل في الأوصاف المذكورة من قبيلتها كأختها وعمتها إذا كانت أعنت أبيها لأنيه لا لأمف فإن كاد 
ما مماثل ني قبيلة أبيها اعتبر صداق المثل. الفقه .)١51/4(‏ 

(4) قال الحنابلة: مهر المثل يفرضه الحاكم بالقياس على نساء قرابئها كام وخحالة وعمة وأخت فيعتيره الخاكم 
يص تساويها منهن في مال وجمال وعقل وأدب وسن وبكارة ثيوبة ويراعى في ذلك من كانت إليها 
اقرب فإذا ساوتها أمها قيست بها وإلا فأختها وإلا فعمنها وإلا فخالتها فإن لم يكن ا اقارب 
فيست يمن يشابهها من نساء بلدها. الفقه .)١55/4(‏ 

(5) كذا بالأصل . 


ل«س صصخي سس سس كتاب التكاج م 
بشرائطه رياء وسمعةء يكون نكاحًا؛ لأن المزل لايمنع الصحة ولو تواضعا على إقرار بالنكاح. 
لا يكون نكاحًا. 

ولو تواضعا ني مقدار المهرء بأن اتفقا في السر”'© على مائة دينار» ثم أظهرا عند الناس 
مائتين فالمبر مهر السرء عند أني يوسفء وهو رواية عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما المبر 
مهر العلانية. 

ولو شهدا في السر على مهر السر بالاتفاق9", 

وتفسيره وهو أن يشهد شاهدان فحسب؛ لأن النكاح لا يصح بدونهما. 

ولو شهد فلان فهي علانية ولو تواضعا في جنس المبر بأن اتفقا على مائة درهم, وأظبرا 
عند الناس مائة» فلها مهر مثلها وفي رواية المهر مهر العلانية. 

فصل 

وإذا كان في الزوجة عيب فلا نيار للزوج؛ في رد النكاح©©. 

وعند الشافعي الخيار ني العيوب الخمسة وهي الجنون والحذام والبرص والرتق والقرن. 
وإن كان بالرجل جنون أو برص فلا خيار لما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال 
محمد: لها الخيار كما ني الجب والعنة» وإن كان عنيئًا أجله الحاكم سنة قمرية فإن علمت المرأة 


)١(‏ قال المالكية: إذا اتفق الزوجان أو الزوج والولي على صداق في السر وأظهرا في العلانية صداقًا يخالفه 
فإن المعتبر ما اتفقا عليه في السرء سواء كان شهود العلانية هم بعينهم شهود السر أو غيرهم إلا أن 
بعض المالكية يشترط ضرورة [خبار شهود السر يما وقع في العلانية ليكون عندهم علم بالحقيقة فإذا 
تنازعا وادعت المرأة على الرجل أنه رجع عن مهر السر واتفقا على أن يكون المهر هو مهر العلانية؛ 
وأنكر الزوج دعواها كان ها أن تحلفه على دعواها حيث لا بينة» فإن حلف عمل بصداق السر. الفقه 
لاا 

)١(‏ وقال الحنابلة: إذا تزوج رجل امرأة بعقدين على صداقين أحدهما في السر والآخر في العلانية كأن عقد 
عليها ني السر على خمسين وني العلانية عقد عليها على ماثة وبالعكس كانت الزيادة حقًا للزوج سواء 
كان الزائد عقد السر أو عقد العلانية وقال الشافعية: إذا ذكروا مهرً في السر وذكروا أكثر منه في 
العلانية لزم ما عقد به أولا فإذا عقد أولا سرًا على ألف ثم أعيد العقد للشهرة على ألفين جمرًا نز 
الذي عقدوا به أولاء أما إذا اتفقوا على ألف في السر بدون عقد ثم عقدوا في الحهر بألفين لزم الا 
الفقه (10/9/4). 

(5) قال المالكية: العبوب التي يفسخ بها الدكاح هي -١‏ عيوب مشتركة بين الزوجين وهي الجنون والخذام 
والبرص والثراءة عند الوطء وتسمى عذيطة . 7- عيوب خاصة بالرجل مثل الب والعنة والخخصاء 
والاعتراض إذا وجدت المرأة واحدًا منها في الرجل فإن لها الفسخ بشرط أنها لم تكن تعلم به قبل العقد. 
- عيوب نخاصة بالمرأة وهي: الرتق والقرن والعقل والإفضاء والبخرء فللرجر حى الفسخ إن كان 
غير عالم بالعيب قبل العقد. وآن لا يرضى بالعيب بعد العقد عند الاطلاع عليه فإن رضي صيريحًا باد 
قال رضيت فقد سقط حقه في طلب الفسخ. الفقه (6 .)١85/‏ 


كتاب التكاح 
يالهء ثم تزوجت لا خيار لها والمخصي يؤجل كما يؤجل العنين, ولججنون لا يوج 3". 
فصل في القسم "© 

يجب على الرجل أن يعدل بين امرأتيه في القسم في البيد ة لا ني الوطىى ولا تقد, 
المساواة فيه» فهو نظير احبة وكان رسول الله و بعدل بين نسائه في القسم ويقول: اللهم هذا 
تسمي فيما أملك» ولا تؤاحذني بما لا أملك يعني من زيادة الحبة لبعضهن. ْ 

والبكر والثيب والقديمة والجديدة فيه سواء عندنا”” إلا إذا كان أحدها أمة قفللحرة 
ليئتان» وللأمة ليلة» وله أن يسافر بمن شاء منهنء والأولى أن يقرع بينهن تطييبًا لقلومين. ومدة 
السفر لا تحسبء حتى لو رجع ليس للأخرى أن تطالب منه تلك المدة©©, 

وكذا لو قام عدد أحدهماء ثم حاضت الأخرى تستقبل العدل بينهماء وما مضى هدر غير 
أنه يأثم فإن عاد إلى الجور بعدما حكم عليه يعزر وإن رضيت أحلهما بترك قسمها لصاحبتها 


ددا 


)١(‏ إذا كان المرض القائم بالرجل من عيوب عضو التناسل كالعنة وارتخاء الذكر ويقال له: الاعتراض فإنه 
يزجل له فيها سنة بشرط أن يرجى برء الداء أما إذا كان لا يرجى برؤه كالمجبوب والخصي الذي لا يمني 
والعنين الذي له آلة صغيرة بحسب الخلقة فلا يستطيع الوصول إلى الوطء فإن مثل هؤلاء لا يرجى 
برؤهم فلا معنى للتأجيل لحم؛ لأن الغرض من التأجيل التداوي وحيث لا يرجى البرء ففيم التداوي؟ 
كذا قال المالكية في الفقه .)١/8/5(‏ 

(1) قال النووي: مذهبنا أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه بل له اجتنابهن كلهن لكن يكره تعطيلهن مخافة من 
الفتنة عليين والإضرار مبن فإن أراد القسم لم يجز له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة؛ ويحوز أن 
يقسم ليلة ليلة وليلتين ليلنين وثلاثا ثلانا ولا يجوز أقل من ليلة ولا يجوز الزيادة على الثلاثة إلا 
برضاهن. وقال أصحابنا: إذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه بل له أن ببيت عندهن ولا يطأ 
واحدة منهن وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض لكن يستحب أن لا يعطلبن وأن يسوي بينهن في 
ذلك. النووي في شرح مسلم /1١١(‏ 4) طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) إذا تروج جديدة فإذا كانت بكرًا كان لها الحق في المبيت عندها أسبوعًا نافلة لما بحيث لا يحب 
عليهاء وإن كانت ثِيًا كان لها الحق في المبيت عندها ثلاث ليال؛ فإذا انتهت ملة إقامته عند الجديدة 
عاد إلى القسم بين زوجاته وحالف الحنفية كما تقدم بعاليه» ولاافرق بين أن تكون الجديدة آمة نزوجها 
على حرة أو حرة لخير ابن حبان ني صحيحه (سبع للبكر وثلاث للثيب) وفي الصحيحين عن انسر أن 
السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا ثم قسم وإذا تزوج الشيب على البكر أقام عندها ثلانا 
ثم قسم. الفقه (4/ 40١‏ ). 

() قال الشافعية: إذا سافر سفرًا قصيرًا لغير نقلة من البلد إلى بلد آخر فإنه يصح له أن ياحذ بعص ساته 
ويترك البعض بشروط: أن يقرع بينهن: وأن يكون السفر ماح فإذا كان عاصيًا بسفره كما إذا سافر 
لتلصص؛ وآن عليه قضاء المدة التي يقطنها مع من يأخحذ في الهة الني سافر إليها بشرط '' يقيم مدة 
تفطع السفر وتوجب الإقامة أما إذا أقام مدة لا تقطع السفر كما إذا مكت لقصاء حاجة ينتضرها مد 
شانية عشر يوم فإنه لا يقضيها. الفقه .)١414/4(‏ 


صصص كتاب النكاج سم 
جاز””!؛ لأنه حقها وها أن ترجع في ذلك؛ لأن هذا إسقاط حق لم يجب بعد. فلا يسقط ولا 
يعزل عن امرأته الحرة إلا برضاها لآن لها حقها في قضاء الشهوة والولد. 
ويعزل عن أمته بغير إذنها لأنها ليس لها حق في الولد *"". 
أما في قضاء شهوتها إفساد ملك المولى؛ ذلا يعتبر. والاعتماد للعزل في امرأته. فيشت 
النسب بغير دعوة» وني الأمة المنكوحة الإذن في العزل لنمولى عند أبي حنيفة رحمه الله. 
وعندهما للأمة. رجل له امرأة وهو يقوم بالليلء ويصوم بالنهار يأمره القاضي أن يبيت أيامًا 
معهاء ويفطر عندها أحيانًا إذا طلبت المرأة ذلك. 
رجل له امرأة فآراد يتزوج عليها أحرى, إن حاف أن لا يعدل بينهما لا يسعه أن جَ 
وإن علم أنه يعدل بينهما فهو ني سعة”". وإن لم يفعل ذلك فهو مأجر ر؟ لأنه ترك إدخال الفم 
على امراته. وكذلك المرأة إذا أرادت أن تنزوج على امرأة وسعها ذلك» وإن تركته تناب. 
مسائل متضرق 
امرأة ادعت على رجل نكاحًا فجحده: فأقامت المرأة البينة» يقضى بالنكاح. وجحوده 
لا يكون طلامّاء ويسعه أن يطأهاء ولما أن تمكنه من الوطء؛ وإن لم يكن تزوجها في الحقيقة 
عند أبي حنيفة رحمه الله 27 بناء على قضاء القاضي فيما له ولاية في العقود والفسوخء ينف 


(1) أخرج مسلم في صحيحه [417 ])١479-‏ كتاب ال الرضاع؛ 8 -١‏ باب جواز نوبتها لضرتهاء عن عائشة 
قالت: ما رايت امرأة احب إل أن أكون ني مسلاخها (معناها أن أكود ن أنا هي) من سودة بنت زمعة 
من امرأة فيها حدة؛ قالت: فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله 8 بعائشة قالت: 
جلك بودي ملك لعائطة فقت رول ال ل بق لعلحة رونو رامنا وبوم روا 

)١(‏ العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع وآنزل خارج الفرج وهو مكروه عندنا في كل حال؛ وكر 

امرأة سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع النسل؛ وهذا جاء في الحدديث الآخخر تسميته الوأد الخفي 
لأنه قطع طريق الولادة كما يقتل المولود بالوادء وأما التحريم فال أصحابنا: لا يحرم في مملوكته لاني 
زوجته الأمة سواء رضيتا أم لا؛ لأن عليه ضررًا في في مملوكته بمسيرها أم ولد وامتناع بيعهاء وعليه ضرر 
في زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقًا تبعا لأمه. النووي في شرح مسلم )4/٠١(‏ 

(؟) القسم واجب فيفترض على كل واحد مستكمل للشروط الآتية وهي: العقل والمراهقة وأن تكون المراة 
غير ناشزة؛ أن يقسم بون زوجاته في البيتوتة ودليل ذلك قوله تعالى: ظ[ فَإِنَ 


م ألا تعدِلُوا فُوجِدَة 4 


فقد أمر الله سبحانه بالاقتصار على الزوجة الواحدة عند النوف من إقامة العدل واجب كما هو 
الصحيح أو قلنا إنه مندوبء أما الأول فظاهر لأنه إذا كان بمرد الخوف من إقامة العدل بين الاثين 
جعل المع بينهما حرمًا فتكون إقامة العدل بينهما واجبة فلا تردد» والشفي: أنه إذا كا 

إقامة العال جمل جعل الجمع بين الزوجات مكروهًا كان العدل بينهن واجبًا. الفقه (غ /578). 
(5) من آداب الزواج أن يختار أيسر النساء مبرًا ونفقة ولا يتزوج من لا تعفه كالطويلة المهزوئة والقصيرة 
الذميمة ولا يتزوج سيئة الخلق ولا امرأة لا ولد من غيره ولا امرأة مسنةء ومن آدانه أن لا يزوج ايننه 


وف من 


كتاب التكاح 10 
ينامرا لا باطناء حتى لا يجوز وطنهاء ولا يسع لها أن تمكنه عندهما فإن لم يكن ا بينة: يحل 
إلزوج ما هي زوجة لي؛ وإن كانت زوجة لي فهي طالق بائن لأن الاستحلاف يجرى ف النكا 
د 5 سس يجري في النكاح 
عندهماء وهو المخختار للفتوى. ويحتمل أن يكون كاذيًا ني حلفه ولا يقع الطلاق بالجحود. فلا 
بد من التطليق ولذا لو ادعى رجل على امرأة نكاحًا وهر نت 3 ل ف 
س ١‏ امراة نكاحًا وهي تجحده وأقام الرجل بينة عليها يا 
له بانكاح؛ كما ذكرنا. 7 
وذكر الزعفراني أن القضاء بالنكاح بمحضر من الشهود؛ وشرط هاهنا لاحتمال أن تكون 
البيئة كاذية» فلا بيد من النكاح7©. 1 
والنكاح لا ينعد إلا بمحضر من الشهود, وبه أخذ عامة العلماء''". ولو صدقت المرأة 
ني دعواها أو صدقها الزوج يصير نكاحًا بينهما قضاء. 
رجل زوج ابنته الصغيرة من رجل»؛ وهو قال: لا أشرب المسكر قطء ثم وجده شريًا 
مدمنًا فكبرت الصبية وقالت: لم أرض بنكاح هذا إن لم يكن أب الزوج معروفًا بشرب 
المسكر وكان من أهل الصلاحء كان لها الخبار؛ لأنه غير كفء لها ©. 
رجل زوج ابنته وسلمها إلى بيت زوجها بجهاز ثم قال إنه كان عارية» قبل قوله لأنه هو 
المسلم إليه» وقيل: لا يقبل قوله إلا ببينة وقيل: الدواب على التفصيلء إن كان الأب من 


ة شيئًا كبير) ولا رجلاً ذميمًا وعليه أن يزوجها كفمًاء ومن آدابه أن تختار الزوج المتمسك 
بدينه فلا تتزوج فاسقا وتختار الزوج الموسر صاحب المخلق الحسن واللنود فلا تتزوج معسرًا لايستطيع 
الإنفاق عليها أو موسرًا شحيحًا فتقع في الفاقة والبلاء. الفقه (4 .)١8/‏ 

)١(‏ اشترط الخنفية في الشهادة أن أقل نصاب الشهادة في النكاح اثنان فلا تصح بواحدء ولا يشترط فيهما 
أد يكونا ذكرين بن تصح برجل وامرآتين على أن النكاح لا يصح بالمرآتين وحدهما بر لابد من وجود 
رحر معبماء ولا يشترط فيهما عدم الإحرام فيصح عقد انحرم بالنسك. ويشترط في الشهود: العقر 
والبلوغ واخرية والإسلام وسماع كلام العاقدين معًا. الفقه (51/14: ؟5). 

(1) اتفق ثلانة من الأئمة الحنفية - الشافعية - الحنابلة على ضرورة وجود الشبود عند العقد فإذا لم يشهد 
شاهدان عند الإيجاب والقبول بطل » وعحالف المالكية فقالوا: إن وجود الشاهدين ضر ولكن لا 
ينزم أد يحضرا العقد بل يحضران الدخول أما حضورههما عند العقد فهو مندوب فقط. 1 

والحنابلة على اعتبار العدالة في الشاهدين وعلى أنه يكفي العدالة ظاهرًا فإذا عرف الشاهد بالعدالة في 
الظاهر عند الزوجين صحت شهادته على العقد. الفقه (70/4). 5 

(7) قال الشافعية: الكفاءة في الد؛ ينبغي أن يكون الرجل مساويًا للمرأة في العفة والاستقامة فإن كاد فاسقا 
نالزنا فإنه لا يكون كفكًا للعقيفة حتى ولو تاب وحسنت توب وبة من الزيا لا تمحو عار السمعة 
السيكة وإن كان فاسفًا بغير الزنا كانم والزور ثم تاب فقيل يكود كفا للمستقيمة وقين: لاه وبه أفنى 
بعضهم أما إذا كانت فاسقة مثله فإنه يكرن كفنًا كزائية لزان فإن زاد فسقه أو اخندف لرعه فإنه لا 
يكود كفنا اء وإذا كان حجورًا عليه لسفه فإنه ليس كفعًا للرشيدة. النقه (58/4). 


كعاب التكاج م 
الكرام لا يقبل قوله أنه عارية» وإن كان الأب مما لا يجهز مثله. يقبل قوله ان 


1 
الأشراف و 
عارية. 

ولو بعث إلى امرأته عند زفافها نويا(" ليس له أن يسترده» ولكن صاحب اللوب يسترده 
بحجة ولو أخذ أهل المرأة شيمًا عند التسليم فللزوج أن يسترده لأنه رشوة. 

رجل بعث هدية ”" إلى رجل ليزوجه بنته» فلم يتفق ذلك؛ يسترد منه ما كان باقيّا في دم 
كالمستقرض إذا أهدى المقرض هدية فلم يقرضه؛ يسترد منه. 

رجل قال لامرأته غفر الله لك فقد وجبت مهرك؛ فقالت: : أرى بخشدع 9 '» تكون ينةإلا 
انتكرة اريت الاسبرية ولو قال لامراة دي وهبت مهري منك فقالت ذلك وهي لا 

تيسن التزرؤة :إلا تخ المبةةبيخلاف الطلاق والحاف.. . رجل تزوج امرأة على أنها بكر. فدخل 
بها فإذا هي ثيب فلها كمال المهر؛ لأن البكارة لا تستحق بالنكاح؛ والمهر مقابل بالبضع لا 
بالبكارة بخلاف شن المبيع في اللحارية والقادرة؛ تذهب بشيء وبأشياء فليحسن الظن هما 

سكران زوج بنته الصغيرة بأقل من مهبر المثل لا يصح النكاح. 

امرأة مانت وبعث زوجبا إلى أهلها شاة أو بقرة لينبحوا عليهاء إن ذكر قيمتها يوم 
البعث فله أن يرجع بقيمتهاء وإلا فلا ويجوز للمسلم أن يتزوج كتابية وغيرها أولى منها '". 


)١(‏ قال الشافعية: إذا كان مهرها عيئًا كحيران أو ثوب أو بستان أو نحو ذلك كان قبل قبضه في ضما 
الزوج ضمان عقد لا ضمان يد؛ ومعنى ضمان العقد أنه يضمن الشيء بما يقابله عند فقده فالمجر 
المسمى يقابله مهر المثل؛ فإذا هلك المسمى ضمن الزوج مهر المثل ولزمه. الققه (857/5 .)١‏ 

)١(‏ قال المالكية: الهدية إما أن تكرن قبل العقد أو معه أو بعده. فالتي أهديت قبل العقد أو معه سواء كانت 
بشرط صريح أو بلا شرط لأنها في هذه الحالة تكون مشترطة حكمًا فإنها تكون ملحقة بالصداق سواء 
أهديت للزوجة أو لوليها أو لغيرها فإذا طلقها قبل البناء بها كان للزوجة نصفها ولتزوج انتصف 
الآخخرء آما إذا كانت الحدية بعد العقد فإن كانت لغير الزوجة من وليء أو غيره فاز بها المهداة له. واد 
كانت الحدية للزوجة وطلقها قبل البناء قفيها رآيان: أحدهما لا شيء للزوج. والثائي: لنزوج نصمب 
الفقه (4 /1078). 

(؟) كلمة فارسية. 

(4) قال المالكية: نكاح الكثابية مكروه مطلقّاء اسواء كانت ذمية أو حربية ونكن الكراهة في دار ارب 
أشد ثانيهما: أنه لا يكره مطلقًا عملاً بظاهر الآية؛ لأنها قد أباحته مطنهًا وقد علئوا كردهنها في دار 
الإسلام بأن الكتابية لا بحرم عليها شرب الخمر ولا آكل الحتزير ولا الذهاب إلى الكنيسة وليسر 
وهي تغذي الأولاد به فيشبون على مخالفة الدين أما دار الحرب فالأمر أشد. وقال الشافعية: يكره 
تزويج الكتابية إذا كانت في دار الإسلام؛ وتشتد الكراهة إذا كانت في دار الحرب. الفقه (غ /45) 


كتاب الرضاع سس سس و لو 
كتاب الرضاع 
هو في الشرع عبارة عن مص شخخص مخصوص وهو أن يكون رضيمًا من موضع 
1-0 من دي أنثى بني آدم ني وقت منصوص وهو مدة في الرضاعة, قليلة وكثيرة 
واء عندط 0©, 


إذا حصل في مدة الرضاع يوجب الحرمة لإطلاق قرله تعلى: « وَأمْمْمُكْ الب 


د 


أَرضنتك وأَحَوَنُكُم م آلوَضَعَةٍ 4 وقرله عليه السلام: «يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من الدسب». والقليل إذا وصل إلى جوفه؛ سواء وصل من دي أو من ظرف أو وصل بالخور 
والسعوط أو مختلطا بالدواء» واللبن غالب. 

وسواء كانت المرأة المرضعة7" بكرًا كانت أو ليا لها زوجء أو لم يكن حية كانت أو 
بيتة» يثبت الرضاع عندنا؛ لأنه رضاع ذا معنى. 

الرضاع في إثبات اللحم وإنشاز العظم'" وبالإقطار بالأذن والإحليل لا ينبت الرضاع, 
وني الاحتقان خلاف محمد رحمه الله. 

وقيل: الإنبات إنما يكون بالأعلى لا بالأسفل وعند الشافعي لا يثبت إلا بخمس رضعات 
وعند مالك لا ينبت إلا بغلاث رضعات ومدة الرضاع ثلائون شبرًاء عند أبي حنيفة وعندهما 
سنتان» وهو قول الشافعي. وعند زفر ثلاث سنين2». 


)١(‏ تال المالكية: مدة الرضاع حولان وشهران ولعلهم زادوا الشهرين احتياطًا ولكن لا يكون الرضاع أثناء 
هذه المدة رضاعًا شرعيًا يترتب عليه التحريم الآتي إلا إذا رضع الطفل قبل أن يفطم وقال الحنفية: زمن 
الرضاع فيه رأيان: أحدهما حولان ونصف حول يعني ثلاثون شهرًا وثانيهما: زمن الرضاع حولان 
فقط فإن وصل إليه بعد الحولين لا يكون رضاعًا. الفقه (1417/8). 

(1) قال الشافعية: يشترط في المرضعة شروطًا منها: أن تكون أنثى آدمية؛ وأن تكن المرضعة على قيد الحياة 
فإذا رضع من ثدي ميتة فإن الرضاعة لا تعتبر ولا ينشر الحرمة. وأن تكون المرضعة سن تسع سنين 
قمرية تقريبية وهذه السن هي سن الحيض» فيعتبر الرضاع منها ولو لم يحكم ببلوغها لأن سن الحيض 
يجعلها تحتمل أن تلد. الفقه (7819/4). 

(1) اختلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع فقالت عائشة والشافعي وأصحابه لا ينبت 
بأقل من خمس رضعات وقال جمبور العلماء: يثبت برضعة واحدة حكاه ابن المنذر عن علي وابن 
مسعود وابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس وابن المسيب والحسن ومكحول والزهري وقتادة 
والحكم وحماد ومالك والأوزاعي والثوري وأني حنيفة رضي الله عنهم وقال أبو ثرر وبر 0 
دابن النذر وداود يثبت بثلاث رضعات ولا ينبت باقل. النووي في شرح مسلم )55/٠1١(‏ طبعة 
دار الكتب العلمية. 

(؟) قال النووتي: اختلض 'العلماء في هذه المسآلة فقالت عائشة وداود ثبت حرمة الرضاع برضا اع 0 
تثبت برضاع الطفل وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الأد لا ثبت ل 


سس سس سس كتاب الرضاع لي 

فإذا مضت المدة ولم يتعلق به التحريم ولا يعتبر بالفطام قبل المدة إلا رواية عن أبي حيمة 
إذا استغنى عنه الصبي وروى الحسن عن أبي حنيفة :ذا أنطم الضني في الجواد افتى د الصسي 
الطعام؛ ثم أرضعت في المدة امرأة أخرى لا يثبت الرضاع في ظاهر الرواية”2. 

وهل يباح الإرضاع بعد المدة فيه خلاف» والواجب على النساء أن الايرضعن كل صبي 
من غير ضرورة» فإن أرضعن فليحفظن أو ليكتبن احتياطًا. 

والأصل فيه أن كل صبيين إذا اجتمعا على دي امرأة واحدة لم يجز الأحد أن يروج 
بالأخرى لأنهما اخ واخحت باعتبار الأم ولبن الفحل يتعلق به التحريم'' أ نحلافا للشافعي في أحد 
قوليه» وهو أن ترضع المرأة صبية فتحرم هذه الصبية على زوجها وآبائه؛ ويصير الزوج الذي 
نزل منه اللبن أبا للمرضعة حتى لو كان للرجل امرأتان» فأرضعت إحديهما صبيًا والأخرى 
صبية فتحرم هذه الصبية للصبي عندناء كذا حكم عبد الله بن عباس أنه باعتبار لبن الفحل 7 
لأن أباهما واحدء وكذا لو أرضعت إحدى امراتين صبية قنحرم هذه الصبية على ابنه من امراة 
أخرى ولو نزل لأحد امرأتيه لبن من غير ولد فأرضعت صبية لا تحرم على ابنه من امرأة أخرى 


بإرضاع من له دون سنتين إلا ابا حنيفة فقال: سنتين ونصفء وقال زفر: ثلاث سنين؛ وعند مالك 


رواية سنتين وأيام» واحتج الممسهور بقوله تعالى: فل وَآلْوَلِدَ تُيُرَضِعَ نود هن حَولين كاملين 


أن يُمَآلوَضَاعَةَ 4 النروي في شرح مسلم ١(‏ 0500/1 58). 

)١(‏ قال الحنابلة: يشترط في الرضيع أن يكون طفلا لم يتجاوز الحولين فإن تجاوزهما ولو بلحظة لا تعتبر 
رضاعة ولا فرق بين أن يكون قد رضع ني أثناء الحولين بعد فطامه أولاء وإذا رضع الطفل أربع مرات 
وبلغ الحولين يقينا ني أول الخامسة فإن رضاعه يعتبر اكتفاء بالرضاع الذي مضىء أما اللبن فيشترط في 
مقداره أن يكون حمس رضعاتء وتعتبر الرضعة بترك الصبي للندي. الفقه (؛ //51 5). 

)1١(‏ قال الشافعية: يشترط في ثبوت الأبوة باللبن أن يكون الولد الذي نزل بسببه اللين ثبت نسبه من ارج 
فلو ولد لرجل ولد ونزل لزوجته لبن بسبب هذه ال الولادة ثم نفاه وقال: إنه ليس انا لي ولم يشت نسبه 
منه وأرضعت زوجته طفلاً من هذا اللبن لم يكن الطفل ابن لذلك الرجزر فلا حرمة ينهما فإذا استحيفه 
ثانيا وقال: إنه ابتي عادت الحرمة بينه وبين الرضيع وبهذا تعلم ان لبن الزنا لا قيمة له لآن وله انزنا لا 
يثبت نسبه. الفقه .)١55/4(‏ 

(؟) قال المالكية: إذا عقد الرجل على بكر بها لبن ولم يدخل بها ورضع منها طفل كان الطفن ان المرصعة 
دون الرجل. ويستمر اللبن من حين الوطء إلى أن ينقطع ولو مككث سدين عديدة لبن الرجر فبو صفب 
أو مات عنها ولم تتزوج غيره واستمر بها اللبن كان لبنه فتثبت نه حرمة المصاهرة فل طلقها أو مت 
عنها وتزوجت غيره بعد العدة؛ ولبن الأول في ثديها ثم وطتها الزوج الثاي وأبرن كان المين مشنركا 
بين الاثنين فلو رضع منه طفل كان ابنَا للزو جين الزو ج المطلق والد 
يفن الف 


. الفقه على المذاهب الأرنعة ر" 


ة كتاب الرضاع 
يانه لم يتزل منه اللبن. 
رجل تزوج امرأة وها لبن من الأول ”'' ثم حبلت من الزوج الثاني فأرضعت صبية 
وين من الأول حتى علد عند أبي حنيفة؛ وعند أي بوسف إن علم آنه من الثاني» فهو من الا 
وين أشكل فهو من الأول» وقيل إنه يعلم بالفحانة والرقة 29. 1 
وعند محمد يثبت منهماء وعند الولادة يثبت من الثاني بالاتفاق. 
امرأة أدنحلت حلمة في فم صبي؛ ولم تدر دخعل اللبن في حلقه ام لاء لاتثبت الحرمة لآن 
الحرمة لا تثبت بالشلك. 
صية ارضعت من بعض نساء اهل قرية ولا تدري من كانت» ثم تزوجها رجل من اهل 
6 
القرية فهو ني سعة”"". وإذا ظهر حبل المرضعة وخحافت على ولدها الحلاك وزوجها معسر بباح 
ها ان تسقط قبل أن يخلق عضو لأنه ليس بآدمي؛ وأقل مدته مائة وعشرون يومًا على ماقالوا 
وإذا لم ياعذ الصبي دي غير أمه؛ لو لم توحد من ترضعه تجبر الأم على الإرضاع: وعليه 
الفنوى؛ لآن الإرضاح كان مشى عليه ديانة وعند مالك: تجبر الأم على الإرضاع إذا لم تكن 
شريفة. 
رجل أقر أن هذه المرأة أمه أو اخته أو ابنته من الرضاع أو من النسبه ثم قال: أوهمت أو 


كلدل 


)١(‏ فان الحنفية: إذا طلق رجل زوجته ولا لبن منه ثم تزوجت برجل آخر بعدما انقضت علتها ووطنها 
الثني. وجاءث منه بولد مع استمرار اللبن الأول فإن اللبن يصير للزوج الثاني بلا حلاف بحيث لو 
أرضعت طفلاً يكون نلثني أما إذا لم نتحمل من الثاني فاللين يكون للأول بلا حلاف» وإذا حملت من 
النغي ولكنها لم تلد منه واستمر اللبن الأول وأرضعت منه طفلا فالصحيح أنه يكون ابن الأول حتى تلد 
مس الشفي وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه ولا فأرضعته ثم ييس اللبن وانقطع ثم در لا لبن بعد ذلك 
فارضعت به صبيًا لم يكن هذا الصبي ابنا لزوج المرضعة وله أن يتزوج أولاد هذا الرجل من غير 
المرضمة. الفقه (855/4). 

")قال الحنابلة: لا يثيت اللبن للرجل إلا بشرطين الأول ان يكون اللين نزل للمراة بسبب حملها المكون من 
وضه فاللبن الذتي ينزل للبكر أو ينزل للمرأة التي تزوجت رجلا ووطفها ولم تحمل منه لا تثبت به 
حرمة المصاهرة لافي جانب المرأة ولافي جانب الرجلء الشرط الثاني: أن يثبت نسب ذلك الحمل من 
الرجر فلر تزوج امرأة ووطنها وحملت منه ولكن نفى ذلك الحمل ولم يثبت نسبه منه ورضع من لبنه 
النازل بئدي المرأة طفل فإنه لا يكون ابنًا له فلا حرمة بينه وبيئه» ولكن يكون ابنّا للمرأة تثبت بينهما 
حرمة المعساهرة. الفقه (5571//4). 1 

(7) قال المالكية: ينبت الرضاع بالإقرار والبينة فإذا أقر الزوجان بالرضاع سواء كانا أخحوين رضاعًا أو 
كات للمرضعة أمه أو عمته أو خخالته. فإن النكاح يفسخ بينهما سواء كان ذلك الإقرار قبل الدخون أو 
بعده وإذا أقرت الزوجة بالرضاع وأنكر الزوج فإن إقرارها لا يعتبر لأنها متهمة في ذلك الإقرار منه. 
الفقه رو وم 


سس كتاب الرضاع ل 
أخطات أو نسيت» فصدقت المرأة» يجوز أن يتزوجها خلافا للشافعي”'؛ لأن هذاهما بقع ني 
الاشتباه والحل والحرمة حق الشرع؛ وكل واحد منهما أمين فيه» ولا يكنيهما أحد, وإن لين 
على إقراره لم يجز له أن يتزوجها ولو أقر بعدما تزوج امرأة أنها أخمت من الرضاع إن اصر 
عليه أو أشهدء يفرق بينهما”"». وإن رجع قبل الإصرار ولم يشهد لم يفرق» خلاقًا للشافعي. 

وإن قال لامراته: هذه بنتي من الرضاع؛ وثبت على ذلك إن كان يولد مثلها لمثله ل 
لها نسب معروف يفرق بينهما ولا يقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات”” و 37 
بشهادة رجلين» أو رجل وامرأتين لأنه مما يطلع عليه الرجال؛ ولأنه يلزم بطلان النكاح الثابت 
لماء أو بطلان محلية العقد إن كان قبل العقد» وهذا يصح له ولو قامت عنده حجة دنية؛ يفتى له 
بالأخذ للاحتياط لأن ترك نكاح امرأة يحل له نكاحها أولى من أذ نكاح امرأة لا يحل له 
نكاحهاء وعند الشافعي تثبت بشهادة أربع نسوة” 2 وعند مالك يثبت بشهادة امرأة واحدة'”. 


)١(‏ قال الشافعية: يثبت الرضاع بالإقرار وبشهادة الشهود فأما الإقرار فلا يخلو إما أن يكون صادرًا س 
الزوجين أو يكون صادرًا من الزوج أو من المرأة فقط» فإن كان صادرًا من الزوجين فرق بينهما ثم إن 
حصلت الفرقة بعد أن وطتها برضاها فلا شيء لما كما لو حصلت قبل الوطء أما إذا وطئها مكرهة فود 
لما مهر المثل. وإن أقر الزوج وأنكرت الزوجة فإنه يعامل بإقراره فيفسخ نككاحهما. الفقه (5071/4) 

(؟) قال الحنفية: الرضاع كالمال يغبت بالشهود العدول وبالإقرار فأما الشهود فيشعرط أن يشهد رجلات 
عدلان أو رجل وامرآتان فلا يكفي ني إثبات الرضاع تحبر العدل الواحد سواء كان رجلا أو امرأة كما 
لا يكفي إخبار غير العدرل وكذا لا يكفي إخبار أربع نسوة عدول بل لابد من الشهادة برجن مع 
امرأتين؛ ثم إن شهد الشهود بين يدي الزوجين وجب عليهما أن يفترقا. الفقه (4 //551) 

(؟) الشهادة تنبت بشهادة رجل وامرأة لما روى عن ابن عمر قال: سئل رسول الله يل ما يجوز في الرضاع 
من الشهرد؟ فقال: «رجل واهرأة» رواه أحمد. بل وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مرضية عدلة 
ولا يكلف الشاهد يميئًا ولا المشهود له لأن هذه شهادة على عورة فيكفي فيها شهادة النساء منفردات 
عن الرجال كالولادة. كذا قال الحنابلة في الفقه (4 /39؟). 

(5) قال الشافعية: الشهادة في الرضاع تثبت بشهادة الرجال والنساء؛ فيثبت بشهادة رجلينء وبرجل 
وامراتين وباربع نسرة وإن لم يوجد بينهن رجل أما الإقرار بالرضاع فإنه لا يغبت إلا بشهادة رجلين 
فإذا أقر أحد الزوجين بالرضاع بحضرة رجلين وشهدا على إقراره فإن شهادتهما تقبل؛ أما شهادة 
النساء على الإقرار فإنها لا تقبل؛ والفرق بين الحالتين أن الرضاع لا تطلع عليه إلا النساء غالبًا يذلاف 
الإقرار؛ وتقبل شهادة المرضعة بشرط أن لا تطلب أجرة على رضاعتها لأنها غير متهمة. المقه (4/ 
ثفقة 

(5) قال المالكية: الشهادة في في الرضاع تقبل من رجلين أو من امرأتين أو رجل وامرأة, أما شهادة الرجني 
فإنه يشترط فيها العدالة فقط فإن كانا غير عدلين فإن شهادتهما لا تقب إلا إذا فشا خبر الرضاع مهما 
قبل العقد بين الناس» وأما شهادة المراتين فإنها تقبل بشرط ط أن يفشو خبر الرضاع منهما بون الناس قبن 
العقد وإن لم تكرنا عدلتين» فإن كانتا عدلتين ولم يفش فلا تقيل على المشهور ومشن ذلك ما إذا شيد 
رجل مع امرأة واحدة فإن شهادتهما لا تكفي غلا إذا فشا خبر الرضاع قبن العقد . المقه (51070/6). 


كتاب الرضاع 
1 3 1 
رجل تزوج ثم أخبر مسلم وامرأة ثقة أنها احته من ال ضاء ل 1 ١.‏ 1 
يحجة 0 0 : يتنزه جازتها لقوله 0 - 0 
الآخر 1 ».الث دع وطئة حلا عير من أن قدم على ول حرام 
ولايؤمن أن يطلقبا نه منكوحة ححكمًا ولا تقدر المرأة أن تروج بغيره يفير طلاق مده 
ويعطيها نصف مهرها إن كان قبل الدخول بها لاحتمال وجوينة", 
ويستحب ها أن لا تأخذه لاحتمال وجوبه بطلان الا 


وستحب أذ اح وإن كان بعد الدخول تاذ 
قذر مهر مثلها وتنسزه عن أخحذ الزيادة منه لأنها لا تستحق من وجه وإذا لم تلبت الفرقة 
بهذا الخبر بقي الدكاح على حاله ولا يجوز له أن يتزوج أختها وأربنا سواها حتى يثبت فساد 


العقد بحجة تامة. 


(1) قال الخنفية: إن وقع الإقرار من الزوجة وحدها كأن قالت إنني أخته من الرضاع. فإن إقرارها لا يعنبر 
سواء أقرت قبل العقد أو بعده وسواء أصرت على الإقرار أو رجعت عنه وسواء أكدته أو ثم توكده: 
وذلك لآن الحرمة لم يجعلها الشارع لحا فلا يعتبر إقرارها بالحرمة ولو أصرت عليه على المعتمد. الفقه 
لفحم 

(1) قال الحنابلة: إذا أقر به الزوج وأنكرته المرأة فإنه يعامل بإقراره ويفسخ 
الدخول كان لا نصف الصداق كاملا لأنه حقها فلا يسقط بإقراره 
فلها كل مبرها وكذا إذا صدقته ولم تمكنه من نفسها أما إذا صدقته ثم مكتته من نفسها 
لأنها أسقطت حقها بتمكينه من نفسها بعد تصديقه بالرضاع. الفقه (575/4). 


النكاح بيتهماء ثم إن كان قبن 


لمم سسسب كتاب الطلاق ع 
كتاب الطلاق !" 

هو في الشرع عبارة عن رفع القيد الثابت الحكميء وإزالة الملك عن تحله وهر تصرف 
مشروع إذا صدر من أهل مضافًا إلى محله فركنه قوله: انت طالق» وطلقتك والأهلية فيه أن 
يكون المطلق عاقلاء بالا وامحلية فيه كونية المرأة منكوحة. 

حكمه زوال الملك عن امحل وانتقاض امحل وقيل الطلاق مصدر من طلق يطلق من باب 
نصر ينصر . 

وقيل: هو مصدر من باب التفعيل؛ كالتسليم والسلام'" والأصل فيه الحظر عندنا لقوله 
عليه السلام: «تزوجوا ولا تطلقوا» وقوله عليه السلام: برها خلق الله تعالى مباحًا أحب إليه 
هن العتاق؛ وها خلق الله تعالى مباحًا أبغض إليه من الطلاق». لأن في الطلاق قطع الوصلة9 
التي تعلقت به المصلحة الدينية والدنيوية!؟ الأنكحة, للحاجة عند التنافر والتشاجر فيقدر يقدر 
ما يتدفع به الحاجة وهو إيقاع الواحد في طهر لم يجامعبا فيه وبتركها حتى تنقضي عدتها ”1 


)١(‏ الطلاق في اللغة حل القيد سواء كان حسيًا كقيد الفرس وقيد الأسيرء أو معنويًا كقيد النكاح وهو 
الارتباط الحاصل بين الزوجين فيقال لغة طلق الناقة بتخفيف اللام» طلاقا إذا حل قيدها وسرحها شر 
أطلقها طلاقًا وكذا يقال: طلقت المرأة بتخفيف اللام» مضمومة ومفتوحة إذا بانت فالطلاق مصدر 
طلق بفتح اللام وضمها مخففة كالفساد. أما التطليق فبو مصدر طلق المشدد كسلم تسليمًا وكلم 
تكليمًا وهو يستعمل كالطلاق في حل القيد سواء كان حسيًا أو معنويّاء ثم إن الطلاق مع كونه مصدر 
طلق بالتخفيف فإنه يستعمل اسم مصدر لطلق بالتشديد فيقال: طلق الرجل امرأته بالتشديد طلاقا 
فالطلاق اسم المصدر وهو التطليق. الفقه (4/ 0504 

(؟) وتستعمل اللغة لفظ الطلاق أو التطليق ني حل عفدة النكاح كما تستعمله ني حل القيد الحسيء فالطلاق 
كانوا يستعملونه ني الجاهلية ني الفرقة بين الزوجين فلما جاء الشرع أقر استعماله ني هذا المعنو 
بخصوصه مع تفاوت يسير في بعض عبارات الفقهاء لما يترتب على ذلك من تفاوت في بعص 
الأحكام. وهذا عرف في الاصطلاح بأنه إزالة النكاح؛ أو نقصان حله بلفظ مخصوص, ومعنى إزالة 
النككاح رفع العقد بحيث لا تحل له الزوجة بعد ذلك. الفقه (510/4/4) 

(؟) الأصل في الطلاق أن يوصف بالكراهة فكل طلاق في ذاته مكروه: فليس تلرجل أن يلق زوجته سود 
سبب ولذا قال يد أبغض الحلال إلى الله الطلاق» ولا يراد أن الخلا ليس فيه شيء مبغو ضنا لله تعلو 
بل جميع أفراده ممدوحة في نظر الشرع فهي محبوبة لأن المراد بالخلال ما قابن الحرام فيشمس المباح 
والمكروه. وانظر ما قالته المالكية والحتفية عقب هذا. الفقه (91/4؟). 

(ع) كذا بالاصل . 

() قال المالكية: الأصل في الطلاق أن يكون لاف الأولى قليس يمكروه ولكنه قريب ص المكروه وعبر 
عن ذلك بعضهم بآنه مرجوح وعدمه راجح عليه ويحرم إذا خشي على نفسه الزنا بها أو نغيرها بعد 
طلافها. وقال الحنفية: ني وصف الطلاق رأيان أحدهما انه جائر بحسب أصله وهذا الرأي صعيف. 
وثايهما: وهر الصحيح الذي عليه امحققون أن الأصل فيه الحظر وهر التحريم. الفقه (/181). 


الطلاف 
كتاب ١‏ 


والخلاص بالواحدة يحصل فلا حاجة إلى الزيادة عليها ولأنها طلاق بلا كراهة عند 
الهمهور؛ ولهذا استحبها الصحابة رضي الله عنهم 

وعند الشافعي: الأصل ف اإاحة ف الاق يفل تمل لى: < لا لفاح ليذ | 
أليَمَآء 4 وقوله تعالى: : ٠‏ فَطَلقُومُنٌ 4 ولا تفاوت فيه بين طلقة واحدة وبين ثلاث عنده 29 
زيباح له الفلاث جملة» وتفريقها في طهر واحدء ولأن إيقاع الطهر مشروع حتى يستفاد منه 
الحكم والمشروخ لايجامع الحظر كما هو مذهبه؛ بخلاف الطلاق في حالة الحيض ى فإنه مكروة 
أنه نطويل العدة عليهاء وهو ضرر بها وإذا طلق الرجل امراته المدحول بها ثلانً أو اثنين بكلمة 
واحدة أو ثلانا في طهر واحد أو طلقها عقيب الجماع؛ أو حالة الحيض ”". فهذا كله بدعي: 
فينع الطلاق بهاء ويأثم مها ويم به الزوج» ويصير عاصيًاء نحلاًا للشافعي وفي ليقاح الواحدة 
البائئة اعتلاف ني كونها بدعيًا عند الرو وافض لا يقع في حالة الحيض وكذا ني الطهر الذي جامع 
فبه وطلقها ثلانًا في ثلاثة أطهار» يصير سنيًا من حيث الوقت لا من حيث العدد". وعند 
مالك يصير بدعيّاء لا يياح إلا واحدة وإن كانت المرأة لا.تحيض من صغر أو كبر يطلقها. في 
كل شهر طلقة وإن كان الإيقاع في أوله يعتبر الشبر بالأهلة وإن كان في وسطه يعتبر بالأيام 
وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع؛ ثم زمان الحمل وإن طال فهو طهر واحد ”*)» عند محمد 


)1١(‏ أجمع الأربعة على أن الأصل في الطلاق المنع ماعدا المالكية فإنهم قالوا خلاف الأولى ثم إن 
الشافعية والمنائلة قالوا: مكرود» وظاهر عبارات الحنفية تقيد كراهة التحريم وعلى هذا فلايحس للزوج 
أن يطلق زوجته إلا لحا متحي الطلاق» :لكان لازن يقطع عقد الزواج وقد شرعه الله لضرورة 
التناسل الذتي لابد منه لبقاء العمران إلى الأجل الذي أراده الله وقضادء فخلق من أجل ذلك الزوجين 
وجعل بينهسا مود ورحمة فطلاق الزوجة من غير سبب سفه وكفران لنعمة الله. الفقه ١0//4(‏ *) 

(1) روى مسلم ني صحيحه [1- (471 ])١‏ كتاب الطلاق» -١‏ باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها عن 
ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يك عن ذلك؟ فقال نه رسول 
الله ي: رهره فليراجعبا ثم ليتركها حتى تطبر ثم تحيض ثم تطبر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء 
طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله عز وجل أن يطلق ا النساء». 

(؟) قال البر رتيز : قال أصحابنا ا ا 1 حاملا فيندم. 


النووي في شرح مسلم )07/١٠(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
قال التووتي فيما رواه مسلم ه- كتاب الطلاق» -١‏ باب تحريم طلاق الخائض بغر أرضاهاء عن اس 
عمر (مره فليراجعها ثم ليضْلقها طاهرًا أو حاملا)فيه جواز طلاق الخاس التو 

الشافعي, قال ابن المنذر: وبه قال أكثر المقا وديم الور دعن زان عير 


إل سسسيسيس٠س٠سسسس‏ كتاب الطلاق م 
رحمه الله كالمبتدئ طهرهاء وعندهما كل شهر منه يقوم مقام طبر كالآيسة والصغيرة. 
فصل في صريح الطلاق ”"' 

وكذا فيه صراح الطلاق قوله: أنت طالق ومطلقة وطلقتك يقع بهذه الألفاظ الطلاق 
الرجعي لآن هذه الألفاظ تستعمل في الطلاق؛ ولا تستعمل في غيره؛ فكان صريحًا فيه وأنه تق 
الرجعة لقوله تعالى: « فَأَمْسِكُوهرى بِمَعْرُوفيِ) ولأن النكاح عقد مرغرب فيه ومندوب إِيه 
فالله تعالى ترحم علينا بتأخير حكم الطلاق إلى انقضاء العدة» وهو البينونة؟". 

إذ التطليق يقع عند الغضبء فلا بد له من الندامة وإذا طلقها ثلانا أو بائنًا فقد أبطل حقه 
بغير حاجة وهذا قالوا يأثم فيه ثم الطلاق الرجعي لا يحرم الوط(" » ولا دواعيه لأن الرجعة 
استدامة التكاح لإعادته» ولهذا تصح الرجعة بالقول وبالفعل وبدون الإشهاد. بخلاف ابتداء 
التكاح؛ وعند الشاقعي يحرم النكاح» ولهذا لا تصح الرجعة إلا بالقول والإشهاد. وعنده 
كابتداء النكاح ثم مس المرأة زوجها بشهوة» كمسه ني حق الرجعة كما في حرمة المصاهرة ثم 


سليمان ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد» وقال ابن المنذر وبه أقول وبه قال بعض المالكية. 
وقال بعضهم هو حرام وحكى ابن المنذر رواية اخرى عن الحسن أنه قالل: طلاق الحامل مكروه. شرح 
مسلم للنووي )01//١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ قال الشافعية: كناية الطلاق هي اللفظ الذي يحتمل الطلاق وغيره بنية مقارنة لأي جزء من أجزاء اللفظ 
كقوله لامرأته: أطلقتك فإن لفظ أطلقتك يحتمل إطلاقها من حبسها بالمنزل ونحوه ويحتمل إطلانها 
من عقدة الزواج ولا يقع عليه طلاق إلا إذا نوى الطلاق بة مقارنة للفظ وهكذا وقال الحنابلة: كناية 
الطلاق تارة تكون ظاهرة وهي الألفاظ الموضوعة للبينونة وتارة تحفية ولابد في الككناية بقسميها من نية 
مقارنة للفظ. الفقه (7117/4). 

(؟) قال الحنفية: الطلاق الصريح الرجعي هو أن يطلق امرأته بعد الدخول بها بلفظ مشتمل على حروف 
الطلاق من غير أن يقترن طلاقه بعوض ولا بعدد الثلاث لا نضا ولا إشارة ولا يكون موصوقًا بصفة 
ثنبى عن إنة أو تدل على البينونة من غير حرف العطف ولا مشبه بعدد أو صفة تدل على البينرئة» 
والطلاق البائن بخلاف ذلك وهو أن يطلقها قبل الدحول أو بعده طلاقًا مقرو بعد الثلاث أو بلفظ 
ليس فيه حروف الطلاق أو بلفظ فيه حروف الطلاق ولكنه مقترن بوصف ينبئ عن الإبانة أو يدل 
عليها أو مشبهًا بعد أو صفة تدل على الإبانة. الفقه (4/4 .)71١‏ 

(7) قال الشافعية: الطلقة الرجعية ترفع قيد النكاح؛ كالطلاق البائن فلا يحل للمطلق أن يطأها أو يتمتع ما 
قبل أن يراجعها بلفظ يشعر بالرجعة صريحًا كان» أو كناية» فالصريح كقوله رددتك إليّ؛ ورجعتث 
وارتجعتك ونحو ذلك والكناية كقوله: تزو جتك وانكحتك ونحو ذلك لأن ذلك صريح في العقد وقال 
النالكية: إذا وطئها من غير أن ينوي الرجعة فإنه لا يكون رجعة فالوطء لا يكون رجعة إلا إذا كاد 
بنية؛ أما الرطء بنية الرجعة فإنه يكون رجعة وعلى هذا لا يكون الطلاق الرجعي رافمًا للعقد لأنه ثر 
كان رافمًا للعقد لما حل للزوج وطوها. الفقه (10/8/4؟). 


ة كناب الطلاق 1 
ربح الطلاق يستغني عن النية؛ لأنه صربح فيه لغلية الاستعمال في الطلاق لا غير فلا يحتاج 
إلى انيقل والنية إنما تعتبر في تمبيز أحد الحتملين وكذا لا تعتبر نية الإبانة فيه لأنه قد ينجبر ما 
رإله الشرع بانقضاء العدة فيرد عليه قصده فيه ”"". وكذا لا يعتبر فيه نية اللاث والثننين عندنا 
أن اللفظ: نويت» فرد لا يحتمل العدد» والنية الخالية من اللفظ الدال عليها لا تعتبر ولآن 
إلمللاق ينبت بهذه الألفاظ بطريق الاقتضاءء فلا عموم له. 1 
وقال الشافعي”": يقع عما نوى لأنه محتمل بلفظه فإن ذكر الطلاق ذكر للطلاق. كذكر 
العالم ذكر للعلم ولو نوى الطلاق عن وثاقء لم يدين في القضاءء ولا في الديانة وعن أبي حنيفة 
رمه الله يدين ديانة فيه وأما الكنايات كلها يدين» خلاقًا للشائعي؛ إلاني الثلاث وهو قوله: 
اعندي وأستبريء رحمك وأنت واحدة9, وأما الخلع والطلاق على مال بائن بالإجماع لأنه 
بمنزلة اليمين في حق الزوج حتى لا يصح رجوعه قبل القبول فلا يصح فيه شرط الخيار. 
وقيل الخلع والطلاق بائن عندنا”'؛ وعند الشافعي إذا لم ينو الطلاق يصير فسهمًا عند 


(1) حكم الطلاق الصريح بنفسه أن يقع به طلقة واحدة إذا لم يكن قد طلقها قبلها اثنتين أو لم يكن قد دخخل 
بها وحكم الطلاق الصريح بغيره أنه يقع به طلقة بائئة سواء نوى فيهما الطلاق أو لم ينوه حتى ولو نوى 
عدم الطلاق؛ أما إذا نوى به أكثر من واحدة فإنه يقع ما نواه وذلك لأن الشارع جعل عدد الطلقات 
ثلانًا فكأن المنوي دل في لفظ الطلاق لاحتماله شرعّاء فإن قال لها أنت طالق واحدة ونوى آكثر ففيه 
حلاف فبعضهم قال تقع واحدة ولا عبرة بنية الأكثن وقال بعضهم: بل يقع المنري). الفقه (0613/4. 

(1) قال المالكية: يلزم بكل لفظ من ألفاظ الطلاق الصريح طلقة واحدة إن لم ينو شيئا وأما إذا نوى بها 
اثنتين أو ثلانًا فإنه يلزمه ما نواه تحلاقًا للحنفية الذين يقولون إن الصريح لا نية فيه نوى به أكثر من 
واحدة فلا يلزمه إلا واحدة ثم إن الصريح الذي وقعت به واحدة إن كان قبل الدحول أو كان في نظير 
عوض وهر الخلع فإنه يكون بائنًا وإلا فإنه يكون رجعيّء فالبائن عند المالكية الخلع والطلاق قبس 
الدخول والطلاق البات. الفقه (5/4 .)7١‏ 

() قال الشافعية: ألفاظ الكنايات كلها يقع بها الطلاق الذي ينويه الزوجء فإذا لم ينو طلامًا لا يلزمه شيءه 
وإذا نوى بها أكثر من واحدة وقع ما نواه ولو قيدها بواحدة كآن قال ها: أنت واحدة» ونوى بذلك 
تطليقها ثنتين أو ثلاث والرجل يعامل في الطلاق بنيته لآن الشارع جعل عدد الطلاق منحصرً في ثلاث 
فما نواه منها يكون في حكم الملفرظ؛ فهو داخخل في اللفظ حكمًا والتقيد بواحدة لايمنع من دمحول 
الشرى في اللفظ. الفقه (6 /©055. 

(4) قال الحنابلة: الكنايات الظاهرة سست عشرة كناية هي: (1 - أنت خالية ؟- أنت برية أو بريئة 7- أنت 
بائن 4- انت بتة ه- أنت بتلة 5- أنت حرة /1- أنت الحرج يعني الحرام والإثم 2 - حبلك على 
غاربك 4- تزوجي من شكت -١١‏ حللت للأزواج -١١‏ لا سبيل عليك 15- لا سلطاذ أي عليك 
17- أعتقتك 4 -١‏ غطي شعرك -١١‏ تقنعي ١١-امرك‏ بيدك). الفقه (؛/0557. 3 

(5) قال المالكية: الخلع شرعًا هو الطلاق بعوض فإذا قالت له زوجته طلفني على مهري أو على مائة ريات 
عثلا فقال: طلقعك على ذلك لزمه طلاق بائن ولزمها العوض وكذا إذا أجالها لكناية ظاهرة من كح 9 
الطلاق فإنه يقع الطلاق البائن ويلزمها العرض وقال الشافعية: الخلع شرعا هو اللفظ الدال على الفراقٍ 


ا اااسسسسسسسس سس كتاب الطلاق سس 
حتى لو خالعها ثلاث مرات فإنها لاتحل له حتى تنكح زوجًا آخى عندنا. خلامًا له ول المي 
ثم طلقها يقع عندناء وعنده لا يقع لأن الصريح لا يلحق بالخلع عنده. 

ولو قال: أنت طالق؛ ونوى به النلاث يصح لأن المصدر اسم جنس يحتمل الكل ول قال 
أنت طالق انت طالق يقع تطليقتان رجعيتان لأن الصريح يلحق بالصريح. 

ولو قال: نويت التكرار والإخبار”'؟ صدق ديانة لا قضاء وكذا لم قال: أنت طالق 
وانت طالق وطلقتك. 

ولو قال: أنت بائن أنت بائن لا تقع الثانية”") لآن البائن المنجز لا يلحق البائن المنجز آم 
لبائن المعلق لا يلحق به عند زفر ولو أبانها ثم خلعها أو على عكسها لا ينحق به بالإجماخ 
والصريح يلحق بالبائن و بالصريح كما لو حالعهاتئم طلقها ولو قال لحا: انت طالق كل ب 
واحدة؛ لأن المرصوفة بالطالقية ها في يوم موصوفة في كل الأيام بخلاف قوله: أنت طالق 
كل يوم» حيث يتكرر الطلاق يتكرر الأيام حتى يقع ثلاث تطليقات”" 

فصل 
وإذا طلق الرجل امرأته قبل الدخول بها طلقة واحدة تقع بائنة؛ وإن طلقها 


بين الزوجين بعوض متوفرة فيه الشروط الآتي بيانها في شروط العوض فكل لفظ يدل على الطلاف 
صريحًا كان أو كناية يكون خلمًا يقع به الطلاق البائن. الفقه (4 /4.؟). 

)١(‏ قال المالكية: إذا قال: أنت طالق, طالق» طالق بدون عطف وبدون تعليق وحكم هذه الصو 
جا راصدة أقا وى اناه يق اكيم بره كان ازوجة بوعرلئب رن رمد الت 
في القضاء وبغير يمين في الفتوى ثم إن كانت الزوجة مدحولا بها فإنه يصدق ولو فصر فاصر 
طالق الأولى وطالق الثانية أو الثالثة. ولو طال الفصلء أما في غير المدخول بها فإنه ينزمه الثاني ! 
ذكر الفاظ الطلاق متتابعة يدون فاصل. الفقه (/405 *). 

0 الشافعية: ا الطلاق كان 0 أنت عات 


لقتان والحالة الثالثة: 


أن يضيف حرف العطف بأن يقرل انت طالق و 
طلقات. الفقه (/40م). 

(؟) قال الحنابلة: إذا كر الطلاق بدون حرف العطف كما إذا قال نا أنت طا . 
ناكيد الأولى وبالثالثة تأكيد الثانية والأولى فإنه يقع به واحدة بشرط أن كن سعاق أن بقر بالق 
طالق طالق بدون أن يسكت بين كل كلمة وأخرى. فإن سكت زمنًا يمكه الكلام فيه وأم ينصن لا 

الناكيد؛ فلو قال لزوجته المدخول بها أنت طالق وسكت رمنًا يستطيع ان ينطق بطالقي الناجة 

فيه ولم ينطق ثم قال بعد ذلك أنت طالق لزومه ثنتان؛ أما إذا كانت غير مدجول بها فإنه ينزمه واحده 

فقط. الفقه (41/4). 


ن كباب الطلاق اا 
ا لأن الطلاق متى قرن بالعدد فالواقع هر و العدد فيقع الكل جمنة فإن فرق الطلاق 
ل لى؛ ولم تقع الثانية لنعدام اللبة بالثاني والصريح والكنايات فيه سواء وام : ' 

طالق وطالق إن دخلت الدارء فدخلت الدار وفعت النتان؛ لأن الجملة معلقة بدي ' 

وكذاني قوله أنت واحدة وواحدة” “إن دخلت الدار ولو قال لها إن دحلت الدار نان اطائق 

وطالق ودخلت» وقعت واحدةٌ عند أبي حنيفة؛ لأن الأول جملة تامة والثاني جمة ناقصة. 
والجملة النامة مستغنية عن الناقصة. وكذا ثي قوله: إن دنحلت الدار فأنت واحدة وواحدة ولو 
تال فواحدة بالفاء مع الواو» يقع واحدة وهو الأصح وإن قال لامرانه انت طالق امس فيقع 
الطلاق في الخال. 


قصل في الإضافة 
وإذا قال الرجل لأجنبية إن تروجتك فأنت طالق؛ فتزوجها طلقت» خلاقًا للشافعي لأن 
المعلق بالشرط سبب» سبب عند وجود الشرط عندناء فكأنه يتلفظ عند ذلك فيصح وعنده 
سبب في الحال» وني الحال لا تحل له فلا يصح أثر التعليق في تأخخير الحكم 9" 
ولو قال: إن تزوجتكء فتزوجها طلقت تنتان بالاتفاف ولو قال لامرأته إن دخخلت الدار”"». 


)١(‏ قال الحنفية: إذا قيد الطلاق الصريح بعدد صريح فإنه يعامل بذلك العدد فإذا قال ذ 
لزمه طلقئان بذكر العددء فلو قال: أنت طالق وسكت ثم قال : ثلانًا أو اث 5 
النفس لزمه العددء وإن سكت باختياره فإنه لا يلزمه إلا واحدة» ومثل ذلك ما إذا كرر اللفظ بدون 
ذكر العدد كما إذا قال لما أنت طالق طالق فإنه يلزمه بذلك طلاقان متى كانت المرأة مدخولا بها. 
بوتكم 

)١(‏ قال الحنابلة: إذ قال: أنت طالق من واحدة إلى ثلاث لزمه ثنتان لأن ما بعد الغاية لا يدص فيما قبنها لغة 
إلا إذا كانت إلى بمعنى مع وأحتماها لمعنى مع يوجب الشك والطلاق لا يقع بالشلك وإذا قا. 
طالق ما بين واحدة وثلاث وقعت واحدة لأنها التي بينهما وإذا قال ها: أنت طالق َ 
نوى بلفط في مع لزمه ثلاث لأن ني تأتي بمعنى مع كقوله تعالى: طٍ فَأَدُْلى فى عِبَدى # اي 

اضرب الواحذ في 


عبادي» وإن نوى معنى اللفظ في عرف علماء الحساب لزمه ثنتان؛ لأنها نت 
سواء كان عالمًا بالاصطلاح أو جاهلا به ولكنه نواه وإذا قال أردت واحدة فيل من فإدا لم ينو 

لزمه ثنتان مع كونه من علماء الحساب وإلا فواحدة. الفقه (4 /4 ؟). 

مثل الإضافة إلى الزمن الماضي أن يفول لها: انت طالق امس أو أنت طالق فق 
وكان قد تزوجبا اليوم وحكم هذا أنه لغو ولا يعتبر لأنه أضاف الطلاق إلى زمن لا 
وهذا بخلاف ما إذا قال طا: طلقتك أمس وكان قد تزوجها قبر الأمس فإله بم 
يكود قد طلقها ني وقت يملك فيه عصمتها وال 

(؟) فال المالكية: وإذا علق على فعل مستقبل ممتنع عقلا أو عادة 
يقرل ما: انت طالق إن جمعت بين الضدين ومفال الثاني أل يقول 5 
الثالت أن يقول ها: إن زنيت فأنت طالق لأنه علق الطلاق على الزنا في المستقين وهو ممتشع شرع 


طلاقه أ ني هذا 


ء في الماضي إنشاء في الخال. الفقه 30/4 ©) 
شرعًا فإنه لا يحنث مث 5 


انف طائوز [دالمساكة الست 


آذآ سس كتاب الطلاق سم 
وانت طالق طلقت في الحال؛ لأن الواو وضع للجميع للترتيب ولا للقران”" . والفاء 

وضع للجزاء والك التعقيب وإذا قال لامرأته: إن كلمت فلانا وفلانا فأنت طالق» فكلمت احدهها 

لم يقع الطلاق ما لم تكلم الآخر وهذه المسألة على وجوه" إن وجد الشرطان في ملكه 
تطلق» وإن وجد في غير ملكه؛ أو وجد الأول ني ملكه والثاني في غير ملكه لا تطلق؛ لأن 
المعلق بالشرطين ينزل عند وجود أحدهماء وإن وجد الأول في غير الملك والثاني ني الملك بان 
طلقها بعدما حلف وانقضت عدتها فكلمت فلانا ثم تزوجهاء فكلمت الثاني تطلق عندناء 
حلافا لزفر رحمه الله 

وإذا قال: إن كلمت فلائا فأنت طالق؛ وإن كلمت فلانا آخر؛ فأنت طالق تطلق بكلام 

أحدهما لأن كل كلام شرط وجزاء على حدة. 
ولو قال لامراتيه إن دخلتما هاتين الدارين فأنتما طالقان2"0) فدخلت إحداهما إحدى 

الدارين والأخرى إحديهماء طلقتا خلاقًا لزفر رحمه الله؛ لآن الجمع إذا قوبل بالجمع ينقسم 

على الآحاد؛ وإذا قال: إن أكلت وشربت فأنت طالق لا تطلق مالم يوجد الأكل والشرب حتى 

ملكه. وإن قال إن أكلت فأنت طالق؛ وإن شربت فأنت طالق بأيهما وجد. وكذا لو قال: إن 

أكلت أو شربت”. وإن قال: إن شئت أو أبيت فأنت طالق لا تطلق» شاءت أو أبت لأنه 
وهذا بخلاف ما إذا قال لما إن لم أجمع بين الضدين فأنت طالق أو إن لم ألمس السماء فأنت طالق؛ أو 
إن لم تزن فأنت طالق فإن الطلاق يقع منجرًا ني الحال ويقال للصيغة الأولى: صيغة بر وللثانية صيغة 
حنث. الفقه ( [0ه ). 

(١)كذا‏ بالاصل. 

(؟) قال الشافعية: إذا أضاف الطلاق إلى الزمان المستقبل فإنه يقع عند أول جزء من ذلك الزمان فإذا كان 
في شهر شعبان مثلا وقال: أنت طالق في شهر رمضان طلقت منه في أول جزء من ليلة أول يوم في 
رمضانء فإذا كان أول رمضان يوم الخميس تطلق بغروب سمس يوم الأربعاء الذي قبله. ولو رأى افلا 
قبل غروب الشمس ومثل ما إذا قال ها: أنت طالق في غرته أو أوله أو رأسه أما إذا قال ها: أنت طائق 
في نجار شهر رمضان أو في أول يوم منه فإنها تطلق في فجر أول يوم منه وإذا قال ها: أنت طالق في آخخره 
تطلن في آخر جزء من أيامه. الفقه (6 /هه+). 

(7) قال الحنابلة: إذا أضاف الطلاق إلى الزمن المستقيل فقال لا: انت طائق غدًا فإنها تطلق عند لو ع فجر 
الغد ومثل ذلك ما إذا قال ها: أنت طالق يوم السبت أو انت طالق في رجب فإنها تطنق في أول جزء مه 
وله في هذه ا مالة أن يطا زوجته قبن حلول وقت الطلاق؛ وإذا قال أردت آخخر الغد أو آغعر رجب فإنه 
لا يسمع قوله لا ديانة ولا قضاء. الفقه (665/4). 

(4) وقال الحنابلة: إذا علق طلاقها على فعل مستحيل عقلا أو عادة كقوله: إن جمعت بين اتصدين فأنت 
طالق او إن طرت إلى السماء فانت طالق أو إن شربت ماء فانت طائق لا يفع بذلك شيء بحلاف مأ 
إذا علق الطلاق على عدم الف المستحيل كقرله: هي طالق إن لم أشرب ماء هذا الكوز ولا ماء فيه 
فزنها تطلق في الحال أو إن لم أصعد إلى السماء أو إن ثم أجمع بون الصدين. الققه رغ //1ه*). 


واب الطلاق سسسسسسسسببب بس اسسسسشس ]0 
معبما شرطاء ولا يتصور اجتماعهما (2. 

وإن قال: إن شكت» وإن لم تشائي فانت طالق لا تطلق أصلا وان حر الشرط» وان قال 
إنن طالق إن شعت وإن لم تشائ » تطلق بأحد الشرطين©. 

وان شِ لا: إذا دعت لبان فانت طالق ثلانا فطلقها ثنتين؛ وتروجت بزوج آخخر 
ودنعل بها ثم عادت إلى الأول فدخلت» طلقت ثلااء عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي يوسفء 
عند محمد هي طالق ما بقى من الطلاق؛ وهو قول زفر؛ لأن الزواج الثاثي لا بيهدم ما دون 
الثلاث عندهما ولو قال لما: إن دلت الدار فأنت طالق ثلانًا ثم طلقها ثلانًا فتزوجت غيره 
ودخل مباء ثم رجعت إلى الأول ودخلت لم يقع شيء. 

وقال زفر: يقع الثلاث لأن التنجيز”" لا يبطل التعليق عنده ولو طلقها طلامًا بائا ما دون 
اثلاث قبل دحول الدار ثم دخلت في العدة تطلق ما بقي من الطلاق والمعلق بالشرط لا 
يتكرر إلا في كلمة كلماء بأن قال: كلما دحلت الدار فأنت طالق يتكرر الطلاق بتكرار 
الدخول حتى يقع ثلاث نطليقات فإن تزوجت بروج آخر ثم عادت إلى الأول ودخلت الدار 
لم يقع خلامًا لزفر رحمه الله 

ولو قال: كلما تزوجتك فأنت طالق فتزوجها ثلاثا طلقت ثلانا فإن تزوجها بعد زوج 
آخر؛ طلقت أيضًا كما قال زفر رحمه الله؛ لأن هذا تعليق الطلاق بالملك» والملك لا يتفاوت 

بعد التزوج بزوج آخحر قبله. 
بخلاف المسألة الأولى حيث تعلق الطلاق بالدول ني الملك؛ ولم يوجد إلا الطلقات 

)١(‏ قال المالكية: يشترط في وقوع الطلاق بالألفاظ كلها أن يكون العرف جاريًا على أن يطلق الناس بها أما 
إذا كانوا لا يطلقون مهذه العبارات فإنها لا تكون كناية ظاهرة بل تكون من الكنايات الخفية التي لا يقع 
شيء الا بالنية ومثل هذه الألفاظ حبلك على غاربك التي يقع مها الثلاث في المدحول وها وغيرهاء فإن لم 
يكن العرف جاريًا على النطليق بها لا يقع مها طلاق إلا بالنية فإذا نوى واحدة لزمته. الفقه 0554/4 

(1) قال الحنابلة: إذا قال لها اختاري نفسك فليس لها إلا أن تطلق واحدة رجعية كما إذا قال لا طنقي 
نفسك إلا إذا قال: احتاري ما شكت أو انختاري الطلقات إن شعت فإنها بذلك ملك الثلاث وكذا إذا 
نوى عدد اثتتين أو ثلانًا فإنها لك ما نواه» وإذا نوى الزوج ثلاًا فواحدة أو ثنتين وقع ما طلفته دون 
نظر إلى نيته وإذا كرر لففظ اخختاري فقال: اخنتاري اخختاري انخختاري فإن نوى به عددًا وقع ما نواء وال 
لزمته واحدة الفقه 4 /710/4). 

(0) فال الشافعية يشترط لإيقاع الطلاق بالتفويض شرطان: أحلهما: أن 
معلقا كما إذا قال لخا: إن جاء رمضان فطلقي نفسلك فإنه لا يصح ولا تملك اله 00 
أن يملكها الطلاق بلفظ صريح أ كثاية الأول كما مثلناء الثاني: كأن يقول اد أبيني نفسلك إن +70 
'شرط أن ينوتي بذالك التفويض وتنوي الزوجة الطلاق لأنه كناية ولا يقع بجا شيء إلا مع لجا دكن 
ذلك ما إذا قال لا: اخفاري نفك فإنه يصمح أن يكون كتاية عى اتمتيارها الطلاق فكأنه بقول 
اختارئي طلاق نفسك. الفقه (5105/4). 


يكون الطلاق منجرًا فإذا كان 
الطلاق بذلك ولافرق ببن 


4 كتاب الطلاق 
الثلاث فقط ولو قال: كلما تزوجت امرأة فبي طالق؛ فأي امرأة تزوجها يقع عندناء خلا 
لمالك رحمه الله. 

ثم لو تزوج المطلق بقع أيضًا حتى يقع ثلاث تطليقات» ثم إذا زوجت بعد زوجاً آخر يقع 
أيضًا ولو قال كل امرأة أتزوجها فهي طالقة”"» فأي امرأة تزوجهاء تطلق خلانًا للشافعي " 

ثم لو تروج المطلقة لا تطلق » ولو قال : أي امرأة اتروجها فبي طالق؛ فأي امرأة تزوجها 
تطلق فهذا يقع على امرأة واحدة فحسب © , 

ولو قال لوالديه إن زوجتماني امرأة فبي طالق فزوجاه امرأة لا تطلق لأن هذا التعليق لا 
يصح؛ لأنه غير مضاف إلى ملك النكاح وتزوجها بغير أمره موقوفة بإجازته. 

والطلاق لا يقع في النكاح الموقوف ولو قال لامرأة: إن حطبتك فأنت طالق؛ ثم خطبها 
وتزوجها لا يقع لأنه لما خطبها وجد الشرط لحله اليمين في غير الملك ولم يبق اليمين حالة 
الترويج. 

ولو قال: مرابرني دهندء قيل: يقع؛ والمختار أنه لا يقع؛ لأنه حيث يقول لولي زوجه 
وجد الشرط ولم ينبت له الملك حتى يقبل. ولو قال: (اكرمن كشت كتم)”" بهذه القرية: 
امرأته طالق إن زرع فيها زرعًا أو فاليراء أو قطنًاء يقع ولا يقع بالسقي والحصاد والكرم. 

أجير حلف أن لا يعمل مع فلان فالحيلة أن يشتري ذلك الشيء فعمله؛ ثم يبيعه 
صاحبهء إذا فرغ من العمل. 

رجل حلف أن لا يدخل دار امرأة فباعت الدار» ثم استأجرتها فدحلهاء لم يحنث. 

ولو قال: إن اكلت طبيخك فأنت طالق فوضعت امرأته القدر على الكانون» ولم يكن 
ني الكانون نارء فأوقدت غيرهاء لا تطلق © 


)١(‏ قال في الملتقط (ص77١)‏ طبعة دار الكتب العلمية: ولو قال: إن تزوجت امرأة أو أمرت في تزويجها 
فبي طالق قامر رجلا تزوجها | لم تطلق. 

(؟) قال الحنفية: الزمن الذي يضاف إليه الطلاق تارة يكون مستقبلا وتارة يكون حاضيا أو تارة يكو 
ماضيًا وقد تكون الإضافة إلى زمن واحد وقد تكون إلى زمانين فمثال الإضافة إلى ال 
يقول لزوجته: أنت طالق غدًا وني هذه الحالة تطلق منه عند حلول أول جزء من الغد وهو صو 
الصبح. الفقه ( ١/4‏ 065. 

(*) كنمة فارسية معناها (لو أنني زرعت) وقال في الملتتقط: قال نصير: لا يعجبني 2 
فيها فاليز ولا مبطخة ولا يحنث بسقي زرع أو حصده أو عم ام ررد اجيره ومزارعه 1 


برع فيها ولا يَخه 


3 2 


كاذ الخالف ممن يلي ذلك بنفسه إلا أنه لا يأمر غيره ينا ويحنت بزرع غلامه وأجيرة الذي كا 
يعمل له عند اليمين وقبلها. الملتقط في الفتاوي 1+ 0 


(5) نو قال خا اد ن آكنت من القدر التي طبخنيه فانت طالق» فوضعت هي 
وأوقد عيرها فرضعت المرأة فيها القدر. قال الفقيه: اناف أل تطلق. قال العبد؛ اتطق الأنها ما 


ة كتاب الطلاق 0 


رجل قال لامراته الت عراقاء فانت طالق فيمينه على الحرام المطلق وهو الزن 3" 
رجل قال: إن تزوجحت في هذه القرية فجي طالق؛ فتزو ج امرأة من القرية في موضع آخر له 
تطلق. 
وكذا لو قال: بهذه القرية؛ ولو قال: من هذه القرية يقع. 
رجل قال لاهرأته إن شتمتك فأنت طالق ثم قال: يا بنت الزانية لا يقع؛ لأن في العرف يعد 
ناذمًا لامرأته؛ وإن كان في ١‏ فها لأمها. 

رجل قال لامرأته إن غسلت ثياي فأنت طالق» فغسلت ذيله أو كمه لا يقع الطلاق . 

امرأة قالت لزوجها إن قمت معك فابنحوسي ير مني؛ فالأصح أنها ليست بردة إن قامت 
معه ولكن ينبغي أن يجب الكفارة فيه؛ لأن تنجيزه كفرء وتعليقه يصير يميئًا. 

رجل قال: إن تزوجت امرأة أو أمرت من يزوجها مني فهي طالق؛ وأمر رجلا أن يزوجه 
فزوجه لا تطلق لأنه لما أمر حنث بلا جزاء © 

رجل قال لامرأته إن لم أشبعك من الماع فأنت طالق» وجامعها ولم يفارقها حتى أنزلت 
لايقع الطلاق. 

رجل طلق امراته طلقة واحدة: ثم قال: إن رجعتها فبي طالق ثلاناء فإذا انقضت عدتها 
وتزوجها لا تطلق '. ولو كان الطلاق بائئاء تطلق؛ لأن حقيقة الرجعة غير ممكن؛ فانصرف 
إى بجازه وهو ابتداء النكاحء بخلاف الابتداء ولو قال إن أردت أن أتزوج فلانة فهي طالق ثم 
تروجها لا بقع شيع لأن اليمين عند الإرادة تنحل بالإجزاء . 

فصل : 1 
رجل قال لامراته: انت طالق فسكت ”2 وقيل له: كم طلقت» فقال: ثلاثاء تطلق ثلانا 


الرصف الآخر. الملتقط في الفتاوي الحنفية (ص155) طبعة دار الكتب العلصية” | 0 
)١(‏ قال الشافعية: إذا زنت وهي زوجة له فإنه يطلقها بدون انتظارء أما إذا كانت حاملا من وطء بشبهة 
نإنه لا يطلقها إلا إذا وضعت الحمل ثم طهرت من النفاس» سواء كانت تحيض وهي خاس أثر لا أما 
الخامى مس الوطء بعقد صحيح فإنه لا يطلقها متى ظهر حملها بدو خظار. الفقه (555/4). ش 
)١(‏ انظر ما تقدم من تحقيقنا وما جاء في كتاب الملتقط في الفتاوى الحنفية [من تحقيقنا - طبعة دار الكت 
العلمية] وص 1887). 


ْ فو ُ د ناذا أت بالقم؟ الصريح اذم 
() الرجعة تحصل بالقول مع النية سواء كان القول صريحًا أو محتملا فا أتى بالقول ع 3 
بكرن رجعة في ال كان جادًا أو هازلاً» أما بينه وبين الله فإلها لا تحر 


لا 


ون رجعة في الظاهر وإن لم ينو؛ سواء 

له إلا إذا نوى بلفظ الرجعة وكان جادًا لا هازلاً وإذا أتى بقول محتمل 
دلاديانة إلا بالنية. الفقد (4 /438). 8 
(؟) قال المالكية: يذكر ألفاظ الطلاق منسقة؛ أي متتابعة بدو 


ذلا تحصل به الرجعة لاا قضا 


2 1 قصل في المدخول با 
يشترط بعضهم أن 7 


2 كتاب الطلاق سم 
عند أبي يوسف؛ فإن عنده إذا قال لما أنت طالق ونوى الشلاث يصح نيته. كما هو قول الشافعي 
ويحتمل أن يكون هذا قول أبي حنيفة فإن عنده إذا طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة» ثم قال: 
جعلتها ثلانا تصير ثلاناء ولو سكت بعدما طلق واحدة» ثلانّاء لا يقع ثلانا إن كان سكوته 
برع 

ولو قال لها: أنت طالق» ثم قال: قد طلقتك» تقع أخرى؛ لأن كلمة «قدي لتاكيد الخال 
ويذكر لتأكيد الماضي» فلا يصير الماضي بالاحتمال وإن قال: قد كنت طلقتك؛ لايقع بأخرى 
ولو طلقها تطليقة رجعية» ثم قال: جعلتها بائنة لا تصير بائنة. 

ولو قال: أنت طالق كل الطلاق يقع ثلانًا وكذا لو قال أكثر الطلاق ولو قال: أنت طالق 
لا قليلاً ولا كثيرًا يقع ثتتان0") عند أبي حنيفة رحمه الله ولو قال: أنت طالق من واحدة إلى 
ثنتين» أو ما بين واحدة إلى ثنتينء فبي واحدةء ولو قال: من واحدة إلى ثلاث؛ أو ما بين 
واحدة إلى ثلاث يقع ثنتان» عند أبي حنفية رحمه الله وعندهما في الأولى يقع ثنتان: وفي الثانية 
يقع ثلاناء وعند زفر في الأولى لا يقع شيءء وفي الثانية يقع واحدة؛ وهو القياس ولو نرى 
واحدة, ثم مع ثنتين يقع ثلانًا ولو قال: أنت طالق من هنا إلى الشام يقع واحدة رجعية وعند 
زفر بائنة ولو قال: أنت طالق بمكة؛ أو في مكة ”" يقع الطلاق في الحال في كل البلاد؛ لأن 
الطلاق لا يختص بمكان» بخلاف الزمان. 


وغيرها فإذا قال: أنت طالق ثم سكت مدةء وقال: أنت» طالق ثم قال: أنه نوى بالثانية التاكيف فإنه ا 
يصدق وني هذه الحالة إن كانت مدخولا مها وقع عليه ثنتان أو ثلاث» إن ذكر ثلاث ألفاظ وإن كانت 
غير مدخرل بها لزمته واحدة بائنة لأن الثانية لا تلحق. الفقه (4 /745). 

(1) قال الحنابلة: إذا قال لما انت طالق طالق طالق بدون أن يسكت بين كل كلمة وأخرى فإن سكت زا 
يمكنه الكلام فيه ولم ينطق لا تنفعه نية التأكيد, فلو قال لزوجته المدخحول بها: آنت طالق وسكت زما 
يستطيع أن ينطق بطالق الثانية فيه ولم ينطق ثم قال بعد ذلك: أنت طالق لزمه ثنتان أما إذا كانت عير 
مدحول بها فإنه يلزمه واحدة فقط. الفقه (5 6 6). 

(5) قال الشافعية: إذا جزا عدد الطلاق كأن قال: أنت طالق بعض طلقة أو جزء طثقة أو صف طقة نزمه 
به طلقة كاملة؛ لأن الطلاق لا يتجزا وإذا قال لما: آنت طالق نصف طلقتين وقعت عليه واحدة. ومثنه 
ما إذا قال لها: أنت طالق نصفي طلقة أو أنت طالق نصف طلقة وثلها بإضافة الطلقة إلى :متصون ها م 
ينو بكل جزء منها طلقة فإنه يعامل بما نوى بخلاف ما إذا قال: أنت طالق بصف طنقة وللت طلفة فؤنه 
يلزمه طلقتان. الفقه (0065/4. 

(7) وقال الحنفية: إذا أضاف الطلاق إلى الزمان أما إذا أضافة إلى المكان كما إذا قال هًا: أنت ضائق ثي مصر 
أو ني مكة أو ني بلدك أو في الدار أو في الظل أو الشمس فإنها تطلق في الخال فإذا قال: أردت تميق 
0 دلت مصر أو مكة قإنه لا يصدق قضاء ويصح ديابة بينه وبين الله. الفقه عنى المداهب 
الأربعة 


كتاب الطلاق 
0 


لو قال: يدك أو رجلك طالقء لم يقع شي ء ملاب ل و ؛/اء ١‏ 1 
00 9 اق» لم بقع شيء حلا لزفر والشافعي كما في قوله ظفرك أو 
رنقك طالق ولو قال: نصفلك أو نانك طالق يقع'"©؛ لآن امحل لا يتجزا في حت الطللاق و 

3 5 7 05 5 -" حقو 4 

إلى الكل ضرورة كما في قوله: نصف الطلاق أو ثلئه فالطلاق لا يتجزا ”". فتكامل. فسرى 

ولو قال لامرأته انا منك طالقء لا يقع؛ خحلاقًا للشافعي رحمه الله ولو قال: أنا سنك بام 
أو حرام ونوى به الطلاق؛ يقع؛ لأن البينونة والحرمة مشتركة بينهما. 8 

ولو قال: أنت مني ثلاثاء يقع إن نوى» وإن لم بنو لا يقع إلا في حالة مذاكرة الطلاق. 

امرأة قالت لزوجها طلقني» فقال: قد فعلت طلقت. 

ولو قالت زدني» فقال: فعلت» طلقت أخرى ولو قالت له: طلقني”, فقال: قد طلقت 
بقع ثنتان كذا روي عن محمد رحمه الله. 
: وقيل: يقع ثلانا إن نوى الثلاث ولو قالت: طلقني وطلقني وطلقني فقال: قد طلقتك بقع 
ثلاثاء نوى أو لم ينو. 

ولو قالت طلقني ثلانا فقال: طلقتك؛ يقع ثلانًا ولو قيل له: طلقتتك امرأتك؛ فقال: 
أحسبها مطلقة» لا يقع. 

ولو قال لامرأته: أنا بريء من نكاحلك تطلق 27. ولو قال: أنا بريء من طلاقك لا يقع؛ 
لأن البراءة من الشيء تركه وإعراضه عنه. 


)١(‏ قال الشافعية: إذا جزأ عدد الطلاق كأن قال أنت طالق بعض طلقة أو جزء طلقة أو نصف طلقة لزمه به 
طلقة كاملة لأن الطلاق لا يتجزا وإذا قال لما: أنت طالق نصف طلقتين وقعت عليه واحدة ومغله ما إذا 
قال ها: أنت طالق نصفي طلقه أو أنت طالق نصف طلقة وثلشها بإضافة الطلقة إلى الضمير ما لم ينو 
بكل جزء منها طلقة فإنه يعامل بما نوى ببخلاف ما إذا قال: أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة فإنه 
يلزمه طلقتان لأن العطف يفيد المغايرة وإضافة كل منهما إلى طلقة مستقلة. الفقه (945/4).. 

(1) قال المالكية: إذا جزأ عدد الطلاق كما إذا قال لها: أنت طالق نصف طلقة أو جزء طلقة لزمه طلاق 
كامل ولو قال ها: أنت طالق نصف طلقتين لزمته طلقة واحدة لأن نصف الطلقتين طلقة كاملة ومثل 
ذلك ما إذا قال ها: انت طالق نصفي طلقة فإنه يقع به واحدة لأن للنصفين طلقة كاملة فإذا زادت 
الأجزاء عن طلقة لزمه طلقتان أو أكثر بحسب زيادة الأجزاء فإذا قال لها: أنت طالق نصف وثلنا طلقة 
أزمه طلقتان لأن النصف والثلثين أكثر من الواحدة. الفقه (6145/4)- 

() قال الحنفية: من قسم الكنايات ما يصح جوابًا للسوال عن التطليق» فإذا قالت له: طلقني فقال فا:ٍ 
اخرجي فإنه يحتمل أن يكون جوايًا لما عن سؤال الطلاق» ويحتمل أن يكون مراده اخرجي الآ من 
المنزل حتى يهدأ الغضب وتنصرف عن طلب الطلاق ومنها أذهبي فهو مثل أخرجي؛ ومنها قومي أو 
التقلي أو انطلقي مثل اخحرجي ومنها تقنعي أو تبرقعي. الفقه (515/4). 

(*) قال الحنفية: من أقسام كنايات الطلاق ما يكون معناه جواب طلب التطليق وهذا يشسس على الفاط منها 
اعتدئي وهو تتخيبر بين الأمر بالعدة أو الأمر بعد أيادي الزوج ونعمه عليهاء ومنها استبرئي رحمند 
لاستبراء الرحم معناه تعرف طهارته من ماء الرجل. الفقه (19/4؟0. 


بولسم سس كتاب الطلاق سم 

رجل قال: طلقت امرأتك فقال: احسنت على وجه الإنكار؛ لا يكون إجازة ولو قال 
يرحمك الله أو تقبل الله مناك يكون إجازة. 

ولو قالت لزوجها(": من ازيوبيزارم» قال: نيزازتو يزارم» إن نوى يقع. 

رجل قال لامراته طلاقك علي واجب أو لازم أو ثابت أو فرضء لا يقع في الكل عند بي 
حنيفة رحمه الله. 

وذكر الصدر الشهيد في مواقعاته يقع ني الكل لأن نفس الطلاق لا يكون واجبّا ولافرضًا 
ولا لازمًا ولا ثايثاه وإنها يجب بعد وجوب سببه ولو قال لعبده: عتقتك علي واجبء لا بعتق 
والفرق بينبماء ذلك أن العتق قد يجب فلم يقتض هذا اللفظ وقوع العتق. 

ولو قال لامرأته يا مطلقة إن كان ها زوج قبله قد طلقهاء قال: عنيت الإخبار به؛ فيما 
بينه وبين الله تعالى» وإن لم ينو الإخبار به طلقت 0 

ولو قال: لست لي بامرأة» أو لست للك بزوج 7. 

أو قال: ما أنت لي بامرأة» أو ما أنا بزوجكء أو مات زوجكء إن نوى» يقع عند أي 
حنيفة» وإلافلا. 

ولو قالت لزوجها: لست لي بروج فقال: صدقت إن نوى الطلاق يقع عند أي حنيفة 
رحمه الله ولو قيل له: هل لك امرأة. فقال: لاء قيل هذا أيضًا على الخلاف؛ وقيل: لا يقع ني 
قولهم جميّعا؛ لأنه كذب محضء وكذا ني قوله لم أتروجنكء لا يقع وإن نوى؛ لأن الجحود لا 
يكون طلامًا لأن الطلاق رفع النكاح؛ والجحود إنكار» فعل ماض ولو قيل له: هذه امراتكة 
فقال: لاء طلقت هذه. 


)١(‏ قال الحنابلة: يشترط لوقوع الطلاق بالكناية سواء كانت ظاهرة أو خفية أن ينوي بها الطلاى لأن النفذ 
يحتمر غير الطلاق فلا يتعين الطلاق إلا بالنية ويقوم مقام النية دلالة الحال كما إذا كانت بينهما 
خصومة أو كان في حالة غضب أو كان جواب سوؤاها الطلاق وإن ادعى أنه لم يرد به الطلاق فإنه لا 
يسمع منه قضاء ولكن بينه وبين الله لا يقع عليه شيء إن كان حمادقًا. الفقه (/0751. 

(؟) قال الحنابلة: إن كانت إوجة بزوج قبله وطلقها فقال: إنه آراد الإخبار عن طلاق زوجها الأول فكانه 
قال أست طالق من زوججك الأول فإنه يقب قوله. ومل ذلك ما إذا كان تزو جها م طلقها ثم تزوجها 
نايا وقال: إنه أراد الإخبار عن الطلاق الأول فإنه يقبل منه إلا إذا وجدت قريئة تمنع إرادة ذلك كما إذا 
كانا في حالة غضب أو سالته الطلاق فإنه في هذه الخالة لا يصدق في قوله. الفقه (8/4>). 

(©) قال الحنفية: اشترطوا أن يضاف الطلاق إلى المرأة لفظًا لا نية بآن يذكر ما يدل عليها مى 'سم صريح 'و 
ضمير أو نحو ذلك ومتى ثبت ذلك فلا معنى للعمل بالعرف الذي يناقض هذا الشرط وهذا رات 
حسن وينبغي أن يعس به في زماننا خصوضًا بعد أن أصبح المعمول به في القضاء والإفتاء أن تعليق 
الطلاق يبطنه وقالوا: يشترط لإيقاع الطلاق أن يضاف إلى المرأة بآن يأتي باسمها أو يأتي باتضمير الفا 
عليها. الفقه (#05/4). 


كناب الطلاق 

ولو قال لامراته: قد طلقك الله ذكر في الموا 
ميون: وإن نوى يقع؛ وان لم ينو لم يقع. 

ولو قال لامرأته: أنت طالق أول النهار وآخره يقع تطليقة 2 

ولو قال آخر النهار وأوله يقع تطليقتان. 

رجل قال لامرأته (7): اعطالن 2 تطليقة فقالت ثلانًا يكفين» فقال الزوج: ثلاث 
إك والباقي لصواحبك» تطلق المخحاطبة ثلانا؛ ولا تطلق غيرها من يتشابه”" ؛ لان الزائد على 
النلاث لغ فقد صرف اللغو إليبن. 

ولو قال لامرأته: أمر نسائي بيدك» فليس لا أن تطلق نفسها. 

رجل له امرأتان فقال: هذه الطلاق وهذه؛ طلقت الأولى ولم تطلق الأخرى ولو قال: هذه 
طلاق» طلقت الأخرى دون الأولى ولو قال: ذي طلاقك أو وهبت طلاتك أو رضيت 
طلاقكء أو شئت طلاقك يقع تطليقة واحدة وإن لم ينو لأنه صريح في الطلاق. 

ولو قال: اردت طلاقك لا يقع. 

ولو قال: أنت طالق بإرادة الله أو بمشيئته أو نحبته أو برضائى لا يقء9. 

ولو قال: بعلمه أو بقضائه؛ يقع. 

ولو قال: أنت طالق إن شاء الله أو ما شاء الله لا يقع؛ سواء علم معنى الاستثناء» أولم يعلم 
ولو قال: أنت طالق ثلانّاء وثلانًا إن شاء الله يقع عند أبي حنيفة رحمه الله لأن قوله وثلانًا فاصل. 

ولو استثنى في نفسه, فله أن يطأها إذا بِينَ الحروف» وإلا فلاء وللمرأة أن تمكن نفسها من 


بق؟ 
اقعات أنه يقع؛ نوى أو لم ينو وذكر في 


(1) قال الشافعية: إذا قال لها: إذا مضى اليوم فأنت طالق وكان في أول اليوم نهارًا فإنها نطلق بغروب شس 
ذلك اليوم أما إذا قال طا: أنت طالق بمضي ذلك اليوم وهو في الليل فإنه يكون لغرًا ولا يا 
لأنه لم يكن في اليوم بل كان في الليل فلا معنى لقوله: أنت طالق اليوم» وهذا بخلاف ما لو قال ها 
طالق البوم فإنه يقع حالاً سواء كان في الليل أو في النهار وذلك لأنه أوقع الطلاق في الوقت الذي هر 
فيه رتسميته نهارًا وهو في الليل لا تؤثر في ذلك. الفقه (0798/8. 

(1) قال الحنفية: إذا قال لا: أنت طالق كل يوم فإنه يلزمه طلاق واحد إذا لم تكن له نية» أما إذا يوق 
تطليقها كل يرم طلقة فإنها تطلق منه ثلاث طلقات في ثلاثة أيامه وهذا بخلاف ما إذا قال هاا أنت 
طالق في كل يوم فإنه يلزمه ثلاث طلقات في ثلاثة أيام نوى أولم ينو وإذا قال لها أنتاطالق كن ضعة 
ولم ينو شيا لزمه طلاق واحدء وأما إذا نوى يوم الجمعة بخصوصه فإنه يلزمه ثلات طلقات بمضي 
ثلاث جُمع لوجود الفاصل بين أيام اجّمع التي أرادها. الفقه (4 /5815). 

()كذا بالأصل. 

(؟) قال المالكية: اختلفى في الاسشناء بإرادة الله وقدره؛ وهل هو مثل الامسم م مل 
أنه مثل الاستثناء بالمشيكة فلو قال: والله لا أفعل كنا إن اراد الله أو إن زالله, 0 0 

كفارة عليه وهو الأظهر وقال بعضهم: إن الذي ينفع هو الاستئناء بالمشيكة فقط. الفقه 0815 


لا؟ فقال تعصهم: 


ا سس سي سس كتاب الطلاق سم 
الوطء ما لم تسمع الاستثناء» ولا فرق بين تقديم الاستثناء وتأخخيره كما في الشرط عند ابي 
يوسف وبه نال وهذا يشترط الإنقال به. 

ولو جرى على لسانه لفظ الكفر لا يكفر بالاتفاق» ولو جرى لفظ الطلاق والعتاق من 
غير قصدء يقع عند محمد رحمه الله؛ وعند أبي يوسف يقع العتق ولا يقع الطلاق؛ وقال ابو 
حنيفة على عكسه» ولو جرى على لسانه لفظ النذر”؟ يلزمه بالاتفاق. 

رجل حكى طلاق رجل فعند ذكر ذلك الطلاق خطر بباله طلاق امرأته» إن نوى 
الإنشاء تطلق امرأته» وإلا فلا 

ولو قال لامرأته: إتلاف بالتاء "© قيل: إن كان عالمًا لا يقع؛ وقيل: يقع ولا فرق بين 
عالم وجاهل ولو قال: تعمدت ذلك صدق فيما بينه وبين الله تعالى. 

ولو قال: أنت طالء إن نوى يقع. 

ولو قال: انت طالل”"؛ يقع نوى أو لم ينو» ولو قال: أنت طالقء إن نوى يقع. ولوقال: 
أنت طارق؛ لا يقع» وإن نوى. ولو قال: أربع طرق عليك مفتوحة, لا يقع؛ وإن نوى مالم 
يقل حذي”" : ولو قال ابعدي عني ونوى به الطلاق يقع. 

ولو قال: أنت طالق إلى سنة يقع في الحال؛ لأن الطلاق لا يحتمل التأقيت. 

رجل قال لامرأته: قولي أنا طالق» إن قالت تطلق» وإلا فلا 

بخلاف ما إذا قال لرجل آخرء قل لامرأتي: أنا طالق حيث طلقت»ء (قال ذلك الرجل ولم 
يقل)'”' والفرق بينهما وهو في الأولى أمر بالإنشاءء وفي الثانية أمر بالإخبار. 


)١(‏ قال الشافعية: نذر اللجاج وهو الخصام فإنه يقع غالبا حال المخاصمة والغضب وينقسم إلى: يقصد به 
المنع كقوله إن كلمت فلائًا فلله علي كذا أو يقصد به الحث على فعل أمر كقوله لنفسه: إن لم أدخل 
الدار فلله علي كذاء أو يقصد به تحقيق حبر من الأخبار كقوله: إن لم يكن الأمر كما قلت أو قال فلا 
فلله علي كذا. الفقه .)١58/5(‏ 

(1) الألفاظ المصحفة تأتي عقب هذا تفصيلا فإن جرت على لسان شخحص بدون قصد كأن قال لامرأته يا 
طالل وهو يريد أن يناديها يا هانم فإنه يقع قضاء لا ديانة أما إن قصد لفظ طالق ولم يقصد إيقاعه بان 
كان هازلاً فإنه يقع قضاء وديانة. ويهذا تعلم أن الطلاق بالحروف المصحفة يقع؛ ولو لم يكن المطاق 
أعوج اللسان. الفقه (81/4). 

(1) قال الحنفية: يلحق بالألفاظ المصحفة خمسة ألفاظ هي: -١‏ إبدال القاف غيئًا بان يقول: طلغتك ؟- 
إبدال الطاء تاء؛ والقاف غينا بأن يقول تلختك. 7- [بدال القاف كاقًا بأن يقول: طلكتك وهي كثيرة. 
4- ابدال الطاء تاء والقاف كاقفًا بأن يقل تلكتك. ه- إبدال الطاء تاء بأن يقول: تلقتك: وزاه 
بعضهم. 5 - وهو إبدال القاف لاما بأن يقول انت طالل. الفقه )51١5/4(‏ 

(5) اتي: حذي طريقك. 

(ه)كذا بالأصل. 


ن كياب المللاق سس 1 

اقلت المراة زو جه عضب: إن كان ما في يدك في يدي امتنفذت نفسي منك. 
وزلل ما ني يدي في يدك فطلقت نفسهاء فقال: ما عنيت به الطلاقء فالقول قوله لأنه مححمل 
ولا بد من النية ٠"‏ 

ولو قال: لم ببق بيني وبينك عمل إن نوى» يقع» وكذا في قوله لا نكاح بيني وبينك: 
ونوى به الطلاق. 

امرأة قالت لزوجها إنك قد تزوجت علي امرأة فقال: كل امرأة لي فهي طالق'". أو قال 
تروجت امرأة في طالق تطلق المخحاطبة إلا رواية عن أبي يوسف رحمه الله ولو قيل له: الك 
إمراة غير هذه؟ فقال: كل امرأة لي فهي طالق؛ لا تطلق هذه المراة والفرق بينبما وهو أن غير 
هذه المرأة لا تحتمل هذه المرأة. 

ولو قال كل امرأة أتزرجها فهي طالق» وأنت؛ طلقت امرآته في الحال؛ بخلاف قوله: إن 
تروجت امرأة فهي طالق» وأنت لم تطلق هي حتى يتزوج لأنه علقها بالشرط. 

ولو قال كل امرأة أتزروجها فبي طالق» فالحيلة فيه أن يتزوج الفضولي منه» ويجيزه بالفعل 
دون القول روى هشام عن محمد رحمه الله أنه لا يحنث بالقول أيضًا إن رجل ظن أن النكاح 
فاسد””» قال تركت هذه ثم ظهر أنه كان صحيحًا لا يقع الطلاق بالترك. 

شهد شاهد عند امرأة بطلاقهاء إن كان زوجها غائبًا جاز لها أن تتزوج غيره وإن كان 
حاضرًا يسأل عنه» فإذا جحد احتج إلى القضاء؛ وليسع لها تمكن لزوجها قبل القضاء. 

رجل قال لامراته المطلقة الرجعية تزوجتك يصير مراجمًا؛ لأن العمل بحقيقة التزريج 
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)١(‏ قال الحنابلة: لو قال له شخص: هل طلقت زوجتك؟ فقال له: نعم» طلقت, ولو كان كاذبا ومثل ذلك ما 
إذا قال له شخص: ألم تطلق امرأتك؟ فقال: بلى فإنها تطلق وذلك لأن كلمة بلى جواب عن النفي فإذا 
قال شخص لآخر: ألم تضرب زيدًا؟ فقال له: بلى» كان معناه ضربته؛ وإن قال: ألم تطلق امرأتتك فة : 
نعم فإنها لا تطلق إذا كان قائلها يعرف العربية لأن كلمة نعم ليست جوابً للنفي فإذا قال شخص لأخرة 
ألم تأكل معنا؟ فقال: نعم كان معناه لم آكلء أما إذا كان لا يفرق في الدواب فإنها تقع. الفقه (511/4). 

(1) قال ني الملتقط (ص,57١)‏ طبعة دار الكتب العلمية: لو قال: نساء بغداد طوالق وامرأته ببغداد طلقَت - 

8 2 نز طاك ثلاناء 
عن محمدء وقال أبو يوسف لا تطلق ولو قال لوالديه: لو تروجت ما دمتما حيين فهي طالق ثلاث 
يقتصر ذلك على المرأة التي يتزوجها أولاً. 00 

(1) قال الحنابلة: الدكاح الفاسد هو ما انحتل فيه شرط النكاح ومنه نكاح المتعة ويجب فيه الى ا 
هذه القاعدة ولكنهم قالوا: إنه يجب فيه مهر المثل دون المسمى بالوطء ومنه نكاح الل ومن 8 
الشغار, ومنه أن يشترط ما ينافي العقد. الفقه -0٠١31//5(‏ ل 1 

(4) قال النابلة: يجب في الصيغة أن تكون لفظًا يشعر بالمراد وهو ينقسم للى صريح ليل ).بي 

5 1 ملف و يشترك في ردتك أن يصيف 
ردتك إلى ورجعتك؛ وارتجعتك وأرجعتك وأنت مراجعة» ومسكتك ويشترك فى رد 5 


بببرشششسخ لس مي سسسصس سس كتاب الطلاق سم 

كل قال لامراته إذا ذهبت إلى قرية كذا فانت طالق؛ فذهبت إلى قرية أخرى. وورن 
بضياع تلك القرية» ولم تدعل عمران القرية لا يقع الطلاق؛ لأن القرية اسم العمرانات. 

رجل حلف آلا يطلق امراته فإن أراد أن يطلقها ولا يحنث به فينبغي أن يوالي. فمضت 
مدة الإيلاء ووقع الطلاق ولا يحنث أو يتزوج امرأة رضيعة ويأمر امرأته أو أخهها أو ام 
ترضعها. 

لو قال: حلال الله تعالى علي حرام؛ أو قال: كل حلال على حرام فهو على الطعام 
والشراب إلا أن ينوي غيره كالطلاق وغيره ©. 

وإن نوى الطلاق يكون إيلاء» وإن نوى ثلاثا فثئلاث ولا يصرف على المأكولات 
والمشروبات» والقياس أن يحنثء؛ كما فرع لآنه مباشرًا فعلاً مباحًاء وهو (التنفس)!" وهر 
قول زفر رحمه الله؛ لآن هذا سقط عبارة للضرورة عندنا فيصير إلى ما قلنا. 

وقال المتأحرون: يقع به الطلاق من غير نيته لغلبة الاستعمال بالعرف» وعليه الفترى 
ولهذا لا يحلف به إلا الرجال. وإن لم يكن له امرأة يكون يميئًا(”» فيجب الكفارة بالحنث ولو 
علقه بفعل مستقبل ثم وجد الشرط فالحكم فيه هو الطلاق» إن كان له امرأة وإلا الكفارة. 

لو قال: إن فعلت كذا فحلال الله على حرام» وقد كان فعله طلقت امرأته» وإن لم يكن له 
امرأة فلا شيء عليه لأنه يمين الغموس © 

ولو قال لامرأته: إن تزوجت عليك ما عشت فحلال الله علي حرام ثم تزوج امرأة عليها 
يقع على كل واحدة منهما تطليقة رجعية. 


اللفظ إليه فيقول: ردتك إلي؛ أو إلى نكاحي وأما كناية الرجعة: كأن يقول: تزوجتك ونكحتك فإن 
هذه الألفاظ صريحة في العقد. الفقه (4 /478). 

)١(‏ قال الحنابلة: تجب كفارة اليمين إذا حرم على نفسه شيئًا من الحلال غير زوجه كقوله: ما احز الله على 
حرام إذا لم تكن له زوجء فإن كانت حرمت وإن لم تكن فعليه كفارة اليمين ولا يحرم عليه شيء. الفقه 
على المذاهب الأربعة (؟//ا) 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(*) قال الحنفية: إذا قال: كل حل أو حلال الله أو حلال المسلمين علي حرام فإن كانت له زوج 
فالمفتى به أنها تطلق منه بواحدة بائنة» وإن تعددت أزواجه بن جميعًا بواحدة. وإن وى + 
الثلاث فثلاث وإن لم تكن له زوج وقت اليمين انعقد يميئًا ويحنث بمجرد الأكن والشرب 
وتلزمه كفارة اليسين. الفقه (08/5). 

(5) قال السالكية: اليمين الغموس تشمل أمرين الأول: أن يحلف كاذبًا متعمدًا الكذب» وهذه تغمسر 
مساحبها في النار أو الاثم الذي هو سبب في النار وليست طا كفارة لأنها أعظم من أن تنفع فيها الكفارة 
بل الحالف بها يتوب ويتقرب إلى الله بما قدر عليه من صيام أو صدقة أو نحوهماء والثاني: أن يحذف على 
شك. أو ظن ضعيف. الفقه (؟:/9ه). 


9 كناب الطلاق 


5 فد ' ودين 
ريخل اخترى زدرالة. وفيت الدرقة بينهما؛ لأن الكل غير صورة» فلا يظهر أثره عند 
وزوي, وهذه الفرقة فسخ ولو أعتقها بعدما اشتراهاء ثم طلقها قبل أن نعضي مدة ئة 3 


بيدة يقع الطلاق عند محمد رحمه الله وعند أبي يوسف لا يقع والفتوى عليه. 

ولو اشترت امرأة زوجها تقع الفرقة أيضًا لوجود التمانع بين حكم الملكين ولو اعتقت ثم 
يها وهي في العدة لم يقع ما لم تقع الفرقة؛ عند أبي يوسفء وقال محمد رحمه الله يقع وإن 
إدترته ثم ماتت» إن ولدت منه ولذدًا يعتق. بيني 

وإن وطئ الرجل إحدى امرآتيه ني الطلاق المتهم: تعينت الأخرى؛ وني وطء المولى في 
إحدى أمتيه في التو المبهم لم يتعين عند أني حنيفة رحمه الله. ١‏ 

فصل في الاستثناء!" 

رجل قال لامرأته انت طالق ثلانا إلا واحدة» طلقت ثنتين وإن قال: إلا ثنقين؛ طلة - 
واحدة ولو قال: أنت طالق ثلانا إلا ثلاثاء لا يصح فيقع ثلاث؛ لأن استثناء الكل في الكل 
باطل!" وهو بمنزلة تخصيص العام؛ لأن التخصيص لا يعم الكل؛ فلا بد من أن يبقى فيه شيء 
حتى يصح التخنصيص وذا بيبطل قول من يدعي أنه استخراج بعض ما يتكلم به؛ ورجوع عن 
بعض ما قال؛ فإنه لو أوصى بثلث ماله فإنه لا يصح الاستثناء مع أن الموصي قابل للرجوع. 

ولو قال: أنت طالق» أنت طالق إلا ثلاناء تطلق ثلانا» وكذا لو كرر حرف العطفء بأن 
قال: انت طالق ثلاث إلا واحدة وواحدة. وكذا لو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا 
ثلاث ولو قال: أنت طالق ثلانًا إلا ثنتين وواحدة طلقت واحدة". 

ولو قال: أنت طالق واحدة وثنتين» طلقت ثلانّاء والأصل فيه أن كل موضع لا يمكن 
الرفع من الجملتين؛ لا يصح الاستشناء'*'. ولو قال: أنت طالق ثلاثا ثلاثاء إلا واحدة» وقعت 


)١(‏ قال المالكية: الاستثناء إما أن يكون بالمشيعة أو يكون بإلا أو أحد أخواتهاء فالاستثناء بالمشكة لا يفيد إلا 
في اليمين بالله والنذر المبهم فإن قال والله لا أفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله. الفقه (15/5 

(1) قال الشافعية. الاستثناء يفيد في جميع الأيمان والعقود بشروط منها: إن لا يستغرق المستشى منه فلو قال: 
عليه الطلاق ثلانًا إلا ثلانا لا يفيد لأن المستثني استغرق جميع المستشى منه. الفقه (519/5). 

(1) قال الحنابلة: يشترط لصحة الاستثناء أن يكون متصلا بالمستشى منه فلا ينفع إذا اقطع عنه إلا إذا كانٍ 
الانتقطاع يسي كانقطاعه بتنفس أو سعال أو عطاس أو قيء أر تثاؤب فإنه في هذه الحالة يكون منصلا 
حكمًا, الفقه (01//5). ا 

(؛) قال الحنفية: من شروط صحة الاستثناء: ١‏ - أن يكون متصلاً فإذا فصل بين الاستشناء وبين المستغنى من 
بم غير ضرورة لا ينفع الاستناء. ؟- أن يزيد المستثتى على المستنى منه ا بي من يكت 
ل 2 . 0 00 در ذا 1-7 ا 
ثلاثا إلا اربعًا. ؟- أن يكون مساويًا كان يقول: هي طن .بلحي وبي له قيرع 7 
بغير لفظه صح الاستثناء؛ كما إذا قال: نسائي طوالق إلا زينب وفاطمة وسلمى واي أ كتاكت 
استشاء الكل من الكل بغير لفظه فيصح. الفقه. (510/9). 


للش سس كاب الطلاقسى 
ثنتين . فإن الاستثناء من النفي إثبات» ومن الإثبات نفي. 
فصل في طلاق الملريض 

إذا طلق الرجل امرأته ني مرض موت طلاقً بائاء فمات وهي في العدة» ورئت منه وإن 
مات بعد انقضاء العدة» فلا ميراث ها وقال الشافعي: لاترث في الوجهين لأن الزوجية بطلت 
بالطلاق وهو سبب الميراث ولهذا لا يرث منها إذا مانت . 

وقال مالك: ترث ما لم تتزوج بزوج آخحر لقول عدمان يله '') «من فر من كتاب اله 
تعالى رد عليه من غير فضل»؛ ولنا أن الزوجية سبب الإرث والزوج قصد إبطاله فبرد عليه 
قصده بتاخير عمل الطلاق إلى انقضاء العدة والأصل في طلاق الفار متى أبان الرجل امرأته 
المدخول بها في مرض موته بلا سؤال ولا رضًا منهاء وهي في العدة. 

ومن اهل الميراث وقت الإبانة ترث منه كما قلنا. ومن كان تحصورًا وفي صف القتالء إذا 
طلق امراته» لا يكون فارًا إلا أن الغالب فيه السلام وكذا راكب السفينة. 

ومن قد يقتل ني رجم أو قصاص إذا طلق امرأته يكون فارًا؛ لأن الغالب في قتله. 

المريض إذا طلق امرأته ثم صحء ثم مات لم ترثء خلاثًا لزفر رحمه الله. 

المريض إذا كان بحال لا يقوم لحوائجه يخاف منه الحلاك ثبت حكم الفارء أما الذي يجى 
ويذهب, ويحم كل يوم فهو بمنزلة الصحيح والمقعد والمفلوج إذا كان قديمّاء فهو بمنزلة 
الصحيح. 
امرأة المريض قالت: طلقني واحدة فطلقها ثلاث ترث استحسانًا. 

مسائل متفرقة 

رجل شرب الخمر فصدع فزال عقله بالصداع» فطلق امراته لا يقع29. وهذا إذا لم تكن 


البينة شديدًا. 


(1) عشمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس أمير المؤمدين» أبو عمروء وأبو عبد الله؛ القرشي 
الأموتي» روى عن النبي ولك وعن الشيخحين؛ أحد السابقين الأولين وذو النورين وصاحب الهجرلين 
وزوج الابنتين قدم اللحابية مع عمر وتزوج رقية وذلك قبل الهجرة فولدت له عبد الله ثم زوجه الني بق 
بعد وفاتها بالبنت الأخرى أم كلثوم؛ وتوني وه سنة خمس وثلاثين من الحجرة قثله فئة من الخوارح 
السفلة وكان صائمًا يقرأ القرآن فنزل الدم على المصحف الشريف جمعنا الله معهم في جناته. 

(1) قال المالكية: السكر الذي يترتب عليه وقوع الطلاق هو أن يختلط الرجل فيهذي قي قوله كما هواثي 
الصحيح عند الحنفية فمن سكر ووصل إلى هذا الحد وقع طلاقه؛ أما السكر الذي لا يفوق به صاحبه 
بين السماء والأرض ولا يعرف الرجل من المرأة بحيث يكون كالحنون فإنه لا يترتب عليه وقوع 
الطلاق اتغانًا. ويشترط في وقع طلاق السكران أن يتناول شيًا عالمًا بأنه يغيب العقز» أما إدا تحقق أنه 
غير مسكر أو غلب على ظنه أنه كذلك وشربه فسكر وطلق فإن طلافه لا يفع. الفقه (غ /775). 


ة كتاب الطلاق نا 

إما إذا كان شديدا فيقع على قياس قول محمد لأنه حرام عنده. ولو زال عقله بالسكر 
زيللق امرأته» لا يقع وكذا لو زال عقله بالبع» ولين (الرماك)”'©: أو شرب دواء فسكر قطلق 
إمرائف لا يقع. 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أن من شرب البنج حتى زال عقله 7" فطلق امراته, يقه 
إن علم حين شربه أنه يزيل العقل. وأكل البنج حرام لكونه مضرًا يزيل العقل لا عينه حرام» 
فإن عينه حشيش» وإذا أكره الرجل 7" على شرب الخمر وسكرء فطلق فالصحيح أنه لا يقه 
لوللاق ولا يلزم الخد وذكر في العيون عن محمد رحمه الله أنه يقع لأنه مازال عقله بالإكراء 
وإنما زال بالشرب. 

رجل كتب كتايًا بالطلاق» كتابة مرسومة؛ وذلك يجري بحرى النطق فيقع الطلاق من 
وقت الفراغ من كتابة قامت مقام العبارة باعتبار الحاجة» ولو علق الطلاق بمجيء كتابه لم ينقع 
مالم يصل الكتاب إليهاء ثم الكتاب إذا كان مستبيئًا غير مرسوم كالكتابة على الجدار وأوراق 
الأشجار وهو ليس بحجة 7"؛ من قدر على التكلمء فلا يقع إلا بالنية؛ والدلالة. 

وأما إذا كان غير مستبين كالكتابة على ا حواء والماءء وهو بمنزلة كلام غير مسموع» 
وذلك لا يعد كلام ولا ينبت به الحكم أما المستبين المرسوم كالنطق في الحكم 0©. 


)١(‏ كذا بالأصل. 

(1) قال بعض الحنفية الحدد: يلحق بالخمر الحشيش والأقيرن فمن أنخذ منهما شيعًا بقصد اللبو والسرور 
فغاب عقله وطلق وقع عليه الطلاق» أما إذا أخذ شيئًا بقصد التداوي فسكر فطلق فإن طلاقه لا يقعء 
ومثل ذلك البنج ونحوه من المخخدرات كالمورفين والكوكايين؛ فإن أشار بها طبيب للتداوي فإنها تكون 
في حكم تناول المباح وإلا كانت محرمة تحريمًا بانًا. الفقه ( /105؟). 

(1) قال الشافعية: طلاق المكروه لا يقع بشروط أحدها: أن يهدده بالإذاء شخص قادر على تنفيذ ما هدده 
به عاجلاً كأن كانت له عليه ولاية وسلطة فإذا لم يكن كذلك وطلق على تهديده لزمه الطلاق فلو قال 
له: إن لم تطلق أضربك غدًا فطلق لزمه اليمين لأن الإيذاء لم يكن عاجلاًء ثانيهما: أن يعجز المكره عن 
دفعه مهرب أو استغاثة» ثالثها: أن يظن المكره أنه إن امتنع يلحقه الإيذاء. الفقه (غ /785). 

(؛) قال الشافعية: كتابة الطلاق فإنها تقوم مقام اللفظ ويقع مها الطلاق بشروط: الأول: أن تقترد 
الثائي: ان يكون المكتوب عليه مما تشبت عليه الكتاب كالورق واللوح والرق والقماش واخائة , 
ذلك. الثالث: أن يكتب الزوج الطلاق بنفسه فلو أمر غيره بكتابته ونوى هو الطلاق بكتانة الغير فإنه 
لايعتد به ولا يقع به طلاق. الفقه (084/8). 

(5) قال الحنابلة: الكتابة ني الطلاق يقع بها سواء صدرت من قادر على النطق أو أخرس فإذا كتب زوجتي 
فلانة طالق فإنها تطلق منه بدون نية لأنه صريح لا يحتاج إلى نية فهو كاللفظ سواء بسواع؛ عم إذا موق 
به مير الطلاق كما إذا نوى تتجويد خخطة أو [غاظة زوجته أو تجربة قلمه فإنه يكون على يري ويه 
طلاق؛ لأن له ذلك ني اللفظ الصريح فلو قال لامرآته؛ انت طالق ونوك أن صمتو وى يا 
يقع عليه الطلاق. وهل يقبل منه ذلك نمطا أو لا؟ أمافي اللفظ الصريح على قول؛ أما في الكداية 7ح 


بحس كتاب الطلاق سم 

ولو قال: طلقت امرآتي فلانة وسماها لا يققع بغير اسمها إلا أن ينويها لأن الغائب يعرف 
بالاسم ولو قال : زينب طالق» وهي امرآته» وقال: : لم أنو اهرأتي لا يصدق قضاءً. 

رجل قال لامراته: اشتريت طلاقك بمبرك» فقالت: اشتر شتريت» لا يقع ما لم يقل يقل الزرج: 
بعت وهو المختار. 

رجل طلق امرته بالعربية وهو يعلم أن بهذا يقع الطلاق» ولكن لا يعلم معناه يقع الطلاق 
به» وكذا في العتاق والإبراء عن المهر والدين. 1 

امرأة ارادت المخروج فقال: إن حرجت فأنت طالق» فجلست ثم حرجت بعد ذلك لا تطلق. 

رجل طلق امراته ثلانًا ثم تزوجها قبل التحليل ١7‏ فجاءت منه بولد ولا يعلمان بفساد 
النكاح؛ يثبت النسبء وإن كانا يعلمان بفساده يثبت أيضنًا عند أبي حنيفة رحمه الله. 

امرأة سمعت أن زوجها طلقها ثلانًا وهي لا تقدر أن تفبته ولا تقدر أن تمنع نفسها منه 
فلبا أن تقتله إذا أراد قرباهاء ولكن لا تقتله إلا بالأدلة حتى لاايجب القصاص عليهاء والحيلة” 
“ني هذه المسألة أن المرأة تغير هيئتها وتغطي وجهها حتى لا يقرفها زوجهاء ويقول آخر: إنك 
تزوجت هذه المرأة؛ فإن قال ما تزوجتها فيقول: إن كنت تزوجتها فهي طالق ثلاثاء وإن قال: 
نعم يكون إقرار منه» ثم تكشف وجهها. 

وإذا تيقنت أنها مطلقة ثلانًا وزوجها منكر ولا بينة لها عليه لايجب بل لها آن تحلل نفسها 
بزوج آخر في القضاء إذا سافر الزوج. 

فقال ابن شجاع رحمه الله لها أن تحلل نفسها وإذا تزوج المطلقة ثلانا بشرط التحليل 
جزئ ويكره”". ويحل للأول عند أبي حنيفة. 


عر اع ا الطلاة يلظ الكاية روك :وإنه كرو علانا: الفقه (4 /586). 
)١(‏ إذا طلن رجز امرأته 


ول فإنه يصح. الفقه (4/+8). 
3 الفط زمر ,3 4) طبعة دار بعلتل : إذا جحد طلاقها تخرج متدكرة ة فيقول إناد: إبعث 
جت هذه فينكر وكأنه لا يعرفها فيقول له: إن تزوجت هذه المرأة فبي طالق ثلانا فيقول له شه 


في داحل الفرج بحيت الغيب الحخشفة فيما و 0-0 5 يكن الذكر مصعك . الفقه (4 إلا 


فصل باب العدة 
' السسلالاسملماااا 00 
وقال أبو يوسف: لا يصح النكاح, ولات قال محمد: 
0 تحل للذول وقال محمد: يصح النكاح. , لات 
زيول وإذا نوى في قلبه شرط التحليل لا يكره» وتحل لول بلا 00 
رجل علق الطلاق بالتزوج”" ثم تزوج امرأة فاستفتى من شفعوي المذهبء فاق 
مزهبه أنه لا يقع الطلاق» وفتواه لا تكون حجة في حقه ولو حكما شفعويًا 1 00 
على مذهبه؛ والأصح أنه لا ينفذ حكمه لأنه يحنبد فيه. وكذا الحيلة في | عل ادف 
الطلاق بالملك وسببه والأفضل للرجل أن يعطي مهر امرائه قبل الدخول بهاء والأفضل ل أ 
إن لا تأخذ منه شيء حتى يد نحل بها 0 ١‏ 5 
قصل باب العدة" 
عدة الحرة البالغة بعد الدخول في الطلاق والفسخ تنقضي شلاثة قروء. 
القرء الحيض» والصغيرة ثلاثة أشهر لقوله تعالى: « وَالْق ‏ 27 م اليحم + 
اشهر لقوله تعالى: م والتيى يَيِسْنٌ مِنَ آلمحيض » 
020000 بِسْنّ بن 42 
9 زالتى لرَحِضّنَ » 
ومدة الآيسة”"' بخمسة وحمسين يومّاء وعليه الفتوى» وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة 
أشهر وعشرة أيام» سواء كانت صغيرة أو كبيرة» مدخولا بها أو غير مدخول بها لإطلاق 


حكمًا يحكم بقول اهل المدينة ذ 


بشاهدين بها ثم يبب المشتري المملوك هن المرأ ل النكاح ثم تبعث به إلى بلد آحر فيباخ فلا 
يظهر. الملتقط في الفتاوى الحنفية (صى, 5 4) من نحقيمّنا طبعة دار الكتب العلمية. 
(؟) للزوجة منع نفسها من الدخول والخلوة وتمكين الزوج منها لعدم قبض مقدم الصداق وليس للزرج 
إلزامها بحقوق الزوجية ما لم يوف لها بمقدم صداقها وقال المالكية: إن الصداق المعين إذا كان حاضرً 
لايجوز تاجيله بل يجب تسليمه للزوجة يوم العقد إلا إذا رضيت المرآذ بتأجيله من غير اشتراط للا 
في العفد وني حالة رضاها بذلك يكون حكمه كغير المعين في التأجيل؛ أما الصداق غير المعين فإد 
اللمرأة الحن في منع نفسها من الدخول وغيره قبل قبنى مقدم صداقهاء بل يكره ا أن تسلم نفسها قبر 
أن يعطيها اقل الصداق ربع دينار. الفقه .)١828/85(‏ 


وقد عرفت أن الآبسات م اغيص نوعاد 
احداها الصغيرة التي دون تسع سدين فإنجا إن رأت الدم كان دم مساد وثانيهما: الكبيرة وثي سن إياسها 
عدة الخانضات ويلحق بهاتين النساء اللائي بلغن الخيض ولم يحصن بعد 


(2) تعند الآيسة مس المحيض بثلاثة أشهر مس تاريخ طلاقها 


11 لللللللسسسسمسسشقصل باب العدة سم 
النص» أو الأمة لإطلاق قوله تعالى: ( وأوْلَتُ ألْدَحمَالٍ أُجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ خَلَوُوٌ) 
وعدة الإماء نصف عدة الحرائر بالأشبر» وإن كانت المرأة آيسة فاعتدت بالشهورثم رات الدم 
انتقض ما مضى من الشهور وتستأنف العدة بالحيض 7. 

أي معناه إذا رأت الدم على العادة فإن عود العادة يبطل الإياس» وهو الصحيح, نظرا لأنه 
لم يكن خلقّا. 

لأن شرط الحنفية عند تحقيق الإياس بالأصل بدوام العجز إلى المسمات”” كالفدية على 
الشيخ الفاني؛ هذا على قول من لم يقدر الإياس بمدة وعلى قول من قدره بمدة إذا رات الدم!' 
لم يكن حيضًا كالصغيرة التي لا تحيض مثلها إذا رات دما بعدها تعتد بالشهور ولم تستانف 
لأنه أصلي في حقها. 

وإذا مات مولى أم الولد عنبا وأعتقها فعدتها ثلاث حيّض لقول عمر ذ#ك: عدة أم الولد 
ثلاث حيض ولأنها وجبت بزوال الفراش فأشبهت عدة المنكوحة؛ وعند الشافعي عدتها حيضة 
واحدة لأنها تجب بزوال ملك اليمين؛ وأشبهت الاستبراء وإن كانت لا تحيض فعلتها ثلاثة 
عندنا كما ني النكاح7». وابتداء العدة في الطلاق عقيب الطلاق؛ وفي الوفاة عقيب الوفاة» وإن 
لم تعلم بالوفاة. 


والطلاق حتى مضت العدة» فقد انتقضت عدتها واختار مشايخنا رحمهم الله في الطلاق من 


)١(‏ قال الشافعية: إذا حاضت الآيسة أثناء عدة الأشهر انتقلت عدتها إلى الخيض وبطلت عدة الأشهر بلا 
كلام أما إذا حاضت بعد انقضاء عدة الأشهر ففيه تفصيل وهو ألها إذا تزوجت بعد انقضاء عدة الأشهر 
ثم حاضت بعد ذلك فلا شيء عليهاء أما إذا لم تتزوج ثم حاضت مرة فإئها لا تعتبر أيضا وها أن تتزوج 
بعدها أما إذا حاضت مرة ثانية قبل أن تتزوج انتقلت علتها إلى الحيض فلا يحل لها أن تتزوج إلا إذا 
حاضت الثالثة. الفقه (4/ 41 09). 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(؟) قال المالكية: إذا بلغت المرأة سن اليآس وهو سبعون سنة بالتحقيق وشرعت في العدة بالأشبر بعد 
الطلاق ونزل عليها دم فإنه لا يعتبر حيضء وتستمر في العدة بالأشهر ويكون ما رأته دم فساد وعلة؛ 
أما إذا كانت مشكوكًا في إياسها بآن بلغت سن الخمسين» إلى قبيل السبعين ونزل عليها دم فإنه يرجع 
في أمرها إلى الخبيرات» ولو واحدة بأنه دم حيض انتقلت علتها إلى الحيض. الفقه (45/4 6). 

(4) قال المالكية: عدة الآيسة من المحيض أقوال ثلاثة: أحدها أن عدتها مساوية لعدة الحرة فتعتد بثلاثة 
أشهرء وهذا هو المشهور. ثانيها: أن تعتد بشهرين كما يقول الحنابلة. ثالثها: أنها تعتد بشهر ونصف 
كما يقول الحنفية والشافعية. وقال الحنابلة: عدة الأمة الآيسة شهران كاملان وذلك لأن علتها إد 
كانت من ذوات الحيض قرءان. الفقه (5/4 4ه 47 8). 


نما باب العدة 
وهال بإننا سا3 صمسس يس صم مس يت ١...‏ 


يفك الإقرانة نفيّا لتهمة المواضعة 0©. 

وفي المتونى عنها زوجها عن علي َه من وقت الخبر؛ والعدة 
وفريق بينبما أو عزم الوطء على ترك وطنها عندنا. 

وقيل: المتاركة ني النكاح الفاسد ‏ له 
وقال زر وحمه الله من آخحر.الوطنيات. 

لضو وا فيه بمزيدر 
إن عنهما: هو أن يقول: إني أريد أن تروج. 

وعن سعيد بن جبير طلفه: هو أن يقول في قوله قولا معروقاء وهو أن يقول: إني فيك 
راغب؛ وإني أريد أن أجتمع وقيل هذا في حق المتوثى عنها زوجهاء أما في حق المطلقة لا 
يجوز التعريض أصلا لأنها لا تخرج7". كذا ذكره في شرح التاويلات. 

امرأة زارت أهلبا فطلقها زوجها بيهم كان على المرأة أن تعود إلى منزها. 

امرأة أقرت بانقضاء عدتها بالحيض» لم تصدق في أقل من ستين يومّاء عند أبي حنيفة رحمه 
لله وعندهما رحمهما الل لم تصدق ني أقل من تسعة وثلاثين يومًا0». 

وعند الشافعي رحمه الله لم تصدق في أقل من ثلائة وثلانين يومًا. 


في النكاح الفاسد عقيب 


يتحقق إلا بالقول بأن يقول: تركتك وخخليتك 


)١(‏ قال الشافعية: العدة مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد أو لتفجعها على زوج وقوله 
لمعرفة براءة الرحم المراد بالمعرفة ما يشمل الظن واليقين» فأما اليقين فهو بوضع الحملء وأما ١‏ 
غير ذلك وهذا كاف إذ لا يلزم المرأة بحمًا يفضي إلى التيقن من براءة رحمها بل يكتفى بالحيض» وقوا 
للتعبد وهذا ني عدة الصغيرة ونحوها. الفقه (808/4). 

(1) قال الحنفية: إذا حملت بعقد صحيح أو عقد فاسد أو وطء شبهة فإنها تعتد بوضع الحمل؛ أما الحبلى من 
الزنا فإنها لا عدة عليها بل يجوز العقد عليبا ولكن لا يجوز وطئها حتى تضع حملباء فإذا طلقها 
الدخول والمخلوة فلا عدة عليهاء أما إذ خخلا مها أو وطعها وهو يظن حلها له ثم طلقا بعد ذلك وقبل أن 

إن عدتها تنقضي بوضع حملها من الزنا ولا عدة له عليبا. الفقه .)91١1/8(‏ 

1 رواه مسلم من حديث جابر [هه- (147)] في الطلاق» /ا- باب 

المعتدة البائن: قال جابر: طلقت خحالتي فآرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخر : 

فقال: دبلى فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معرو هذا الحديث دليز خروج 
ابونج البائن للحاجة ومذهب مالك والثوري والليث والشائعي وأحمد وآخرين جواز 7 
النهار للحاجة وكذلك عند هولاء يجوز لها الخروج في عدة الوفاة وواققهم ابو حنيفة لي 0 

ل 

(؟) قال الحنابلة: اعلم أنه إذا تزوج معتدة وهما عالمان بالعدة ر 0 
زانبين عليهما حد الزنا ولا مهر لها لأنها زانية مطاوعة ولا نظر لشبية العقد لأنه ناض مجع حي 
بطلانه إلا إذا كانت معتادة من الزناء فإنها تعتد عند الحنابلة بلاثة قروء إن كانت من ذوات حبق 
رثلاثة أشهر إن كانت آيسة. الفقه (818/84). 


)قال النرو 


7 سس أتكسال ( في الحتمل) ل 
فصل رفي الحمل) '" 

اكثر مدة الحمل ستتان لقول عائشة رضي الله عنها (الولد لا ييقى ني البطن اكثر من 
سنتين) ولو يقدر فتلك مغزل» وإنما قالته سماعًا إذ العقل لا يهتدي إليه؛ وأقله ستة اش 
لقوله تعلى: ل وَحَمَهم وَهِصَلَهء لون سَبرًا 4 ثم قال: ( وَفِصَلُء فى عَامَينِ 4 فبقي للحمر 
ستة أشهر . 

وقال الشافعي رحمه الله أكثره أربع ستين ويثبت نسبه 

ولد المطلقة الرجعية إذا جاءت به لسنتين أو أكثر ما لم تقر فانقضاء العدة لاحتمال 
العلوق في العدة لحواز أن تكون ممتدة الطهرء فإن جاءت به لأقل من 
وجب" ؛ وإن جاءت به لأكثر من سنتين يثبت نسبه أيضاء وتصير رجعية. 

والمبتوئة يثبت نسب ولدها إذا جاءت به لأقل من سنتين! لأنه يحتمل أن يكون الولد 
قائمًا وقت الطلاق» وإن جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة» لم يثبت نسبه؛ لآن الحمل 
حادث بعد الطلاق» فلا يكون منه لأن وطثها حرام إلا أن يدعيه لاحتمال أنه وطنها بشبهة في 
العدة» ويثبت نسب ولد المتونى عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين؛ وقال رفر: إذا جاء 
بعد انقضاء عدة الوفاة لستة أشهر» لا يثبت النسب” لأن الشرع حكم بانقضاء العدة 
بالشهورء فصار كما لو أقرت بالانقضاء كما بينها ني الصغيرة إلا أن لانقضاء عدتها جبة 
أخرى؛ وهي وضع الحمل بخلاف الصغيرة. 


زهن 


9 وان 
انت من 


)١(‏ غير موجودة بالأصل. 
ر؟) قال الشافعية: أقر مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها أربع سنين: فإذا فارق امرأته بطلاق بائن أو وجعي 'ر 
وي 7 أربع قار مر أن بوني 
فسخ فجاءت بوند بعد أربع سنين وتحسب من ابتداء فراقها ناقصة خمظّة الوطء التي أحينها برا قر 


ان المعفول أن مدة الخصس تحسب من وقت علوق الولد لا من وقت طلاق المرأة وآكثرها 
أربع سنين فإن جاءت بولد بعد أربع سنين كان الولد ابا للمطئق. الفقه (6 [5١ه),‏ 

(؟) قال الحنافة: أقن مدة الحم ستة أشهرء أما اكثرها فبي أربع سنين وفمًا للشافعية وخخلاقًا لنحفية 
القائلين إنها سنتال؛ والمائكية القاتلين أنها خمس سنين فإذا جاء بوئد لسستة أشهر فأكثر من ناريخ وطفه. 
ولأربع سنين فاكثر من تاريخ طلاقها من زوجها الأول كان ولده. الفقه 4 /4م91). 

(4) قال الحفية: إن أقل مدة الحس ستة أشهر كغيرهم من الأئمة ب أكثرها سنتان. فإدا تزو جت المصفة أو 
المتونى عنها زوجها وهي في العدة يزوج آخير ثم جاءت بولد فإد ولدته تكقز من ستة أشهر من ناريج 
الزواج الثمي أو ولدته نسنة اشهر فأكثر من ذلك التاريخ فإن كات الأول فإد الولد يفحق بالمطاق أم 
المتولى, الفقه ر8190/4). 

ره) كدا بالاصص . 


(؟) انطر ما تفدم مى قي هذا 


فصل رفي١‏ امل سا و 
فصل فيمن أحق بالولى "© 

وإذا وقعت الفرقة بون الزوجين فالأم أحق بالولد» لما روي أن النبي ف قال لامراة: وانت 
احق ها لم تتزوجي » ٠‏ 

ولآن الآم'"» أشفق وأقدر على الحضانة فكان الدفع إليها افضل» وإليه أشار الصديق غقفه: 
رريقها عير من شهدك يا عمر) حين وقعت الفرقة بينه وبين امرأته, فإن كان الصغير رضيعًا إن 
وجد من ترضعه بأقل مما ترضعه الأم أو ترضعه بغير شيء يدفع إليها لكنها ترضعه عند الأم. 
بخلاف ما إذا أرضعت الأم بذلك القدر ترضع الأم؛ وحق الحضانة للأم'" وقومها من النساء 
سواء كانت مسلمة أو كتابية أو محوسية وإن تزوجت الأم أو مانت فام الأم أولى فإن لم يكن 
فام الأب أولى من الأحوات؛ فإن لم يكن جده فالاخوات أولى من الخالات والعمات. 

وني رواية الخالة أولى من الأحعت لأب؛ وذو القرابتين منهن أولى من ذي قرابة واحدة 
وكل من تزوجت من هؤلاء من ذي رحم محرم من الصبي لا يسقط حقهاء كالحدة من الأم إذا 
نزوجت من الحد للابء والخالة إذا تزورجت من العم وإن تزوجت اجنبيًا سقط حقها. 

والأم والحدة أحق بالغلام حتى يأكل وحده ويشرب وحله ويستنجي وحده وقدر 
الحضانة تسع سنين وهما أحق بالحارية حتى تحيض» ومن سواهما أحق بها حتى تبلغ حدًا 
نشتهى؛ ولا خيار للغلام والجحارية 07 , 


)١(‏ الحضانة بفتح الحاء وكسرها - والفتح أشهر معناها لغةَ مصدر حضنت الصغير حضابة حملت مويته 
وتربيته مأخوذة من الحضن - بكسر الحاء - وهو انئب لأن الحاضنة تضم الطفل إلى جنبها ولي 
الشرع حفظ الصغير والعاجز والمجنون والمعتوه مما يضره بقدر المستطاع والقيام على تربيته ومصاحه 
من تنظيف وإطعام وما يلزم لراحته. الفقه (6 /985). 

)١(‏ قال الحدفية: الحضانة تثبت للأقارب من النساء والرجال على الترتيب الآتي: فاحق الالس بالخضانة الأم 
سراء كانت متزوجة بالأب أو مطلقة ثم بعدها آمها وام أمها وهكذاء ولابد أن تكرن ام الأم صالحة 
اللحضانة وليس لام الأم الحق في أن تحتضن ابن بنتها المتزو جة في بيت زو جها لآنه عدو له مللات في 
هذه الحالة أن يأعذه منها. الفقه (0857/4) 

(؟) قال المالكية: يستحق الحضانة اقارب الصغير من إناث وذكور كالآثي: أحق التي نه أمه ثم أمها يعني 
جدته لأمه وإن علتء ثم الخالة الشفيقة ثم الحالة لأم ثم خحالة الأم ثم عمة الأم ثم ام لكام ام 
أبيه؛ والقربى منين تقدم على البعدى والتي من جبهة أمه تقدم على التي من جهة ايد بعد 0 كن 
جهة الاب تنتقل الحضانة إلى الأب ثم إلى الأغعت ثم إلى عمة الصصغير احت أي م إلى عمه جه © فى 
ال أبي نم بنت الخ الشقيق ثم لآم ثم لآب وهكذا. الففه 4 00651 , 1116 

(؟) قال الشافعية: ليس للحضانة مدة معلومة فإن الصبي منى ميز بين أبيه وأمه فد 2 
ركذا ن ام وجد أو غير هء أو بين أب واخعت له من م أو نخالة وله بعد اخثيار أحدهما أن يشحو 
للا 2 1 نه بنته أن يعنعها من ريارة أمها وليسي له أن يمتع أمها من 

خخر وإن تكرر منه ذلك وللاب إن اخخثار 
زيارتها. الفقه (/5م 8). 


اببس سس باب النفقات لي 

وقال الشافعي: لما الخيار إذا كانا عاقلين لأن النبي يع خحيره بينهما قلنا قال النبي 4ق: 
«اللهم اهدهم فوفق ( ...6 ببركة دعائه عليه السلام وإذا أراد الزوج أن يخرج بولد, 
الصغير من المصر ليس له ذلك حتى يبلغ حدًا مما ذكرنا وإذا أرادت المرأة أن تخرج بولده” 
منه ليس لها ذلك لما فيه من الإضرار بالأب إلا أن تخرج إلى وطنهاء وقد كان الزوج تزوجب 
فيه لأنه التزم المقام فيه عرفا. 

وإذا أرادت الخروج إلى غير مصرها وقد كان الزوج فيه فقد اختلفت الرواية فيه: والاصع 
أنها لاتخرج هذا إذا كان بين المصريين تفاوت أما إذا تقاربا بحيث يمكن للأب أن يطلع ولده 
ويبيت قلا باس" 

وكذلك الحواب بين القريتين وإذا انقلبت من القرية إلى المصرء لا بأس لأن فيه نظرًا 
للصغير حيث يتخلق بأخخلاق أهل المصر» وفي عكسه لايجوز لأنه ضرر للصغير. 

باب النضقات» 

نفقة المرأة واجبة على زوجها مسلمة كانت أو كتابية؛ مدخرلا بها أو غير مدخول ها. 
ة كانت أو صغيرة؛ يجامع مثلهاء إذا سلمت نفسسها إليه'”) في منزله فعليه نفقتها وكسوتها 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 

(؟) قال المالكية: ليس للحاضنة أن تسافر بانحضون إلى بلدة أرى ليس فيها أب المحضون أو وليه إلا 
بشرط: أن تكون المسافة أقل من ستة برد والبرد أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال أي - ؟/ ميلا 
وإلا يكون السفر للإقامة والاستيطان أما إذا كان للتجارة أو لقضاء حاجة فإن لحا أن تسافر ولا يسقطُ 
حقها في الحضانة بل تأخذه معها. الفقه (4 /08). 

(؟) وقال الحنابلة: إذا أراد أحد الأبوين السفر إلى بلدة أخرى فإن الولد يبقى مع الأب سواء كان هو افمسافر 
أو المقيم بشروط منها: 
أن تكون المسافة بين البلدين مسافة قصر فأكثر. 
والثائي: أن تكون الطريق مأمونة. 
والثالث: أن يكون السفر سفر نقلة واستيطان فإن كان لنجارة أو حج كان الولد من حق المقيم. 
ورابعها: أن لا يريد بالسفر مضارة الآخر وانتزع الولد من يده. الفقه (045/5). 

(؛) التفقة ني اللغة الإخراج والذهاب, نفقت الدابة إذا حرجت من ملك صاحبها بالبيع أو اخلاتركما ب 
نفقت السلعة إذا راجعت بالبيع وبابه دخل فمصدره النفوق كالدخول والنففة اسم نفقا. و 
بكسر التون كثمرة وشارء أما ني اصطلاح الفقهاء فهي [خراج الشخخص مؤبة من تجب عليه لفقت سل 
خب وأدم وكسوة ومسكن وما يتبع ذلك من شن ماء ودهن ومصباح ونحو ذلك. الفقه ر؛/*4 281 

(0) قال الشافعية: يشترط لوجوب النققة شروط أحدها: أن شكنه من نفسسها وذللك أن تعر مر نفسها عليه 
وليس بالعقد فقط لآن الذي يجب بالعقد هو الصداق ثانيها: أن تكرن مطيقة لنوطء تالنها: أن لا 
تكون ناشزة أي خارجة عن طاعة زوجها. الفقه (4 /08). 


إنناضي والمفتي وغيرهما. 

وفي المبسوط قال: يجب نفقتهاء وإن لم تنتقل إلى بيت زوجها 9©. 

وعن أبي يوسف ني رواية إن امتنعت عن تسليم نفسها حتى يعطيها مهرهاء إن كان قبل 
إرحول بها لا نفقة ها أراد به قبل أن ينتقل إلى زوجها وإن دحل بها برضاها ثم امتنعت بعدما 
محولت إلى بيت زوجها تجب النفقة؛ لأمها منعت بحق» وفي ظاهر الرراية تجب النفقة. وإن لم 
تنتفل إلى بيت زوجها ولم يدخل مهاء ولا نفقة للناشزة ولا للمريضة: إن لم تكن في بيت زوجها 
بخلاف ما إذا امتنعت من التمكين في بيت زوجها حيث تجب النفقة لأن الاحتباس قائ 
والزوج قادر على (الوصي)”© كرها. 

وإن لم تلزم المرأة ني البيت لا يلزم النفقة لأنها بمنزلة الناشزة(». وطريق إيصال النفقة 
إيها بقدر الإمكان حتى إذا زوجها إذا صاحب مائدة”"2» ويتمكن مقدار ما يكفيها ليس ها 
المطالبة بالفرضء فإذا عجز عنه يعرض لما كل يوم ما يكفيها بالمعروف فوق التقتير دون 
التبذير» نظرا للجانبين وقال الكرحي رحمه الله: يعتبر حال الزوج» وهو قول الشافعي؛ يعتبر 
حال المرأة» والصحيح يعتبر حالما وعليه الفتوى. 

وتفسيره إن كانا موسرين تجب نفقة اليسار وإن كانا معسرين تجب نفقة الإعسار وإن 
كانت معسرة والزوج ميسرء تجب نفقة متوسطة, ثم الإطعام غير مقدر عندنال”. وإنها تجب 


مثلهاء أي بأن تكون صا حة للوطء وقيده بعضهم أن تكون بدت تسع سنينء الثها: أن 

رابعها: أن لا تلزمها عدة بوطء غيره؛ خامسها: أن لا يحول بينها وبينه حائل من حبس وغيره. الفقه 

إعكم. 

(1) كذا بالأصل وأظنها (الوفاء). 

(9) قال المالكية: الناشزة مثل أن تمنعه من الاستمتاع مها من لمس ونه 
سقطت نفقتها في اليوم الذي منعته فيه وذلك لأن النفة يومًا فيوماء ومنها أيضًا :أن تخرج من 
المسكن بدرن إذنه» فإذا خحرجت دون إذنه قلا تتجب عليها نفقتهاء إلا إذا خرجت لعذر كتخوف مس 
اتهدام المنزل أو لعيادة اهلها ونحو ذلك. الفقه (582/4) 

امي 50000 

(”) ثال الشافعية: النفقة في الإطعام والكسوة بحسب حالة الزوج إعسارًا ويسارًا فلا نظر حال الزوجة آم 

المسكن فيفرض حسب حالها هي لا بحسب حاله هو وذلك لآن الإطعاء والكسوة بعر فيجما 
التمليك, أما المسكن فيعتير فيه المتعة وقال الحنابلة: المعتبر حال الزوجين مما بسر أو عسرا عدر 
لتتازع لا عند العقد, إن كانا موسرين فرض فا نفقة الموسرين وإن كان احدهما عنيًا والأخر فظير 


ذآأ بيبيبيببيبيبسبيببيببببيبببببسصسصست يالب التفقات لي 
قدر كفايتها بالمعروف وذلك يختلف باختلاف اللأشخاص رالأو ت و الأماكن وعند الشافعي 
هو مقدر على الموسع مدان؛ وعلى المتوسط مد ونصفء وعلى الفقير مد. 

ولا بد من الخبز والإدام؛ وادنى الإدام اللبن والزيت ولا بد من الدقيق والماء والحط 
والملح والدهن في البيت99. 

وإذا امتنعت من الطبخ والخبز لا تجبر عليها!" إذا كانت من بنات الأشراف. وكانتي 
عادة إذا كانت المرأة ممن يخدم بنفسها فعليها الطبخ والخبز؛ لأن النبي يَي: جعل خدمة داخ 
البيت على فاطمة رضي الله عنها فإذا امتنعت خادمها من الطبخ لا تجب نفقتها عيه أن 
نفقتها مقابلة للخدمة أما الكسرة فمقدرة بدرعين وحمارين وملحفة ني كل سنة. درع صيفي 
وهو الدقيق» ودرع شتوي وهو الفحين وحمار من الإبريسمء؛ وحمار من القزء ولم يذكر 
السراويل في الصيف» ولا بد منها في الشتاء 7©. 

ولم يذكر المكعب والخف لأنه من أسباب الخروج؛ ولا بد من الخف لخادمتهاء ولكن لا 
يجب الخمار لها. 

والكسوة”» تفرض للمرأة ني كل ستة أشهر ويفرض الطعام في كل شهر» وان كان الزوج 


فرضت نفقة الرسط. الفقه 97/6 ه). 

)١(‏ قال الحنابلة: يجب عليه أن يدفع لما الخبز والأدم الكافي لمثلها فلا تلزم بالحبوب ولا بالبدل فإذا تراضيا 
على شيء فإنه يصح ويجب عليه عند طلوع شس كل يوم وإن اتفقا على تعجيله أو تأجيله مدة خاصة 
فإنه يصح وإذا اكلت الزوجة معه عادة سقطت نفقتها وإن رضيت بالحبوب لزمته أجرة طحنها م خيزها 
وعليه أدم الخبز المناسب لما الفقه (881/4). 

(؟) قال الشافعية: يجب عليه الطحن والعجن والخبز, ولر اعتادته بنفسها فإنه لا يلزمهاء ثم يفرض عليه بعد 
ذلك اللحم المناسب لحاله. والآدم المعتاد من خضر وخخبز وسمن وعسل وتحوها ثم إن كاد الفحم 
يكفي فذاك والأوجب عليه أن يكمل ها الأدم وتجب الفاكهة ما اعتيد فعله في أيام الموسم م كعث 
ونقل وسمك وحلوى ونحو ذلك. الفقه (8/. 08) 

(؟) قال المالكية: تفرض الكسوة مرتين في السنة بحسب حاههما كما يأتي بيانه على أن تكسى في . 
يناسب فصل الشتاء؛ والصيف بما يناسب فصل الصيف ويشترط أن تبلى الكسوة أما إذا ظلت قريه 
من جدتها صالحة للاستعمال فإنها لا تفرض لطا كسوة أخخرى حتى تخلق وقال الشافعية: ان 
لما كفايتها ني كل فصل من فصول السنة وهي تختلف باختلاف طومًا وقصرها واختلاف حال 
من إعسار ويسر. الفقه (0/4 09 

(4) قال الحنابلة: تفرض الكسوة بحسب حافا فإن كان مثلها يليس حرير؛ فرض فا اخرير 
والقطن حسب حاطاء وتقدر حسبما اعناده الناس و يلاحظ فعس الشتاء فيزداد فيه ما يقيها : 
الكسوة فرش المنزل من حصر وبساط وححاف وعندة ومرتبة ونحو ذلك فإنه يلزمه ويعرض عنيه ومتمر 
في ذلك كل ذلك لما جرت به عادة امثالما ولا يلزمه ثياب الزينة كبدلة انعيد والفرح ونحو دلث عدا 
(للكقم). 


ة باب النفقات هل لجببجممك” 0 
يرن يجب يومًا فيوماء وإن كان تاجرًا شهرا فشبرًاء وإن كان دهقانا فسنة. 

وأما السكنى فعليه أن يسكنها في دار مفردة بين قوم صالحين ما يكفيها من موضع 
إلوضوء أو غيره؛ ويكون له علو وعليه حائل حتى لا يطلع عليها أحد ''", ولي ايها لصويو 
اول إلا أن تختار ذلك. 


ولو غصب دارًا فاسكنها للمرأة فللمرأة أن تمتنع من السكنى» فإذا امتتعت فليست بناشزة 
ولا يمنع الزوج مخارمها من الزيارة في كل شهر مرة. وعليه الفتوى وإذا حرجت المرأة إليهم 
لزيارتهم. 

وتجب النفقة للمبتوتة كالمطلقة الرجعية وعند الشافعي لا نفقة للمبتوتة كالمتوفى عنها 
زوجباء إلا إذا كانت حاملة 9 

وإذا طلق الرجل امرأته طلامًا بائنا أو مات عنها زوجهاء فجاء رجل في عدتهاء فقال: اتفق 
عليك مادمت في العدة بشرط أن تنزوجيني» فرضيت بذلكء فأنفق عليها حتى انقضت عدتهاء 
برجع عليها ما أنفق» تزوجت منه أو لم تتزوج؛ لآن هذا شرط فاسد. 

وإن انفق عليها من غير شرط» الصحيح أنه لا يرجع إذا لم تتزوجه؛ لأنه تبرع. 

الأصل في الفرقة إذا جاءت من قبل الزوج بفعل مباح أو محظور تستحق النفقة 
والسكنى”" ومن قبل المرأة» إن وقعت بفعل مباح كخيار البلوغ والعتق وعدم الكفاءة كان لها 
التفقة» وإن وقعت بفعل حظور كالردة ومطاوعة ابن الزوج؛ لا تجب النفقة. 

رجل كفل للمرأة عن زوجها نفقة كل شهر ابداء ثم طلقهاء تجب نفقة العدة على الكفيل 


)١(‏ قال المالكية: يشترط في المسكن أن يكون مشتملا على المنافع اللازمة ثم إن الزوجة إن كانت وضيعة 
لاقدر لما أي ذات صداق قليل لما الامتناع عن ال كنى مع أقاربه ومثلها الث يفة ذات الصداق اكد 
إذا اشترط عليها السكنى معهم عند الزواج فإنها تعامل بشرط أن يكون للزوجة محل خخاص؛ وأذ 3 
يبت ضررها بإساعتهم إياها. الفقه (45/4 0). 

(1) قال الحنفية: لا نفقة لإحدى عشر امرأة الناشزة المرتدة - مطاوعة ابنه أو أبيه أو مقبنته بشهرة أو 
نحو ذلك - معتدة الوفاة - المعقود عليها عقدًا فاسدًا - الموطوءة بشبهة - الصغير التي لا تطيق 
الوطء - المسجونة ولو ظلمًا إذا حيل بينه وبينها - المريضة إذا 
الله الحرام علدا حج الفريضة ويكون معها حاجًا فإن عليه النفقة - الأمة الت لم تبوا مكانا خاصنا مها مي 
وزوجها الفقدوو 0م 

(2) قال النووتي: الف العلما ء في المطلقة البائن الحائل هل لما النفقة والكنى آم لاء فقال عمر بن ١‏ 
وأبر ن: لها السكنى والنفقة: وقال ان ملاتا 0 
والشافعي وآخرون: تجب لحا السكنى ولا نفقة لاء واحتج من أو اجبهما جميمًا بقونه 


ل 0 شرح 
مسلم للتروي 081/١ ١(‏ 


لابب ببس سس انب النفقات سل 

أيضًا؛4 لأن نفقة العدة بمنزلة النكاح وإذا مضت المدة في النكاح أو في العدة والزوج لم ينفق 

عليباء سقطت النفقة التي مضت عليها عندنا صلة؛ ومن وجه ليس يعرض إلا أن بعوض 

القاضي فيه. 

5 0 5 2 لت د 4139 
ونفقة المرأة لا نصير ديئًا إلا بقضاء القاضي وبالتراض : 
وإذا مات أحدها قبل الاستيفاء سقطت وإن أسلفها نفقة السنة ثم ماث لم يسترجع منبا 

بشيء عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وعند محمد والشافعي رحمهما الله يجب ها نفقة 

ها مضىء ويرجع ما بقي. 
رجل إذا عجز عن نفقة امرأته لم يفرق بينهما وعند الشافعي إذا عجز عن نففتها يفرق 

بينبما ”"' ويقال لها: استديني عليه ثم الاستدانة إن كانت بأمر القاضي» فالغريم يرجع إلى 

الزوجء وإن كان بغير أمر القاضي.. فإنه لا يرجع على المرأة. 

قصل 
ونفقة الأولاد الصغار”” والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه فيه أحد كما لا 
يشاركه في نفقة الزوجة» ولا يسقط بفقر وكذلك الآباء والأجداد وإن خالفه في دينه لقوله 
تعلى: « وَصَاحِبْهُمًا فى أَلدّنيَا مَْوُوًا 4 فإن الآية نزلت في حتق الأبوين الكافرين ولآن هم 
تأويلا في ملكه © 


)١(‏ قال الشافعية: إذا عجز الزوج فلم يستطع الإنفاق على زوجته أقل النفقة بأنواعها الثلاثة من إطعام 
وكسوة ومسكنء ولو كان المسكن غير لائق بالمرأة. فإن صبرت على ذلك كأن أنفقت من مافا 
ينا ني ذمته تأخذها منه متى أيسر ماعدا المسكن والخادم فإنهما يسقطان؛ ويشترط في 

ينا عليه أن تمكنه من نفسها. الفقه (19./4ه). 

(1) قال المالكية: إذا لم ينفق الزوج على زوجته فلا طلب الفسخ والحاكم يطلق عليه رجعية بشروط: منها 
أن يعجز عن النفقة من إطعام وكسوةء ومنها أن لا تعلم عند العقد فقره وعدم قدرته على الإنفاق فإد 
علمت ورضيت فلا حق لاني طلب الفسخ ومنها أن يدعي العجز عن النفقة ولم يشبت عجزه؛ فإنه في 
هذه الحالة يطلق عليه القاضي حالا. الفقه (510/5). 

(*) قال المنايلة. النفقة على الأولاد من أبيهم بشروط أحدها: ان يكونرا فقراء فمتى كانوا موسر 

ق عليهم. ويسارهم يكون بقدرتهم على الكسب والإنفاق على أنفسهم أو 

: أن يكون الأب أو من تجب التفقة له مال ينفق عليهم منه زائدًا على نفقنه وغفة زوجته 

أشها: أن يكونا حرين. الفقه (15/4ه). 

(5) قال المالكية: تجب نفقة الوالدين على أولادهم بشروط: الأول أن يكون الولد حرا الشني: أن يكوا 
معسرين أتي لا يقدران على كفاية أنفسهماء والثالث: أن لا يكونا عاجزين عن الكسب أما إذا كانا 
فادرين على الكسب فإن تفقتهما لا تجب على الولد. رابعا: أن يكون الوئد موسر بالفغر. خامتٌ: أ 
يثبت فقرهما بشهادة عدلين.؟ الفقه (9/4/اه). 


ةي باب النفقات 

وانجرة الإرضاع كالتفقة وهي على الاب» ولا يجوز انعضي 
0 2 عليها ديانة فلما قدمت عليه بالأجرة ظبرت قدرتها فصار 
0 0 00 0 على الواجب ولااتجب نفقة الأولاد الذكور الكبار على 
لا ار ولانغجب ثفقة الاين المعسر على الأب حكما ونفقة الأبوين 
ناليم اموسر واليتت الموسزة بالسوية ني ظاهر الرواية؛ وهو الأصح ولا يشترط العجز عن 
اكب مايخلا ننه ذي رحم حرم منه» فإن العجز فيه شرط في الذكور دون الإناث. 

وتجب ثققة ذوي الأرحام المعسرين على الموسرين نحلاًا للشافعي على قدر الميراث !0 
لاكونه عرنا اج ى كانك)نفقة الأخ المعسر على الأعرات الموسرات المتفرقات أخماسًا وإن 
كان له عم أو عمة أو خحال أو خحالة: فالنفقة على العم باعتبار الميراثء وإن كان العم معسرًاء 
فاتفقة على العمة والخالة أثلانا على قدر الميراث؛ ويجعل العم كالميت وحد اليسار ههنا 
مقدر بالنصاب الذي يجب فيه صدقة الفطر. 

وعن محمد رحمه الله مقدر بما يفضل عنه نفقة نفسه وعياله شهرًا؛ لأن المعتبر في حقوقف 
العباد إنما هو القدرة دون النصاب فإنه للتيسير والفتوى على الأول؛ ولا يجبر على النفقة إلا 
لأربعة: للابن الصغير» والبنت البالغة بكرًا كانت و تيبا وللزوجة» وللمملوك والحد 
الصحيح'' بمنزلة الأب» والحد الفاسد بمنزلة الأخ. 

عبد بين رجلين فغاب أحدهماء فالحاضر يرفع الأمر إلى القاضي؛ فينفق عليه ثم يرجع على 
الغائب بحصته إن حضر. وكذا لو كان لامرأة ابنان فقضى القاضي عليهما بالنفقة» فغاب 
أحدهسا أو امتنع؛ وأنفق الآخخر يرجع على الآثخر بالنصف ©, 


يف 


ار زوجته أو معتدته لترضع 


)١(‏ قال الحنفية: إن كان للفقير أقارب متعددة من أرحامه توزع عليهم نفقته بحسب مبرائهم منلا إذ'كان 
له أت شقيقة وأخمت لأب وأخت لأم كان عليه نفقتهن حسب ميرائهن منه بعد موتها وهو 
الأخخت الشقيقة ا النصف والأعحت لآب لما السدس؛ ولاعت لأم لها السدس فالمسالة من سنتة لأث 
فيها السدس لأخته الشقيقة ثلاثة ولأخته لأمه سسهم ولأخته لأبيه سهم وبقي سم يرد علمين لفق 
كلملا 

(1) قال المالكية: لا تتجب النفقة بالقرابة سوى للوالدين و : 
ا ا واذا تمده الارلاة الموسروت وا 
7 م من فقير 

00 جل كل نيم اليس 0 000 شروطها: أن يكون المنفق واوا للمنفق عرص أو 
ل اشاريب لس مولع لس تريس ل 
ار لقا وان تعد ليو كاي لطي لاوم زر 
على أبيه المعسرء وعلى زوجة ابيه وعلى إخخر 
أرهم. الفقه (4/ 84.1). 


لا يجب على الولد نفقة جده ولا جدته لا من 
الاين ولا بنت الابس وهلم جراء وإذا 
زعت النفقة عليهم 


4#[ !”1م1010 
عبد صغير أو زمن أو جارية لا يوجد مثلباء يجبر المولى على البيع إذا امتنع عن الإنفاق 

عليه ولو اعتقه سقطت عنه النفقة. 
ولا يجبر على نفقة الدواب إلا أنه يؤمر ديانة وقيل: الحبر عليه وهر قول أي يوسى 

والشافعي رحمهما الله. ولهذا يأثم بترك الإنفاق عليها للنبي الوارد فيه عن تعذيب الحيوان 

وإضاعة المال بخلاف ما إذا امتنع عن سقي أرضه واستئجاره. 

كتاب ١‏ العتق!" 
العنق تصرف مندوب إليه لقوله عليه السلام «أيما مسلم أعتق عبدًاء أعتق الله بكل 

عضو منه عضو منه من الثار». 
ولهذا استحبوا أن يعتق الرجل العبد؛ والمرأة الأمة لتحقق مقابلة الأعضاء بالأعضاء وإنه 

ليس بعبادة» ولهذا يصح من الكافرين وأما الإعتاق لأجل الصنم والشيطان مكروه والعتق 

والحرية عبارة عن القوي. 
يقال: طبن حر أي حالص والأصل في بني آدم إنما هو الحرية؛ اعتبارًا باصلهم'"". 
أما العنق ني اللغة عبارة عن القوة يقال عتق الطير إذا قوى وطار (". وفي الشريعة عبارة 

عن القرة الحكمية التي تظهر في ابن آدم» وها يصير المرء أهلا للمالكية وانقضاء الولاية 

والشهادة ونفاد النصف ويدفع تصرف الغير عن نفسه فيثبت به القوة الحكمية وهو الحرية 
وهو كإحياء الميت من مرقده؛ وكون المعتق مالكًا وأهلا للفتوى شرط في صحة العتق ثم العتق 
يشبت بالصريح مغل قوله انت حر وما أشبه ذلك؛ أو الكتابة كالطلاق مثل قوله لا سبيل لي 

عليك» وما أشبه ذلك فالصريح لا يحتاج إلى النية والكتابة يحتاج إليها وإن قال أنت حر ص 

عمل كذاء لا يعتق في القضاء ولو قال وهبت لك نفساكء؛ عتق نوى أو لم ينو قبل العبد او 

رده. وكذا لو قال: بعت نفسك منك لأن بيع العبد من نفسه إعقاق 0 

)١(‏ قال اهل اللغة. الحرية» يقال من عتق يعتق عتقا بكسر العين وعتقا بفتحها أيضاء حكاه صاحب 
شنكم وغيره وعتانًا وعتاقة فهر عتيق وعاتق أبْنًا حكاه اللموهرنتي. وهم عتقاء فال الأزهري: هو 
مشتق من قوهم عتق الفرس إذا سبق وثجا وعتق الفرخ طار واستقل لأن العبد يتخلص .العتق ويدهب 
حيث شاء. النووني في شرح مسلم (0 )١ ١5/٠‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) قال الأزهري وغيره: وإنما قيل لمن أعتق نسمة انه أعتق رقبة وفك رقبة فخصت الرقبة دود سائر 
الأعضاء مع أن ١‏ ل الممميع لأن حكم السيد عليه وملكه كحبل في رقبة العبد. وكالغر الماع له 
من المتروج فإذا أعتق فكانه أطلقت رقبته من ذلك والله أعلم. الفقه ١١14/١ ١‏ 

(7) انظر ما تقدم من تعريف العتق. 

(؛) قال النووتي: المكاتب لا يصير حرا بنفس الكتابة بل هو عبد ما نقى عليه درهم كما صرح هه لي 
الدديث المشهور ني سنن أبي داود وغيره وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العنساء و حكي القامي 
عن بعض السلف أنه يصير حرًا بنفس الكتاب ويثبت المال في ذمتة ولا ير جع إلى الرى ألا ون 


ة كتاب العتق 1 
ذا لو قال: نصدقت فسك ولو قال: و 

وكذ لو فال: تصدقت عاياث نفك ولو قال: فرجحك حر؛ لان تعبر عن جميع البدا. 
ولو قال: ذكرك حر لا يعتق في هر الرواية ولو قال: هذا ابتي ونبت على ذللك”'© وهو يولد 
يبل لمثله وليس له نسب معروف»ء يعتق وإن قال: هذا ولدي يعتق في القضاء رجل بعث 
غلامه إلى بلدهء وقال له إذا استقبل أحد فقل له: أنا حرء لا يعتق ولو قال: اهل بغداد أو عبيد 
يراد أحرار» وعنده من أهل بغداد» لا يعتق به ما لم ينو عند أبي يوسف خلاثًا لحمد؛ وكذا 

ني 7 ,: 

الحكم في الطلاق” والفتوى على أبي يوسف وكذا لو قال: كل عبد في هذه السكة أو في 
الجاع حرء وعبده فيها ولو قال كل عبد في هذه الدار فهو حرء وعبده فيها عتق بالاتفاق؛ ولو 
قال لعبده: قد أعتقك الله تعالى؛ عتق وإن لم ينو» وهو المختار. 

ولو قيل له أعتقت هذا العبد فأوما برأسه ينعم لا يعتق”"؛ لأنه قادر على العبارة فلا تقوم 
الإشارة مقامها؛ بخلاف النسسب. 

رجل أمر عبده بشيء فامتنع منه فقال: ما أنت إلا حرء لا يعتق؛ ولو قال لعبده: انت 
عبد لله لا يعنق عند أبي حنيفة وإن نوى؛ خلاثًا محمد وقيل: خلامًا لأبي يوسفء ولو قال: 
أنت عبد لله لا يعتق» بالإجماع ولو قال: ليس هذا إلا حرء وأشار إلى عبده؛ عتق في القضاء 
ولو قال لعبد: نسبك حر وأصلك حرء إن علم أنه مسبي؛ لا يعتق؛ وإلا فيعتق ولو قال لامراته: 
أمرك في جاريتي جائز» فأعتقتها عتقت. 

ولو قال: كل عبد لي حرء لا يعتق العبد المشترك”'». ولو قال كل مملوك أملكه أو كل 


بعضهم أنه إذا أدى نصف السال صار حرًا ويصير الباقي دينًا عليه. النووي في شرح مسلم )١131/١١١(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية. 

)١(‏ أخرج أبو داود زه 44؟) في العتن» /ا- باب فيمن ملك ذا رحم تحرم» عن سرة: يرمن ملك ذا رخم 
ترم فهو حر» وقال النووتي: قال جماهير العلساء: يحصل العنق في الآباء والأمهات والأجداد والددات 
وان علو أو علون. وني الأبناء والبنات واولادهم الذكور والإناث وإن سفلوا يمجرد الملك سواء 
المسلم والكافر والقريب والبعيد والوارث وغيره. النووي في شرح مسلم )115/1١«‏ طبعة دار 
الكتب العلمية. 

() قال ني الملتقط (ص .1؟) من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية: لو قال آهل بلخ أحرار وهو يمري 
عبده؛ عتق عبده ولر قيل له: أعتقت هذا العبد؟ فأوحى براسه أني نعمء لا يعنق. 

(؟) انظر ما تقدم قبل هذا. 

(4) نصيب الشريك اختلفوا في حكمة ففي مذهب الشافعي وبه قال ابن شبرمه والأوزاعي والترري ع 
أي ليلى وأبو يوسف ومحمد بن اسن وأحمد بن حتيل وأصحاق عض ل نح وى سن يبي الاعبالة 
كت 
بتكم الأخرار ني السواث وغيره ولي للشرلك ال لس و 00 ٠وقال‏ 

عسر المعتق بعد ذلك استمر نفوذ العتق. النووي في شرح 


ذ ‏ س تست ككتاب العتق ل 
مملوك لي حر بعد موتيء وولد مملوك فاشترى آخخرء فالذي عنده صار مدبرًا؛ والذي اشترى 
ليس بمدبرء ولو مات عتق من الثلث؛ لأنه إيجاب عتق. 

وأيضًا لو قال: كل عبد اشتريه لي فهو حرء فاشترى عبداء أعتق في ال حال ولو قال: راسك 
وين لقي و بدنك بدن حر لا يعتق ولو قال لعبده: ابنك حرء عتق الابن دون الأب ولوقال: 
ابنك ليس حرء عتق الأب دون الابن ولو قال لعبده: يا ازاد مرد 227 والمخقار إن نوى الإعتاق 
يعتق وإلا فلا ولو هجى ( لفظ العتق إن نوى عتق» وكذا لفظ الطلاق. 

ولو قال لعبده: اذهب حيث شكت لا يعتق وإن نوى ولو قال لأمته: أنت بائن» ونوى به 
العتق» لا تعتق عندنا لآن الطلاق رفع القيد الثايت بالنكاح» والإعتاق إثبات القوة ولا مناسبة 
بينهما ولو قال: إن اشتريت فهو حرء فاشترى بشراء فاسد لا يعتق ولكن انحلت اليمين لا إلى 
جزاء حتى لو اشترى بشراء صحيح واشترى عبد آخر لا يعتق. 

ولو قال لعبده إن شتمتك فأنت حرء فلعنه لا يعتق لأنه دعا عليه» وليس بشته”". وذا 
قوله لا بارك الله فيك. 

مسلم حرج من دار الحرب إلى دار الإسلام ورج حربي لا يصير عبدًا للمسلم ولو خرج 
حر مكرها يكون له عبدًا أخذه الكفار وأدخلوه في دار الحرب, ثم هرب منهم؛ عتق لأنهم 
ملكوه بإحراز دراهم ولو أعتق بعض عبده عتق ذلك العبد وسعى””' في بقيته عنه لمولاه» عند 
أبي حنيفة (بدول)”'' يعتق كله والأصل فيه الإعتاق يتجزأ عنده فيقتصر على ما أعتق» وعندهما 
لا يتجزاء وهو قول الشافعي وكذا التدبير والاستيلاء والكتابة لأبي حنيفة به قوله يك : ومن 


)١(‏ قال في الماتقفط رص :)57١‏ إذا قال لرأس مملوكه: هذا رأس حرء أو لدابة مملوكه: هذه دابة حر 
ويخاطبه. لا يعتق ولو قال لأمته: أنت مثل هذه الحرة» لم تعتق إلا إذا نوى العتق. 

(2) كلمة فارسية معناها: يا حر. 

(؟) وعن أبي يوسف القاضي رحمه الله: لو قال لعبده 
ونوى الطلاقء أو الإعتاق يصح ولو قال اهب حيث شكت أو توجه أين شكت من بلاد اق يويد 
العنق» لا يعئق انظر الملتقط في الفتاوى الحنفية (ص57؟) من تحقيقنا - طبعة دار الكتب العلمية 


: أنات ح رء أو قال لامراته: أ نات طا ل قء 


(؛) وكذا إذا قال له: لا بارك الله فيلك فهذا ليس بشم لأنه دعاء. الملتقط (ص ١‏ 7؟) طبعة دار الكت 
العا حمية 

ره ) قال العلماء: ومعنى الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطنب حتى تحصر قيمة 
نصيب الشريك الآخر فإذا دفعبا إليه عتق هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعائ وقال بعصهم: هو 
أن يخدم سيده الذي لم يعنق بقدر ماله فيه من الرق قعنى هذا تتفق الأحاديث ومذهب مالك والشامعي 
وأحمد وي عبيد وموافقتهم ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط ولا يطالب المعتق بشيء ولا يستسعى 
العبد بس يبقي نصيب الشريك رقيقا كما كان وبهذا قال جمهور علماء اخجار ديت ابن عمر. ضوء يي 
في شرح مسلم ر. 118/١‏ /1110). 

(5) كذا باللاصن, 


ة كتاب العتق 
إءيق شقصًا من عبد عتق ما أعتق ورق ما رقع 

نجل 01 اسان إزالة المللك عب والملك حقه؛ والرق حق الشرع وهو لا يتجزاء 
وولعتق يتجزا كالبيع والهبة» بخلاف الطلاق والعفو عن القصاصء والهبة بخلاف الطلاق 
والعفو عن الفصاص؛ وما قوله يُ: «من أعتق شقصًا من عبده عتق كلهم!© لان الإعتاق 
إزالة الرق» وهو لا يتجزا كالطلاق”''؛ والعفو عن القصاص. 

فإذا تجزأ الإعتاق عنده له ولاية الإعتاق ني الباقي ولشريكه ولاية التضمين وله لشريكه 
ولاية الاستسعاء» سواء كان المعتق معسيرًا أو موسرًا عنده لأن يسار المعتق لا يوجب السعاية 
عنده؛ والمستسعي كالمكاتب عنده إلا أن المكاتب إذا رد بجريرة إلى الرق والمستسعى لا يرد. 

عبدٌ أعطى لرجل مالا فقال: اشتريني من مولاي( فاعتقني ففعل فالعتق جائز» وعليه شن 
آخر؛ لأنه مشتر أضاف الشراء إلى نفسه وإن أضافه إلى العبد يقع العتق عن المولى والولاء له 
لأنه بيع العبد من نفسه إعتاق من المولى ومن أعتق عبده وفي يده مالء فالمال للمولى إلا الثياب 
الني عليه؛ ومن أعتق جارية على أن يتزوجها”»؛ فقبلت الحارية ثم عتقتء إن أبت أن تتزو جه 
نعليها السعاية. 

وني أم الولد في هذه المسألة اختلاف ني السعاية ولو قال: أعتق أمتك على ألف درهم 
عنى أن تزوجنيهاء ففعل فأبت أن تتزوجه فالعتق يقع على المأمور ولا شيء على الآمر. 

سكوت العبد حال البيع لا يكون إقرارًا منه في الرق» وسكوته حال قبض المشتري يككون 
إقرارًا منه. 


خرف 


)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه ])١601(-1[‏ كتاب العتق؛ عن ابن عمر قال: قال رسول الله :ومن 
أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ شن العبد, قوم عليه قيمة العدل» فأعطى بشركائه حصصهم؛ 
وعتق عليه العبد؛ وإلا فد عتق منه ما عتق 4. 

(1) قال النووي: هنا حديث ابن عمر (أي المتقدم) وفي حديث أبي هريرة أن النسي يه قال في دير 35 
الرجنين فيعتق أحدهماء قال يضمن وني رواية قال: ومن أعتق شقصًا نه في عبد قخلاصه في مانه إن كا 
له مال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه» و” 
قيمة عدل ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق 

(©) قال ني افملتقط (ص ١‏ 17): إذا أعطى رجلا مالا وقال له: اشتريني من مو لاي و أعتقني فالعتق جائز وعلى 
المشتري نه مرة أخترى. وهو قول إبرنهيم التختعي وي حنيفة وأصحايه رضواد الله تعلى 2 

(5) أخرج مسلم في صحيحه [86- ])١1+6(‏ كتاب التكاح: 14- ناب فصينة إعدقة أت ميخ رار 
عن أنس. وفيه «أعتقها وتزوجها» وقال النووي: فيه اله يستحب أن ' ل ع اي 
الخديث, وقال بعض أصحابنا: إنه شرط عليه أل يعتقها ويتزوجها فقينت فنزمها أآرا 
العدماء فيمن أعتق أمته على أن يتزوجها به ويكون عتفها صدافها فقال الجمهور: لا زيم 
نه ولا يصح هذا الشرط وقائه الشافعي ومالك وأبو حنيفة وحمد بن احسس شراح مسعم قوع 
)١84/1(‏ طيعة دار الكتب العلسية. 


واية ٠إن‏ لم يكن له مال قوم عليه انعبد 


شرح مسنم لشووي ره 0118/9 


ان يعتق الأمة ويتر' 


لع يعد + احتف 


2 مه 


اا يبب صصص كتاب العتق بم 
فصل 

وإذا اشترى ذا رحم حرم من عتق 7 . وهذا لفظ الحديث 

والشافعي يخالفنا ني غ غير الأولاد(" ». ولا فرق بين كون المالك مسلمًا أو كافرا في دار 
الإسلام؛ وبين كونه عاقلا أو صبيا أو محنوئا لإطلاق النص. 

ولأن في إعتاقه صلة وني استرقاقه قطيعة والشراء فيه سبب لثبوت الملك للمشتري. 
والملك سبب لثبوت العتق فيه» وسبب العتق فيه الملك مع القرابة با حرمية من النسب. حتىلر 
ملك ابنة عمه وهي أخته من الرضاع لا يعتق؛ لأن الحرمية لا تثبت مع القرابة7”. ركذا إذا 
اشترى أيه أو أخته من الزناء لا يعتق عليه. 

وإذا اش اشترى الزائي ولده من الزناء لا يغبت النسب منهء ولككن يعد يعتق لأنه ملك جزء وهر 
حقيقة وولد الأمة من مولاه حرًا إذا دعاه باعتبار ما به ولعدم المعارض. 

وولدها من زوجبا مملوك لسيدها ترجيحًا لمائه؛ لأن ماءه مستهلك بها بخلاف ولد 
المغرور وولد الحرة حر على حال؛ لأن جانبها راجح وولد أم الولد والمكاتب على صفة أمه. 

فصل في التدبير 9 
التدبير تعليم العتق بالموت. فينبغي أن لا يصح أصلا لانعدام أهليته بالموت إلا أنه يصح 


)١١(‏ أخرج أبو داود في ستنه (9 94 *) كتاب العتقى /1- باب فيمن مللك ذا رحم محرم. 


كتاب الأحكام باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم؛ عن سمرة: أن رسول الله يت قال: ومن منث قا 
رحم بحرم قهو حري وأخرجه ابن ماجه (4 57 7): كتاب العتق. 5- باب من ملك ذا رحم حرم فجر 


لأنه يحصل العتق فيه في دبر الححيا: 1 ا 
رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دير لم يكن له مار عيره. سبع 


دلث اللي وكا فقال: واس يشتريه مني؟ فاشتراه عيم سل عبد لقه بشمالماثة درهم فسفعيا اليه 


المديرء عن اجاير بن عد الله 1 


حة كتاب العتق 
ابه تعليق العتق بأمر كائن» وهو الموت؛ قصار عقدًا لازمًا وههذا لا يصح رجوعه عنه. 
كن للستت قي اغل بخلاف سائر التعليقات بالشروط وهي على خخطر الوجود فلا 
بكرن سيا في الحا عندناء وإنما يصير سييًا عند وجود الشرط؛ فأما التدبير فلا يكون سينا 
ين وجود الشرط فلا بد من أن يكرن سيا قبله» فلا يجوز بيع المدير”'' المطلق نخلانًا 
يفعي بخلاف سائر المتعلقات بشرط'». أما لو علقه بأمر على حظر الوجود كسائر 
إرتعلفات بالشرط؛ فيجوز بيعه نحو قوله: إن مت في سفري هذاء أو من مرض كذاء فانت حر 
نيس بمدبر وكذا لو قال: إن مت إلى سنة أو إلى مائة سنة فانت حر؛ لأن الموت على هذه 
لصفة التي وضعها ليس بكائن. فإن مات على الصفة التي ذكرها يعتق» كما يعتق المدير؛ معناه 
من الثلث0"؛ لأنه يثبت حكم التدبير في آخحر جزء من أجزاء حياته؛ لتحقق تلك الصفة فيه 
رولد المدبر والمدبرة: أما ولد المدبرة تبعًا لأمه» وولد المدبرة بإجماع الصحابة د ؛ لأن 
التد 9 وصف لازم فيتعدى إليه المكاتب. 


فصل في الاشتباه 


إذا ولدت الأمة من مولاهاء فقد صارت أم ولد له لاايجوز بيعها ولا تمليكها لقوله عليه 


تضف 


)55481( انظر ما روى مسلم في جراز بيع المدبر وقد تقدم بلفظه قبل هذاء وأحرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
كتاب العتن» باب في بيع المدبر.‎ 

(1) ني حديث بيع المدبر المتقدم قال النووي: في هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع 
المدبر قبل موت سيده ذا الحديث قياسًا على الموصي بعتقه فإنه يجوز بيعه بالإجماع وممن جوزه 
عائشة وطاوس وعطاء والحسن وبخاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ود وقال أبو حنيفة ومالك 
وجمهور العلماء والسلف من الحجازيين والشاميين والكوفيين: لا يجوز بيع المدبرء قالوا: وإنما باعه 
نبي ول في دين كان على سيده. شرح مسلم للنووي )١10//11(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) روى مسلم في صحيحه [ه- (4؟157)] كئاب الوصية -١‏ باب الوصية بالقلث؛ عن سعد بن أبي 
رقاص رفيه: «افاتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: أفاتصدق بشطره؟ قال: لا- الثلثء والثلث كثير» 
نال النووتي: قال أصحابنا وغيرهم من العلماءة إن كان الورثة أغنياء استحب أن يوصي بالثلث تبرعاء 
أن كانوا فقراء استحب أن ينقص من الثلث. وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث 3 
ننفذ وصيته بزيادة على الثلث إلا بإجازته وأجمعوا على نفوذها يإجازته في جميع المال. النووي في شرح 
مسلم (0/11. 

() قال التووتي في بيع المدبر: قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: 9 

ترك لفسه مالا والصحيح ما قدمناه أن الحديث على ساح ,وى مال والخسيور ليلب 

ذل امه ولع المساملة مخ وهر ال حرج ملم لشووق )بتار 
نه من الثلث. وقال الليث وزفر: هو من راس 

الكنب العلمية. 


الأشبه عندي أنه فعل ذلك نر له إذ ثم 
بكر حال ما لم يمت 


ال سس ست كتاب العتق ل 
السلام وأعتقبا ولدهام ”2. 

ولابد من الدعوة في ولد الآمةء بخلاف ولد المنكوحة؛ ثم إذا ولدت منه ولدًا آخر ينبت 
نه بلا دعوة» كولد المنكوحة» إلا إذا نفاه انتفى كولد الأمة؛ لأن فراشها وسط بشبه 
المنكوحة من وجه ويشبه الأمة من وجه. 7 

والأصل في أمية الولد تثبت في أمه حق العتق وهو حرمة البيع''* ويثبت هذا الحق لآن 
النبي يك أضاف العتق فيها إليه. وإذا أراد أن يطأ أمة ابند» فيلزم أن يبيعها من ابنه الصغير: ثم 
يتزوجهاء ولا تصير آم ولد لهء وأولاده منها أحرار. ولو استولد أمة غيره بنكاح ثم ملكهاء 
صارت أم ولد له خلافا للشافعي. 

ولو استولدها بملك يمين, ثم استحق الحارية بطلت أمية الولد؛ والولد حر بالقيمة بإجما 
الصحابة وق ثم إذا ملكها تصير أم ولد محلاثًا للشافعي. 

ولو زنى بجارية فجاءت بولد ثم اشتراها لا تصير أم ولد له؛ لأن أمية الولد باعتبار 
السبب والنسب لا ثثبت منهء بخلاف ما إذا وطثها ثم ملكهاء ثم جاءت بولد. 

الأب إذا وطأ جارية ولده؛ فجاءت بولدء فادعاه يثبت نسبه فيه؛ لأن الأب يتملك مال 
الابن عند الحاجة (2: وعليه قيمة الحارية؛ لأنه ليس بحاجة أصلية؛ هذا إذا كان الأب حرًا 
مسلماء وإن كان الأب مليا يثبت من الحد أيضًا. 

كفر الأب ورقه بمنزلة هوته. 

رجل زوج أمته من عبده؛ فجاءت بولد, ثم ادعاه المولى» لا يثبت النسب منه؛ ولكن 


)1١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه (7015) كتاب العتق. 7- باب أمهات الأولاد. عن ابن عياس قال: ذكرت 
أم إبراهيم عند رسول الله وله فقال: «أعتقها ولدهام 

(؟) روى أبو داود (5467) كتاب العتق؛ باب في عتق أمهات الأولاد؛ عن سلامة بنت معقل امرأة س 
خخارجة قيس غيلان قالت: قدم بي عمي في الجاهلية فباعني من الحباب بن عمرو أغي أبي اليسرى 
عمرو فرلدت له عبد الرحمن بن الحباب ثم هلك؛ فقالت امرآته: الآن والله تباعين في دينه فأئيت رسول 


الله يق نقلت: يا رسول الله إني امرأة من خارجة .......... فقال رسول الله ود: وامن ولي الحباب؟» 
قيل: أخوه ابو البسر بن عمرو فبعث إليه فقال: «اعتقوهاء فإذا ممعتم برقيق قدم علي فأتوني أعرضكم 
منهاع ... الحديث 


() أخرج أبو داود (0174) كتاب البيوع؛ //1- باب في الرجل يكل من مال ولده. والترمفي (84؟1) 
كتاب الأحكام» باب ما جاء أن الوالد يأخعذ من مال ولده؛ عن عائشة قالت: قال رسول اله 36 : اد 
أطيب ما أكلتم من كسبكم؛ وان أولادكم من كسبكم» قال الترمذي: حديث حسى صحيح والعمر 
على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب الني وَل . وعندهم قالوا: إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده 
يأخذ ما شاءء وقال بعضهم: لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه 


كتاب العتق 
بيين بإقراره بالنسب والولد ولد الزوج لآنه فراش 0" 
وإذا حبلت الحارية 


ر7 5 


في ملك رجل فباعها فولدت عند المشتري فاعتقنهاء ثم ادعى البائع 
فل تصح دعوته وياحذ الول ويرد حصته من النمن 9©. وإذا اعتق الولد ثم ادعاه البائع 
ببح دعوته لأنه لو ثبت حقيقة العتق في الولد من جهته يثبت في الجحارية حت العتق؛ لأن الأصل 
ني هذا الولدء والأم تبع له فلو لم يثبت في حقيقة العنق من جهته فلا ينبت في الأم حق العتق. 
فصل في الكتابة © 

الكتابة عقد قد ندب إليه لقوله تعالى: ( فك بوهم إن عَلِمَعُمَ فم حورا 4 وهذا 

الأمر ليس بإيجاب بالإجماع إنما هو أمر ندب؛ وهو الصحيح. 0 
١‏ رت 0 ع 
والمراد بقوله: « إن علمتم فِيِبِمٌ خَيّرا 4 أن لا يصير ” به المسلمون بعد العتق وإن 


كان حرًا يصيرون”"' به» فتركه أفضل ولو كاتب عبده على مال وشرط عليه؛ وقبل العبد ذلك» 
مكات 2( 
صار مكاييًا " '. 


وأما اشتراط قبول العبد فلأنه قال: يلزمه فلا بد من التزامه» والمولى راض بهء فإذا قبل 
المال حرج من يد المولى ويصير في يد نفسه؛ ويصير منه كذمة الحرء وبدل الكتابة في ذمته 
حتى لو وهب المولى له. 


(1) لما أخرجه البخاري ني صحيحه (5814) 40- كتاب الحاربين 4- باب للعاهر الحجرء ورقم 
(1760) كتاب الفرائض عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجرم 
وأخرجه مسلم (/ا") في الرضاع» والترمذي )١1١617(‏ في الرضاع» باب ما جاء أن الولد للفراش. 

(1) أخرج ابن ماجه ني سئنه (5 51 ؟) كتاب العتق؛ 1- باب أمهات الأولادء عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله و : «أيما رجل ولدت أمته منه؛ فبي معتقة عن دبر منه». 

() روى مسلم في صحيحه [- ])١6٠04(‏ كتاب العتق» - باب إنما الولاء لمن أعتق؛ عن الشة: أن 
بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيثا فقالت ا عا جعي إلى 
أهلك فإن احبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة هلها فأبر' 
وقالوا: إن شاءت أن تتحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله و فقال ها 
رسول الله يلك : رابتاعي فاعتقي» فإنما الولاء لمن أعتق. 

(أ)كذا بالأصل. 

(*)كذا بالأصل. 

)١(‏ قال التروني: في حديث بريرة جواز الكنابة وجواز فسخ الكتابة إذا عجز المكائب ا 

طائفة لحواز بيع المكاتب. وفيه جواز كتابة الأمة ككتابة العبد وفيه جواز كتابة المزوحة. التووي في 

شرح مسلم تقلا عن ابن خجزيمة وابن جرير ( ٠‏ 111/1) طبعة دار الكتب العلمية. 


ا 


ل سيب صصص سس كثاب العتق سم 

بدل الكتابة يعتق في الحال لأن هبة الدين ممن عليه الدين”© يصح من غير اميق 
هو أحق باكتسابه من مولاه» وهو لم يخرج من ملك المولىء ولا يعتق إلا بأداء كل بد 
الكتابة في ظاهر الرواية لأن العتق مقابل بشرط الأداء ("©: والشرط يقابل المشروط جملة انه 
بعضه: تورث في نقصان الملك في العبد, لا ني الوقتية كأنه كان مملوكا يذًا ورقبته بالعد'"'., 
صار مملوكًا رقبته لا يدّاء وهذا لايجوز وطء المكائبة» ويلزم العقد بالوطء والرق كامل فيه 
ولهذا يجوز عتقه عن الكفارة» بخلاف المدبر» وأم الولد؛ لأن الرق ناقص فيهما والملك كامل. 
ألا ترى إن أعتقهما عن الكفارة لايجوزء ولا يمنع الوطء وهو لايحل إلا بكمال الملك. وهذا 
لايجوز وطء الحارية المشتركة» إلا أن قيمة المدبر تعتبر لقا لأن الاستخحدام وقضاء الدين بعد 
موته باق وقيمة أم الولد على قول من يقوّم؛ يعتبر ثلث قيمتهاء ولو كانت (...0)'”! لأن 
الاستخدام باقء والكتابة من جانب المولى شرط وجزاء. فهو بمنزلة اليمين حتى لا يقبل 
الفسخ, ولا يحتمل النقض”*, ولهذا لا يصح رجوعه عنه من جانب العبد. 

قبول المال والعتق معلق بأدائه؛ وهو شرط فينفسخ من جهته حتى يجوز بيعه برضاه؛ وله 
أن يعجز نفسه فيرد إلى الرق؛ لأن حق العتق فيه معلق بشرط محضء فلا يعتبرء وحط بدل 
الكتابة ليس بلازم» خحلانًا للشافعي ني حط ربعه أو ثلثه؛ ويجوز اشتراط المال حالا ومؤجلاء 
خلانًا للشافعي” . 


)١(‏ المكاتب لا يصير حرًا ب: بنفس الكتابة بل هو عبد ما بقي عليه درهم كما صرح به الحديث المشهور في 
سنن أبي داود وغيره. وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء. وحكى القاضي عن بعض السنى انه 
يصير حرًا بنفس الكتاب ويتبت المال في ذمته ولا يرجع إلى الرق أبداء وعن بعضهم أنه إذا أدى نصف 
المال صار حرًا ويصير الباقي ديا عليه. قال: : وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى 
الثلث وعن عطاء إذا أدى ثلاثة أرباع المال. النووي في شرح مسلم .)١51/1٠(‏ 

(5) الكتابة تكون على نجوم لقوله ني بعض روايات مسلم أن بريرة قالت: إن أهلها كاتبوها على تع أواف 
في تسع سنين كل سنة أوقية» ومذهب الشافعي ألها لا تجوز على نجم واحد بن لابد من نجمن 
فصاعدا. وقال مالك والشمهور: تجوز على نجوم وتجوز على نجم واحد. النووي في شرح مسنم 
ل" 

(؟)كذا بالأصل. 

(5) كلمة غير واضحة وأظنها(فتاة). 

(5) قال النووي نقلا عن ابن خزيمة وابن جرير في فوائد حديث بريرة: فيه جواز الكتابق. وفيه جواز مسح 
الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه. واحتج به طائفة بجحواز بيع المكائب وفيه جواز كتاءة الأمة ككداءة 
العبد. وفيه جواز كتابة المزوجة. شرح مسلم للنووي )١11/١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية 

(5) أخرج ابو داود (9957) كتاب العتق؛ باب في المكاتب يودي بعض كتاحه فيعجز أو يموت. عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جده. عن النبي يل قال: «المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهمع 


ة كناب العتق يضف 
ولو قال لعبد: : انت حر على ألفء أو باع نفس العبد فقبل العبد منه ييل ماقي 
زعيد؛ والمال دين في ذمته حتى تصح الكفالة به. فبخلاف بدل الكتابة لأنه يثبت مع النافي؛ 
إى, يناني الرق على ما عرف 
ولى علق عتقه بأداء مال» صح وصار مأذوئا مثل أن يقول: : إن أديت لي آلقا ” ''فانت حرء 


بق حر تجليها إليه وهو تفسير تحبر المولى على قبضه من غير أن يصير العبد مكايا حتى لا 
يري إلى الولد المولود قبل الأداء. 


وني رقم (/50 29) عنه قال: : وأيما عبد كاتب على مائة أوقية؛ فأداها إلا عشرة 
عبد كاتب على مائة دينار فأداها إلا عشرة دنائير فهو عبد». 

)١(‏ ال ني الملتقط (ص ١ ١‏ 4) طبعة دار الكتب العلمية إذا قال: : كفلت للك بنفس فلان فإذا لم يكى أوافيك 
عدا فالألف لف التي لك عليه علي جاز. وو قل: : كفلت بنفس فلان فإن وافيتك به غداء وإلا فمانث 
عليه علي فإن وافى به ثم يلزمه المال- 


فيو عبدء وأيما 


ست كتاب الأيمان مس 
00« 
كتاب الأيمان 
اليمين ني اللغة عبارة عن القوة» وني الشريعة عبارة عن عقد ورد على الخبر في المستقيل 

لتحقق الصدق منه قولا. 
وإنما سي الحلف لأنهم تحالفوا وتصافحرا بالأيمان”" تأكيدا لما عقدوا. رهي انراء: 

نوع يجب البر عليه إن كان يمينه على إيجاب طاعة أو ترك معصية» ونوع لاايجب البر 

كان على إيجاب معصية أو ترك طاعة والحنث أولى فيه. 
ونوع يكون البر أولى فيه؛ إن كان يمينه على إيجاب المباح. أما اليمين لغير الله تعلى 

إذكر شرط صالح؛ وجزاء يحلف به عادة فهو مشروع أيضًا لأن الجزاء يحمله على وجود 

الشرط؛ وتبعه تبعه) 99 , 
ومبنى الأيمان على العرف عادة فيما يتعارف الناس الحلف به يكون يميئا”؟. وإلا فلا 

وتحريم الحلال يمين» حلافا للشافعي . 
ولو قال: الخمر علي حرام؛ فالصحيح أنه يكون يميئًال”. وقيل: إنه لا يكون يمينا لآنه 

)١(‏ يطلق اليمين ني اللغة على اليد اليمنى» وعلى القوة وعلى القسم فهو مشترك بين هذه الثلاثة ثم استع 
ني الحلف لأنهم كانوا في الجاهلية إذا تحالفوا أذ كل واحد بيد صاحبه اليمنى أو لأن الخالف يتقرم 
بقسمه كما أن اليد اليمنى أقرى من اليد اليسرى. ويختلف حكم الحلف باختلاف الأحوائ 
واجبًا إذا توقف عليه واجب كما إذا توقف عليه إنقاذ إنسان بريء مصون الدم من الملا 
حرامًا كما إذا حلف على ارتكاب حرم أو حلف يما لا يباح الحلف به. الفقه (95/1). 

)١(‏ قال المالكية: الأصل في اليمين أن يكون جائرًا متى كان باسم الله تعالى أو بصفة من صفاته ولو لم يطب 
منه الحلف. وقال الحنابلة: الحلف يكون واجبًا وحرامًا ويكون مكروهًا إذا كان على قعن مكروه أو 
على ترك مندوب؛ ومن الحلف المكروه الحلف على البيع والشراء لحديث النبي يك :والحلف منفق 
للسلعة ممحق للبركة». 

(7)كذا بالأصل. 

(4) قال الشافعية: الأصل في الحلف الكراهة لقوله تعالى: ٠ل‏ وَلَا حجَْلُو أله عُرَضْةٌآَأَيَمَبِكُح # وقد يكود 
مباحًا غير مكروه كما إذا حلى على فعل طاعة أو ترك مكروه أو في دعوى عند حاكم مع الصدق أر 
كان لتاكيد أمر في حاجة إلى التأكيد كقرله يك : «فوالله لا يمل حتى تملوا» أو كاب لتعطيم شاد آم 
كقرله وَ: ووالله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرً ع ويكون مندوث إذا توقف على نس 
مندوب أو ترك مكروه. الفقه (017/6). 

(5) قال الشافعية:تنعقد اليمين بأربعة أنواع: الأول: أن يحلف بما اختص الله تعالى به بحيث لا يجور إطلاقه 
إلى غيره والثائي: أن يحلف بما يطلق على الله تعالى وعلى غيره كال رحيم والوزاق والخائق ندوذ إصاءة 
إلى الخلق. والثالث: أن يحلف بما يطلق على الله وعلى غيره بالتساوي كالموجود والعالم واحي 
والرابع: أن يحلف بصفة من صفاته الذاتية كعلمه وقدرته وعزته وكلامه ومشيئته وحقه وعظمته 'ما 
صفات الأفعال كالخلق والرزق فليست بيمين. الفقه 8/19 1). 


الأيمان 

ل م 0 

إجبار لا يمين ويمين الكافر ونذره لا يصحء خلافا للشافعي وقوله: الطالب الغالب لا افعا 

كذاء فهو يمين لتعارف أهل بغداد. 1 
ولو 0 علي نين أو تاراق لا افعل كذ يكون يميناء ولو كان كاذيًا فيه. وقيل! لا 

يحنث ديانة إذا فعل. ولو قال: هذه الدراهم علي حرام يكون يمينه على الإنفاق وفي الإطعام 

على الأكل وني الثوب على اللبس ”©. 
وتوله وعمر الله واي الله» وعهد الله وميثاقه لأفعل كذا يكون يمينا للتعارف» وكل ما كان 

بنجزه كفرًا كان تعليقه يمينا عندناء مثل أن يقول: إن فعلت كذاء فآنا يريء من الله تعالى 9 

57 ا 7 5 3 

لأن البراءة من الله تعالى في الحال كفرء والكفر واجب الامتناع؛ فإذا علقه بشرط (فقد كذ)7”) 

الامتناع فيكون يميئًا. 
ولو قال: أنا بريء من الصوم والصلاة إن فعلت كذاء يكون يميئًا 9©. 
ولو قال: أنا بريء من الصوم الذي صمت؛ ومن الصلاة التي صليت؛ لا يكون يمينا. 
ولو قال: أنا بريء من شهر رمضان إن فعلت كذاء إن أراد به فريضة الصوم يكون يميئا 

وإن أراد به أجر الصوم لا يكون يميئًا. ولو قال: إن فعلت كذا ما قال الله كذب؛ يكون يميئًا. 
واليمين الغموس”” لا يوجب الكفارة» خلانًا للشافعي رحمه الله بالنص ولأنها كبيرة 

محضة؛ واليمين مستودعة وكفارته عبادة؛ فلا توصف الكبيرة بالمشروعية, ولأن حقيقته لا 

تتصورء وهو البارء ولا يصار إلى محازه» وهو الكفارة. 

)١(‏ قال المالكية: صيغة اليمين المنعقدة يلزم أن تكون بذكر اسم من أسماء الله الحسنى سواء كان موضوعًا 
للذات نقط كالله أو موضوعًا لها ولصفة من الصفات كالرحمن الرحيم» وكذلك تنعقد بذكر صفة من 
صفاته. سواء كانت تلك الصفة نفسية وهي الوجود أو كانت من صفات المعاني كقدرة الله وحياته 
وعلمه؛ أما الصفة السلبية كقدمه وبقائه ووحداتيته ففيها خلاف عندهم. الفقه (/7). 

(1) قال الشافعية: قوله: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام أو من الله أو من القرآن أو من 
الرسرل ونحو ذلك فإنه ليس بيمين منعقدة؛ بل هو لغو لا شيء فيه ثم إن قصد بالحلف به إبعاد نفسه 
عن الفعل أو لم يقصد شيئًا لا يكفرء بل يكون آنا فليستغفر الله وليقل: لا إله إلا الله حمد رسول الله 
أما إن قصد الرضا بذلك إذا فعله فإنه يكفر في الحال. الفقه (978/5). 

(؟)كذا بالأصل رأظنها: (فقد هذا الامتناع). 

(4) قال المالكية: لو قال: هو يهودي أو نصراني أو مرتد أو على غير ملة الإسلام ونحو ذلك إد فعز كذا 
زلم يفعله فلا كفارة عليه ولكن يحرم عليه الحلف بذلك فإن قال ذلك في غير يمين ارتد ولو كان 
هازلا. الفقه (5/ 00714 

(5) قال المالكية: اليمين الغموس يشمل أمرين: الأول: أن يحلف كاذيًا متعمدًا الكذب» وهذه تغمس 
صاحبها في النار أو الاثم الذي هو سبب في النار وليست لما كفارة لأنها تارب اتات ييا كقر 
بل احالف يتوب إلى الله ويتقرب إلى الله بما قدر عليه من صيام أو صدقة أو تحوهما. والائي: أن يحنف 
على شك أو ظن ضعيف. الفقه (058/5) 


0 كتاب الأيمان سم 
. 7 ن يل أن 75 

ويمين اللغو”'© هو أن ب 5 على مر ماطء وني نال وهر أن يان أنه كد قال واامر 
بخلافة. وعن عائشة رضي الله عنها: هو أن يقول الرجل: لا والله. وعند الشافعي ما يجري 
على لسانه من غير قصدء والعامد والناسي والمخاطئ والمكروه في اليمين والحنث سواء 

وغواقاشن القضاة فخخر الدين قاضي نحان وعن البزدوي وعن النخخعي ذد: النية في 
اليمون بنية ‏ عدلف” إن كان مظلومًاء وإن كان ظالمًا فالمعتبر فيه بنية الحالف ويه أذ ابو 
حنيفة رحمه الله. 

هذا إذا كان اليمين بالله تعالى”» وأما إذا كان اليمين بالطلاق فالمعتبر فيه نية ا حالف 
مطلفًا. وقال الكرحي رحمه الله: النية في اليمين بنية احالف سواء كان ظالما أو مظلوماء فعلى 
هذا قول أصحابنا رحمهم الله. 

وليس للرجل أن يحلف رجلا بالطلاق والعتاق وبعضهم جوزوا هذاء وهو مفوض إلى 
رأي الإمام. ولا يحق لرجل أن يقول لعمر فلان افعل كذاء فإن وفى بالشرط بر في يمينه؛ 
ويكون كبيرة فلا يكفر به» وينبغي أن يحنث في يمينه لأن التعظيم في الحقيقة تكبير له 
2 500 00 

قفصل 

ولو قال: والله والرحمن والرحيم "2 لا افعل كذا ثم فعل فعليه ثلاث كفارات في ظاهر 
الرواية عن أني حنيفة رحمه الله: عليه كفارة واحدة. 

ولو قال: والرحمن لا أفعل كذا إن آراد به السورة لا يكون يميئاء ولو قال والله فالله؛ تعدد 
اليمين» وكذا لو قال: والله والله ني ظاهر الرواية عن محمد في الاسم الواحد لا تعدد. 


)١(‏ قال الشافعية: اليمين اللغو يشمل أمورًا ثلاثة الأول: أن يسبق لسانه إلى ما لم يقصده باليمين. الثائر 
يسبق لسانه إلى لفظ اليمين بدون أن يقصد شيئًا. الثالث: أن يكون اليمين زيادة لكلام كأ: 
عقب كلامه: لا والله وبلى والله تارة أخرى أو يجمع بين العبارتين فيقول: لا والله وبلى والله. 
ايكون لغوًا على المعتمد. الفقه (5/-5). 

(1) روى مسلم ])١1786(-11[‏ كتاب الأيمان ؛ - باب يمين الحالف على نية المستحلف, عن أي هريرة 

قال: قال رسول الله ي: «اليمين على نية المستحلف». 

(7) روى مسلم ني صحيحه [1- ])١547(‏ كتاب الأيمان -١‏ باب النبي عن الحلف بغير الله تغالى: عن 
عمر قال: قال رسول الله يو : «إن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم». 

(4) كلام غير واضح بالأصل. 

(5) قال الحنابلة: إذا كرر يميئًا فلا يخلو إما أن تكون كفارة اليمين الثاني من جنس كفارة اليمين الأول أو لا 
فإن كانت كذلك كقوله: والله لا أكلت والله لا شربت والله لا أبست فعليه كفارة واحندة أما إن كانت 
25 مختلفة كما إذا حلف بالله وبالظهار تعددت الكفارة لأنها من جنسين مختلفين فلا تتداعس. العف 
كلم 


كتاب الأيمان 
لاقن ا ا بج 0111 

ولو قال: إن فعل كذا فأنا بريء من الكتب الأربعة فإذا حنث فيه فعليه كفارة واحدة!"". 

ولو قال: أنا بريء من التوراة» وبرنيء من الإنجيل وبريء من الزيور؛ وبريء من الفرقان. 
عليه أربع كفارات إذا حدث. املد 

ولو قال: أنا بريء من كل آية من القرآن» ثم حنث فعليه كفارة واحدة. 

ولو قال أنا بريء من كتب الفقه أن أفعل كذا وفيه مكتوب بسع الله الرحمن الرحيم يكون 
ينا ولو قال: أنا بريء من الله تعالى ورسوله أن أفعل كذا فعليه كفارة واحدة. 00 

ولو قال: أنا بريء من الله وبريء من رسوله فعليه كفارتان. 

ولو قال: بسم الله لا أفعل لا يكون يميئًا لعدم العرف ", 

ولو قال: أنا بريء من هذا الذي ذكرنا إن فعلت كذا وهو يعلم أنه كاذب فيه وقت 
اليمين» يأثم به لأنه غموس”" ولا يكفرء وهو الصحيح إن اعتقد أنه يمين؛ وقيل: إن علم أن 
حكم هذا اليمين كفرء يكفرء وهو المختار لأن الإقدام عليه رضا بالكفر. 

ولو قال: إن فعلت كذا فابمحوس خير مني» قيل: هو ردة والصحيح أنه ليس بردة. 

ولو قال: الله يعلم ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه كاذب قيل: يكفرء وقيل لا يكفر؛ لأن 
تصده ترويج الكذب دون الكفر. ولو قال: وح الله لا يكون يمينا عند أني حنيقة ومحمد 
رحمهم الله؛ لآن الحق يذكر ويراد به طاعة والطاعة حقوق الله تعالى علينا وهو امتشال الأمر 
رالامتناع عن النبي فيكون حالما بغير الله تعالى. 

ولو قال: الحق لا أفعل كذا يكون يميئًا لأنه من أسماء الله تعالى. ولو قال حقا لا يكون يميئًا 
لأنه يذكر ويراد به تحقيق الوعد. 

ولو قال: بحق النبي يَيفْد لا يكرن يميئاء ولكن حقه عظيم؛ وكذا لو قال: بحق الإيمانء 


)١(‏ قال المالكية: إن كرر اليمين على شيء واحد كقوله: والله لا أدخل والله لا أدخل واللّه لا أدخل وينوي 
به تعدد الكفارات: فإذا دحل لزمه ثلاث كفارات يتعدد اليمين» أما إذا قصد بتعدد البمين التأكيد د 
الكفارات لم تتعدد الكفارة اتفاقّاء أما إذا نوى إنشاء اليمين ففيه حلاف» والمشهور أنها لا تتعدد سوام 
اتحد مجلس أو تعدد. الفقه (81/5). 

(1) قال الشافعية: الأيمان إن كانت بالله تعالى فإئها تبنى على العرف فيحمل اللفظ فيها على معناد المتعارف 
ولو كان بحارًا سراء كان بحارًا متعارقًا أو لاء أما إذا كان اليمين بالطلاق فإنه يبنى النعط فيه على معناه 
اللغري ولا ينظر فيه للعرف. الفقه (؟45/9). 

(؟) قال الحنفية: اليمين الغموس هو أن يحلف بالله تعالى كاذيًا متعمدًا الكذب, ولا يلزم 
عليه فعلا ماضيًا ني الحال؛ بل يكون كذلك كقوله: والله ما ضريت عنما عالما بأنه ريه وقد يكود 
غير فعل في الحال كقوله: والله إنه ذهب الآن وهو عالم بأنه فعله, ولكن الأكثر في اليمين الغموس أل 
يكون امحلوف عليه فعلا ماضيّاء ولا يتصور اليمين الغموس في غير الحلف بالله تعالى الفقه 9 /ره) 


أن يكود لوف 


١ 


سس سس قصل في التذريي 
وحق القرآن7. 

ولو قال: وعلم الله لأفعل كذاء لا يكون يمينا؛ لأنه غير متعارف» ولأن العلم يذكر ويراد 
بالمعلرم كما قال: اللهم (اغفر عملك فينادي متلربك)". 

فصل شي النذر” 

النذر إيجاب عن الفعل المباح على نفسه؛ تعظيمًا لله تعالى بذكر اسمه؛ وليجاب العبد 
معتبر بإيجاب الله تعالى حتى لو قال: لله علي صوم أو صلاة» يصح نذره. 

ولو قال: على تسبيح وتهليل وتحميد لا يصح نذره. ولو قال: لله على حج أو صوم سنة 
يلزمه”»؛ فيجب الوفاء به إن علق نذره» وبشرط بأن قال: إن فعلت كذا فعلي حجة أو صوم 
سنة ففعل قعليه الوفاء بنفس النذر؛ لإطلاق الحديث وهو ظاهر الرواية؛ ولا يخرج عن العهد 
بالكفارة. وعن أني حنيفة أنه رجع عن ذلكء وقال آخر: إنه كقارة يمين» وهو قول محمد. 
ويخرج عن العهد بالوفاء بما سسى أيضًا. 

يعني هو مخير بين الكفارة وبين الوفاء. بما سمى وهو أحد قولي الشافعي» وهو اختيارشس 
الأئمة السرخسي رحمه الله. 

قيل: هذا التخيير قبل وجود الشرط وهو قول الشافعي لما فيه مضى اليمين» وهر منع 
النفسء وعن إيجاب الفعل؛ وهذا إذا كان شرطا لا يريد كونه بأن قال: إن كلمت فلانا فعلىّ 
حجة أو صدقة ما أملكه فعليه الكفارة؛ لأن فيه معنى اليمين صفة نذرء فعليه الوفاء به فيتخير 


)١(‏ قال الحنفية: تنعقد اليمين بقوله: وكتاب الله ويمين الله والقرآن والمصحف والتوراة والإنجيل إلا إذا أراد 
بالقرآن الخطبة والصلاة, وكذا لا ينعقد إذا أراد بالمصحف الورق أو الجلد كما لا ينعقد إذا أراد بكلام 
الله الحروف والأصوات؛ وينعقد اليمين إذا حلف بصفة من صفاته الذاتية كعلمه وقدرته وعزته وكلامه 
ومشيئته وحقه وعظمته. الفقه (؟15/1) 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(5) النذر هو أن يوجب المكلف على نفسه أمرًا لم يلزمه به الشارع» وحكمه وجوب الوفاء به متى كان 
صحبحًا مستكملا للشرائط لقوله تعالى: «( وَلْيُوقُوأتدُورَهُمْ ‏ وقوله 3 : ومن نذر أن يطيع الله 
فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصهي وهذا الحكم إنما هو بعد وقوعه لأن الناذر قد أوجبه على 
نفسه. الفقه (1510//5). 

(5) قال الحنابلة: نذر التبرر وهو نذر القرب كالصلاة والصيام والصدقة والاعتكاف وعبادة المريض واخج 
والعمرة وتجديد الوضوء وغسل الممعة والعيدين ونحو ذلك سواء كان فرضًا أو نفلا فإن كان نفلا ملا 
حلاف ني صحة نذرها واتعقاده. سواء نذرت مطلقة كأن تقول ابتداء: لله علي أن أصوم كذاء أو 
نذرت معلقة على شيء كأن يقول: إن شفى الله مرضي أو سلم مالي فلله علي كد. الفقه (؟1 2١‏ 
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وإن كان الشرط يريا. كونه؛ بأن قال: إن شفى الله مرضي فعلي حجة: فعليه الوقاء بنا 
ربى؛ لانعدام معنى اليمون" © ولو قال: على نذر أو نذرا لله لا أفعل كذا فهو يمون موجبة 
وجب اليمين أي البر عند الوفاء والكفارة عند الحنث. 

ولو قال: على نذر أن أحج ماشيًا '" إلى أن يطوف طواف الزيارة لأنه اتام القرية 
بصفتها الكمال؛ فيلزمه كما إذا نذر الصوم متتابعاء ثم قيل: إن كان قريبًا من مكة مما يعتاد 
المشي إليه ينبغي أن لا يركب. 

وني ظاهر الرواية يلزمه المشي إذا حرج من بيقه ثم إذا بعدت المسافة وشق المشي عليه 
أن يركب7" وعليه دم لأنه أدخحل نقصانا فيه؛ ولكن يخرج عن عهدة النذر عندناء وقيل: يلزمه 
المشي من وقت الإحرام. 

ولو نذر صومًا ني مكة أر يوم عاشوراء أو صلا ني المسجد الحرام أو في المسجد 
الأقصى أو في مسجد رسول الله يو ثم صام في غيرها أو صلى ني غيرها يجوز. 

ويخرج عن العهدة مع الأفضل المشي والأولى كمن نذر أن يصلي صلاة في ليلة القدر 
فصلاها في غيرها يجوز؛ لأن ما أوجبه الله من الصلاة لا تختص بمكان فكذا ما أوجب العبد 
على نفسه؛ وكذا لو نذر أن يتصدق على فقراء مكة, ثم تصدق على فقراء غير مكة يجوز؛ لأن 
الفقراء لا يتعينون بالنذر وفي الصدقة مع تفاوتهم ني الفضل!©. 

وقال زفر رحمه الله: يعتبر الوقت والدراهم والفقير. 


)١(‏ قال الشافعية: ينقسم نذر التبرر إلى قسمين أحدهما: أن يعلق النذر على حصول شيء مرغرب فيه 
كقوله: إن شفى الله مرضي فلله علي أن أصوم أو أصلي؛ ويسمى هذا القسم: نذر لجحازاة لأنه وقع في 
نظير جزاء. ثانيهما: أن لا يعلق النذر على شيء كان يقول ابتداء: فلله علي أن أصرم أو أصلي الفقه 
(لدكل. 

(1) روى مسلم في صحيحه [- ])١545(‏ كتاب النذر» ؛ - باب من نذر أن يسشي إلى الكعبة. 
أن النبي يك راى شيغمًا يهادى بين ابنيه فقال: وها بال هذا؟» قالرا: نذر أن يمشي قال: <! 
تعذيب هذا نفسه لغني» وأمره أن يركب. 0 

(؟) قال النووي: أما الحديث المحمول على العاجز عن المشي فله الركوب وعليه دم والقول الثاني: لا دم 
عليه بلى يستحب الدم؛ وأما المشي حافيا فلا يلزمه الحفاء بل له لبس النعلين. النووي في شرج مسدم 
(107/11) طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) قال الحنفية: النذر المطلق لا يتقيد بزمان ولا مكان ولا دراهم ولا فقير فإذا نذر أن يتصدق يوم الخمعة 
ذا الدرهم على فلان تصدق يوم الخميس أو يوم السبت بغير هذا الدرهم على شخص آخر جازخ 
وكذا لو عين شبرًا للاعتكاف أو للصوم فعجل صح: وكذا إذا نذر أن يحج سنة كذا فحج سنة قنها 
صمح أما النذر المعلق فإنه يتعين فيه الوقت فقط. أما تعيين الفقير والدرهم والمكان فليس ملام بعه 
الى لم 


انبر 


القه عن 
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جل نذ إن بتصدق بعشرة دراهم خبز» فتصدق بثمن الخبز أو بشيء أخر مثل قيمته, 

: يي ق الله 2 ائر هلكت الدراهم المندورة. قيل: التصدق 
يجوز لأن دفع القيمة من حقوق الله تعالى جائز» ولو .راهم رق قيل 
امعط اللن. 0 ٠‏ 

ولو قال: إن فعلت فالف درهم من مالي صدقة وليس عنده إلا مائة؛ لا يلزمه إلا ما عند 
هكذا وي عو عبد ريه ه020 كمن اوبح ب على نفس ه الى سجعة بلزمه لفق نثره قير 

5-7 5 5 
ما يعيش وإن لم يكن عنده شيء فلا شيء عليه؛ لأن النذر فيما لا يملكه» لا يصح. ولو نفر 
أن يصوم رجب فصام قبله يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله. 

ولو قال مالي صدقة لا يدخحلون الديون التي له على الناس في نذره. وإذا نذر ذبح ولدهلا 
يلزمه شيء عند أبي يوسف والشافعي رحمهم الله لأنه نذر بمعصية» كمن نذر أن يصلي صلاة 
بغير طهارة. 1 1 : 

وعن أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله يلزمه ذبح شاة وفاء لنذره اعتبارًا بقصة الخليل عليه 
السلام. وإذا نذر ذبح عبده لا يلزمه شيء؟ لأن النص ورد في الولد والعبد ليس في معناه: 
وعند محمد رحمه الله يلزمه شاة أيضًا اعتبارًا بالولد. 


5 


وكذا لو نذر ذبح نفسه؛ لايجب شيء عند أبي حنيفة» خلاقًا لحمد رحمهما الله. 
قصل شي الكطارة © 
تقدبم الكفارة على الحنث لا يجوزء وعند الشافعي يجوز بالمال لوجود السبب وهي 
اليمين» كالتكفير بعد الخروج؛ ولهذا يضاف إليها ولنا أن الكفارة لستر الجناية» ولا جناية قبل 
الحنث» واليمين ليست بسبب لأنه مانع غيره يفضي بخلاف اجرح . 
ولو أعتق عبدا كافرًا في كفارة اليمين يجوز عندنا لإطلاق النص» ولو أعتق مريضًا يرجى 


(1) من شروط صحة النذر: أن لا يكون ملكا للغير وأن يكون ممكن الوتع فلو كان مستحيلا كاد ينفر 
صيام أمس فإنه لا يصح وأن لا يكون ما التزمه أكثر مما يملكه فلو نذر ألفا وهو لا يملك إلا مائة يلزم 
بالمائة فقط. الفقه (؟175/1). 

)١(‏ قال الحنابلة: تجب كفارة اليمين بأمور: منها إذا حنث الحالف باليمين المنعقدة بشروطهاء ومنها إذ كاد 
بالنذر المطلق وهو الذي لم يعين فيه المنذور كقوله: علي نذر أو لله علي" نر سواء قال: إن فعلت كدا "و 
لم يقل» ومنها: إذا حرّم على نفسه شيعًا من الحلال غير زوجه ومنها: أن يقول: على يمين إن فعلت كفا لم 
يفعل؛ فإنه تلزمه الكفارة» ومنها: إن حلف على ملة غير الإسلام كما إذا قال: هو يهودي أو نصرئي "و 
كافر أو بحوسي ومنها: إذا قال أيمان المسلمين تلزمني إذا فعلت كذا ولم يفعر. الفقه (*/8"). 

(©) قال المالكية! يصح إخراج الكفارة قبل الحنث سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو بالكفا. 
كان بالله سواء كانت الصيغة بر أو حنث ولككن إذا كانت الصيغة صيغة بر فالأحب فيها عند مالث 
لا يكفر إلا بعد الحنث وإن أجزا قبله وكذلك إذا كانت صيغة حنث مقيدة باجل. فإنه يستحب انالا 
يكفر عنها حثى يمضي الأجل. الفقه (5/5/). 
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من الحياة ويخاف عليه يجوز . 

ولو أعطى نوبًا لقا عن كفارة اليمين ينظر إن كان يسكن الانتفاع به في أكثر مدة الحديد 
يجوز وإلاافلاء وإن أعطى السراويل للرجل فيه لاف وكذا ني إعطاء الإزار إليه 290 

رجل حنث وهو موسر ثم أعسر أجزأه الصوم وني عكسه لا يجوز الصوم والمعتبر فيه 
حال أداء الوجوب عندنا. ولو أعطى حمسة مساكين طعامًا وكساء خمسة مساكين, إن كان 
الطعام طعام تمليك؛ يجوز رإن كان طعام [باحة ينظر إن كان الطعام أرخص يجوز ©. 

وإن كان أغلى لا يجوز؛ لأن التمليك في الكسوة شرط وليس في إباحة الطعام تمليك» 
وإما طعام التمليك وهر أن يعطي عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من بره ولا بد من 
عدد المساكين ومقدار الطعام؛ وإما إطعام الطعام وهو الأكلتان شبعتان غداء وعشاء"". 

والمعتبر الإشباع دون المقدار» وإن كان فيهم صبي وفطيم لا يجزئه لأنه لا يستوضي 
كاملاء ولا بد من الإدام في بز الشعير ليحصل الإشباع وفي نبز الحنطة لا يشترط الإدام. 

رجل مات وعليه كفارة اليمين سقطت اليمين إذا كانت مؤبدة» بذكر الأبد ومطلقة لا 
تجب الكفارة إلا بفوات البر أو يموت الحالف لآن البر قبله موجود وإن كانت مقيدة بذكر 
الوقت» لا تجوز الكفارة إلا بمضي ذلك الوقت؛ ولا تجب بموت الحالف وببلاك ذلك الشيء 
قبل مضي الوقت90©, 


)١(‏ قال الشافعية: يشترط في الكسوة أن تكون شيئا مما يسمى كسوة مما يعتاد لبسه كقميص أو عمامة أو 
خمار أو كساء أو فوطه؛ فلا يكفي المخف ولا القفاز ولا النعل ولا المنطقة ولا القلنسوة ولا يشتوط أن 
يكرن جديدًا بل يجزئ الملبوس ولو مغسولا ما لم يكن باليا. الفقه (01/4/5. 

(؟) قال الحنفية: ط أن يغدي كل مسكين من العشرة ويعشيه, أما إذا غدى واحدًا وعشى واحدًا آخخر 
غيره وهكذا لم يجزئه؛ لأنه يكون قد فرق طعام العشرة على العشرين وهو لا يصح كما لا يصح أن 
يفرق طعام المسكين الواحد على مسكينين إلا إذا ألفى ما أعطاه لبعضهم وك للآخرين ولو غدى 
مسكينًا وأعطاه قيمة العشاء أجزأه ويشترط وجود الغداء والعشاء في يوم واحد» ويشترط الإدام في خبز 
الشعير والذرة ليمكنه أن يشيع بخلاف خبز البر ولكن يستحب فيه الإدام. الفقه (9/5/5) 

(؟) قال المالكية: يشترط في الإطعام أن يملك المسكين أو الفقير مدا وهر ملء اليدين المتوسطتين لا 

عشاء أو غدائين أو عشائين» سراء 


مقبوضتين ولا مبسوطتين» ويجزئئ أن يشبعهم مرتين غداء أو : 
المرنان أو لاء وسراء أطعسهم متفرقين أو مجنمعين ولا تكون ملفقة من بوعين فأكتر؛ فلا يجور '' 
يخرج بعض الكفارة طعامًا والبعض الآخر كسوة فلو أطعم خمسة وكسا حمسة لا يجزئة. تعقه 
ولاك ويم 

(4) قال الشافعية: يجوز تقديمها عن الحنث إن كانت غير صوم. أما أ 
فلا تقدم على وقت وجوبها بدون حاجة كصيام رمضان فإنه لا يصح تقديمه على 
تقديم العبادة البدنية لحاجة فإنه يجوز كاللممع بين الصلانين نقديمًا. الفقه (80/1). 


الصوم فلا يجور تقديمه لأنه عيادة دية 
وقت وجويه أما 
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ومن حلف لا يدخخل هذه الدار ما دام فلان فيها('؟ فخرج فلان بأهله ثم عاد إليها ودخل 
الحالف لا يحنت لأن اليمين مؤقتة إلى غاية» وقد انتهى بخروجه. 

ولو حلف لا يدخعل دار فلان؛ فدخحل داره حنث سواء كانت له ملك أو إجارة أو عارية. 

وعند الشافعية لا يحنث إلا في الملك 7©. 

ولق قال لامراته إن دخلت دار فلان» فأنت طالق فمات فلان ثم دخلت الدار قيل: 
يحنت؛ لآن الورئة لايملكون التركة قبل القسمة لبقاء ملك الميت فيه حكمًا وهذا يقضي ديويه 
وتنفذ وصاياه منه» والأصح أنه لا يحنث لأنه لم يبق اهلا للملك ومن حلف ألا يدخل هنه 
الدار وهو فيها لا يحنث بالقعود حتى يخرج؛ ثم يدخل استحسائًا لأن الدخول دوام له 9. 

لأنه عبارة عن الانفصال من الخارج إلى الدال وفي القياس يحنث لأن للدوام حكه 
الابتداء ومن حلف لا يدخعل دار فلان فارتقى شجرة واغصانها ني تلك الدار حتى لو سقط 
يسقط في الدار» قيل: يحنثء والمختار أنه لا يحنث لأنه لا يسمى دخولاء كصعود السطح. 
وني مثله الخروج إذا كانت الشجرة ني دار وأغصالها حارج الدار فارتقى على أغصان الشجرة 
حتى لو سقط يسقط خارج الدار» لا يحنث لأن الشجرة بمنزلة البناء للدار. 

ومن حلف أن لا يدع فلائا حتى يدحل هذه الدار إن كانت ملكه» فشرط البراءة المنع 
بالقول وبالقعل بقدر ما يطيق. 

ولو دخلها وهو لا يعلم يحنث وكذا في المخروجء وإن لم تكن الدار ملكه يمنعه بالقول 
دون الفعل وكذا ني عبور القنطرة ومن حلف لا يخرج من هذه الدار فحمله رجل فأخرجه إن 
كان بأمره حنت» ولو أخرجه مكرها لا يحنث» ولو حمله وأخرجه برضاه لا بأمره فالصحيح 


)١(‏ قال المالكية: إذا حلف لا يدخخل على فلان بينًا فإنه لا يحنث إذا دخل عليه مسجنًا؛ لآن المسجد 
مطلوب دخوله شرعًا فاصبح لذلك كأنه عند مراد الحالق» وإذا حلف لا يدخعر على فلان فدخل فلات 
عليه فإن الحالف لا يحدث ولو استمر جالسًا معه؛ لأن الخالف لم يدخخل عليه في هذه الخالة وإذا حلف لا 
يسكن هذه الدار وهو ساكن فيها فإنه يجب عليه أن ينتقل منها ويحنث إذا بقي فيها. الففه (؟/4١٠).‏ 

(5) قال الشافعية: وإذا حلف لا يدخعل دار فلان فدخلها وهو لا يعرفها فإنه لايحنث كما إذا حلف لا يسلم 
على فلان ثم سلم عليه في الظلمة وهر لا يعرفه فإنه لا بحدث وإذا حذف لا يدخل هذه الدار وهو 
موجود فيباء أو لا يخرج منها وهو تخارجها أو لا يتطهر وهو متطهر أو لا يتتطيب وهو متطيب فإنه لا 
يحنث. الفقه (9/ه .)١ ١‏ 

() قال الحنابلة: إذا حلف لا يدخل دارا فإنه يحنث إذا دخخلها على أي حائة يحنث بدخحوها ماشيًا أو راكنا لو 
تحمولاء كما يحدث إذا ألقى بنفسه في ماء متصل بها فجره إلى الدخول أو تسور حائطًا أو نيه أو دخ 
من طاقة فيها أو من باب أو غير ذلك وإنما بحنث بالدخول إذا كان تختارًاء أما إذا كان مكرهًا كان حمر 
على دخولما بالضرب أو أذ ماله أو هدد بالقتل أو نحو ذلك فإنه لا يحنت. اثفقه -)١٠١/5(‏ 
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أنه لايحنث 

لو حلف أن ايارع الى مكةا موعت بد الوعورة لكوي لال عد ل 
الشرط إذ الخروج عبارة عن الاانفصال من الداخخل إلى الخارجء ولو حلف ليأتين ١‏ 5 
يحنث حتى يدخلها وهو الأصح لأنه عبارة عن الزوال. ١‏ 

ومن حلف لا يسكن هذه الدار فخرج منها بنفسه وأهله ومتاعه فيهاء ولم برد به الر جوج 
ييا نت" 1 لآله بعد ساتنًا بوقاء أغلد وجاعه مرقًا والبيت والمتول واقفلة ستزلة ال 

ولو كانت البمين على المصر يتوقف البر على الانتقال بنفسه, ولا يحنث بيقاء أهنه 
ومتاعه فيها حلاف الأول" 

هكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله أنه يعد ساكنًا في الذي اتنقل عنه عرفًا والقرية بمنزلة 
المصر ني الصحيح؛ ولو كانت اليمين في الليل فهو معذور إلى الصبحء وقيل: إن كان باب الدار 
مغلوقا كذلك» وإن منعه مانع من المخروجء لا يحنث وفي مسالة الخروج يحنث به. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لابد من نقل المتاع بلا تأخير في هذه المسألة حتى لو بقي وتد 
نيها يحنث لأن المسكن بالكل» فبقي ما بقي شيء منه ولو شق عليه تحويل المتاع فالحيلة فيه 
أن يبيع المتاع من غيره»؛ وهو يخرج بنفسه لا يحنث وعند ابي يوسف يعتبر نقل الأكثر. 

وعند حمد يعتبر (.. .)"' لآن ما وراءه ليس من السكنى؛ وهذا يقال: اتتقل فلان 
بهذا القدر قالوا: هذا أحسن وأرفق للناس والنقل إلى السكة والمسجد لا يعتبر ولو أرادت 
المرأة الخروج فقال زوجها إن حرجت فأنت طالق» فجلست ثم خرجت: لم يحنث وقد مر في 
الطلاق 29 


فلم 


)١(‏ قال المالكية: إذا حلف لا يسكن هذه الدار وهو ساكن فيها فإنه يجب عليه أن ينتفل منها ويحنث إذا 
بقي فيها مع [مكان الانتقال ولو ليلآ» فإذا كان لا يمكنه الانتقال لخوف من ظالم أو سارق فإنه لا 
يحدث؛ أما البقاء لعدم وجود بيت يناسبه أو لأنه وجد بينا أجرته كثيرة فإنه ليس بعذرء بر يجب 
الانتفال ولو إلى بيت من شعر وإلا حنث؛ وإذا أقام يومين أو أكثر ينقل متاعه مع عده التأني في ١لتقز‏ 
عادة فإنه لا يححث. الفقه (؟/4 .)٠١‏ 

(1) قال الحنابلة: وإذا حلف لا يسكن دارًا وهو ساكنها أو لا يسكن مع فلان وهو ساكن معه فإنه يحنت إذا 
لم يخرج ني الخال إلا إذا خماف على نفسه من المخروج فإنه ييقى إلى أن يمكنه اخرو ج لأن إقامته لدفع 
الضرر فلا ينهى عنها؛ ويكون خروجه بحسب العادة فلا يلزم بالخروج ليلاء وإذا كان له أهر أو ماع 
ثي تلك الدار فإنه يحنث إذا حرج بدونهماء فيلزم أن يخرج بنفسه وأهله ومتاعه. الففه (؟5/١٠)‏ 

(©) كلمة غير واضحة بالاصل. 

(4) إذا حلف على زوجه لا تخرج إلا بإذنه فإذا قال لا تخرجي إلا بإذني فإنه يحنث إلا إذا أدنها وعدت 
بالإذن؛ وإذا قال: لا تخرجي إلا إن اذنت فلا يشترط علمها بالإذن» فإذا اذن وحرجت بدو أن يعدم 


فصل في الأيمان سس 

وكذا إذا آراد الرجل أن يضرب عبده''؟ فقال له آخر إن ضربته فعبدي حر فتركه نم 
ضربه وهذه نسمى يمين فور. 

وتفرد أبو حنيفة بإظهاره» ووجبه أن مراد المتكلم الرد عن تلك الضربة والمخرجة عرنًا 
ومبنى الأيمان على العرف ولو حلف لا يأكل هذا الطعام مادام ني ملك فلان فباع فلان بعضه 
ثم أكل الحالف ما بقي منه؛ لا يحنث. 

لأن شرط الحنث الأكل حال بقاء الكل في ملك فلان فلم يوجد ومن حلف أن لا ياكل 
خبرًا فأكل قرصنًا يقال له بالفارسية كليجة» أو أكل يسيرًا يقال له بالفارسية: نوالة. 

قال محمد بن سلمة: لا يحنث وكذا لو أكل ثريدًا ولو حلف أن لا يأكل الرمانة فمصها لا 
يحنث؛ لأن الأكل هو المضغ والابتلا ع 9©. 

وكذا السكر, والعنب إذا رمى قشرهء ولو حلف لا يأكل البيضة لا يحنث حتى ياكل 
البياض والصفار 9", 

ولو حلف أن لا ياكل خبز فلان؛ وأكل خبرًا وهو مشترك بينه وبين آخرء حنث. 

ولو قال: رغيف فلان» لا يحنث به حتى يأكل جميعه؛ لأن الرغيف اسم لجميع أجزائه ولو 
قال: طعام فلان فباع فلان طعامه له ثم أكله حنث. 

ولو حلف لا ياكل لحم شاة فاكل لحم ماعز يحنت لأن الشاة اسم جنس. وقيل: لا 
يحنثء وعليه الفتوى”' وكذا في الجواميس» وقيل: إذا حلف أن لا يآكل لحم بقرة فاكل لحم 


"514 


فإنه لا يحنث ولابد من الإذن الصريح؛ فلو خرجت وعلم بخروجها ولم يمنعها لا يعد علمه إذئا. 
السالكية في الفقه .)١١5/5(‏ 

)١(‏ قال المالكية: إذا حلف ليضربن غلامه عشرين سوط مثلا ثم جمع الأسواط وضربه بها مرة واحدة فإنه لا 
يبر بذلك بل لابد من البر من ضريه بالسوط العدد متفرفًا على العادة» ثم إن الضربة التي حصلت منها 
إبلام المنفردة حسبت واحدء وإن لم يحصل منها إيلام كإيلام المنفردة فلا تحسب. الفقه (؟/5 .)١١‏ 

(3) قال الشافعية: إذا حلف لا يآكل هذا الشيء فبلعه من غير مضغ فإنه يحنث نظرًا للعرف؛ لأن البلع اك 
عرفا أما إذا حلف بالطلا أنه لا يأكله فبلعه من غير مضغ فإنه لا يحدث. لأن الطلاق مبني على المغة 
ولا يسمي البلع بدون مضغ أكلا في اللغة. الفقه (910/7). 

(؟) قال الشافعية: إذا حلف لا يأكل بيضنًا فإنه يحنت بأكل بيض أي حيوان سراء كان مأكول البحم 
كاندجاج رالنعام ونحوهماء أو غير مأكول اللحم كالرخم ونحوه ما لم يكن من وات السموم الضارة 
فإنه يحرم اكز بيضه لضرره وإنما يحنث بشرط أن يكون الشأن فيه أن يفارقه الحيوان الذي باضه وهر 

يأكل البيض منفردًا سواء حرج من الحيوان وهر حي أو وهر ميت. الفقه (48/5)- 

إذا حلف لا يآكن اللحم فإنه لا يحنث إذا أكز الشحم أو المخ الذي في العطام أو الكبد أو 

الطحال او القلب أو الكرش أو المصران أو الألية أو الدماغ وهو المخ أو الكنية أو الكوارع أو خم 

الرأس أو لحم اللسانء أو حم خحد الرأس وكل ما لا يطلق عفيه اسم النجم ولو حلف لا يأكر حْمًا فانم 


لصل في يمان 


سنن وض 1 538 

جاموس حدث؛ وفي عكسه لا يحنث ومن حل أن له 0 ٍ 
0 بأكل لحمًا فاكل سمكاء لا يحنث وفي 

وإن أكل لحم معنزير يحنث! لأنه لحم لكنه 5006 

أن لا يشرب الخمر. 3 نه حرام واليمين قد يعقد للمدع من الحرام. كم 

الرأ في يمون 

1 اس والأكاررع في يمون الاكل ليس *'' والكبد والطمى١‏ ذلك 
00007 بلحم و" بد والطحال والكرش لحم يباع ذلك 


ولا بحنث بالسكر والزبيب ولو حلف لا بأكل فلفلا فاكل طعامًا فيه فلفل؛ إن وجد 
طعمته يحنث ولو حلف لا يأكل الخل فاتتخذ سكباجة منه فاكلها لم يحنث © 

ولو حلف لا ياكل ملمًا فآكل طعامًا مالا حنث وقال الفقيه بو الليث: لاابحنث مالم 
يأكل عين الملح؛ وعليه الفتوى» ولو حلف لا يأكل حرامًا نفصب شاة قاكلها؛ يحنث. 

لأن الحرام في اليمين هو الحرام المطلق عند الكل لا شببة فيه وإن غصب حنطة فطيخصها 
وأكلها قبل أداء الضمان يحنث أيضًا لأن الحرمة باقية قبل أداء الضمان ”''. ولو باع من ذلك 


بحنث بأكل اللحم ولو كان عحرمًا كلحم خنزير وميتة ومغصوب كما يحنث باكل لمم السمك وللمم 
الطير ولمم الصيد لأن كل ذلك يسمى لممًا. الفقه (45/5). 

)١(‏ قال الشافعية: إذا حلف لا ياكل لحمًا فإنه بحنث باكل ما يحل أكله ولو اكله نينا اما إذا اكل ما لاه 
يحنث به كأن اكل حيوانا غير مذكى, او اكل وحسشًا لا بحل أكله فإنه لا يحنث ويتناول الحم لحم 
الرأس واللسان على الراحح؛ والمرجرح لا ينناوله ويقويه الآن العرفء أما الكرش والكبد والطحال 
والقلب والرثة فلا يطلق عليها اسم اللحم؛ لأنها لا تسمى لممًا في العرف وكذالك السمك والجراد 
فإنهما لا يسميان لحم فلا يحنث إذا أكل منهما. الفقه (97/5) 

(1) قال الحتفية: إذا حلف لا يأكل حلرًا فإنه يحنث بآكل كل ما يتحلى به من فاكهة وغيرها كتين وعنب 
وكنافة وقطايف ونحرها لأن العرف جرى على أن مثل هذه الأشياء توخذ في نهاية الأكل وتسمى حلرًا 
أما الملوى فإنها اسم لما يطبيخ من السكر أو العسل بطحين أو نشاء, الفقه (؟/88). :0 

(2) قال المالكية: إذا قال لا آكل من هذا الحل أو من هذا الناريج مثلا فإنه يحدث بأكله مطبوحًا مستهلكا 
وإذا حلف لا ياكله الممًا فإنه يحنث باكل الشحم لأنه جزء اللحمء آما إذا حلف لا يآكله شحسًا فإنه لا 
احنث إذا أكل لما لأن اللحم ليس جزء الشحم. الفقه (؟/91). 

(؟) قال الحنابلة: إذا حلى لا يأكل هن هذا الدقيق فإنه ييحنت إذا أكله خيرًا وإذا جلف لا يأكر هدا امشيء ثم نلعه 
دوف مضغ فإنه لا يحنث لأن حفيقة الأكن بلع الطعام بعد مضعه وإذا حلف لا يتقدى فاكل بعد قروا 
لإنه لا يحنث لأن القداء من طلوع الشمس إلى الزوال وما كان يعد ذلك يسمي عشاف فإذا حقف الا 
يتعشى فأكل بعد نصف الليل فإنه لا يحدث لأن العشاء من بعد الزوال إلى نضف اللي . المقه ر5؟/١ 0٠١‏ 


شاء بشاء آغخر فأكل ذلك لا يحنث لأنه ليس بحرام 
0 أن لا ياكلها فاشترى بها فلوسا ثم اشترى بالفلوس شيئًا آخر 
فأكله لم يحنث؛ ولو قال لوالديه: والله لا ياكل من مالكماء فماتا فورث مالا منهما فأكله لم 
يحنث؟ لأنه اكل مال نفسه 90 

ومن حلف لا ياكل من غزل فلانة فباعت فلانة غزها فأكل من ثمنه لم بحنث وإذا حلن 
لا يأكل مما زرع فلان» فباع فلان زرعه فأكل يحدث. 

ومن حلف لا يذوق طعامًا ولا شرابًا فذاق أحدهما يحنث؛ وقيل: لايحنث بأحدها إن نوى 
الكل وعليه النتوى ومن حلف لا يأكل مع فلان طعامًا لا يحنث ما لم يأكل معه في إناء واحد. 

وني يمين الشرب يحنث إذا شرب معه في بحلس واحدء ولو حلف لا يشرب هذا الماء 
فانجمد فأكله؛ لم يحنث؛ لأنه لم يبق اسم الماء» ولو ذاب ثم شرب» يحدث. 

ولو حلف لا يشرب من هذه القرية؛ فشرب من كرومها أو ضياعهاء إذا كانت متصلة 
بالمصرفات يحنث ولو حلف لا يشرب مسكرًا فصب في حلقه مسكر ودخل في جوفه بغير 
فعله لايحنث”" ولو أمسكه ثم شرب يحنث. 

رجل حلف أن لا يشتري بقلا فاشترى أرضًا فيها بقل» حنث. 

ولو حلف لا يشتري أجرًا فاشترى دارًا مبنية بالأجرء لا يحنث 

وني شراء الحائط يحنث؛ ولو حلف لا يشتري شاة في ضرعها لين» لا يحدث. 

وكذاني شراء الصوف ولو حلف لا يبيع شيئًا فأمر غيره فباعه2©) لا يحنث 
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)١(‏ قال المالكية: إذا حلف لا يأكل من طعام فلان فمات فلان المحلوف عليه فإنه لا يحنث بالكل من مانه 
بعد موته إن كان قد حلف لمنة عليه كما إذا قال له: لولاى لما وجدت من يطعمك فحلف باد لا 
يآكل من طعامه قطمًا لذلك المن؛ وذلك لا يحنث بالآكل منه بعد موته إن كان حلف لسبب جمع العال 
من معاملات فاسدة: فإن المال يزول عنه خبثه بإرئه؛ أما إن حلف لا يكل طعامه لغير هذين السبين 
فإنه لا يحدث إذا أكل منه بعد موته بشرط نحلو ماله من الدين أو الوصية. الفقه (33/5: 

(7) قال الشافعية: إذا حلف لا يآكل فاكبة فإنه يحنث إذا أكل الفاكهة الرطبة واليابة فيحنث بآأكر 
والعنب والرمان والزبيب والتمر والليمون والتين والبطيخ والفستق والبندق وتتناو' . 
الحلوى وهي كل ما اتخذ من عسل وسكر من كل حلو ليس فيه حامض. أما العسل وحده أو المسكر 
وحده قإنه لا يسمى حلوى. بل الخلوى هي المأخوذة من مجموعها. الفقه (18/5) 

(5) قال الحنابلة: إذا حلف لا أؤجر هذا المنزل فآجره فلم يقبا فإنه لا يحنث. أما إذا حلف لا يهب زيه 
شيئا ولا يرصي له ولا يتصدق عليه؛ أو حلف لا يعيره 
أو أعاره ولم يقبل زيد فإنه الحالف يحنث. الفقه .)١78/5(‏ 

(؛) قال الشافعية: إذا حلف لا يفعل كذا كن حلف لا يبيع أو لا يشتري أولا يرهن أم لا ينصدف إلى عبر 
ذلك فوكل غيره ففعله فإن الحالف لا يحنث لأنه إتما حلف على قعل نفسه لا فعن وكيله ما لم بيرك 


ثم وهب له أو أوصى أو تصدق أو أهدى 


فصل في الأيمان الي لل 00 
بخلاف النكاح لأن الحقوق تعلق بالفاقد وإن كان الحالف من الأشراف ره 
بنفسه حنث بأمر غيره. 1 
رجل أراد أن يشتري ثويًا فقال البائع: والله لا أبيع؛ والله لا أبيع بعشرة؛ ثم باعه بتسعه لل 
ولو قال المشتري: والله لا أشتريه بعشرة» ثم اشتراه بإحدى عشرة؛ يحنث لأنه اشترى 
بعشرة وزيادة ولو قال: لا أبيعه إلا بعشرة فباعه بتسعة حنث 9", 


لامع 


ولو قال: لا أشتريه إلا بعشرة فاشتراه بإحدى عشرء حنث؛ ولو حلف لا يشتري لامراته 
بوبه فاشترى حمارًاء لايحنث؛ لأن الخمار لا يسمى ثوبًا رجل قال: إن اشتريت هذا العبد فهو 
حر فاشتراه بالخيار» يعتق» وفي خيار البائع لا يعتق. 

رجل حلف أن لا يتزوج فزوجه أبوه'" لا يحنث بخلاف ما إذا وكله يحنث. 

عبد حلف أن لا يتزوج فزوجه مولاه وهو كاره فيه؛ لا يحنث ولو حلف مولاه أن لا 
يزوج عبده فزوجه غيره فأجازه المولى بالقول» يحنث ولو حلف لا يزوج بنته الصغيرة أو أمته. 

عن محمد رحمه الله: لايحنث بالتوكيل”” ولا بالإجازة؛ وعند أبي يوسف رحمه الله يحنث 
بهماء وعن أبي حنيفة رحمه الله أنه يحنت بالتوكيل في الصغيرة» ولا يحنث في الكبيرة. 

رجل حلف أن لا يتزوج”)؛ فزوجه فضولي فاجازه بالقول يحنثء وبالفعل لا 


لا يفعله لا بنفسه ولا بفعل وكيل عنه فإنه يحنث إذا فعله وكيله حينئذ» ويستثنى من ذلك ما إذا حنف 
لا يتزوج فإنه يحنث إذا قبل الزواج لنفسه أو قبله له وكيله. الفقه .)١55/5(‏ 

)١(‏ قال ١‏ ية: إذا حلف لا يبيع هذه السلعة بعشرة فباعها بأحد عشر فإنه لا يحنث لأن غرضه في العرف 
أنه يريد بيعها بزيادة وقد حصلت واللفظ يدل على ذلك؛ لأن العشرة تطلق على العشرة وحدها فلا 
نث إذا باعها بأحد عشرء وإذا حلف لا يشتريها بعشرة فاشتراها بتسعة لايحنث, وكذا إذا حلف لا 
بييعها بعشرة فباعها بتسعة. الفقه (81/5). 

(1) قال المالكية: وإذا حلف ليتزوجن فإنه لا يبر إذا تزوج امرأة لا تليق لمثله لدناعنها كما إذا تزوج مومس 
أو فقيرة وكان موسرً ولو دخحل مباء وكذا إذا تزوجها بعقد نكاح فاسد يفسخ قبن الدخو ما ار لعدة 
كنكاح الشغار والمتعة ونكاح المحرم. الفقه (؟//110١).‏ 

(؟) كل عقد ترجع حقوقه المترتبة عليه على من يباشره ويستغني 
لا يحدث فيه بفعل مآموره وذلك كالبيع والشراء والإيجار والاستئجا. فعا مانا 
اختلف في المخاصمة أو الحواب على الدعوى فإنها من العقود التي لا يحنث الآمر فيها لفعر مامورة 
كالبيع رنحوه؛ وقيل: إنه يحدث لأنها من العقود التي لا يستغني فيها عر ذكر الموكر . انعقه ر* ٠‏ 205 

() قال الشافعية: إذا حلف لا يتزوج: فإنه يحنث إذا قبل الزواج لنفسه أو قبنه إكيله لأذ الوكين في 
الزراج بحرد سفير ولابد من ذكر الموكل ولا يحدث الخالف إذا قبن الزواج نغيره مالم ينو أنه لا يق 


الوكين فيه عن سسته لنموك فإت 


الصلح عر مال والقسمة وقد 


صصص سس قصل في الأيمان سم 

رجل حلف أن لا ينام حتى يقرأ كذا من القرآن فنام جالسسًا من غير قصد, لا يحنث؛ لانه 
لا يمكن الاحتراز عنه. 5 

ولو حلف أن لا ياخذ من فلان درهما فأخخذ منه فلوسنًا فيها درهمء وهو لا يعدم بذلك 
يحنث ولو أخذ منه دقيقًا فيه درهمء وهو لا يعلم لا يحنث لأن الدراهم قد تجعل في الفنوس 
عادة ولا تجعل في الدقيق. 

أكارًا ووكيل حلف لا يسرق فاحذ الفواكه من الكرم إلى بيته للأكل؛ لا يحنث. ولا 
يكون سرقة ولو أخذ من حبوب للأكل؛ يحدث. 

ولو حلف أن لا يعمل مع فلان؛ فعمل مع شريكه يحنث؛ ولو عمل مع عبده المأذرن, لا 
رجل حلف أن لا يزرع في هذه القرية؛ لا يحنث بالحصاد والدراس» ولا زرخ أجيره 
ولا مزارعة؛ ويحنث بغلامه وأجيره الذي يعمل له عند اليمين. 

رجل حلف لا ياكل ما زرع لفلان”"» أو لا يآكل من الكرية وهي مزارع له إن تقض 
العهد من فوره لا يحنث. 

رجل حلف لا يخاصم ولا يصالح فوكل من فعله, لا يحنث؛ بخلاف الهبة والقضاء. 
يحنث به. 

رجل قال لامرأته: إن اغتسلت منك فعلي كذا فجامعها في المفازة فتيمم» حنث. 

رجل حلف ليصلي اليوم خمس صلوات بالجماعة ويجامع امرأته ولا يغتسل منه فإنه يصل 
الفجر والظبر والعصر بالدماعة» ثم جامع امرأته ثم اغتسل بعد الغروب وصلى المغرب والعشاء 
بالجماعة؛ لم يحنث؛ لأن غسله وقع ليلا لا نهارًا. 

رجل حلف أن لا يغير ثوبه من فلان فأعار وكيله» يحنث وبه يفتى. 

رجل حلف بطلاق امرأته أن لا ينظر إلى الحرام فنظر إلى وجه فلانة في النقاب» قال محمد: 
لا يحنث ما لم يكن اكثر وجهها مكشوفًا ولو حلف لا ينظر إلى فلانة» فتظر في مرآه فرآه لم 
يحنث ولو حلف لا يلبس من غزها فلبس عمامة من غزها لايحنث”" عند محمد وكذا الفروة 


الزواج لا لنفسه ولا لغيره فإنه يحنث إذا قبله لغيره؛ وكذا إذا حلف لا يراجع مطلقته فوكن من راجعها 
فإنه يحنث على المعتمد.الققه .)١77/5(‏ 

)١(‏ إذا حلف لا ياكل من خبز فلانة؛ فإذا أراد الحبز المملرك ها يحنث بالأكل منه ولو خبزه وعجه عيره. 
أما إذا أراد الصنعة فإنه لا يحنث إلا إذا كل من الخيز الذي وضعته في الفرن آما إذ؛ عجنته وقصعنه 
ارغفه ووضعه غيرها في التنور فإنه لا يسمى خبزها فلا يحنت بالأكل منه. الفقه (2/5 4) 

(؟) قال في الملتقط وص ١5.‏ ف بزل فلانة شي قنسوة أ 

(ص )١5 ٠‏ عن محمد فيسن حلف لا يلبس من غزل فلانة شيئا فلبسر من عزفا قسسوة "و 
سبكة أو رقعة في الوب يحدث. 


وهل في الأمان اس7سسسسسسس7بب سس 6 7 
وغيره. 

ومن حلف ليضرين فلانًا بالسيف فضربه 
يبر ني يهينه. 

جل حلف لا يسلم الشفعة» وسمع البيع وسكه بطلت شفعته ولا يحنث فيه؛ لأن شر عل 
الحنث التسليم» ولم يوجد وكذا أن لو حلف لا يأذن لعبده؛ ثم رأه يبيع ويشتري وسكت صار 
مأذونا ولا يحنث. 

رجل أكره امرأته على هبته مهرها فوهبته ثم ادعى الزوج المبة» هل يسع أن يحلّف المرأة 
بانها لم تجب مهرهاء ينبغي للمرأة تقول لزوجها عند القاضي أتدعي هبة بالتطو خ؟ فلها أن 
تحلف ما وهبت عن طوع لأنها صادقة فيه وهو المخقار. 

مسائل متفرقة 

سكل أبو حنيفة عن رجل دخل عليه السرّاق وأحذوا أمواله وحلفوه''". أن لا يخبر عنهم 
فأبو حنيفة أمر أن تكتب أسماء جيرانه وعرضوا عليه كل من كان سارثًا إذا سكل عنه يسكت 
نفعلوا فخرج المتااع. 

وعن الحسن أنه علم أن الملك يحلف؛ فكتب على كفه اليسرى اسم ملك ويقول عند 
الحلف لا أخالف هذا الملك وأشار بيمينه إلى يساره وعن أي حنيفة رحمه الله أنه حلف لأبي 
جعفر فقال في آخره حتى تقوم الساعة؛ عنى خطايه. 

وعن النخعي رحمه الله أنه كان متواريًا عن الحجاج”". 

فجاء طالب منه فخخط خخطًا مدورًا فقال لخادمته قولي ليس هنا يعني الخط. 

رجل هرب من دار رجل فحلف صاحب الدار ما أدري أين هر وأراد به ني أي مكان هو 
من هذه الدارء لا يحنث. 

رجل حلف أن لا يكلم فلائ0" فصلى وسلم سلام الصلاة» وهو خلفه؛ لايحنث لأنه لا 


بعرضه بر ني يمينه؛ وإن ضربه وهر في غمده لم 


ة دار الكتب العلمية وسئل أبو حنيفة فيمن دخرٍ عيه اراق فأخذو؛ 


تو عله يك 


)١‏ قال في الملتقط (ص :)١5 ٠‏ طب 
ماله وحلفوه ان لا يخبر بأسمائهم فآمر فأخذوا وعرضوا عليه كل من كان 
ففعلوا فخر ج المتاع. ٠‏ 

(؟) الحجاج بن يوسف بن الحكم بن أبي عقال بن مسعود الثقفي أمير العراف» ولد سنة ر+ 1/4 4) قال 
النسائ بثقة ولا مامون؛ قالت له أسساء بنت أبي بكر: أما إد وسول الله و حدلنا أن في لقي 

0 اما الكذاب فقد رآيناه وأما المبير فلا أخحالك إلا إياه. تاريخ الإسلام و 00ل (١‏ 

نابلة: إذا حلف لا يكلمه فسلم عليه فإنه يحنت وإذا سلم على قوم هو فيهم مر 

يمينه بالطلاق أو العتق حنت وإذا حلف لا يكلم فلانا فناداه فإن كان منه بمكان يمكبه أن يسمه حدتك 

ولو لم يسمع لعارض كشغل أو غفلة وإن كان بعيدًا عنه بحيث لا يسمعه لم يحنت الفقه 3975 0)م 


سس قصل في الأيمان مس 
2-6 كلامًا لأن رضاه شرط السلام واجب عليه؛ رجل قال لآخخرء كم اكلت من ثمري؟ 
فقال: خمسة وهو أكل عشرة لا يكون كذابًا لأن الخمسة فيها داخل وبهذا لو حلف بالطلا 
والعتاق» لا يحنث. 

رجل راد أن يتزوج امرأة وله امرأة وأهل المرأة يقولون الك امرأة؟ فالحيلة فيه أن ببعث 
امرأته إلى مقبرة ثم يحلف ويقول: كل امرأة لي سوى الني في المقبرة» فهي طالق؛ ثم يتزوجهالا 

سلطان أخذ مال الغير بالظلم وحلف أن لا يخاصم بعده أحد فالحيلة فيه أن يخاصم غيره 
عنه بغير أمره وهو يقول للقاضي قد حلفني كذا وكذا حنى يعلم القاضي حاله فيأمره برده 
بخصومة غيره عنه. 

رجل حلف أن لا يتكفل أحدًا ("“ينبغي له أن يقول إن تكفلت فعلي أن أتصدق بفلس. 

وإذا طلبوا عنه الكفالة يقول علي يمين ولو اضطر إليها يكفل ويتصدق بفلس. 

رجل حلف أن لا يشتري جارية فاشترى نصف الحارية وأوهب النصفء لا يحنث وأبو 
يوسف أجاز في هذه المسألة ولأصحابنا رحمهم الله كتاب الحيلة. 

وأبو حنيفة رحمه الله لم يقع جواب مسائل معذورة فقال: ما أدري ما الدهر؟”" ومحل 
أطفال المشركين؟ 

وإذا بال الخنثى من الفرجين معًا أذكر أم أنثى؟ 

والملائكة أفضل أم الأنبياء؟ 

. ومتى يصير الكلب معلمًا؟ 

وحكم سؤر الجمار؟ 

ومتى يطيب الحم الجلالة وتوقفه ني هذه المسائل من خلال قدره وعلو أمره وغاية ورعه 
في الزهد حيث نوقف ولم يجازف والتوقف عند عدم الدليل نوع علم. 


)١(‏ قال المالكية: ومن حلف لا يكفل أحدًا في مال فضمن شخصًا ضمان وجه أي ذات الشخص فإنه 
يحنت وإذا حلف لا أتكفل وأطلق أي لم يقل في مال أو غيره فإنه يحدث بجميع أنواع الضماك وغي 
ضمان الغرم للمال وضمان الوجه وضمان الطلب. الفقه )١١/8/5(‏ 

(؟) أخرج مسلم ني صحيحه [1- (5545)] . 4 - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرهاء 1- باب النهي عن 
سب الدهرء عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «قال الله عز وجل: يسب ابى آدم الدهر: 
وانا الدهر بيدي الليل والنبار» قال النروي: أي لا تسبوا فاعل التوازل فإنكم إذا سبيتم فاعلها وقع 
السب على الله تعالى لأنه هو فاعلها ومنزهًا وأما الدهر الذي هو الزمان قلا قر له بن هو محنوق من 
جملة خلق الله تعالى» ومعنى فإن الله هو الدهر أي فاعل النوازل والحوادت وخالق الكائنات وله أعلم 
شرح مسلم للنووي )4/١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


فصل في الأيمان 
ع5 
أن 55 1 
رمل حلف أن ابوب لقلا فوهب له شي وهو لا قبل حدث في بيه نه عفد تبرج 
5-76 3 المي 598 ُ ديفا 3 
وني المتير عالت م وجملة فعل المقبررع. ولا يتوقف إلى القبول كا الصدقة والإقرار والقرضظ 
والوصية وغيرها. 06 
رجحل حلف أن لا يضرب امرأته قمد شعرها أو - قها أو عضها أر فرصهاء حن 17اي 
لآن الضرب اسم لفعل مؤلم؛ وقد تحقق الإيلام مهذه الأشياءء وإن كان في حالة الملاعبة لا 
يحدث! لأنها ممازحة وكذا قصد ضرب غيرها فأصابها فقال الفقيه ابر الليث: إن كان يمينه 
بالفارسية لم يحنث مهذه الأشياء ما لم يضريهاء ولو ضرب بعد الموت لم يحنث. لما بيّنا أن 
الضرب هو المؤلم وذا لا يتتحقق بعد الموت. 
والذي يعذب ني القبر بعد الموت9© يوضع فيه الحياة بقدر ما يتألم لا الحياة الحقيقية. 
ولو قال لأضربنك حتى أقتلك فهو على المبالغة على الضرب دون القتل. 
رجل حلف أن لا يضرب ولده فأمر إنسانا فضربه لا يحنثء وفي العبد يحنث بأمره لأن 
منعته الضرب راجعة إلى الأهر فيجعل كأنه باشر بنفسه. 
ومن حلف لا يفعل كذا تركه أبدًا لأنه نفى الفعل مطلقًاء وإن حلف ليفعلن كذاء فعله مرة 
واحدة بر في يمينه؛ لأن الملتزم فعل واحد فيبر به كما في الأمر المطلق ولا تحقق للحنث إلا 
بالموت للحالفء ويفوات امحل. 
وإن حلف ليقتلن فلاناء وفلان ميت وهو عالم به حنث؛ لأنه عقد يمينه على حياة بحدث 
تعالى فيه» وهو تصور ني الحملة فيقعد لتصوره وإن لم يعلمئ لا يحنث؛ لأنه عقد يمينه على حياة 
كانت فيه؛ ولا يتصور فيه بعد الموت والقياس في هذه المسألة على مسائل الكوز. 
زعوآن يحل إن لم يغرب الماء الذي في هذا الكوز اليوة وليس في عذا الكوز معام 
يحنث” ' والصحيح أن العلم ليس بشرط في هذه المسألة فإن كان فيه ماء فأهريق قبل النيل؛ لم 
)١(‏ قال الحنابلة: إذا حلف لا يضربن امرأته فخنقها أو عضها أو قرصها أو نتف شعرهاء فإن فعر ذلك 
مدابعة وتلذدًا فإنه لا يحث وقال الشافعية: إذا حلف ليضربنه فإنه يبر إذا ضربه بيده سواء كانت 
مفتوحة أو مضمومة أو دفعه ولو بغير اليد ونحو ذلك مما يسمى ضريًا أما إذا عضه أو خنقه أو قرصه 
أو نتف شعره أو وضع سوطًا عليه بدون ضرب فإنه لا يبر الفقه (55/5 3 .)١74‏ 
(؟) روى مسلم ني صحيحه [111- (191)] كتاب الطهارة» 84- باب الدليل على نجاسة البول 
ووجوب الاستبراء منه» عن ابن عباس قال: مر رسول الله على قبرين فقال: «أما إنهما تيعذباد وما 
يعذبان تي كبيرء أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله» وفي 
لاركان الآخر لا يستنزه من البول» قال النووي: فيه إثبات عذاب القبر وهو مذهب أهن الحق 
للمعتزلة. 
(") قال المالكية: المانع ثلاثة أقسام: عقلي كما إذا حلف ليقتلن فلانا فإذا هو ميته أو ليذيحص حمامة فإدا 
هي مينةء أو مانع مادي: كما إذا حلف ليذبحن حمامة فوجدها مسروقة أو مابع شرعي: كما إذا حدى 


علاقً 


قصل في الأبمان 6 


26 
يحنث وهذا عند أي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله. 

وقال أبو يوسف: حنث في ذلك كله؛ لأن تصور البر ليس بشرط لانعقاد اليمج على 
حتى لو حلف لأمس السماء يضح عندة. 

وعندهما تصور البر شرط فيه؛ لأن الدكم الأصلي في اليمين البر فإذا فات البر تضا 
الكفارة؛ لأنها حلف عنه. 


م 
أيطآن امراته اليلة فوجدها حائصًاء فالعقلي لا يحنث فيه والمادتي فإن حدث الماع بعد اليم بن 
يحنت والشرعي يحدد : مطلقا سواء كان اليمين قيل الحيض أو بعده. الفقه 1/2 >),. 


- كتاب الحدود توريبب ١ 0١|‏ 
كتاب الحدود97 
ى المنع لغة؛ ومنه يسمى البواب حدادًا لمتعة الناس عن الدخول في البيت او 

ورزويات حد لكونها مانعة عن ارتكاب امحرم؛ والمقصود في مشروعيتباء وهو حصول 
الانحراز عما تضرر به العباد وإنخلاء العالم من الفسساد. 

وني الشريعة اسم لعقوبة مقدرة نتجب حق الله تعالى حتى لا يسمى القصاص”"" حلذا. كما 
إنه حل العبد ولا التعزير”" لعدم الققديرء ثم الزنا لا يقبت إلا بشهادة أربعة من الرجال أو بإقرار 
الرني أربع مرات في أربع حالس عختلفة من المقر عند الإمام تحقيقًا للستر لأن الله تعالى يحب 
غك عباده الستر وندب إليه وذم من يشيع الفاحشة. 

والزنال» إتيان الرجل من قبل المرآة في غير ملك ولا شبهة ملك؛ وشبهة الملك بمنزلة 
الملك والحد كما يسقط بالملك يسقط بالشبهة بالنص والمجالس المختلفة» وهو أن يذهب المقر 
حتى يتوارى عنه بصر القاضيء ثم يجئ فيقر الرجل والمرأة في المسجد سواء لإطلاق النص» 
غير أن المرأة لا ينزع عنها ثيابها صيانة لكشف العورة؛ والرجل يتزع ثيابه إلا الإزار. 

والرجل يضرب قائمًا والمرأة قاعدًا”© لقول عمر ضع والربط والإمساك غير مشروع 
والحفر للمرأة أحسن عند الرجم لأنها أستر لها وتركها لا يضر لأنها مستورة بثيابها؛ ولا يحفر 


(1) معنى المد في اللغة المنع ويطلق على العقوبة التي وضعبا الشارع لمرتكب الجمريمة وذلك لأنها سبب في 
منع مرتكب الخريمة من العودة إليها وسبب في منع من له ميل إلى اللبريمة عن ارتكايها وقد عرف 
الفقهاء الحد بأنه عقوبة مقدرة حقًا لله تعال فمتى علم الحاكم بمجرم استحق عقربة الحد فإنه يجب عليه 
التنقيذ ولا يملك العفو عنه. الفقه (0/8 031 .)١1‏ 

(1) القصاص هو معاملة اللماني بمثل اعتدائه؛ فإن القصاص معناه المماثلة ومنه قعص الحديث إذا أتى به على 
وجبه؛ ولا يسمى القصاص حدًا لأنه حق للعبد له أن يعفو عنه. 

(7) التعزير هو تأديب على ذنب لا حد فيه ولا كفارة له. هامش الفقه (8/؟1)- 

(؟) الزنا عبارة عن وطء مكلف في فرج امرأة مشتهاة ال 0 
نسبًا ورضاعة ولما كانت جريمة الزنا من أبشع الخرائم التي ترتكب ضد الشرف والأخخلاق الفصيلة 
والكرامة وتؤدي إلى تقويض بناء الجتمع الأسر واختلاط لناب وقطع العلا 1 
فجريمة الزنا من احطر أمور الحياذكلياء بل أخدها تعلقًا بنظامها ودوام سعادتها رهائ 
الفقه زه عع 

(*) يتقي ني الضرس المقائل كثغرة النحر والفرج وانوجه لقوله 35: وإذا ضرب أحدكم فليتق الوجه» 
قن عرق فال للحلاد لي 1 0 ا 

20 20 ل الفقه ره/69) 

فتصرب جالسة مستورة ولا تتجرد من ثيايها لأنها عورة مستورة 


سسسسم كتاب الحدرد ل 
ارج والإحصان شرط ني الرجم لأن الرجم أغلظ العقوبات فيستدعي اغلظ الجنايات, 
وذلك عند توفر النعم وكمال المال. 

وحد العبد نصف الحد للحرء ونقصان الحناية بالنص لنقصان النعمة وإن قال شهود الزنا: 
تعمدنا النظر إليها قبلت شهادتهم لأنه يباح لهم النظر إليها ضرورة لتحمل الشهادة؛ فأشبه 
الطبيب والتقادم يمنع صحة الشهادة عندنا/”. ٠‏ 

ولا يمنع صحة الإقرار وهو غير موقت بوقت عند أبي حنيفة رحمه الله وإنما هو مفوض 
إلى رأي الإمام في كل عصر» وعند محمد رحمه الله أنه مقدر بشهرء وهو رواية عنهماء ) وهو 
الأصح وكذلك في حد الشرب» عند محمد رحمه الله وعندهما لا تقبل عند زوال الرائحة 

وحد القذف لا يورث عندناء خلانًا للشافعي”” ) ريضه الله لأثالى.حد القلاق سيك: 
حق الله تعالى» وحق العباد» وح الله غالب حتى يستوني فيه السلطان» وعنده حق العبد غالب 
حتى يصح عفو المقذوف عنده. 

وعن ما أقر لا يقبل الاتفاق؛ لأن للمقذوف فيه حقًا وهو دفع العار عن نفسه والجلد مع 
النفي لا يجتمعان عندنا» وكذا الجلد مع الرجمء خلافا للشافعي وكذا الجلد مع الرجم لا 
يجتمعان عندنا خلافا لأصحاب الظواهر. 

اللواطة”؟ لا توجب الحد عند أبي حنيفة رحمه الله ولكن يعزر ويحبس” وإتيان البهيمة لا 


)١(‏ الرجر الزاني وقت الحد لا يربط ولا يقيد ولا يحفر له حفرة أما المرأة فيجوز أن يحفر ها حفرة عند 
رجمها إلى صدرها حتى لا تتكشف عورتها وتشد عليها ثيايها وقت إقامة الحد عليهاء حتى لا يظبر 
جسدها للناس لأنه عورة وحرام كشف عورتها ولو وقت إقامة الخد عليها واتفقوا على أن حد الرجم لا 
يقام على المرأة الزانية إذا كانت حبلى ويؤخر حتى تلد وترضع الطفل حتى يأكل؛ واتفقوا على انه إذا 
مات الزائي ني الحد يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. الفقه (2/ ١‏ 9). 

(؟) وقال المانكية: والشافعية والحنابلة: إن الشهادة في الزنا وقي حد القذف وشرب الخمر تسمع بعد مي 
زمان طُوير من الواقعة» وذلك لأن الحد بعد الشهادة أصبح حقّا. ولم ينبت لنا ما يبطلف وقد يكون 
عتدهم عذ ر منعهم من أداء الشهادة في وقت وقوع الفاحشة» بأن !١‏ 

1 في تاخيرهم. الفقه (51/0). 

احد القذف يورث فإذا مات المقذوف قبر استيفاء الخد فيقام الباقي وال 


اقائمة لم تخمد إلى ذلك الونت 


> يه 
الواجب بحقه التعزير فإنه يورث عنه وكذا لو الث 
رث ثبث لوارثه طلب الحد وذلك أن حد القذف هو الآدمي لأنه يسقعه 
لا بطلبه ويحلذ المدعى إذا أنكر ولا تبطر الشبهادة بالتقاوم. الققه -)١80/8(‏ 
أن اللواط:[ذا ليث برجب الخد اديج ١‏ ني صفة الخد قيس 

ج فرج تحرم في فرج تحرم. الفقه .)١١5/5(‏ 
(3) قال المالكية والحنابلة ٠‏ ورواية عند الشافعية: حد اللواط الرجم بالخجارة حتى يمرت الفاعن و المفعري + 
بكرًا كان أو ليا ولا يعتد فيه بالإحصات وشرائطه المذكورة في حد الزنا. أو يقتلان بالسيف حل: 


ح كتاب الجدود 
حب الحده ولكن يعزر وطهذا لا يوجحب ستره وحد الشرب والزنا لا يسقط بالتوبة. 0 

أربعة شهدوا على رجل بالزناء ثم هو أقر على ذلك مدة واحدة, قال محمد: لا بيطل 
ويحد لأنه البينة وقعت اونا فلا ييطل إلا باقرار معتبر» والإقرار مرة غير معتبر. ' 

رجل أعمى دعا امرأته فجاءت غيرها فوطنها يجب الحده لأن المرء يعرف امرأته ظاهر 
ولو قالت أنا فلانة لا يحدء كمال زفت غير امرأة إليه20, واذا زنا الصبي وابحنون بامرأة 
ماوعته فلا حد عليه ولا عليها. وقال زفر والشافعي: يجب عليها الحد 
صغيرة تجامع مثلها حد الرجل خاصة. 

وإذا استأجر امرأة ليطآها لاايجب الحد عند أني حنيفة رحمه الله. 


وإذا زنا بالغ بمجنونة أو 


ولايجب الحد بالزنا على الإكراه””' عند أبي حنيفة رحمه الله في رواية خخلاف الشهود © 
ني طوع المرأة بسقط الحد عند أي حنيفة وإذا ضرب بعض الحد في الزنا أو في شرب الخمر 
فبرب, ثم زنا بامرأة أخرى أو شرب حمرًا يحد حددًا مستقبلا وني القذف, إن قذف آخرثم قدم 
إن كان المقذوف الأول حاضرًا يكمل الأول؛ ويحد حدًا مستقبلا. 

رجل وجب عليه الحد وهو ضعيف الخلقة يخاف عليه الحلاك إذا ضربه كما يضرب غيره 
بضرب خحفيفًا مقدار ما يتحمله الواحد إذا قذف جماعة أو قذف واحدًا مرارًا يكفيه حد واحد 


عدن 


واحتجوا على رأيهم بان التلوط نوع من أنواع الزنا؛ لأنه إيلاج فرج في فرج بشهوة ولذة فيكون 
اللائط والملوط به داخخلين تحت عموم الأدلة الواردة ني الزاني الحصن والبكر الزائي. الفقه ١5/8(‏ ١0م‏ 
(1) اتفق الأئمة الأربعة على أن الرجل إذا زفت إليه غير امراته ليلة الدخول بها وقال له النسوة هي امراك 
فوطها ثم تبين له أنها ليست زوجته وأنه غرر به فلا يقام عليه الحد لوجود هذه الشبهة ويجب عليه 
المهر وعلى المزفوفة العدة ويقبت النسب ولا يحد قاذفه بذلك حكم سيدنا عمر بن الخطاب ذه 
ولأن الرجل لا يعرف امراته أول مرة إلا بإخبار النساء له. الفقه (09/2/0- 
(1) من اكرهه السلطان على الزنا لا حد عليه وإذا اكرهه غير السلطان اختلف فيه فقال ١‏ 5 
الحد لأن الزنا في الرجل لا يتصور إلا بعد انتشار الآلة وهذه علامة الطواعية فيه والرضا وقال الشافعية 
والمالكية والحنابلة: لا يقام الحد على المكره بغير السلطان وإذا استكره الرجل المرآة على الزنا اقيم 
عليه الحد ولا يقام عليها لآنها مستكرهة. الفقه (14/8). 
(؟) كذا بالأصل. 
(4) قال الشافعية 


: يقام عليه 


نه يحد لكل واحد حا على انفراد في الآية الكرة ( وَل بن 4 صيغة جمع 
وقوله: و آل 04 م صيغة جمع أيضًا وقال الحنابلة: إن قذفهم بكلمة واحدة 
وإن تذغهم بكلمات فيجم لكل واحد حد وإن طلبوه متفرقين حد لكل واحد منهم حذاء وإن لم 
يطلبره فيجب حد واحد للجميع. الفقه (11/9/8): 


يتم عليه حد واحد 


إذا قال للر جل يا زانية7'! لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف لأنه وصفه بصفة المرأة وهيٍ 


التمكين وذا لا يتصور من الرجل في الزنا فقد لغا. 

وإذا قال لآخخر: يا حبيت» يجوز أن يقول: لا بل أنت» إلا ني كلمة توجب الحد مثل ان 
يقول: يا زائي» فقال: لا بل أنت الزاني فإنهما يحدان جميعًا فإن معناه: لا بل أنت زا 
تجاوزعنه وعفى فهو أفضل وإن قال لامرأته يا زائية؛ فقالت: لا بل أنت حدت المرأة ولا لعان 
بينهما وإن قال لامراته يا زانية''» فقالت: زنيت بك فلا حد ولا لعان ومن قذف امرأة رها ولد 
لا يعرف أبوه فلا حد عليه لقيام أمارة الزنا. 

وكذلك إن قذف رجلا وهو وطء جارية مشتركة وإن قذف رجلا وطء أمته المجوسية. أو 
أنى امرأته وهي حائضء فعلى القاذف الحد لأنه الحرمة مع قيام الملك موقوتة فكانت الحرمة 
لغيره» ولم يكن زنا. 

ومن أقر بشرب الخمر بعد ذهاب رائحتها(" لم يحد عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما 
الله؛ لأن الرائحة شرط عندهماء لحديث عبد الله بن مسعود ويه وحد السكر وهو أن لا يعقل 
السكران منطقّاء لا قليلا ولا كثيرًا عند أبي حنيفة» وعندهما: حد السكر هو الذي يبذي 
ويحتلط كلامه, وإليه مال أكثر المشايخ رحمهم الله. 

وقال الشافعي: يعتبر ظهور أثره في مشيته وحركاته وعند أبي حنيفة أنه كان في مدينة النبي 
يي فرأى جماعة وقالوا: وجدنا رجلا معه ركوة الخمر هل يجب عليه الحد فقال: أوجدتم لو 


)١(‏ قال الشافعية: لو قال للرجل يا زائية يحد لأنه قذفه على المبالغة فإن التاء تزاد له كما في لظ علامة 
ونسابة ولا يحد إذا قذف المجبوب أو الرتقاء أو الخنثى المشكل إلا إذا رماه بآنه أتى من ديره فل 
قاذقًا ويقام عليه الحد؛ لأنه يلحقه شين مثل الزنا قال المالكية: لا يحد من رمى مقطوع الذكر أو العنى 
أو التي ني فرجها عظم لأنه ظهر كذبه في الواقع» ويقام الحد عليه إذا رمى واحدًا من هؤلاء بأنه أتى ني 
دبره وكذلك المخنث والمشكل لأن المالكية قالوا: يزاد ني شروط المقذوف: البلوغ والطاقة للأثي 
والعض والآلة. الفقه (ه/لال1١).‏ 


يعد 


(1) قال الحنفية: من قال لرجل يا زانية بتاء التأنيث فلا يعد قاذفًا ولا يقام عليه الحد لأنه رماه بما يستحير 
منه؛ كما لو قذف مقطوع الذكر أو امرأة رتفاء فإنه لا يحد. ولا يحد في قذف الأخخرير الاحتمال. أن 
يصدقه في قوله لو نطقء وني الأولين كذبه ثاب نتقى إخاق 
أنت أزنى من فلاب أو انت أزنى الناس أو أزنى الزناة لآن أفعل في مثله يستعصس للترجيح في العلم فكانه 
قال أنت أعلم به فلا حد عليه هذه الشبهة ولو قال لامرأة: يا زائي وجب عليه الحد لآل الترجيح شائع. 
الفقه ره /10707). 

(؟) قال المالكية 


بن إلا بنفه وكذا لو قال ه: 


والشافعية واحنابلة وتحمد من الحنفية: من أقر بشرب الحمر و لم يوجد منه رائحة الخسر يقام نخد 
عليه بإقراره لأن الإنسان لا ينهم على نفسه في التقادمف ولأن التقادم في الإقرار بحد الزنا لا ميطله بالإتماف 
وقال الشنفية: لا يقام الحد على المقر بالشرب إلا عند وجود الرائحة وقت الإقرار. انففه (55/8)- 


ب كتاب الحدود 
إرند سكرانًا فلا تبين امرأته لأن من باب الاعتقاد» وذا لا يحقق بال > لايم 
١‏ 1 0 0 ول يفيم 

المولى الحد على عبده إلا بإذن الإمام عندناء وله أن يعزر إذا أساى إذ به لا يجاوز 0 
وكذا في امرأتهء وكل شيء صنعه الإمام ليس فوقه إمام آخرء فلا حد عليه إلا القصا 
وضان الأموال. 0 

وإن قال لآخحر: يا حمار يا خعنزير» لم يعزر تيقنه بالكذب فلا يلحق به الشي ٠»‏ وقيل: إن 
كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية» يعزر. 5-0 

وإن كان من العوام؛ لا يعزر» ولو سقى ابنه الصغيرء يعزرء والتعزير أكثره تسعة وثلاثون 
سوط وأقله ثلاث جلدات22. ونال موا 

وذكر بعض مشايحنا رحمهم الله أنه غير مقدر بشيء وهو مفوض إلى رأي الإمام””" أنه 
بأي شيء ينزجر به» حتى قيل: تعزير الأشراف كالأئمة والسلاطين, والأعلام. 

ودر الفقياء وهو الإشخاص إلى باب القاضي وتعزير الأوساط هو الحبس؛ وتعزير 
العوام الضرب 


نه 


ا 

)١(‏ لا يرتد السكران ولا تبين منه زوجته لأن الكفر باب الاعتقاد أو الاستخفاف وباعتبار الاستخفاف 
حكم بكفر الحازل مع عدم اعتقاده لما يقوله؛ ولا اعتقاد للسكران, ولا استخفاف منه لعدم الإدراك 
وهما فرع قيام الإدراك ولذا لا يحكم العلماء بكفر السكران بتكلمه. حيث أنه رفع القلم عنه 
رعالام. 

(؟) روى مسلم في صحيحه [. ؛ - (1708)] كتاب الحدود» 9- باب قدر أسواط التعزير؛ عن أي بردة 
الأنصاري أنه سسع رسول الله كك يقول: (ولا يجلد أحد فوق عشرة أسراط إلا في حد من حدود المع 

(؟) قال النووتي: اختلف العلماء في التعزير هل يقتصر فيه على عشرة أسواط فما دونها ولا تجوز الزيادة آم 
تجوز الزيادة؛ فقال أحمد بن حنبل وأشهب وبعض أصحابنا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط ودهب 
الحمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى جواز الزيادة» ثم اختلف هؤلاء فقال مالك وأصحانه 
وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطحاوي: لا ضبط لعدد الضربات بل ذلك إلى رأي الإمام. وقال بو 
حنيفة: لا يلغ به اربعين وقال الشافعي: لا يبلغ بتعزير كل إنسان أدنى حدوده فلا ييلع بتعزير العيد 
ممشرين ولا بتعزير الحر أربعين. النووي في شرح مسلم )١814/11(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


1 سس كاب السرقة حي 
كتاب السرقة " 

هي أخذ مال الغير بغير إذنه على سبيل الخفية والإسرار» وسميت بذلك لأن السارق 
يطلب غفلة صاحب المال. 

وني السرقة الكبرى يجب القطع باذ مال من مكان ملحق الفوت وقاطع الطريق يطلب 
غفلة من التزم حفظ ذلك المكان هو السلطان. 

وني النص إشارة إلى أن العقل والبلوغ 7 في السارق شرط؛ لقوله تعالى: «( جر ِمًا 
كسا تَكادٌ 4 وهو لا يكون إلا بالحناية؛ واللحناية لا تتحقق بدونهماء وكون المال المسروق 
محرراء لا شبهة فيه وشرط الوجوب القطع وهو عشرة دراهم أو ما يبلغ قيمته عشرة دراه" 
من الفضة الخالصة حتى لو سرق تبرًا يساوي عشرة دراهم مضروبة» لا يقطع. 

وعند الشافعي: النصاب ربع دينار» والمعتبر وزن سبعة مثاقيل لأنه مال تحطير وما دونه 
حير والإنسان يحفظ الخطير لا الحقير وإن سرق دينارًا لا يساوي عشرة دراهم, قيل: لا 
يقطع؛ لأن الأصل عشرة دراهم في باب السرقة» وإذا سرق قمقمة تساوي عشرة دراه 
وفيها ماء أو نبيذ لم يقطع للشبهة؛ ومن سرق من أبويه وولده أو ذي رحم يحرم منه لم يقطع 
وكذا إذا سرق أحد الزوجين من الآخر؛ وإن سرق من أمه من الرضاع أو أخته من الرضاع 


(1) حد السرقة من الحدود الثابته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فذكر الله تعالى حده في الآية الكريمة وأمر 
بقطع يد السارق ذكرًا كان أو أنثى عبدًا أو حرًا مسلمًا أو غبر مسلم صيانة للأموال وحفظًا فاء * 
كان قطع يد السارق معمولا به في الجاهلية قبل الإسلام فلما جاء الإسلام أقره وزاد عليه شروط 
معروفة كالقسامة والدية وغيرهما من الأشياء التي ورد الشرع بتقريرها على ما كانت عليه في الماهلية 
وزيادات هي من تمام المصالح للإنسانية. الفقه (ه/75١).‏ 

(1) المعتبر في السارق خمسة أوصاف: -١‏ البلوغ فلا يقطع الصبي إذا سرق لأنه غير مكلف في نظر 
الشريعة. - العقل فلا يقطع الحنون لأن القلم مرفوع عنه حتى يفيق. *- أن يكون غير مالث 
للمسروق منه فلا يقطع الأب إذا سرق من مال ولدهء ولا الولد إن سرق من مال أبيه. 4 -أن لا يكود 
عليه ولاية فلا يقطع العبد إن سرق من مال سيده وكذلك السيد إذا أخعذ من مال عيده. ه- أن لا 
يكون محاربًا ني دار الحرب. الفقه (4/0 10). 

(؟) قال المالكية: نصاب حد السرقة ثلاثة دراهم مضروبة خالصة» فمتى سرقها أو ما ييلغ شنها فما هوق 
من العروض والحيوان وجب إقامة الحد عليه وقطع يده واحتجوا على ذلك بما روي عن نافع عن امن 
عمر ؤي أن رسول الله وله قطع في بحن ثمنه ثلاثة دراهم. الفقه 173/8 

(4) قال الشافعية: صاب السرقة ربع دينار أو ما يساويه من الدراهم والأثمان والعروض فصاعدً فاقاص 
تقريم الأشياء هو الربع» وهو الأصل أيضًا في الدراهم فلا يقطع في الثلاثة دراهم إلا أل تساوي ار 
دينار» واستدل الشافعية على مذهبهم بما أخرجه الشيخخان البخاري ومسلم عن عائشة أن وسول ” 
كد قال: وتقطع يد السارق في ربع دينار فصاعداي 


3 
الله 


ة كتاب السرقة 
زبلع, وفرق أبو يوسف في الأم؛ قال: لا يقطع؛ وني الأخنت: يقطع» وإذا سرق صاحب الحق 
بن مال من عليه الحق من جنس حقه وقدره. لا يقطع» وني خلاف جنسه والزيادة عليه 
بمتلاف. وإذا سرق من السطح يقطع لأنه حرز'''؛ وكل مكان هو معد فيه لا يعتبر الحافظ 
كالدور والحوانيت والخان والحمام؛ لأنه محرز دون الحافظ. 1 

قوم نزلوا خحانا فسرق بعضهم من بعض فصاحب المتاع يحفظ أو جعله تحت راسه لم 
بطع؛ ولو كان في مسجد جماعة يقطع» والفرق بينهما أن الخان حرز بنفسه. فلا يصير المال 
حررًا بالمالك» فلا بد من الإخراج من الحرز للقطع؛ وأما المسجد فليس تحرز فيصير المال 
ررًا بالمالك فبمجرد الأحذ يقطع. 

وإذا سرق من الحمام نصابًا ليلاً قطع؛ والنهار لا يقطع؛ لأن الحمام حرز بالمكان إلا أنه 
اختل الحرز بالإذن ولو سرق منه وبا تحت رأس رجل قطع.؛ عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه محرز 
بالحافظ كما في المسجد وعند محمد رحمه الله: لا يقطع لأنه خلل في الحرز فصار كنوب 
موضوع فيه وعليه الفتوى. 

وأما الحمامي إن نام فسرق من الحمام شيء» يضمن وإن كان (غيرنا)”” ثم فطن أنه ثوب 
يضمن أيضًا وإن لم يعلم لا يضمن لأنه مودوع عنده. وهذه مسالة الوديعة. وكذا الخان 
وحوانيت النجار”” إذا سرق منها ليلا يقطع؛ لأن الإذن مختص بالنبار دون الليل؛ والمال في هذه 
المواضع محرز بالمكان حتى لا يشترط حضور صاحبه ولا يجب القطع إلا يإخراج السارق منه. 

إذا جمع متاعه في الصحراء وبات عنده يقطع السارق منه؛ لأنه محرز بالحافظ” 2 والمعتبر 


رحد 


(1) قال المالكية والشافعية والحنابلة: الحرز يختلف باخحتلاف الأمرال امحفرظة فيه وقيمتها والعرف معتبر في 
ذلك لأنه لا ضابط له لغة ولا شرعًا وهو يختلف باختلاف المال ونوعه وثمنه ويختلف باختلاف البلاد 
ريكون بحسب عدل السلطان وجوره وما كان كذلك فمرجعه إلى العرف والعادة فالدور والحوانيت 
حرز ومرابط الدواب حرز لها وكذلك الأوعية وما على ظهور الدواب والسيارات تكون حورًا نما 
فيها. الفقه (ه/55١).‏ 

(")كذا بالأصل. 1 

(1) قال الشافعية: الحانوت المغلق بباب قفل بلا حارس حرز لمتاع البقال» وذهب اجر طرحي وا 
وصاعات التاجر وغيرها من الأمتعة الشمينة التي توضع في بترينة الحوانيت بقصد البيع ليلا ونجارا ولو لا 
حارس في زمن الأمن بخلاف الحانوت المفتوح الماذون في دحوله للعامة لا يفطع في سرقته وكدن. 
المغلق زمن الفتنة والمنوف والأرض حرز للبذور والزرع للعادة وقيل: ليست حرا إل يحارس. هك 
(دأوعم. 


ا 9 0 الما 
(؛) قال الحثفية: الحرز بالمكان هو ما أعد للحفظ كالدور والبيوت والحاروت والصندوق فهي حرز ب ب 
بدونه وهو المكان الذي أعد للحفط إلا 


غاب عنها صاحبها أو حضر فلا يعتبر فيه الحافظ؟ لأنه حرز 
ا 5 حة عن وس د 
أن القطع لا يجب من الأخحل بالحرز بالمكان إلا بالإخخراج منه لأن يد المالك قائمة مالم يرجه ."ير 


سبي سس كاب السسرقة سل 
لظ بالمتاع؛ والنائم عند متاعه يعد حافظًا ولاافرق بين أن يكون صاحبه نائمًا أو غير نال 
وسواء كان المتاع عنده أو تحته. وهو الصحيح ويقطع الآخذ بمجرد الاحف » لكن يشترط 
حضور صاحبه عند الأخذ. 

ولو سرق الحوالق من ظهر الدابة؛ أو سرق الدابة مع الحوالق» لا يقطع لأنه ظاهر غير 
محرز إلا إذا كان مع الدابة من يتبعها فيقطع فيه وعن أبي يوسف: يقطع. ْ 

وإن ادل يده في الكم أو في الصندوقء وأذ مالا يقطع» ومن نقب البيت بغير إذن 
صاحبه؛ ثم دحل فيه سارق آنخر فسرق لم يضمن الناقب؛ لأنه صاحب سبب, والسارق 
مباشر كما فتح باب القفص فطار الطير منه. وللغاصب والمستودع أن يخاصم في قطع يد 
السارق وكذا المستعير والمستأجر والمستبضع والقابض على سوم المشتري والمرتهن 
والمضارب ولو شق السارق توب في الحرز ثم أخرجه وهو نصاب لم يقطع عند أي يوسف. 

رجل سرق ثوبين قيمة كل واحد منهما تسعة؛ ينظر إن أخرج أحدهماء ثم دخل وأخذ 
آخرء لم يقطع عن أبي يوسف20©. 

ولو رأى في الصلاة سارقًا يسرق مال الغير فله أن يقطع الصلاة وإن لم يقطع ياتم وكذا 
إذا أذ من مال المصلي» يجوز قطعها وإن لم يقطع لا يأثم فيه. 

رجل سرق من مورنه شيئًا ثم مات المورث”"' وهو وارث لا وارث له غيره؛ لم يؤاخذ 
في الدنيا والآخخرة لأن الحق اتتقل إليهء ولكن إثم السرقة عليه لأنه جنى على مورثه؛ وهذه 
المسآلة نزل على أن من له على آخحر دين فمنع المديون دينه ظلمّاء ثم مات صاحب الدين 
انتقل الدين إلى وارثه» حتى لو أداه إليه أو أبرأه عنه”": يبرأ ولكن حق المخصومة بالمنع ظلمًا 


واخرز بالحافظ يجب القطع لما أخذه لآن يد المالك زالت بمجرد الأخذ قتمت السرقة» ولو كان ناب 
الدار مفتوًا فدحل نهارًا واخذ متاعًاء لم يقطع لأنه مكابرة. الفقه (15/8). 

(1) لر كان باب الدار مفتوحًا فدخل تهارًا وأخذ متاعًا لم يقطع لأنه مكابرة وليس بسرقة لعدم الاستسرار 
خلى ما بيناء ولو دخعل ليلا قطع لأنه مكان بني للحرز ولو دخحل بين المغرب والعشاء والناس منتشر 2 
فهو بضزلة النهار» ولو علم صاحب الدار باللص واللص لا يعلم أو بالعكسى قطع لأنه مستخف واد 

5 اعلم كل واحد منهما بالآخر لا يقطع السارق لآنه مكايرة. الفقه ( 25 .)١‏ 0 

() تال كية: إذا سرق الأبوان أو الأججداد من أولادهما وأولاد أولادهما فلا قطع على واحد سشهما 
الفروع من الأصول فإنه يقطع؛ لأنه لا حق للولد ني مال والديه. ولذا يحد بالزنا يجاررشهما 

لبقي قات بن خري الأرحام فيجب القطع على سرقة أمر الهم من عير خلاف 

(0) قال المشابلة: لا يقطع الوالدون وإن علوا فيما سرقوه من أموال أولادهيي ولا يقطع الولد إذا سرقا سس 

ال أبويه. ووجه الأول: غلبة رحمة الوالد على ولده عادة حتى أنه 


لم يحصمل أن 


كتاب السرقة 

للميت» وهو حقه في الآخرة لا في الدين 
البطع مع الضمان لا يجتمعان» خلافا للشافعي رحمه الله؛ لأن النصاب شرط وقت القضاء. 

سارق دخخل البيت وأحذ المال؛ أو يريد أن يأخذه فلصاحب المال أن يضربه حتى يلقي 

رباع وإن قاتله» يجوز أن يقتله وكذا الحكم في خخارج البيت. سواء كان المال قنيلاً أ, ير 

إن كان المال في يده لإطلاق الحديث0", 0 


وإن رماه فليس له أن يقاتل السارق إذا ندم وتاب؛ هل يجوز له أن يخبر صاحب المال 
بها فعل؟ إن أمن من يعتد به يخبر» ولا يوصل حقه إليه بطريق من غير أن يخبر وإن دحل 
مكابرة جاز أن يقتله وقال أبو يوسف: له أن ينذره ويستغيث بالناس ولا يقتله. 

ولو نقب حائطًا ولم ينفذ نقبه حتى علم صاحب البيت فالقى عليه حجرًا فقتنه. لا 
قصاص عليه وعليه الكفارة؛ وعلى قبيلته الدية", 

وعن عصام رحمه الله أن أميرًا سأل عن سارق أت به وهو ينكر السرقة, فقال عصام على 
الندب يمين, فقال الأمير: سارق ويمين فقال: هاتوا سوطاء فما ضربوه إلا عشرًا فاقر بالسرة 
عصام: سبحان الله ما رأيت جور أشبه بالعدل من هذاء والضرب خلاف المشروع فلا أفتي به. 

سارق وجب عليه القطع؛ فلم يقطع الإمام يده يأثم به لأنه حق الله تعالى» فلا يترك. 

قرم كابروا في مصر ليلاً أونهارًا أو بين قريتون متقارجين» فإنه يجري عليهم احكام قطاخ 


ولده الذي سرق من ماله أبداء والحدود في الغالب إنما تقام تخليصا لحقوق العباد مى بعضهم بعصًا 
والثائي: لأن الولد وما ملكت يداه ملك لوالديه. الفقه .)١85/8(‏ 

)١(‏ قال المالكية والشافعية والحنابلة: لو وجد رجل في داره أ فقتله فيجب على القاتل القصاص إلا ان 
يأثي ببنية على صدق دعواه ولا ينظر إلى حالة الرجل المقتول وسلوكه وذلك حتى نقفل باب الفساد 
من هذا الطريق. الفقه .)١557/8(‏ 

(1) قال المالكية: من نقب الدار ثم دخلها قتناول مقدار النصاب منه الخارج بأن مد الخارح يده لذاخ 
الحرز وأذه منه من غير أن يخر جه الداخل فيجب القطع على الخارج فقط؛ لأنه هو الذي أخرجه من 
الحرز والداخسل لم يخرج المال فلا يجب عليه القطع ولو مد الداخخل يده بالشيء إلى من هو خارح 
الحرز وتناوله غيره من الخار ج فالقطع على الداخل فقط. الفقه (ه/98١).‏ 0 

(1) اتفق الأئمة على أن من خرج في الطريق العام وأشهر السلاح عذيفا لعابر السبير خارج تمر حر 
عبدًا مسلمًا أو ذميًا أو مستاممًا أو ارا فإنه مخارب قاطع للطريق جاز عه ام 
واحدًا وقال الحنفية والشافمية والحابلة: إن حد قعطاءط لسر ع و وين إن يأحفو لال 
اع صااسع لوخد ع لاسن وس ست 120 

ويقتلوا نفسسًا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة وهو النفي س الأرض. الفقه ( 5 


سس كتتااب السسرقة مس 
وامحاربة”" إنما تتحقق بالمفا التي لا يلحق فيها الغوث؛ لأن الناس إنما يسافرون في المفاء, 
والبوادي معتمدين على حفظ الله تعالى لقوله :إن المسافر وماله على قلة إلا ما وقاه اف 
تعالى, فمن تعارض هم فيبا كان محاربًا لله تعالى» بخلاف المصر فإن فيه ينحقهم الغوث وب 
يصير محاربا لله تعالى”", 

وعن أبي يوسف إن كان خارج المصر أو كان في قرية يجب عليهم الحد لأنه لا ينحقهه 
الغوث» وعنه أيضًا في المصر إن قاتلوا هارًا بسلاح يجب الحد لأن السلاح لا يلبسه وإن كان 
قاتلا ليلاً بغير سلاح؛ لأن الغوث يبطئ بالليالى وقطاع الطريق إن قتلوا نفسسّا. ولم ياحدو' 
مالاء قتلهم الإمام حداء وإن أخخذوا مالا ولم يقتلوا نفساء قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من 
لاف وإن قتلوا نفسسًا وأحذوا مالأ" قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم صنيبه. 
وإن شاء صلبهم أحياء حتى يموتواء ولا ضمان عليهم فيما أخذوه من المال؛ أر جرحوا جراحة 
إذا أجرى عليهم الحد؛ كما في السرقة الصغرى. 

والرد فيه والمباشر فيه سواء؛ كما ني الغزاة والقتل بالسيف أو حجرًا وغيره. سواء 
لحصول قطع الطريق به وإن لم يأخذ مالاً ولم يقتلوا نفسًا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة وهو 
النفي من الأرض”"». 

وإذا قطع بعض القافلة الطريق على بعض. لم يحد الحد؛ لأن الحرز واحد فصارت القائئة 
كذا واحدة. 


(1) روى مسلم ني صحيحه [9- ])١717/1(‏ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» *- باب حكه 
الخاربين والمرتبين؛ عن انس بن مالك أن ناًا من عرينة قدموا على رسول الله و المدبنة فاجتووها 
فقال لهم رسول الله ي: إن شكتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من آلبانها وأبواهاع ففعئر. 
فصحوا لم الوا على الرعاة فقعلوهم/ وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله يق فبلغ ذلك النبي يه 
فبعث ني إثرهم نأتى بهم فقطع يديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الميرة حتى ما 

)١(‏ قال تعالى: ذَإِنْمَا جرَوا ال 


4 َه 


فطع أنديهز وَأَرَجُلّهُم بْنْ < يفوا م يرت الأأَض 4 واختلف العلماء في المراد بالأبة الكريمة 
فقال مالك هي على التخيير فيخير الإمام بين هذه الأمور إلا أن يكون ن المخارب قد قشل فيتحتم قثنه. 
النووي ني شرح مسلم )١7//11١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) قال الشافعي وآخخرون: إن قتلوا ولم يأذوا المال قتلواء 
أحذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من حلاف : 
يقتلوا طلبوا حتى يعزروا وهو المراد بالنفي عندناء وقال أبو حنيفة: الإمام بايا 
شرح مسلم (0154/11. 

(4) قال النووي: قال القاضي عياض: اختلف العلماء في معنى حديث العرنيين هذا فقال تعض السلف: كاد هنا 
قبل نزول الحدرد وآية امحاربة والنهي عن المئلة فهو منسوخ؛ وقيل ليس منسومًا وفيهم يلت آية ادر 
وإنما فعل النبي يك ما فعل قصاصًا لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك. النووي في شرح ملم (2/61؟') 


كتاب اللقيط البررررريريببب يبيب ”تت 
كتاب اللقيط 2 

اللقبط ما يلقط من الأرض أي يرفع منهاء سمي به تقولا باعتبار ماله لاستصلاح حاله. 
وني الشريعة اسم لحني موجود من بني آدم وإنما يطرحوه أهله خوقًا من العيلة أو من تهمة الزناء 
,ننييعه إثم وإحياؤه مندوب إليه؛ وهر رفع سبب الهلاك عنه. 

وهذا كان رفعه أولى من تركها/؛ لأن رفعه مندوب فإن غلب على ظنه ضياعه يجب 
أخذه. 

اللقيط حر باعتبار الأصل والدار ونفقته من بيت المال وهو المروي عن عمر طه. 

والملتقط متبرع في الإنفاق عليه لعدم الولاية عليه إلا أن يأمره القاضي به يكون ديا 
عليه ولا يجوز أحذه لآخر من الملتقط؛ لأنه نبت له حق الحق بسبق يده بلا معارض فإن 
إدعى مداع أنه ابنه ثبت نسبه منه؛ لأنه تشرف بالنسبء ويعير بعدمه. 

ويجوز للملتقط أن يقبل الحدية والصدقة لأجله لأنه نفع محض ويسلم ني صناعة ويؤاجره: 
رني الجامع الصغير لا يؤاجره» وهر الأصح لأنه لا يملك إتلاف منافع فأشبه العم بخلاف الأم 
لأنبا تملك منافع ولدها بالاستخخدام والإجارة إذا كان في حجرها ولا كذلك الأخ والعم والله 
أعلم. 


(1) اللقيط: الوليد الذي يوجد ملقى على الطريق ونحوه؛ ولا يعرف أبواه وجمعها: لقطاء. 5 
3 7 5 0 ثلاثة أقوال: 
(1) قال النووتي: فاما الأخذ فيل هو واجب أم مستحب فيه مذاهب وعختصر ما ذكره أصحاينا ثلاثة ثواس 
أصحها: عندهم يستحب ولا يجب. 
الغانى: 
والثاني: يجب. 1 5 
والثالث: إن كانت الل ة في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب الأخيذ وإلا وحب شرح مسلم 
للفروي (01/1). 


اص صصص سس كتاب اللقطة سم 
كتابا اللقطة27 
اللقطة: ما ياتقط من الأموال غير الآدمي. 
ترك اللقطة أولى من أنحذها صيانة لنفسه عن العهدة 
واللقطة أمانة في يد الملتقط إذا أشهد أنه أخذها ليحفظها ويردها على صاحبها وأخذم 
بعد الإشهاد مندوب إليه وواجب”", إذا اف الضياع لأنه مأذون بالأنخذ شرعًا ولو ادها 

بغير إشباد فبلك في يده ضمن عندهماء وعند أني يوسف رحمه الله. 
هذا إذا قال الملتقط )حذته للمالك» و كذبه المالك؛ وإن لم يجد من يشهده أو تركه ونا 

من الظلمة يقبل قوله, أنه أحذها ليردها على صاحبها وإن وجدها في المفازة وهو لم يجد من 

يشبهده؛ ثم وجده ولم يشهده حتى ضاعء يضمن إن كذبه المالك؛ ولم يفصل بين القليز 

والكنير”" في رواية محمد رحمه اللهء وهو قول مالك والشافعي. 
وقال ني ظاهر الرواية إن كانت عشرة دراهم فصاعدا عرفها حولا؛ لأن الظاهر أن العشرة 

مال خطير» ولهذا يجب القطع بسرقتها ويستحل بها البضع؛ وفي ما دون العشرة عرفها أيان!"/ 

والصحيح أن التقدير ني ذمة التعريف غير لازم بل هو مفوض إلى رأي الملتقط أنه يعرفهافي 

الموضع الذي أصايها أو ني بجامع الناس ليصل الخبر إلى صاحبها: إلى أن يغلب على ظنه أن 
صاحبها لا يطلبها بعد ذلكء ثم بعده إن شاء أمسكها حتى يجيء صاحبها وهذا عزيمته؛ وإن 

)١(‏ اللقطة بفتح القاف على اللغة المشهورة التي قالها الحمهور, واللغة الثانية بإسكانهاء والثالثة لقاطة نضم 
اللام» والرابعة لقط بفتح اللام والقاف وروى مسلم في صحيحه -١[‏ (17755)] كتاب اللقطة - في 
فائحته - عن زيد بن خالد الجهني انه قال: جاء رجل إلى النبي يل#فسآله عن اللقطة؟ فقال: اعرف 
عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ... الحديث. 

)١(‏ قال النووي: أما الأخذ فهل هو واجب أم مستحب فيه مذاهب ويختصر ما ذكر ثلاثة أقوال لأصحانا: 
أصحها عندهم يستحب ولا يجب والثاني: يجب والثالث: إن كانت اللقطة في موضع يامن عليها إذا 
تركها استحب الأخذ وإلا وجب. شرح مسلم للنووي .)51/١5(‏ 

(؟) الشيء الحقير يجب تعريفه زمنًا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك الزمان والتعريف '' ٍِ 
ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه وفي الأسواق وآبواب المساجد ومواضع اجتماع الناى 
ضاع منه شيء من ضاع منه حيوان من ضاع منه دراهم وتحو ذلك ويكرر ذلك بحسب » 


أصحابنا: فيعرفها أولا ني كل يرم ثم في الأسبوع ثم في أكثر منه والله أعلم. شرح مسلم للتروي 185 
)'١‏ طبعة دار الكتب العلمية,. 

(4) ني التعرف سنة أجمع المسلمون على وجربه إذا كانت اللقطة ليست تافهة ولا في معنى التافية 
حفظها على صاحبها بل أراد تملكها ولابد من تعريفها سنة بالإجماع فأما إذا لم يرد تملكها 
حفظها على صاحبها قهل يلزمه التعريف فيه وجبان لأصحابنا أحدها: لا يلزمه. والثاني وهو اناصح 
أنه يلزمه التعريف لكلا تضيع على صاحبها فإنه لا يعلم أين هي حتى يطلبها فوجب تعريفها. النووي م 
شرح مسلم (001/11. 


بره 


داب اللقطة 
ة كتاب ارون يه بي كك 
ىع يتصدق بهاء وهذا رخصة. 

هذا إذا كان الملتقط غنياء والملك يثبت للفقير قبل الإجازة؛ لأنه تصدق بإذن الشر + 
بيؤلاف بيع الفضول؛ حيث لا يثبت الملك للمشتري إلا بإجازة وإن كان تاج يجوز أن 
.ننم بها وكذا الذي اشتراه منه. 0 

وقال الشافعي رحمه الله: إن كان الملتقط غنيًا يجوز أن يتنفع بها أيضًا("'. 

فإن جاء صاحبها إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها؛ لأن الفقير ملكها قبل إجازته فلا 
حاجة إلى بقاء امحل؛ وإن شاء ضمن الملتقط؛ لأنه سلم ماله إلى غيره بغير إذنه؛ وإذد الشرح لا 
ناني الضمان» كما في أكل مال الغير حال المخمصة. 5 

وإن أمسلك الملتقط فجاء صاحبها ليستفسر منه وزنها وعددها ر كيفيتها ووكاءها؛ فإن 
أصاب في ذلك دقعها إليه” ويأخخذ منه كفيلاً؛ لأن إصابة العلامة محتملة؛ ولا يجبر على الدفم 
خلانًا لمالك والشافعي رحمبما الله؛ لأن اليد حق مقصودة كالملك فلا يستحق إلا بحجة؛ وإن 
وجد شيئًا مما لا يبقى» عرفها إلى أن يخاف فسادها ثم يتصدق بها وإن أصاب شيئًا وهو يعنم 
أن صاحبها لا يطلبها مثل قشور الرمان والنوات والسنابل بعد الحصاد؛ جاز له الانتفاغ بها من 
غير تعريف؛ ولكنه يبقي من ملك مالكه؛ لأن التمليك من الحهول لا يصح”". 

فإن جاء صاحبها يأخذها منه لأنه عين ماله والإباحة لا تزيل الملك بخلاف الحشيش في 
أرضه؛ والماء ني هرهء فإن كان بحتمعًا في موضع لا يجوز أن يأخذه؛ لأن الظاهر أن المالك ما 
أباحه بعدما جمعه. 

وإن أخذ لقطةء ثم ردها في موضعها ضمن لأنه التزم الحفظ على نفسه بخلاف من ترج 
الختم من يد نائم ثم رده في ذلك الوتت يضمنء وإن وجده لقطة فضاع منه ثم وجده في يد 


)١(‏ ني قوله يَلِ: رفإن جاء صاحببا فعرف عفاصها وعددها ووكاءها فأعطبا إياه وإلا فبي للك قال 
النووي: في هذا دلالة لمالك وغيره ممن يقول إذا جاء من وصف اللقطة بصفاتها وجب دفعها إنيه بلا 
بيئة وأصحابنا يقولون لا يجب دفعها إليه إلا ببينة وبه قال أبو حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعافى 
ويتأولون هذا الحديث على أن المراد أنه إذا صدته جاز له الدفع إليه ولا يجب فالأمر يدفعها بمجود 
تصديقه ليس للوجوب والله أعلم. المرجع السابق (55/115). 

(1) انظر ما تقدم قبل هذا. 

(1) إذا جاء من يدعيها ولم ينبت ذلك فإن لم يصدقه الملتقط لم يجز له دفعها [ليه وإ صدافه جار + المع 
إلبه ولا يلزمه حتى يقيم البينة هذا كله إذا جاء قبل أن يتملكها الملتقط فأما إذا عرفها مسة وم يجد 
صاحبها فله أن يديم حفظها لصاحبها وله أن يتملكها سواء كان غنبا و فقير) فإك أراد شذكها فمنى 
املكها فيه أوجه منها: لا يملكها حتى يتلفظ بالتملك ومنها: لايملكها إلا بالتصرف فيها ومنها: يكميه 
ية التملك ولا يحتاج إلى لفظ. النووي في شرح مسلم (5 051/1 


سس سس كتاب اللقطة مس 
آخر فلا خصومة فيه لأن الثاني له ولاية الأخحذ كالأول بخلاف الوديعة!"". 

والبقر في الصحراء فالأفضل أن يتركهاء وكذا الفرس لأنه لحا ما يدفعها عن نفسها الملاك 
قبل الضياء. 

والملتقط”” إذا اثفق عليها بأمر القاضي يرجع على صاحبها إذا حضرء وله أن يمنعها منه 
حتى يأحذ النفقة» وإن هلك في يده قبل حبسه لا تسقط النققة وإن هلك بعد حبسه تسقط 


كالرهن. 


)١(‏ رج مسلم في صحيحه ])١1775( -١17[‏ كتاب اللقطة» -١‏ باب في لقطة الحاج. عن زيد بن خالد 
المهنيء عن رسول الله يك أنه قال: ومن آوى ضالة فبو ضالء مالم يعرفها» قال النووي: هذا بان 
للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف اللقطة مطلقًا سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحببا وهنا هر 
الصحيح الذي لا يجوز النلاف فيه ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا ضالة الابن ونحوها. شرح 
مسلم للتووي (5 018/١‏ 

(؟) قال النووي في قوله فضالة الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب معناه الإذن في اخبذها بخلاف الآبن 
وفرق يَل بينهما وبين الفرق بأن الإيل مستغنية عن من يحفظها لاستفلاها بحذائها وسقائها وورودها 
الماء والشجر وامتناعها من الذئاب وغيرها من صغار السباع والغنم يذلاف ذنك فلك أن تأحدها 
أنث أو صاحبها أو آخخوك المسلم الذي يمر بها أو الذئب فلهنا جاز أحفها دون الآبر. ثم أحدها 
وعرفها سنة وآكلها ثم جاء صاحبها لزمته غرامتها عندنا. شرح مسلم للنووي (؟١/55).‏ 


ب كتاب الإباق 
7 ) كلا 
كتاب الاباق!؟ 
أن الإباق ته 1 

اعلم ا ف ترد من العبد فمن رده على مولاه فهو إحسان منهء فله جزاء الإحسان» 
هو الجعل» ثم قيل أخحذ الآبق أفضل من تركه لأنه يد 1 
_ 0 3 يختص من مولاه, ولأنه إحياء مال إنسان. 
وسعه أن يترا كنا فيد : عن التزامه المؤنة» وقيل في الفار كذلك؛ وقيل: تركه انض 
لاه لا يبرح عن مكاتدع وإذا أخحذ آبق يأتي به إلى السلطان لأنه لا يقدر على حفظه بنفس> 
عادة؛ بخلاف اللقطة ثم السلطان يحبسه لأنه لا يؤمن على إباقه ثائياء بخلاف الضال؛ وفي رد 
الآبى على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فله عليه أربعون درهًا بقول شريح رحمه الله فيما دونه 
برضخ؛ وقيل بحسابه وهذا استحسان وي القياس أن لا يكون له شيء الا بالشرط كما في العبد 
الفار إلا أنه يجب باتفاق الصحابة على وجوبه لأن إيجابه صيانة أموال الناس لأنه حامل للرد. 

والمدبر”” وأم الولد بمنزلة القن فيه وهو الصحيح ثم يدعيه انه ملكه لا يستحق إلا ببينة 
ولا يوخذ كفيلا منه» وإن أحذوه لا يكون مسبيّاء وإن لم يكن له بينة وآقر العبد أنه لا يدفعه 
إليه بكفيل لقصور الحجة لأن خبرها يحتمل الصدق والكذب ولا يتنازع لهما في الحال. 

وللراد ولاية الخبس حتى يستوفي جعله كحبس البائع من المشتري. 

ولو رده أبو الموالي أو ابنه وهو في عياله» أو أحد الزوجين على الآخر فلا يجعل له. 

وكذا السلطان؛ وكذا وصي اليتيم ومن يعوله وني عبد الصبي؛ فالجعل في ماله لأنه مونة 
ملكه والسابق من الذي رده فلا شيء عليه؟ لأنه أمانة في يده. 

هذا إذا شهد وقت الأحذ» وني بعض النسخ لا شيء له وهو الصحيح لأنه في معنى البائع 
من المشتري وكسب الآبق لمولاه؛ لأنه كسب عبده © 

وإن أجره الراد. فالأجرة له لكن يتصدق به لخبث الكسب لمن اتخذ كورًا بتراب غيره. 

ولو صالح الدعل على شيء قليل يجوز» ولو ضل شيء فقال: من دلني فله كذا فدل إنسان 
فلاشيء له لأنه؛ لا جعل لرد الضال بالإجماع لعدم السماع فيه وإن قال لرجل بعينه فله اجر 


مثله. 


(1) قال في الماعة ص ..؟ - طبعة دار الكتب العلمية: إذا ود الآبق من مسيرة 'ثة أيام لا يجب اجعل 


كالوصي المدبر إذا هرب فرد لا جعل للراد. 

(1) المدبر إذا هرب فرد لا جمل للراد وعن محمد ني اللقطة التي لا قيمة لما فلا بألى بأخذها والاتفاع بجا 
وان كانت اللقطة عشرة فصاعدًا عرفها حولا والملتقط إذا ضاع منه اللقطة فوجدها في يد رجن هلا 
ختصومة بينه وبينه كذا عن أبي يوسف القاضي رحمه الله. انظر الملتقط (ص١٠1)‏ من تحقيقنا ...ميم 
دار الكتب العلمية. 

(1) الآبق إذا أخذه القاضي في حبسه فباعه مولاه وهو يعلم انه في حبس 
اللقطة على نفسه وهو معسر ثم أيسر فليس عليه التصدق. المرجع السابق (ص 05280 25280 


القاضي جاز بيعه وإذا أنفق المنتقظ 


اس صسسس سس كثاب المفقود سم 
كتاب المطقوو" 

إذا سافر رجل أو أسر ولا يعلم حياته ولا موته فبو حي في مال نفسه حتى لا يقسم ماله 
بين ورثنه؛ ولا تتزوج امرأته» وميت في هال غيره حتى لا يرث منه قبل المدة» بل يتوقف نصيبه 
لأن حياته باقية. 

وعند الشافعي هو يرث في حال؛ لأن الأصل هو حياته؛ والموت منتف عنه حتى يقوم 
الدليل عليه ولا فرق بينه وبين امرأته حتى يتم له مائة وعشرون سنة في ولدء ثم بعد ذلك يحكم 
بموته. وهو رواية يحكم بموته بموت أقرانه» وهو المعتبر ولا قياس لأنه لا يقدر بشيء. والأوفق 
انه يقدر لتسعين سنة؛ وقيل مائة سنة وني المرأة التي ابتليت به قال لما النبي وَل: «ووهي امراته 
حتى يأتيبا البيان». وقال لها علي كرم الله وجهه: فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق ولأن 
النكاح ثابت يقيئاء والموت حالة الغيبة في حين الاحتمالء فلا يزال بالشك. وقال مالك رحمه 
الله: إذا مضى أربع سنين يفرق القاضي بينه وبين امرأته فلتعتد عدة الوفاة ”" ثم تتزوج لمن 
شاءت لأن عمر َب هكذا قضى في الذي استهواه العدد. وبالعفة في المسنة عملا بالشبهين. 


وج رجل بامرأة وغاب عنها سنتين فأتاها خبر وفاته فاعتدت منه ثم تزوجت وأنت 
بأولاد من الزوج الثاني ثم قدم الأول فإن الأولاد يلحقون بالأول وينتفون من الثاني وتطلق من الثاني 
رترجع إلى الأول وحجتهم ني ذلك قول الرسول قِلِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» رواه اججماعة 
عن أبي هريرة وفي لفظ للبخارتي «رالولد لصاحب الفراش» نقد صارت فراشًا له بالعقد فالرلد له بنص 
الشارغ إذ الأحكام يرجع وضعها إليه ولو لم تقبلها بعض العقول. 

)١(‏ قال المالكية: يشترط لانقضاء عدة المتونى عنها زوجها وهي غير حامل بانقضاء أربعة أشهر وعشر 
نشروط: أن يكون العقد صحيحًاء : أن يكون مسلمًا. النها: أن تتم أربعة أشهر وعشرة أبام 
بلياليهاء رابعبا: أن لا يطلقها طلاقًا بائنا ثم يمرت عنها وهي في العدة. تخامسها: يشترط في المدخول 
ها أن تنقضي مدة أربعة أشبر وعشر قبل أن يأتيها زمن حيضها. الفقه (5/4؟6). 


ح كتاب الكراهية ال تت 0 
كتاب الكراهية 
تكلم العلماء ني المكروه وعن محمد رحمه الله أن كل مكروه حرام .وهر من عادته إذا لم 
يجد نصًا قاطعًا أطلق لفظ الكراهة وفي الحل إذا لم يجد نصًا قاطعاً قالا: : لانأس به إذا قال: لله 
خير فيه. 
وعندهما: المكروه أقرب إلى الحرام وليس بحرام؛ وهو بمنزلة الشبية ويسمى هذا الكنات 
كناب الاستحسان» وهو طلب الحسن والشهرة له والرفق للناس من الأمور ‏ قيل هر الأخمد 
بالسعة ابتغاء العدة» وهو أخذ القياسين إلا إذا كان الدليل ظاهرًا جليًا. واثره ضعينًا يسمى 
يوه 
وإن كان باطنًا حفيًا وأثره قويًا يسمى استحسائا والترجيح فيها بالأثر بالخفاء والظهور 
كالدنيا مع العقبى» وقد يقوى أثْر القياس في بعض الفصول فيوحد به. 
وقد يقوى أثر الاستحسان فيرجح به. 
فصل في النظر واللمس 
ينظر الرجل إلى الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته ويروى ما دون سرته حتى 
05 0 
وبهذا م ثبت أن السرة ليست بعورة خحلاًا لما قاله الشافعي. 
والركبة عورة خلاقًا لأصحاب الظواهر وما دون السرة إلى منبت الشعر خلافًا بعض 
أناس وقد روى أبو هريرة ص عن النبي يل أنه قال: «الركبة عورة»؛ وقال وي : وجر هذا 
ركبتك» فإنها عورة» وقبل أبو هريرة سرة الحسن رضي الله عنهما(” 


)١(‏ القيلى أحد مصادر الفقه الإسلامي وله تعريفات يطول إبرادهاء وا 
من الأدلة الإجمالية ومصدر فقبي؛ وكان للأصوليين طرائق ختلفة في تقسيم القيا 
منهاء والقسم المنفق عليه من القائلين بالقياس هو كياب الطلةة 

(1) قال الشافعية: حد العورة من الرجل والأمة وهو ما بين السرة والركبة. و 
وإنما العورة ما بينهما ا 0 
العورة من المرأة الحرة جميع بدنها حتى شعرها النازل عن أذنيها ويستلنى * 
ظاهرهما وباطنهما. الفقه .)١84/1(‏ 5 

(1) قال المالكية: العورة في الرجل والمرأة بالنسبة للصلاة تنقسم إلى مغلطة و خفقة ونكر سيا 
فالمفلظة للرجل السوءتان وهما القيل والخصيتاد وحلقة الدير: والمحففة له ماراد عفى السو وليل ملا 
بين السرة 6 والركبة وما حاذى ذلك من المخلف» والمغلظة للحرة جميع مدجا ما عد الأطراف والصدر 
وما حاذاد من الظهرء والمخففة لا هي الصدر وما حاداه من الظبر والدراعين والعو م'رأسس. الهفه 
(الممق 


كتاب الكراهية سم 

وحكم العورة في الركبة أخحف منه في الفخخذ”') وفي الفخحذ أخحف منه في السرة حتى إن 
كاشف الركبة ينكر عليه برفق؛ والفخذ ينكر عليه بعنف» وكاشف السرة يؤدب إذا (ل”” 
فسوقًاء وما يباح النظر إليه منه يباح المس. 

والغلام إذا كان صبيًّا جميلا لا يحل النظر إليه ونظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى 
الرجل؛ محاسته وعدم الشهوة غالبًا. 

وني رواية نظر المرأة إلى المرأة كنظر الرجل إلى مخارمه'"؛ والأول أصح وما يباح في النظر 
إليه منها يباح المس؛ ونظر الرجل إلى امرأته وإلى مملوكته حلال من القرن إلى القدم بالشهوة 
وغيرها ويجوز للرجل أن ينظر إلى فرج امرآته؛ والأولى أن لا ينظر؛ لأنه يورث النسيان, وكذا 
نظر المرأة إلى فرج زوجها وقيل الأولى أن ينظر إليه ليكون أبلغ في تحصيل الشهوة. 

وينظر الرجل من ذوات محارمه” إلى الوجه والرأس والصدر والساقين والصدغين ولا 
ينظر إلى ظهرها وبطنها لقوله تعالى: ف وَلَا يُبَدِير زيكَتَهُنَ إلا بع اتوك 4 الآية 

والمراد موضع الزينة وهو ما ذكرء ويدخل الشعر والأذن والعين والقدم فيه؛ لأن البعض 
يدل على البعض من غير استتار» والمرأة في ثياب مهنتها عادة”؟ ولو وجبنا الستر يؤدي إلى 
الخرج. 5 

وما يباح النظر إليه يلمس» بخلاف وجه الأجنبية وكفيها حيث يباح النظر إليه» ولا يياح 
المس وكذا القاضي والشاهد. 
وإذا احتاج إلى الإركاب والإنعال؛ فلا بأس أن يمس من وراء ثياءها ويأخذ ظهرها وبطنها 


فقا 


)١(‏ قال المالكية والشافعية: عورة الرجل خخارج الصلاة تختلف باختلاف الناظر إليه فبالنسبة للمحاره 
والرجال هي ما بين سرته وركبته؛ وبالنسبة لاأجنبية منه هي جميع بدنه؛ إلا أن المالكية استثنوا الوجه 
والأطراف؛ وهي الرأس واليدان والرجلان فيجوز للأجنبية النظر إليها عند أمن التلذذ وإلا منع خلافا 
للشافعية فإنهم قالوا: يحرم النظر إلى ذلك مطلفًا. الفقه .)١68/1(‏ 

(؟) كذا بالأصل. 

(؟) روى مسلم في صحيح [14- (7128] كتاب الحيض» /117- باب تحريم النظر إلى العورات» عن في 
سعيد الخدري أن رسول الله و قال: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا المرأة إلى عورة المراة 
2*5 

(4) قال الحنابلة: عورتها مع محارمها الرجال هي جميع بدنها ماعدا الوجه والرقبة والرأس واليدين والقدم 
والساق. وقال المالكية: عررتها مع نحارمها الرجال هي جميع بدنها ماعدا الوجه والأطراف وهي الراس 
والعنق واليدان والرجلان. الفقه (101//1). 

(5) قال الشافعية: إن وجه المرأة وكفيها عورة بالنسبة للرجل الأجنبي, أما بالنسبة للكافرة فإنهما ينا 
بعورة وكذا ما يظهر من المرأة المسلمة عند الخدمة في بيتها كالعنق والذراعين ومشش الكافرة كل امرأة 
فاسدة الأحلاق. الفقه (51//1 .)0١‏ 


كتاب الكراهية 


وت / ؟1 
يون ما نحتها وينظر الرجل إلى مملوكة غيره إلى ما يجوز النظر إلى حارم غيرو0", 
ويدخعل فيه المدبرة والمكاتبة عند أبي حنيفة رحمه الله. ١‏ 
ولا بلس بأن يمس ذلك إذا أراد المشترعي» وإن خحاف الشهرة؛ وقيل: إن اشتهى بباح النظر 


ولابياح المس؛ لأنه نوع استمتاع؛ وني غير حالة المشتري وبباح النظر والمس عند عدم الشهوة. 

ونظر الرجل إلى الأجنبية» لا يجوز إلا وجهها وكفها لقوله تعالى: < وَلَا يديرت 
يهن إلا ما طَهَرِنهَا 4. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما ني الكحل والختم» أي موضعبما وهو الكف والوجه. 
وهذا استدل النظر إلى قدمها مباح فيما روي عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه ضرورة عند عدم 
الخوف. 

وعن أبي يوسف رحمه الله يباح النظر إلى ذراعيها لأنه قد يبدي منها عادة» وإن كان لا 
يؤمن الشهوة لم ينظر إليها من غير حاجة ولا يمس وجهها وكفيها. 

وإن كان يؤمن الشهوة لعدم الضرورة فيه» إذا كانت شابق» وأن حكم المس أغلظ من 
حكم النظرء وهذا ينبت به حرمة المصاهرة””؛ وإن كانت عجورًا لا تشتهى فلا باس 
بمصافحتها ومس بدنها لاتعدام الفتنة. 

الصغيرة التي لا تشتهى بمنزلة العجوزة» ويجوز للقاضي إذا آراد أن يشهد عليها أن ينظر 
إلى وجههاء وإن حاف أن تشتهى للحاجة, أما النظر لتحمل الشهادة إذا خاف أن تشتهى لا 
يباح النظر إليهاء وهو الأصحء لعدم الضرورة بخلاف حالة الأداء وإذا أراد أن يتزوج امرأة؛ فلا 
بأس أن ينظر إليها لورود الأثر فيه . 


(1) قال النووي: فيما رواه مسلم الحديث المتقدم بلفظه: فيه تحريم نظر الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى 
عورة المرأة وهذا لا حلاف فيه وكذلك نظر الرجل إلى عورة المرأة» والمرأة إلى عورة الرجل حرام 
بالإجماع ونبه يع بنظر الرجل إلى عورة الرجل على نظره إلى عورة المرأة وذلك بالتحريم أولى وهفا 
التحريم في حق غير الأزواج والسادة» أما الزوجان فلكل واحد منهما النظر إلى عورة صاحبه جميعها إلا 
الفرج نفسه. شرح مسلم للنوري (517/4)- 

(1) سورة النور (51). ١‏ 

(1) يشترط في المس شروط أن تكون بدون حائل أو بحائل خحفيف لا يمنع الحرارة» وآن يكون لغير الشعر 
المسترسل فإذا مسه بشهوة فإنه لا يحرم وأن يكون المس بشهوة» وأن تكون اللذة مقا ة للمس. وأد 
لا يغزل بالمس» وان تكون الملموسة أكثر من تسع سنين وأن يكون الملس له شهوة. الفقه 29٠/4‏ 

(؟) روى مسلم [1/4- ])١414(‏ كتاب النكاح» 1 - باب ندب النظر إلى وجه المراة وكفيها لمن يريد 
تزوجهاء عن أبي هريرة قال: كنت عند النبي َل فأناه رجل ابره أنه تزوج امرأة من الانصار فقال لم 
رسول الله يلك وأنظرت إليها؟» قال: لاء قال: وفاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا» 


يسيس قصل في الوطءسم 

يجوز للطبيب أن ينظر إلى موضع المرض منها للضرورة ويستر ما سواه ويغض بصره ما 
استطاع؛ كنظر الخافضة والختان7", 00 ٠‏ 

وإن علمت امرأة مداواتها تداويها لأن نظر الجنس أحقء وإن لم تعلم ينبغي أن يعلم 
الطبيب والنظر إلى العورة حرام إلا عند الضرورة» فمن ذلك الاحتقان ونظر القابلة: ونظر العيد 
إلى سيدته كنظر عبد الآخر إليباء والملك لا يقلل الشهوة» ولا فرق بدن نظر الخصي واجحبوب 
والفحل في الأفعال الرذية» وعند مالك كاتحرم وهو أحد قولي الشافعي رحمه الل ويكره أن 
يقبل الرجل فم الرجل أو يده إلا إذا كان عالما آر سلطائاء جاز تقبيل يده. 

وأما تقبيل يد غيرهما إن كان يريد تعظيم المسلم والكرامة لا بأس به والمختار أنه لا 
رخصة فيه. 

وقال ابو يوسف: لا بأس بالتقبيل والمعانقة إذا كان على ثوب» وهو الصحيح ولا باس 
بالمصافحة وهو المتوارث. 

فصل في الوطء 

وطء الخائض حرام» ويكفر مستحله. ويفسق مباشره ولكن لا يلزم شيء إلا القوبة 
والاستغفار وقيل: يتصدق بنصف دينار", 

ويجتنب عن الاستمتاع20 ما تحت الإزار حالة الحيض عند أبو حنيفة؛ خلافًا لحمد - رحمه 
الله - وله أن يستمتع ما فوق الإزار » وظهر قوله تعالى: < فَاعَيَلُو فى الْمحيض» - 


)١(‏ قال النووي في حديث مسلم المتقدم قبل هذا: فيه استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجها وهر 
مذهبنا ومذهب مالك وأي حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وجماهير العلماء وحكى القاضي عن قوم 
كراهته: وهذا اخطا مخالن لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند 
البيع والشراء والشهادة ونحوهاء ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها ققط لأنهما ليسا بعورة. 
شرح مسلم للنووي (19/4/9). 

(؟) احرج أبو داود في سننه (7/1/1) كتاب الطهارة -١٠١7‏ باب في إتيان الحاتض؛ رقم (5714)» والترمذي 
(45/1؟) كتاب الطبارة» باب ما جاء في كفارة ذلك 0)١5(‏ وابن ماجه (510/1) كتاب 
الطبارة» -١1‏ باب كفارة من أتى الحائض رقم (15-0)) وأحمد في مسنده ر1/. *ى /859): 
والنسائي (155/1 54 )١‏ كناب الطبارة وكتاب الحيض؛ باب ما يجب على من أتى حليلته في حال 
حيضها مع علمه بنهي الله وابن الأعرابي في معجم شيونخحه (11//1) رقم (176) - [مى تحقيقنا ”” 
طبعة دار الكتب العلمية], 

() قال المالكية: يحرم وطء المائض حال نزول الدم باتفاق؛ وهل يجوز للزوج أن يستمتع بما بين السرة 
والركبة بدون إيلاج من غير حائل أولا؟ رجح بعضهم الجواز كالحنابلة؛ والمشهور عندهم المنع. ولو 
بحائل» لما في المواز من المنطر إذ قد يهيج فلا يستطيع منع نفسه؛ والمالكية يبنون قواعد مذاهبهم على 
البعد عن الأسباب الموصلة إلى امحرم؛ ويعبرون عن ذلك بسد باب الدرائع. الفقه .)١1*/1(‏ 


ل فميل في الاستيراء صصص 1 

إي الفرج وما قرب منه» فهما في حكمه فيجتنب منه ولا يعزل عن فراشها لأنه تشبه 
يبود وقد صح أن النبي يي كان يضاجع بعض نسائه وهن حيض 0 

وكذلك الأمة البالغة إذا حاضت لا يتعرض مولاها لما تحت الإزار وتفسير الإزار هو 
الإزار المعروف أي لا يستمتع بها بما تحت السرة وقيل المراد بالإزار الاستنفار يعني إذا 
إستنفرت يحل له الاستمتاع ومرافقته وعلى هذا يجتنب عن الفرج لا غير. 

ولو انقطع حيضها دون العشرة لم يحل له وطئها حتى تغتسل؛ ولو انقطع على العشرة 
يحل وطنها قبل الغسل ولو انقطع ما دون عادتها وفوق الثلاث لم يحل له وطنها"©. 

وإن اغتسلت حتى تمضي عادتهاء وإن مضت عادتها قيل: يعاد الغسل. 

فصل في الاستبراء!© 

وإذا استحدث ملك الرقبة المؤكدة باليد بأي وجه حصل له التملك مثل المشري والهبة 
والوصية والميراث؛ وغير ذلك يجب على المتملك الاستبراء سواء كان المتملك من أهل 
الوطء أو لم يكن» وسواء ممن يحل وطىها أو لم يكن وسواء كانت المدارية بكرًا أو ياه صيانة 
للمياه امخترمة عن الاختلاط واشتباه النسب للحديث الذي ورد في سبايا أوطاس. 

وعلى المملك الاستبراء» وهو مستحب عندنا بأي وجه تملكها وعند مالك واجب. 

وهو طلب براءة الرحم”؟؟ من الشغل» وهو أن يترك المشتري الملك المملك الوطء حتى 


)١(‏ قال الحنابلة: يحل للرجل أن يستمتع من امرأنه بجميع أجزاء بدنها وهي حائض أو نفساء بدون حائل 
ولا يحرم عليه إلا الوطء فقط؛ وهو صغير عندهم؛ فمن ابتلي به فإن عليه أن يكفر عن ذنبه ويتصدق 
بدينار أو نصفه إن قدرء وإلا سقطت عنه الكفارة ووجبت عليه التوبة ومحل هذا ما إذا لم يترتب عليه 
مرض أو أذى شديد, وإلا كان حرامًا حرمة مغلظة بالإجماع. الفقه -)١15/1١(‏ 

(؟) أجمع الأطباء على أن إنيان الحائض ضار بعضوي التناسل ضررا شديدًا ومع هذا فإن في المذاهب ما قد 
يرفع المحظورء فإن الحنفية قد أباحوا إتيان المرا ١‏ انقطع دمهاء ومضى على انقطاعه وقت صلاة كاملة 
من الظهر إلى العصر مثلا ولو لم تغتسل» ولا يخفى أن كثيرًا من النساء لا يستمر عليه تزول الدم كل 
مدة الحيض وأباح المالكية إتيانها منى انقطع الدم ولو بعد لحظة بشرط أن تغتسل» وكثير من النساء 
ينقطع عنها الدم في أوقات شتى. الفقه .-)١15/1(‏ 

(؟) أسباب العدة أمران فقط: احدهما: قراق الزوجة في حال الحياة بالطلاق أو فسخ النكاح: تانيهما: موت 
الزوج؛ أما ما عدا ذلك من زنا أو وطء شبهة أو نحوهما فإن ما يترتب عليه لا يسمى عدة ولكنه 
استبراء وإن كان قدر العدة» ويقوم مقام الوطء الخلوة كانت خلوة اهتداء أو خلوة زيارة. الفقه 
كانم 

(5) قال المالكية: العدة هي المدة التي جعلت دليلا على براءة الرححم نفسخ الدكاح أو موت الزوج أو طلاتم, 
وعددة الآمة نصف عدة الحرة» ولكن إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها حيضتان اما استبراؤها في لزنا 
والوطء بشبهة فإنه يكفي فيه حيضة واحدة- الفقه (غ/6019). 


اللي سس قصل في الاسعيراء سم 
تحيض حيضة ثم تطبر في يده بعد قبضه بخلاف المكوحة؛ حيث لا يحرم الوطء ولا دواعي 
بالنكاح؛ لانعدام دعوة أحد بعده لأن فراغ الرحم حاصلء إما بالأصل أو باعتدادها من الزوج 
الآول. 

دواعي الوطء هاهنا بمنزلة الوطء فيحرم لأنها تفضي إليه؛ لأن الرغبة في غير المدخول بها 
أصدق الرغبات» ولا يقبل بالحيض حتى يحصل مقصوده كما قلنا في وقت طلاق السنن من 
غير المدحول بها بخلاف ما إذا حاضت المرأة المدخول بها حيث لاايحرم الدواعي لأنه زمان 
يقره» فلا تفضي إلى الوطء ©, 

وإذا حاضت الأمة ني يد البائع قبل قبض المشتري لا ينوب عن الاستبراء في ظاهر الرواية 
خحلانًا لأبي يوسف رحمه الله وكذا لو ولدت في يده والولادة في يد المشتري كالحيضة عنده. 

وإذا حاضت في يد المشتري في الشراء الفاسد لا يكفيها إذا انقلب صحيحًا. 

أحد الشريكين إذا اشترى نصيب صاحبه يجب الاستبراء» وكذا المكاتبة إذا عجزت 
لوجود استحداث وطء9". 

والحارية الآبقة إذا رجعت لا يجب الاستبراء وكذا المغصوبة والمؤاجرة إذا ردت إليه 
وكذا إذا فكت المرهونة لانعدام السببية» وهو استحداث الملك, والاستبراء في الحامل بوضع 
الحمل؛ وفي ذوات الأشهر بالأشهر كما قلنا في المعتدة» وإن كانت ممتدة الظهر تركها حتى 
تستبين أنها ليست بحامل وليس فيه تقدير ني ظاهر الرواية؛ وقيل: بثلاثة أشهر وعن محمد رحمه 
الله أربعة أشهر وعشر وعنه: شهران وخمسة أيام وعن زفر رحمه الله سنتان» ومن لا يرك 
الاستبراء فهو عاص وإن كان يراه ولا يعلم به فكذلك» فلا بأس في الاحتيال في إسقاط 
الاستبراء. 

وعن أبي يوسف رحمه الله هو المأخحوذ فيما إذا علم أن البائع لم يقربها في طهرها وقال 


)١(‏ قال الحنابلة: عرفوا العدة بأنها التربص المحدود شرعّاء والمراد به المدة التي ضربها الشارع للمراف فلا 
يحل ها التزوج فيها بسبب طلاقها أو موت زوجها وهذه المدة التي ضربها الشاوع للزوج 
على وفاة الزوج بالعقد الصحيح سواء دخحل بها أو لم يدل وتارة تعرتب على الوطء بالعقد الفاسد او 
بشبهة أو بزنا فالزنا عندهم يوجب العدة ومثله الوطء بالعقد الباطل» إلا أنها تعتد في اثزنا والعقد الباض 
بثلاثة قروء من وقت وطثها ولو مات عنها. الفقه (4 /1 ٠‏ 5). 

)١(‏ قال الشافعية: يشترط لانقضاء العدة بوضع الحمل ثلاثة شروط: الشرط الأول: أن يكون الخمس منسويًا 
إلى رججل له حى في العدة ولو احتمالا فدخل بذلك الوطء بالعقد الصحيح والفاسد والوطء بشيية 
الحمل الحاصل بسبب واحد من هذه الأشياء ينسب إلى الواطئ فيوجب العدة أما وطء الزنا فإنه لاعدة 
فيه؛ ويحل التزوج بالحامل من الزنا ووطئها وهي حامل على الأصح. الفقه (014/4). 


نارة تتعرتب 


فصل في اللبس ب 00:55 
جمد يكره الاختيال وهو الماخخوةء آذا قربها ني طهرها والحيلة''' فيها أن يتزوجها قبل الشراء 
إن لم يكن نتحته حرة» م يشتريهاء وإن كانت تحته حرة يتزوجها البائع ممن يثق به قبل الشراء 
نم يشتريها ويقبضها ثم يطلق الزوج؛ لا يجب الاستبراء لآن وقت حدوث الملك المؤكد 
بالقبض لم يكن فرجها حلالا له وإنما حلت بعد ذلك والمعتبر وقت وجوه السبب كما إذا 
كانت الدارية معتدة للغير. 


فصل في اللبس 
لبس الثياب ابلتميلة مباح إذا لم يكن يتكبر به”” كما إذا جعل جميع المال الخلال: لال 
إذا لم يضيع الفرائض ولا يمنع حقوق الله تعالى ولا يتكبر به ويستحب أن يلبس الوب 
المصبوغ أحيانًا حلافا للمجوس إرخاء الستر على الباب مكروه: إذا أراد به التكبر لأنه من ذي 

الجبابرة والتشبه مهم حرام . 
لايحل للرجل لبس الحرير("؛ ويحل للنساء ولا بأس بتوسده والنوم عليه عند أبي حنيفة 

رحمه الله. ١‏ 
ولا باس بلبس الملحم إذا كان سداه [بريسما ولحمته قطنا أو خزاً. 
وعن أبي يوسف كره لبس ثوب القزء ولا بأس بحشوه؛ لآن الثوب ملبوس والحشو لا. 

ولا يجوز للرجل التختم إلا بالفضة"")» وكذا المنطقة بها والتختم بالذهب والصفر والحديد 

حرام. 

)١(‏ قال في الملتقط: وقيل المسآلة التي أذ أبو يوسف عليها مالة الف أن زبيدة حلفت هارون أن لا 
يشتري عليها جارية ولا يستوهب فأحب جارية فقال تشتري نصفها وتوهب له نصفهاء وإذا زوج 
البائع الجارية ليبيعها من | شتري ثم يطلقها الزوج قبل الدخول فلا يجب الاستبراء فخخاف أن لا 
يطلفها الزوج؛ يقول للزوج إنه يتزوجها فأطلقها متى شكت ثم تزوجها. الملتقط (ص4/8١)‏ من تحقيقنا 
> طبعة دار الكتب العلمية. 

(1) أخرج مسلم في صحيحه [47- (66١؟)]‏ كتاب اللباس والزيئة؛ 4- باب تحريم جر الثوب خيلاء 
وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب؛ عن ابن عمر أن رسول الله ؤاقال: ولا ينظر الله إلى من 
جر ثوبه خيلاء». 

(1) روى مسلم ني صحيحه ]١1[‏ كتاب اللباس والزينة: ؟- باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على 
الرجال والنساء وخحاتم الذهب والحرير على الرجل وإباحته للنساءء عن عمر بن المخطاب قال رسو الم 
ك: «لا تلبسوا الحريرء فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ». 1 

(4) روى مسلم في صحيحه [- (7075)] كتاب اللباس؛ 7- باب تحريم استعمال إناء الذهب والقعمةء 
عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله و بسبع ونهانا عن سبع؛ أمرنا بعيادة المريض واتباع اخمارة 
وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسمء ونصر المظلوم وإجابة الداعيء وإفشاء السلام؛ ونهانا من 
خوائيم» أو عن نختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المياسر وعن القسي وعن ليس ارم 
(الاستبرق والديباج. 


سس سس فصل في الأكل والشرب سم 
ومن الناس من أطلقه من الحجر الذي يقال له يشب ويلبس من خحنصرة اليسرى. خلا 
للروافضء والأفضل لغير القاضي والبالطلاناداكة لم اا 
ولا باس بمسمار الذهب في ثقب الفضة" '! لأنه تابع له كالعلم ني الثوب والحبة المكفرنة 
بالحرير لأنه قليل واستعمال القليل منه مباح ليكون أشوذجا كذلك الكثير الكامل في الآخخرة. 
ولبس الخائم من الفضة بمنزلة افتراش الحرير» والذمب والفضة جنس واحد من حيث المعنى 
ليكون الخاتم منها أنموذجًا عن الآخرة؛ والتختم بالذهب حرام للرجال. 
وقال بعض الناس لا بأس به وهو غير صحيح ويكره أن يلبس الصبي الذهب والحرير”"' 
لأنه كما حرم اللبس للذكور حرم الإلباس أيضًا كالخمر لما حرم شرائها حرم سقيها. 
ويكره أخذ الخرقة التي يمسح بها العرق أو العضو والمخاط لأنه نوع تجبر وقيل إن كان 
عن حاجة لا يكره» وهو الأصح. ّ 
1 م 
فصل في الأكل والشرب 
لايحل الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة للرجال والنساء 
للحديث المعروف. ولأنه تشبه بذي المشركين وتنعيم المسرفين وكذا الأكل بملعقة الفضة 
والذهب”» والاكتحال بميل الذهب والفضة؛ ولا بأس باستعمال الزجاج والبلور والعقيق 
خحلانًا للشافعي رحمه الله. 


)١(‏ قال النووتي: أما خاتم الذهب فهو حرام على الرجل بالإجماع وكذا لو كان بعضه ذهبًا وبعضه فضة 
حتى قال أصحابنا: لو كانت سن الخاتم ذهبًا أو كان مموها بذهب يسير قهو حرام لعموم الحديث 
الآخر في الحرير والذهب إن هذين حرام على ذكور أمتي حل لإنانها وأما لبنى الحرير وال 
والديباج والقسي وهو نوع من الحرير فكله حرام على الرجال سواء لبسه للخيلاء أو غيرها: إلا أن 
يلبسه للحكة فيجرز في السفر والحضر. شرح مسلم للنووي (4 ١/5؟)‏ طبعة دار الكتب العلمبة. 

(1) قال النووي: أما الصبيان فقال أصحابنا يجوز إلباسهم الحلي والحرير في يوم العيد لأنه لا تكزيف عليهم 
وني جواز إلباسهم ذلك في باقي السنة ثلاثة أوجه: أصحها: جوازه والد 
سن التسييز. النووتي في شرح مسلم (4 4/١‏ ؟) طبعة دار الكنب العلمية. 

(*) روى مسلم ])5١70( -١[‏ 710- كتاب اللباس والزينة؛ -١‏ باب تحربم استعمال أوائي الذهب وانفصة 
في الشرب وغيره؛ عن ام سلمة زوج النبي يوان رسول الله يك قال: الذي يشرب في آنية الفضة: إنما 
يجرجر في بطنه نار جهنمم. 

(4) قال النووي: قوله يق: والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهدم» وني رواية إد الذي 
ياكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب وفي رواية من شرب في إباء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في 
بطنه نارًا في جهم. شرح مسلم للنووي .)54/١8(‏ 


فصل في الأكل والشرب 

ويجوز الأكل والشرب ف الإناء المعصفر”" إذا كان يبقى موضع الفم منها 

وقيل: موضع اليد بالأخحذ والأدب في غسل اليدين قبل الطعام أن يبدا الشباب ثم الشيوخ. 
ولا يمسح بالمنديل بل يبقي أثر الغسل في يده وقت الأكل واما الغسل بعد الطعام أن يبدا 
بالشيو خ ثم الشباب» ويمسح بالمنديل حتى لا يبقي أثر الطعام ولا ياس بغسل اليد بعد الطعام 
بالدقيق بمنزلة الأشنان» وكذا وضع العجين على الحرح إن عرف شفاؤه؛ فلا بأس به؛ فصار 
بمنزلة الدواء ولا بأس للمرأة أن تلتمس السمن بالأكل ما لم تأكل فوق الشبع؛ والأكل بعد 
الشبع حرام في كل مباح» وطلب السمن مباح لقصد مباح وعن أنس بن مالك لفت أنه اكل 
ألوان الطعام ثم تقيؤه فيجده نافعًا 

ومثله على وجه العلاج لا بأس به ويكره وضع المملحة على الخبز» ولا باس بوضع الملح 
عليه ويكره تعليق الخبز على الخوان لأنه إهانة بل يوضع وضعًا. 

ولا يناول الضيف بعضهم بعضًا إلا برضا صاحب البيت؛ لأن المباح لا يباح, والملك لا 
يزول إلا بالإباحة" . 

ولو اطعم الضيف الهرة قليلاً من الطعام؛ يجوز للكلب الحترف. 

المرة إذا أحذت من الطعام فسقط من فيها شيء يكره الأكل”" ويجوز الإعطاء من الطعام 
لمن هو قائم على الخوان ولا يجوز للسائل» ويكره مسح الأصابع والسكين بالخبز» فإن أكله لا 
بأس به وإن اجتمع كسرات اللخبز واستفتى أهله عنها وهو أن يطعم الدجاجة والشاة والبقر خير 
من أن يلقي به ني النهر والطريق» إلا أن يلقيه للنمل فيجوز. 

رجل أصاب شاة أو بدنة مذبوحة في الطريق إن وقع في قلبه أن صاحبها فعله وأباحه 
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)١(‏ قال النووي: قال اصحابنا: انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب وسائر الاستعمال في إناء ذهب أو 
فضة إلا ما حكي عن داود وقول الشافعي في القديم فهما مردودان بالنصوص والإجماع وهذا إنما 
يحتاج إليه على قول من يعتد بقول داود في الإجماع والمخلاف وإلا فامحققون يقولون لا يعند به لإخلاله 
بالقياس وهو أحد شروط المجنهد الذي يعتد به. شرح مسلم للنروي (4 058/١‏ 

(1) إجابة الدعوة إلى الوليمة فرض وقال المالكية: إجابة الدعوة إما واجبة وهي لوليمة النكاح؛ ومستحبة 
إلى المأدبة التي تصنع للوداد» والمباحة الإجابة إلى الطعام الذي يصنع بقصد حسن غير منمر 10 
للمولود» والمكروهة الإجابة إلى وليمة بقصد الفحر وامحمدة» والحرمة: الإجابة إلى طعام يفعفه الرجر 
لمن يحرم عليه قبول هديته كاحد المنصمين للقاضي. الفقه(؟/57) 

(؟) من مكروهات المياه سؤر الممرة الأهلية فإذا اشربت الهرة الأهلية من ماء قليل فإنه يكره استعماله 3 0 
تتحاشى النجاسة وإن كان سؤرها مكروهًا ولم يكن نجسسًا مع أنهما مما لا يجوز أكله لأن النبي 6 نص 
على عدم نجاستها فقد قال: «وإنها ليست نجسة إنها من الطوافين عليكم والطوافات» وظاهر أن هذه 
رخصة. الفقه (70/1). 


و 97س فصل في الأكل والشرب سم 
للناس وغلب على ظنه لا باس بأكله 97. , 

رجل دحل في كرم صديقه وأعحذ شيئا من الثمار على ظنه أن صاحبها لا يكره. لا باس 
به» وقد يكون الطامع غالبًا. 

شار متنائرة في الطريق يجوز الأكل منه» وإن كان كثيرًا مما لا يبقى ما لم يتبين النبي من 
صاحبه وهذا يختلف باختلاف الأماكن والناس؛ ولا يحل الحل منه وإن كثر. 

وإن كان مما يبقى كالموز واللوز والفستق؛ لا يجوز أكله وأما إذا كان على الأشجار 
فالأفضل أن لا يتناول منه إلا بإذن صاحبه إلا أن يكون موضعًا فيه كثير الثمار وهر يعلم ان لا 
يشق على .ضاحبه. 

رجل قال لآخر ادحل كرمي وذ منه عنقودا» فله أن يأخذ منه عنقودًا وسطاء 

ماء رجل فيه التفاح والكمثرى يجوز أكله؛ وإن كثر لأنه إذا ترك فيه يفسده فيكون 
مأذوئا دلالة. 

اتخاذ الوليمة في العرس حسن7©» وهو أن يذبح شاة ويصنع طعامًا ويدعو جيرانه 
وأصدقاءه العقيقة ليست بسنة ولا أدب وعند الشافعي هي سنة ولا بأس بضرب الدف في 
العرس لإعلان التكاح© . 
ينبغي أن يجيب الدعوة لأن إجابة الدعوة سنة إلا إذا كان فيه فسق فيمتنع منه فإن أجاب 
فلا باس به كحضور الحنازة مع النياحة فإن قدر على منعه يمنعه. ولا يصير منكرًا غير متلذذ. 

هذا إذا لم يكن مقتدى به أما إذا كان مقتديًا به ولم يقدر على منعه يخرج منه ولو علمه 
قبل الحضور لا يحضر لأنه لا يلزمه حق الدعوة ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام 


)١(‏ قال الشافعية: الشرط لحل الحيوان وجود الحياة المستقرة ولو دا قبل الذبح واشترط المالكية في ذكاة 
الحيوان أن يتحرك بعد الذبح حركة قوية أو يشخحب الدم بل يكفي سيلانه مع الحركة القوية كمد رجل 
وضمهاء أما مدها فقط أو ضمها فقط فإنه لا يكفي كما لا يكفي ارتعاش أو فتمح عين أو ضمها أو نحو 
ذلك. الفقه .)١١/0(‏ 

(1) روى مسلم في صحيحه [95- (479 ])١‏ كتاب النكاح: -١‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعرة» 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله وَل (وإذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» وقال النووي: فيه الأمر 
بحضررها ولا حلاف في أنه مأمور به ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب فيه خلاف» الأصح في مذهبنا 
أنه فرض عين على كل من دعي لكن يسقط بأعذارء والثاني أنه فرض كفاية, والغالث: مندوب» هذا 
مذهبنا في وليمة العرس. شرح مسلم للنووي )١95/9(‏ 

(7) قال الشافعية: قال الإمام الغزالي في الإحياء النصوص تدل على [باحة الغناء والرقص والضرب بالدف 
واللعب بالدرف والحراب والنظر إلى رقص الحبشة والزنوج في أوقات السرور قياسًا على يوم العيد فإنه 
وقت سرورء وني معناه العرس والوليمة والعقيقة والحتان» ويوم القدوم من السفر وسائر آسباب الفرح 
وهو كل ما يجوز به الفرح شرعًا. الفقه (41/5). 


فصل في الأمر بالمعروف والعبي عن المدكر 


5 تنيكن 
نما 2 الملاهى معصية: و١‏ 390000 إعلذة 5 
واستما 2 والحلوس 5 فسمق, والتلذذ به كم إلا أن نع من غير احنقياره 


تبر معدور 
ولو ها لظام ال ائه» إن حافت مه اسن اتبيه الور واد زا » 50 
١ 9 5 3 5700000‏ 
هذا إذا كان غالب ماله حلال وكذا في قبول هديته, أما إذا كان غال ماله 0 
ندا" ولا تقبل هديته ما لم يخبر أن هذا حلال أو استقرضه من آخبر حرام لا ياكل 
ركذا إذا كان كسبه من الربا فهو واجب الإقناع. 
وكذا الشبهة فمن وقع ني الشبهة» فقد وقع في الحرام وإن كان في يد أبريه حرام تنه 
عنه؛ وإن أسخخطهما. 1 
وان كان الرحل ذا شبهة”" يمتنع عنه باللطف وليصغر اللقمة ويطيل المضغ ويقلل الأكل. 
المنوز الذي يلعب به الصبيان يوم العيد يجوز أكله وشراؤه؛ إذا لم يحصل له سبيل القمار. 


فصل في الأمريامعروف والنهمي عن المنكر 
الأمر بالمعروف من أعظم أمور الدين”''؛ وهي الحكمة في بعث الأنبياء والمرسلين عليهم 
لسلام وقد نبت وجوبه بالكتاب والسنة أما الكتاب قوله تعالى: 2 وَيَأمرُونُ دوف 


َينْهَْنَ عن ألْمُدكر» . 


(1) فال الحنابلة: لا بحل شيء من العود والزمر والطبل والرباب ونحو ذلك كما لا يحل الترد والشطرنج 
ونحوهما إذا اشتملت الوليمة على شيء منه فإنه لا يحل الإجابة إليهاء أما الغناء فإن تحسين الصوت 
والتريم في ذاته مباح؛ بل قالوا: إنه مستحب عند تلاوة القرآن إذا لم يفض إلى تغيير حرف فيه أو إلى 

زيادة لفظه وإلا حرم؛ فالترنم وتحسين الصوت بعبارات الوعظ والحكم ونحوهاء وقالوا: إن قراءة 
القرآن بالألحان مكروهة وإن السماع مكروه. الفقه (4/9 84). 

(1) قال الشافعية: يشترط في إجابة الدعوة أن لا يكون أكثر ماله حرامًا فإن كان كذلك فإن إجابته تكره فلو 
علم أن عبن الطعام الذي يآكل منه مال حرام يحرم أن يأكل منه؛ لأن المال الحرم يحرم منه إذا عم فإنه 
يجوز استعمال ما يحتاج إليه منه بدون أن يتوقف ذلك على ضرورة فإذا لم يكن اكثر مال الداعي 
حرامًا لكن فيه شبهة لم تجب الإجابة ولم تسن بل تكون مباحة. الفقه (؟/4؟). : 

() قال الحنابلة: يشرط لإجابة الدعوة أن يكون كسب الداعي طيبًا فإن كان كسبه كله خبيا فإنه لا تلزم 
الإجابة بل تحرم وإن كان بعض ماله حلالا والبعض حرامًا ففي إجابة الدعرة والأكل منه أقوال: أحدها 
الكراهة ورجحه بعضهم. وثانيها: المرمة وثالشها: إن كان الخرام اكثر حرم الأكل وإلا فلاء والرابعة: أن 
كون المدعو غير قادر على الحضور كأن يكون مريضتًا أو ممرضًا لغيره. الفقه (؟//0) 

(7؟) دوق الترمذتي في سننه )١407(‏ كتاب البر والعصلة: باب ما جاء ثي صنائع المعروف؛ عن أبِي ذر قال: 
قال رسول الله : بتبمك في وجه أخيك لك صدقة) وامرك بالمعروف وتيك عن المنكر صدقة؛ 

وارشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة» وبصرك للرجل الردتيء البصر للك صدقة. وإماطتك 

المجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغغك من دلوك على دلو أعيك لك صدقة 


اسل سس سس قصل في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر سم 
وأما السنة قوله ي: ومروا بالمعروف؛ وإن لم تعملواء وانهوا عن المنكر. وإن لم 
تنعبوا» وإنا يلزمه إذا علم أن يتعظ به أما إذا علم أنه لا يتعظ به لا يلزمه ذلك, ولا ياثم 
بتركه'': وينبغي أن يكون التعريف أولا باللطف والرفق ما يكون أبلخ في الموعظة والنصيحة ثم 
العريف بالقول لا بالسبء ثم باليد كإراقة الخمر وإتلاف المعازف7 . 
قيل: للأمراء باليد, وللعلماء باللسان» وللعوام بالقلب» وإقامته قله قا حق الله تعالى. 
وهو أن يكون سيبًا لكف الفجرة عن العصيان» حتى لو قنل فيه يكون شهيدًاء ويجوز تركه إذا 
دشي على نفسه”” الحلاك صيانة لنفسه من الحلاك فيخير بينهما والمنكرات في القرآن اللحن. 
وفي الصلاة ترك تعديل الأركان» وإساءة المصلي آدابها. 
وفد ورد في الأثر أن من رأى في صلاته مشيئًا فسكت فهو شريك في الإثم والسكوت عن 
المنكرات مع القدرة مكروه. 
والمكررتف الأدان وا 0ن والنغمات وتكرار الأذان ني مسجد واحد والنكرات 
في الحمام» كشف العورة والنظر إليها0©. 
والمنكرات في السوق أكثر من أن تحصى وعلى الرجل أن يأمر أهله بالصلاة وله أن 


)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه [9/8- (44)] كتاب الإيمان» ٠١‏ 7- باب بيان كون النبي عن المدكر من 
الإيمان؛ وآن الإيمان يزيد وينقصء وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان؛ عن أي سعيد 
سمعت رسول الله ين يقول: «من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يسنطع 
فبقلبه. وذلك أضعف الإيمان». 
(1) قال النروي: إنما يأمر وينبى من كان عالمًا بما يأمر به ويدبى عنه وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن 
كان من الواجبات الظاهرة واحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوهاء فكز 
المسلمين علساء بها وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال؛ ومما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام مداخل 
فيه ولا ممم إنكاره بل ذلك للعلماء ثم العلماء إنما ينكرون ما أجمع عليه؛ أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. 
شرح مسلم للنووي (11/5) طبعة دار الكتب العلمية. 
(؟) قال العلماء: ولا يشترط في الآمر والناهي أن يكرن كامل الحال ممتئلًا ما يأمر به بحتتبًا ما ينبى عنه؛ بر 
عليه الأمر وإن كان مخلا بما يأمر به والنهي وإن كان متلبسمًا بما ينهى عنه فإنه يجب عليه شيئان 
نفسه وينهاها ويأمر غيره وينهاه فإذا أل بأحدهما كيف يباح له الإخلال بالآخر. 
قال العلساء: ولا يختص الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصحاب الولايات» بن ذلث جائز لأحاد 
السسلمين. النووي في شرح مسلم (1/5؟0. 

(5) قال النووي: قال العلماء ي: ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنبي عر ولا 0 
في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تتفع المؤمدين» 0 النهي لا القبوت 


ركما قال ال عز وجل « ما عَل أَلرّسُولٍ لا آلَْلَعْ » رز لودل برجب تلان 
السام أو غيره مكشوف العورة ونحر ذلك» والله أعلم. المرجع السابق (050/9. 


فصل في الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر سس 5 
يئيب ها إذا تركهاء وله أن يضرب امراته على تركها الضلاة: وثرك الغسل إذا كانت مسسمة. 
وإذا كانت كافرة لا تجبر عليها لأنه وسيلة إلى العبادة وق اسمن اها 

ركذا إذا حرجت من بيته بغير إذنه أو دعاها إلى فراشه فلم تجبه''' له أن يودهاء وله ان 
يإلقها؛ وإن لم يدر على إيفاء مهرها حتى قالوا: إن من لقي الله تعالى رمهرها في ذمته خير سن 
إن يطأ امرأة لا تصلي» ولا يجوز أن يضرب امرأته على ترك الطبخ والخبز لأنه ليس بواج 
عليها استحسانا. 

وليس للمرأة أن تخرج إلى بحلس العلم بغير إذن زوجهاء وإن كان زوجها عالمًا سألته 
عما وقع لها من نازلة» وإن كان جاهلا هو يسأل من العلماء فيعلمهاء فإن امتنع الزوج من 
السؤال كان لها أن تخرج بغير إذنه؛ لأن طلب العلم فريضة» فيما يحتاج إليه كسائر الفروض. 
نيتقدم على حق الزوج؛ والأولى أن لا تخرج بغير إذنه ما لم تقع لها نازلة. 

رجل له أن يرتكب المعاصي والمدكرات”"» هل يحل لرجل آخر أن يكتب كتابًا ويبعت 
إلى أبيه ينظر فيه إن وقع في قلبه أن الأب يقدر على منعه. يحل له أن يكتب ويبعث إلي. وإلا 
فلا وكذا الحكم بين الزوجين» وبين الرعية والسلطان. 

امرأة لما أب زمن وليس له أحد من يقوم عليه؛ وزوجها يمنعبا من الخرو ج: كان فا أن 
نقضي زوجها وتطيع والدها مؤمنا كان او كافرًا فيتقدم حقه على حق الزوج؛ لأن النص ورد 
ني حق الأبوين الكافرين7". 

ولايجوز لمسلم أن يقود أباه النصراني إلى البيعة. 

رجل له آم شابة تخرج إلى الولائم والمصائب؛ وليس لها زوج؛ ليس للابن أن يمنعها ما 
لم ينبت أنها تخرج إلى الفساد, فإذا ثبت ذلك عنده؛ يرفع الأمر إلى القاضي؛ فإذا أمره القاضي 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [.17- ])١4783(‏ كتاب التكاحء -7٠‏ باب تحريم امنتاعها من فراش 
زوجهاء عن أبي هريرة عن النبي يك قال: برإذا بانت المرأة هاجرة فراش زوجهاء منتها الملانكة حت 
تصبح» قال النووي: هذا دليل على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعي وايس اخيص عدر في 
الامتناع لأن له حفا في الاستمتاع بها فوق الإزار. 

(1) قال النووتي: قال القاضي عياض: هذا الحديث (حديث مسلم المتقدم) أمن في صعة ١تعيير‏ فحق امعير 
أن يغيره بكل جد امكن زواله به قولا كان أو فعلاء فيكسر آلات الباضل وبريق تمسكر سمس أر يأر 
من يفعله وينزع المغصوب ويردها إلى أصحاما بنفسه أو يامرة إذا اكه ويرفن ثي تعيير جهده 
بالجاهل وبذى الغرة الظالم المخدوف شره إذ ذلك ادعى إلى بول قوله. شرج مسمم مووي ("1 "ا 
طبعة دار الكتب العلمية. 0 : 

(1) في قوله تعالى: ج وإن حَنهدَ الك لمُقرِكبى ما لبن كانه علم فلا مهما 4 |تفماد 
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سس سس فصل فيما يوجب الكفر وفيما لا يوجب سم 
بالمنع كان له ذلك!". 

رجل فاسق يتخذ الضيافة للفساق» كان للمرأة أن تمتنع من الخبز والطبخ لهمي وإن . 
تقدر أن تمنع فلها أن تخبر وتطبخ وتنوي أنهم ماداموا مشغولين بالأكل يمتنعون من الشرب, 
كرجل جلس عند الفساق وهو ينوي أنهم يمتنعون عن الفسق ني تلك الحالة كان له ذلك, 
ويؤجر به. 

رجل ظهر الفسق في داره ينبغي لحاره أن يعظه وإن لم يمتنع يخبر الإمام» وهو إن شاء 
أدبف وإن شاء أزعجه. 

ولا يخرج المرء إلى الحهاد إلا بإذن الوالدين» وفي سفر التجارة يجوز أن يخرج بغير 
إذنهما إذا كانا مستغنيين عنه. 

90 
فصل فيما يوجب الكمر" وفيما لا يوجب 
الرضا بالكفر مستخخمًا بالكفر لا يكون كفرًا لقوله تعالى عن قصة موسى عليه السلام: 
رمع هع رس # #شفع ود ىع 

<وَآَعَدُدَ عَلَ قُلُوبِهرْ فلا يُؤْمتُوأ 4 الآيه. 

وإنما الرضا بالكفر مستحسنًا له كفر؛ كما لو أمر امرأة بأن ترتد لتبين من زوجها فقد 
كفر إلا من قبل أن ترتد. 

رأى أبو حنيفة ابنه يتكلم في الكلام فنباه؛ فقال: أنت تنكلم فيه» فقال: نحن تكلم كان 
الطير على رءوسناء وأنتم تتكلمون ويريد كل واحد منكم كفر صاحبه» ومن أراد كفر صاحبه 
فقد كفر هو”"» ومن هذا كره جماعة من العلماء الاشتغال بالكلام. 

وقال الفقيه أبو الليث: من اشتغل بالكلام حي اسمه من العلاء يعني إذا كان يؤدي إلى 


)١(‏ قال الإمام الشافعي رحمه الله: من وعظ أخحاه سرًا فقد نصحه وزانه ومن وعظه علانية فقد فضحه وشا 
ومما يتساهل أكثر الناس فيه من هذا الباب ما إذا رأى إنسائًا يبيع متاعًا معيبًا أو نحوه فإنهم لا ينكرود 
ذلك ولا يعرفون المشتري بعيبه وهذا خطأ ظاهر. النووي في شرح مسلم (065/5. 

(؟) روى مسلم في صحيحه [141- (85)] كتاب الإيمان 07- باب كون الشرك أقبح الذنوب وياد 
أعظسها بعده. عن عبد الله قال: سألت رسول الله ي: أي الذنب أعظم عند الله 
ندا وهو خخلقك» قال: قلت له: إن ذلك لعظيم قال قلت: ثم أي؟ قال: بثم أن تقتر ولدك مخافة ان 
يطعم معك» قال: قلت: ثم أي؟ قال: «وثم أن تزاني حليلة جارك». 

(5) مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من اهل ٠‏ لة بذنبء ولا يكفر أهن الأهواء والبدعء واد 5 
ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام 
بعيدذ ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلك فإن استمر حكم بكفره. وكذا حكم من استجل انز أ 
الخمر أو القتل أو غير ذلك من المحرمات التي يعلم تحريمها ضرورة. شرح مسلم للنووي 2'54/١(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية. 


فصل فيما يوجب الكفر وفيما لا يوجب سس 5 
تمويش العقائد وإثارة البددع والفتن. 

أما معرفة اله تعلى وتوحيده» ومعرفة النبوة واجحب فلا يمنع» ولو قال لا إله واردو'"" أن 
بقول: إلا الله ولم يقل» لا يكفر لأنه معتقد ومصر على إيمانه ولو سجد لغير الله تنا 
حقيقته يكفر . 

ولو قيل الأرض للسلطان لا يكفر؛ لأنه يريد به التحيات لا العبادة وكذا إذا قيل: الأرض 
ين يدي الظالم ولو قال لسلطان ظالم آنه عادل يكفرء وقيل: لا يكفر لأنه قد يعدل في شيء 
ما. 

وعن سفيان #فيمن زعم أن المعوذتين ليستا من القرآنء لا يكفر لأنه متاول. 

ولو جلس في مجلس الشراب على مكان مرتفع» وذكر مضاحك يستهزئ بالملك 
فضحكوا كفروا جميعًا ولو قال: إفعل ذا شندان هما نست» وفعل كافر أن فيما نسست)”" . قيل 
يكفر. ولو قال لفقيه معين لا يكفر. 

ولو قال المؤذن: الله أكبرء وقال آخر: كذبت كفر من ساعته. 

ولو تمنى أن يكون الخمر حلالا لا يكفر ولو تمنى أن يكون الزنا حلالاء يكفر لأن الزنا 
رم بالأديان. 

ولو قال: من يحتاج إلى كثرة المال فالحلال والحرام سواء يخاف عليه الكفر. 

رجل ضرب إنسائًا فقيل له: لست بمسلم لا يكفر. 

إذا غلط وقال في مرضه إن شئت توفيتني مسلمًا وإن شئت كافرًاء يكفر. 

ساحر يسحر”” ويدعي الخلق من نفسه: يكفر» ويقتل لردته» وساحر يسحر وهو جاحد 
لايستأذن ويقتل إذا ثبت سحره””» دفعًا للضرر عن الناس وساحر سحر تجربة ولا يعتقد بى 
والمراد من الساحر غير المستعوذ ولا صاحب الطلسم والذي يعتقد الإسلام والسحر في نفسه 
حق أمر كائن إلا أنه لا يصلح إلا الشر والضرر بالخلق فيصير مذمومًا 
)١(‏ إذااتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول وأنا برئ من كل دين جالف الإسلام 13111 2 2 

الكفار الذين يعتقدون اختصاص رسالة نبينا محمد فق إلى العرب فإنه لا يحكم بإسلامه إلا . 0 

أما إذا اقنصر على قوله لا إله إلا الله ولم يقل حمد رسول الله فالمشهور من مذهبنا ومذهب العنماء انه 

لا يكون مسلمًا. المرجع السابق (158/1). 
(؟) كلام فارسي. 06 5 
(9) أخرج الترمذي 47.9 )١‏ كناب الحددود؛ باب ما جاء في حد الساحرء عى جندب قال: قال رسول الله 

3 برحد الساحر ضريه بالسيف». 550 
(؟) قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وق وعيرهم. وهو قون مالك سن 

نس وقال الشافعي: إنما يقعل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر. فإذا عمز عملا دوت 

الكفر فلم نر عليه قتلا. انظر سنن الترمذي (5/: 0) طبعة دار الكتب العلمية. 


ان معتقان 


اللي سس قصل في اليعوس 
وأما علم النجوم فهو على نفسه حد غير مذموم إذ ها قسمان: حساي: وأنه حق, وقد 
اس *ه سه برقيام 
نطى به الكتاب؛ قال الله تعالى: « آلشَمْسُ وَالْقَمَرَ يحْسَبَانِ 4 أي سيرهما بحسبان, 
والراسخمون في العلم أطلقوا أن الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره والاستدلال 
بسير النجوم وحركات الأفلاك على الحوادث بقضاء الله تعالى وقدره جائز كاستدلال الطبيب 
من صحة ومرض.٠‏ : 
ولو لم يعتقد بقضاء الله تعالى وقدره' '. وآراد عن علم الغيب لنفسهء يكفر ثم تعلم علم 
النجوم مقدار ما يعرف به مواقيت الصلاة والقبلة» لا باس به قال أبر منصور رحمه الله: لا 
ينبغي أن يسال العامي عن التوحيد لكن يقال: اليس التوحيد كذا فيقول نعم ويبغي للمسلم ان 
يحفظ لسانه عما يجب احترازه عنه لقوله يَ: رمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 


أو ايسعكة 
كافر جاء إلى مسلم فقال: اعرض علي الإسلام فقال المسلم: اذهب إلى فلان وهو يعرض 
عليك الإسلام. 


اختلف المشايخ فيه» قيل: أنه لا يكفر لأن من الكفر شيء لا يزيد بكلمة الشهادة مالم 
يبرأ عن ديته» وعسى هذا الرجل لا يعلم ذلك وينبغي للعالم أن يبادر بتكثير أهل الإسلام مع 
أنه يقضي بإسلام المكره نحت ظلال السيوف. 
فصل في البيع © 
ولا باس يبيع السرقين كالثوب النجسء وبيع العذرة وقال الشافعي: لايجوز بيع السرفين 
الأنه نجس كالعذرة وجلد الميتة قبل الدباغ: ولنا أنه شيء منتفع به» وأنه يلقى في الأراضي 


)١(‏ قال النروي: اعلم أن مذهب أهل الحى إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في الققدم 

أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة فبي تقع على 
حسب ما قدرها سبحانه وتعالى؛ وأنكرت القدرية هذا وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها وأنها 
مستانفة العلم وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علرًا كبيرًا وسبيت هذه الفرقة 
قدرية لإنكارهم القدر, النووي في شرح مسلم )١1/1(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) روى مسلم في صحيحه [4 ])48(-١‏ كتاب اللقطة 8- باب الضيافة ونحوهاء عن أبي شريح العدري 
وفيه: «من كان يومن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت». 

(5) قال الأزهري: تقول العرب بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته وبعت بمعنى اشتريته» قال: وكذلث 
شريت بالمعنيون؛ قال: وكل واحد بيع وبائع لأن الشمن والمشمن كل منهما بيع وكذا قال ابس قتي 

. معت الخترء يسنن بتعه وينينى التريعة اوطرييته الشيء بمعتى اشتريته وبمعنى بعتد. وكذا فا 

روت اللفق., زقال :يتقف , حم 

اقة وجل يجريس ريد سن ومع ترح ممم اوري را 701 


فصل في البيع سس 

بيتكبار الريع فكان مالا يحل البيعء بخلاف العذرة”' لأنها لا ينتفع مها إلا عخلوطاء وبيع 

يلوط يجوز» هو المروي عن محمد رحمه الله؛ وهو الصحيح وكذا الآتتفاع به والمخلرط منه 

بمنزلة زيت خالطة لبجاسة 0 كع دوه الأكل؛ ويجوز بيعه ويجب عليه بيال. 

الرقين والرباطات لا يجوز لأنه مباح» ويكره أن يمدح سلعته عند البيء. 
ويكره التفريق بالبيع بين الصغيرين أحدهما ذوي رحم حرم من الآخر بسبب القرابة؛ فإن 

فرق جاز العقدء وعن أبي يوسف لا يجوز في قرابة الولاء وتمامه يجيء في كناب البيع. 

بيع الزي للنصارى وبيع القلنسوة للمجوسي لا يكره لأن ذلك ذل هماء. ويكره بيع 
السلاح في أيام الفتنة من آهل الفتنة أنه إعانة على المعصية لا يقام بعينه؛ وإذا باع المسلم 
حرا" أو أخذ شنهاء وقضى دينه فلصاحب الدين أن ينتفع من الأنحذ لأنه وقع البيع باطلاء 
نبني الشمن على ملك المشتري فلا يحل أخذه. ولو أمر ذميًا ببيعها فباعها يحل أخذه لأنه مال 

مباح في أخذه فيحل أخذه منه. 

عه 5 
ولو اجر بينًا فيه حمر(" أو يتخحذ فيه بيت نار؛ أو بيعة أو كنيسة » لا بأس بهه عند ابي 

حنيفة رحمه الله؛ لأن الإجارة ترد على منقعة البيت ولا معصية فيه. 
وإنما المعصية بفعل المستأجر» وهو المختار وعندهما يكره لأنه إعانة على المعصية. 
ولو حمل المسلم خمرًا ”© لذمي يطيب الأجرة عنده ولا بأس ببيع بناء الملكة وإجارتهاء 

ويكره بيع أرضها عنده وعندهما لا بأس ببيع أرضها وهو رواية عنه أيضّا. 
ومن وضع درهما عند بقال ليأحذ به ما شاء يكره لأنه قرض يجر نفعًاء وهو يأخذ منه 

)١(‏ قال المالكية: لا يصح بيع النجس كعظم الميتة وجلدها ولودبغ لأنه لا يطبر بالدبغ؛ وكالخمر والختزير 
وزبل ما لا يؤكل لحمه سواء كان أكله محرمًا كالخيل والبغال والحمير: أو مكروها كالسبع والضبع 
والتعلب والذئب والهر فإن فضلات هذه الحيوانات وتحوها لا يصح بيعباء وكذلك لا يصح بيع 
المتنجسر الذي لا يمكن تطبيره كزيت وعسل وسمن وقعت فيه نجاسة. الفقه (؟/4١2).‏ 

(1) قال الحنابلة: لا يصح بيع النجس كالخمر والخنزير والدم والزبل النجسء أما الطاهر فإنه يصح كروت 
الحمام وبهيمة الأنعام؛ ولا يصح بيع الميتة ولا بيع شيء منها ولو لمضطر إلا السمك والجراد ونحوهما 
ولا يصح بيع دهن نجس العين كدهن الميعة كما لا يصح الانتفاع به في أي شيء من الأشياء. المر جع 
السابق (502/6). 

(") قال المالكية: كل ما لا بباح لا يصح تأجيره فإجارة الدكان ليباع فيه الخمر يدي 
العقل أو يضر بالبدن فإنها لا تصح وكذلك إجارة المنازل لتتخذ بيوئا للدعارة او محلا للفسق 20 
ذلك. وكما لا نصح إجارتها كذلك لا يصح بيعبا فإن وقع ذلك فيبغي للمالك أن يتصدق باجرتها 
جميعها. الفقه (15/5). 

(5) ررك أبو داود في سننه (05) كتاب الأشربة» - باب ما جاء في الخمر تخل» والترمدي (95 ” 6١‏ 
كناب البيوع؛ باب ما جاء في بيع النمر والنبي عن ذلك؛ عن أنسء عن ابي طلحة أنه قال: يا بي الله 
إني اشتريت حمرًا لأيتام في حجرتي» قال: «وأهرق المنمر واكسر الدنادت». 
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وبيء 


يسبيب سس قصل في ابيع 
شيئًا حالاً والقرض مئل0" هذا وينبغي أن يستودعه لم يأخذ منه ما شاء جزاء فجزء و6 
وديعة وليس بقرض حتى لو هلك لا شيء على الآخخر. 
فصل فى الاحتكار 

ويكره الاحتكار ني أقوات الآدميين والبهائم كالحنطة والشعير والتين وغيرها من الأقران 
وعند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله هو يتحقق في الثياب. 

وعن أبي يوسف يتحقق ني كل شيء هذا إذا كان يضر بأهله بأن كانت البلدة صغيرة. 

أما إذا كانت كبيرة لا يضر بأهله لا بأس به أنه حبس ملكه من غير ضرر لأحد. وكنا 
تلقي الجلب مكروه'” سواء لبس الشعر أو لم يلبسه ني ظاهر الرواية. 

ثم قيل مدة الاحتكار مقدرة بأربعين يوم لقوله يدن «من احتكر طعامًا أربعين يوم نقد 
برئ من الله تعالى» وبرئ الله منه» وقيل: بالشهرء ثم قيل بهذه المدة يأثم إن أراد به العزو 
والقحط والعياذ بالله؛ وقيل بهذه المدة تستحق العقوبة في الدنياء أمافي حق الإثم وهر يأثم. وإ 
قلت المدة في الحاصل أن التجارة في الطعام غير ممدوح بها. 

ومن احتكر(" غلة ضيعته أو ما جليه من بلد آخر فليس بمحتكر, وهذا عند أي حنيفة 
رحمه الله؛ وعند أبي يوسف رحمه الله يكره أيضًا لإطلاق النص وعند محمد كل ما يجب منه إلى 
المصر في الغالب فهو بمنزلة فناء المصرء يكره الاحتكار فيه لتعلق حق هذه العامة به خلاف ما 
إذا كان البلد بعيدًا لم يجز العادة بالحمل منه إلى المصرء لا يكون احتكارًا لأنه لم يتعلق به حق 
العامة ولا ينبغي للإمام أن يسعر للناس لقوله يهْ: «لا تسعر فإن الله هو المسعر القابض 
الباسط الرازق»©2. 

ولأن الثمن حت العاقد وإليه تقديره إلا إذا تعلق به ضرر عام؛ وإذا رفع أمر امحتكر إلى 
القاضي يأمره ببيع ما فضل من قوت أهله على اعتبار السعة, فإن رفع إليه مرة أخرى حبسه 


(١)كذا‏ بالأصل. 

(؟) روي مسلم في صحيحه [17- ])١375(‏ كتاب البيوع» ©- باب تحريم تلقي الخنب: عن أي غرعة 
قال: نهى رسول الله 86: «أن يتلقى الجلب». 

(*) روى مسلم في صحيحه ])١5( -١54[‏ كتاب المساقاة» 55- باب تحريم الاحشكار في 'نأاقوات. 
عن معمر بن عبد الله قال: قال رسول الله يك: «من احتكر فهو خاطئ » والترمدي (/51؟ !)م 
البيوع. باب ما جاء في الاحتكار. 

(4) أخخرجه: أبو داود 401 ©) في البيوع: باب في التسعيرء والترمذي (4 151) كتاب البيو عن ناب ما جاع 
في التسعيرء وابن ماجه ٠ ١(‏ 77) في التجارات» باب من كره أن يسعر. 


فصل في البيع 
بإإمام وعذره على ما يراه زجرًا له''" ودفعًا للضر 
ب إمره فيه خلاف كالخلاف في مال المديون. 
وقيل: يبيعه بالاجباك لاد1انا حنيفة يرى الحجر أيضًا لرفع ضرر العام فإن آرباب الطعام 
ببحكمون ويتعدون تعدبا فاحشا عن القيمة؛ ولأن القاضي معني بصيانة حقوق المسنميد ل 
(بالتفسير)”"'» فحيتكذ لا بأس به بمشورة أهل الرأي والبصرء ثم إذا باعوا يأكثر من السعر أجازه 
الماك وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه لا يرى الحجر على الخرء وكذا عندها لآن الحج 
نما يتحقق على قوم بأعيانهم. 1 


للح 


ر عن العامة وينفذ بيع القاضي طعام الحدكر 


فصل الخير 

خبر الواحد”" حجة في أمور الدين ويجب العمل به ويقبل قوله في المعاملات التي غير 
ملتزمة كالوكالة والمضاربة» والوصية والإذن في التجارة سواء كان عدلا أو غير عدل لأن 
العدالة ليست بشرط فيه للضرورة وللحاجة إذ العدل لا يوجد ني كل موضع بخلاف رواية 
الأخبار بعدم الضرورة لأن العدالة لابد فيه. 

وفي خبر الفاسق ني حل الطعام وحرمته وطهارة الماء ونجاسته يحكم برأيه؛ ويجب العمل 
به لأن أكبر الرأي بمنزلة اليقين» ولأن الفاسق من أهل الشهادة إذا لم يكن معلنًا بفسقه ولهذا 
ينفذ القضاء بشهادته بخلاف خبر الذمي حيث لا يقبل؛ والمستور قيل كالعدل. والأصح أنه 
كالفاسق؛ والصبي والمعتوه كالذمي. 

لحم في يد رجل أخبر مسلم ثقة أن هذا اللحم ذبيحة المجوسي7', وأخبر قوم أنه حلال؛ 
إن كانوا عدولا يقبل قوهم لأن حبر الجماعة حجة في الأحكام دون خبره» وإن كانوا متهمين 
أخذوا بقوله» وإن كان كل واحد منهما ثقة فالعمل بأكثر الرأي؛ إن كان له رأي؛ وإن لم يكن 
يخير بين أكله وتركه ولا فرق بين المثبت والنافي» بخلاف الشهادة» والأصل فيه أن الناني كان 


(1) قال النووي: الاحتكار الحرم هو الاحتكار في الأقوات خخاصة وهو أن يشترتي الطعام ني وقت الغلاء 
للنجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخخره ليغلو شهنه فأما إذا جاء من قريته أو اشتراه ني وقت الرخص 
وادخره أو اباعه في وقت الغلاء لحاجته إلى أكله أو ابتاعه ليبيعه في وقته فليس باحتكار ولا تحريم فيه 
شرح مسلم للنروي .)75/١١(‏ 

(؟)كذا بالاصل. 

(1) خبر الآححاد ينة المشهور والعزيز والغريب فالمشهور يرويه أكثر من اثنين 
لف وي ل رد سرحل ما اشعير على لسن فقوا ويكوف له إسادواحد اوم 
ليس له إسناد أصلا. 

(؛) الذين لا تحل ذبيحتهم عند المالكية يمكن حصرهم في ستة وهم 
والمرتد والزنديق» ومن تحل ذبيحتهم مع الكراهة ستة أيضًا وهم 
وال خصي - والأقلف والفاسق. الفقه (57/5). 


الصبي -والسكران- وانحوسي - 
الصبي المميز حواخنتى -والمرأة- 


ا لس سس قفصل فلي البيع سي 
يعتمد دليلا بتحقق المعارضة بين النفي والإثبات فيترجح النافي. وإن لم يعتمد عليه يترجع 
المثبت» وإن أخبر حر ثقة بالحرمة واخبر غير ثقة بالحل فالعمل بأكبر الرأي؛ فإن كان في حبة 
الحل عبدين لا باس بأكله, وإن كان في جبة الحرمة مملوكين لا يؤكل؛ لأن طمانينة القنب ني 
المثنى أكثر» وإن كان كل واحد منهما اثنين يعمل بقول الحرين. 

ولو اشترى لما(" وقبضه فأخبر مسلم ثقة أنه ذبيحة احوس”"", لا يتبغي أن يأكنه ,لا 
يطعمه لآخر لأنه أخبر بأمر ديني؛ ولكن لا يرد إلى صاحبه؛ لأن قول الواحد ليس بحجة في 
إبطال حق العباد. 

ولو اشترى جارية أو طعامًا وأخبر مسلم ثقة أنه غصبه من فلان قهو في سعة في الأكل 
والوطء والأحب أن ينزه منه لأن المخبر لم يخبر بحرمة العين» وإنما أخبره بعدم الملك والشرح 
يكذبه ظاهرًاء أو من علم بجارية أنها لرجل فرأى آخر يبيعهاء ينبغي أن لا يشتريها حتى يعلم 
انتقالها إليه بملك صحيح. 

أو أن أمر وكيله ببيعها او وهبها له وإن قال وكلني ببيعها وانه ثقة غلب على ظه أنه 
صادق وسعه أن يشتريها ويطأها؛ لأنه أخبر بخبر صحيح لا منازع له» والقول قوله وإن غلب 
على ظنه أنه كاذب لا يتعرض لما 

مسلم ثقة احبر أن الغائب طلق امراته ثلانّا أو بانتء أو جاء كتابه بطلاقهاء وأكبر رايه 
أنه صادقء لا بأس بأن تعتد وتتزوج بزوج آخر؛ لأن القاطع طار”” ولا منازع. 

بخلاف ما لو أخبر بفساد أصل النكاح لم يقبل قوله؛ لأن الفساد متقارب بالعقد وإقدامه 
على العقد يدل على صحته؛ وإن كان فاسدًا ولو قالت جارية كنت أمة فلان فاعتقني يقبل 
قوها إذا غلب على ظنه أنها صادقة؛ لأن القاطع طار” ولا منازع له. 

شبد عدلان لامرأة أن زوجها طلقها ثلانا وأنكر زوجها ثم مات الشاهدان, لم يعها 
المقام معه كأنها سعت من زوجها لأنبما لو شهدا عند القاضي حكم بحرمتها وينبغي للمرأة أن 


ية: ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أو لا بشرط أن لا يذكروا علي 

اسم غير الله كاسم الصليب او المسيح أو العزير أو غير ذلك فإنها لا تحل حينئذ ويحرم أكر ما دبح 
لكنائسهم. الفقه .)١7/5(‏ 

(1) هناك من هو مختلف ني ذبيحتهم وهم: تارك الصلاة والسكران والبدعي المختلف في كفره؛ والعري 
النصرائي» والنصراني بذبح للمسلم بإذنه. والأعجمي يجيب للإسلام قبل بلوعه؛ وما يكره ذيححته يكره 
عسيده على الظاهر. المالكية في الفقه (؟/57). 

(؟) كذا بالأصل. وأظنها: والقاطع في خبره صار صادقاً بلا منازع. 

(4) كذا بالأصل. اظنها: صار صادقاً بلا منازع, 


فصل في البيع 
تنتدي نفسها بمال أو تهرب منه!' 
ظاهر. 
جاء عند بقال بفلوس وأخبر بطلب ما ينتفع به ف 

زلا 2 وإن طلب مما 2 والصابون وتحوى. 
ظاهرًا 

وقبول الفدية من الصبي والعبد جائز للعرف والعادة فالظاهر أنهما صادقان. 

فصل في التحري 

التحري طلب الصواب بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقة الشيء. 

رجل صلى إلى جهة من غير شلك» تجوز صلاته" ما لم يتبين الخطا لأمره على الصلاح: 
وإن كان أكبر رأيه أنه طأ يعيد لأنه كاليقين وإن شك وصلى إلى جهة بلا تحري فإن تبين أنه 
خطأ أو اكبر رأيه على الخطأ أو لم يتبين يعيد في ذلك كله لأنه لزم التحري. 

وإذا عجز عن إصابة القبلة فكان التحري من فرائض الصلاة» بخلاف الأول لانعدام 
الشك فيه فإن تبين أنه أصاب القبلة» لا يجزئه لأنه لزم التحري بيقين فإن تين في حلاف 
الصلاة أنه أصاب القبلة يستقبل لأن افتتاحه وقع ضعيقًا”" فلا ييني القوي على الضعيف وإن 
شك وتحرى وصلى إلى جهة التحري لقول علي طَيه: قبلة المتحري جهة قصده ولأن جهة 
النحري قبلة عند تعذر إصابتها وقد أتى به بخلاف ما إذا صلى ني ثوب ثم تبين أنه كان نجسّاء 
والماء الذي توضا به كان نجسًا يعيد صلائه وإن أصاب القبلة لأن الصلاة والوضوء بالماء 
النجس ليس بقربة والصلاة إلى غير القبلة قربة في الحملة اعتبارًا بالتطوع حالة الاختيار في 
خارج البلدة بالفرض حالة الاضطرار كما مر. 

وإن تبين حطؤه في الصلاة يتحول إلى القبلة» وبني لأنه لو تحقق بعد الفراغ لا إعادة 


2 رحد 
ولكن لا يسعها أن تتزوج يزوج آخر قضاء لأنها منكوحة 


والزبيب؛ ينبغي أن لا يبيعه لأنه كاذب 


(1) قال في الملتقط وص )١0‏ طبعة دار الكتب العلمية امرأة سمعت زوجها أنه طلقها ثلانك ولا تقدر أن 
تمنع نفسها فلها أن تقتله في الوقت الذي أراد قربانها. 

(1) قال المالكية: إذا صلى إلى القبلة يعد اجتهاد» ثم ظهر له بعد تام الصلاة أنه أخخطأ وصلى إلى عير القبلة 
فإن صلاته تكون صحيحة سراء يتبين له أنه أخطأ أو ظناء إلا انه إن اتضح له أنه صلى إلى عير القبلة 
فإنه يندب له أن يعيد الصلاة بشرط أن يكون بصيرًا وأن يكون وقت الصلاة باق وهذا هو احكم 
الذتي خالفوا فيه الحنفية والحنابلة. الفقد (178/1)- ش 

(؟) قال الشافعية: إذا اجتهد وصلى إلى جهة اجتهاده حتى أتم صلاته: ثم ظهر له بعد نام الصلاة أنه اط 
القبلة: فإن صلاته تبطل وتلزمه إعادتها إلا إذا ظن أنه أخطأ فإنه لا يضر. الفقه .)١58/1(‏ 

(4) قال المالكية: إذا اجتهد شخخص في معرفة القبلة فأداه اجتهادة إلى جهة فصلى إليها ثم طهر له بعد 
الشروع في الصلاة أنه عنطئ في اجدباده فإنه يجب عليه أن يقطع الصلاة بشرطين الأول: أن يكون 
مبعمرًا والثائي أن يكون الانحراف عن القبلة كثيرًا. الفقه :)١714/1(‏ 


لك هسائل متفرقة سم 
عليه فكذا في نخلالهاء وإن صلى بعض صلاته بالتحري إلى جهة ثم وقع تحريه إلى جهة أخرى 
يتحول إليها وبنى بخلاف ما إذا كان له ثوبان تنقيا عام والآخر نجس ثم شك فيه 
فتحرى ووقع تحريه على ثوب فصلى بعض صلاته ثم وقع تحريه على ثوب آخر يتم فيه ولا 
يعتبرخحريه الثاني لأنه لما وقع تحريه الأول حكم بطهارته ونجاسة الثاني ثم لا تتحول النجاسة 
منه إلى الأول ثم ما أدى بالأول جائز» وما أدى بالثاني فهو فاسد. 

رجل دحل مسجدًا لا محراب له» وفيه قوم من أهله فتحرى وصلى؛ ثم علم أنه أخطا 
يعيد؛ لأن التحري”© معتبر عند عدم الأدلة وهاهنا السؤال ممكن فلا يعتبر التحري. 

ولو اشتبهت القبلة بمكة ولم يكن بحضرته من يسأله فصلى بالتحري ثم تبين أنه اخطا. 
عن محمد رحمه الله أنه لا يعيد”" وهو الأقيس. 

وامحبوس إذا تعزر في حبسه فقبلته جهة التحري وإذا اختلط المذبوح بالميتة: فالمعتبر 
الغلبة فيه» وقيل من علامة الميتة أنها إذا ألقيت في الماء تغوص لما فيه من الدم. 

وإذا كان بعض ثيابه نجسمًا يتحرى ويصلي به على ما وقع تحريه» سواء كانت الغلبة 
للظاهر والنجس لأن عين الثوب ما هو نجسء وإنما النجاسة هي احاورة» وأما الميتة فتحرمه 
العين» فعند غلبة الحرام صار الكل حرامًا0 . 

مسائل متطرقة 

ويكره للمقتدي الاقتداء إلى أهل الباطل والشر إلا بقدر الضرورة؛ لآن الناس يظنون أنه 
راض بشره فإذا سئل لا يتكلم إلا بالحق» إلا إذا خاف على نفسه أو على عضو من أعضائه لا 
بأس بغيره لدفع الظالم أمر جائز. 

رجل ذكر الله تعالى في مجلس الفسق على وجه الاعتبار» أن الفسقة يشتغلون بالفسق؛ وأنا 
أشتغل بالتسبيح؛ فهو حسن كمن سبح الله تعالى في السوق حين يرى الناس يشتغلون في أمور 
الدنيا وأنا اشتغل بالتسبيح. 


(1) قال الشافعية: إذا اجتهد ني معرفة القبلة فلم يرجح جبة على أخرى, فإنه في هذه الخالة يصني إلى اق 
جهة شاء: كما يقول الأئمة الثلاثة: إلا أنه تجب عليه [عادة تلك الصلاة خلاقًا هم. الفقه (20784/1 
(1) قال الشافعية: إن تبين له قي أثناء الصلاة أنه أخطأ يقيئًا بطلت صلاته واستأنفها بللا تفصيى بين أعمى 
ومبصر أما إذا ظن أنه أعطأ فلا تبطل صلاته ولا يقطعها. الفقه (4/1 .)١5‏ 
(©) قال الشافعية: في حل الطعام المدعر إليه: من شروط الإجابة إلى الوليمة: أن لا يكون أكثر مال الفايي 
حرامًا فإن كان كذلك فإن إجابته تكره فلو علم أن عين الطعام الذي يأكر منه ما حرام يحرم أل بأك. 
ا لوو 0 
0 ضرورة فإذا أكثر مال الدا. اما شبهة لمات سي 
ار ل الداعي حرامًا لكن فيه شبهة لم تتجب الإجابة ولم تسن ا 


مسائل متفرقة 1 
تاجر نبش الثوب وهو يصلي» وسبح ويريد به إعلام المشتري جودة القوب؛ يكره. 
الواغظد إذا قال لقومه كبرو أو صلوا على النبي يدياب بخلاف الخارص والفقاعي حين 

زيح الفنقاع يقول: لا إله إلا الله» وأراد به ترغيب المشتري ياثم به بخلاف المسألة الأولى؛ يان 

توظيم الله واجب في كل زمان خصوصا عند سماع اسمه. 
رجل قرأ القرآن ولم يعلم بموجب قراءته فقراءته طاعة يغاب عليبا؛ وعسى أن يحمله 

ذلك على العمل وكذا لو صلى وارتكب المعاصي لانه مطيع لله تعالى يصلاته وعاص بمعصيته. 

ويكره أن يجعل شيئًا في كاغد”'' فيه اسم الله تعالى أو كان مكتويًا على بساط الملك؛ يكره 

الفعود عليه. وقال بعضهم للحروف امحردة يعظم مثل ألف محردة ولام بحردة حتى كرهوا أن 

يكتب اسم أبي ججهل على الحدف لأجل الخروف. 
رجل كتب في التعويذة شيثًا من القرآن أو من التوراة أو الإنجيل وقال أعطيت لكم هدية 

نم اذ منه شيئا لا يحل لأن أخذ المال على الحدية لا يجوز. 
توسد كتب الأحاديث والفقه لأجل الحفظ» لا يكره. 
رجل تمنى الموت يخاف المعصية لا بأس به. 
ولو تمنى لضيق المعيشة أو عداوة عدو أو غيره. لا يجوز ولو مرض وام يعالح حتى مات 

لاياتم بخلاف الجائع إذا لم يآكل حتى مات بالجوع يأثم» وكذا أكل الميتة حال المخمصة 

والإكراه؛ لأن الأكل قدر ما يعيش ولايموت”" فرض وأما الشفاء في التداري موهوم عن هشام 
رحمه الله أنه قال: لا بأس بقطع اليد من الأكلة وش البطن والمثانة وما يجري بحراه يخشى 
التلف إن لم يفعل ذلك» قيل: قد ينجو أو قد يموت وقيل: ينجو ولا يموت يعالجء وإن قيل: لاا 
ينجو أصلا يجوز ترك المعاحة. 

امرأة ماتت وفي بطنها ولد يضطرب. 

قال محمد" ' رحمه الله: يشق من الحانب الايسر لأن الله تعالى نلق حواء من آدم من ضلعه 
الأيسر وحكى في زمن أبي حنيفة رحمه الله» فعلوا ذلك بامرأة وعاش الولد» وصيانة الولد عن 


)١(‏ الكاغد: هو القرطاس أي الصحيفة التي يكتب فيهاء وجمعها قراطيس- 

(1) بحرم أكل المخنزير والكلب والمينة وهي الع 
والمنخنقة وهي التي ماتت بالخئق والموا 
والنطيحة وهي التي نطحها حيوان آخر إلا إذا ذبحت هذه الأشياء وفيها حياة 

(5) محمد بن الحسن بن فرقد الشيبائي بولاف الكزق الفقيه الملامة سا لما 1 ان 
ممع أبا حنيفة وأخبل عنه بعض كتبه في الفقه وسمع مسعرًا ومالك بن مغول والأوزاعي ومالك بن أبس 
ولزم أبا يوسف القاضي وتفقه به وأحذ عنه الشافمي وكان آية ني الذكاء ذا عقل نام توي سنا 
)١147‏ تاريخ الإسلام وفيات .)١90-141(‏ 


الت حياتها بغير ذبح شرعي والدم ماعدا الكبد والطحال 
وهي المضروبة بآلة أماتنها والمتردية وهي الواقعة من علو 


.)١١/8( الفقه‎ 


عبد الله أحد الأعلام 


وي ‏ س م سس سسسس سس فسائل متقرقة مل 
الحلاك واجب بخلاف ما إذا ابتلع رجل درة غيره ثم مات ولم يتركها مالاء لا يشق بطنه. عن 
سفيان رحمه الله أنها تترك حتى يسكن الولد. 

وحكى أن امرأة مانت وكان الولد ينحرك في بطنها ولم يشق بطنها ودفنت كما كانت, 
ثم رئيت في المنام تقول: ولدت لا تنبشوا قبري” لأن الظاهر انها ولدت ميئا. 

صبي جاء معترضًا وقت الولادة أو جاء رجله أو تحقق موته يجوز قطع أطرافه. 

الحبلى لا تفتصد إذا قال أهل الطب أنه يضر بالولد» وكذا الحجامة (والعلق)''" 

كافر أسلم وهو شيخ قال أهل البصرة هو لا يطيق بشق المختن» يترك لأن الواجبات تتركد 
بالأعذار والسنن أولى» وكذا المسلم الذي لم يختن حالة الصغر, ثم كبر. 

ثقب أذن الببت الصغيرة يجوز استحسائًا للحاجة ولا بأس بالحقنة لآن التداوي هباح ولم 
يفصل في الكتاب بين الرجال والنساء لأنه لا يستعمل المحرم كالخمر وغيرها؛ لأن التداوي 
بالحرام حرام ولا ينقض به الوضوء لا أن يخرج منه شيء بعد وصوله إلى جوفه. 

التداوي بلين الأتان”" فيه نظر لأن لبن الأتان حرام مع أنه طاهرء والاستشفاء بلين الحرام 
حرام كالخمرء ولا بأس بعيادة اليهودي والنصراني إذا كان في جواره نوع يد في حفهم فيجوز. 
ولكن لا يتبع جنازتهم» ولا بأس بقبول هدية العبد التاجرء وإجابة دعوته واستعارة دابته 
استحسائًا ولا تقبل الدراهم والدنانير والثوب متهء ولا بأس بكي البهائم وإخصائهاء وإخصاء 
الهر لأن فيه منفعة؛ ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده الراية وهي طوق الحديد وهو حرام 
لأنه عقوبة أهل النار كالإحراق بالنار» ولا يكره القيد تحررًا عن الاباق وصيانة عن الضياع. 

رجل مات وترك مالا لم يعلم ابنه من أين حصل فيحل له؛ وإن علم أنه حصل من كسب 
نحبيث كبيع الباذق وأنحذ الرشوة والظلم. وإن علم صاحبه يرد عليه ولا يتصدق بنية خصم أببه 
والتورع له من هذا المال. 

وأما المغني”؟ والنائحة فالأمر فيه أيسر من الأول لآن صاحب المال أعطاه برضاه من غير 


)١(‏ يحرم نبش القبر ما دام يظن بقاء شيء من عظام الميت فيه ويستشنى من ذلك أمور: منها أن يكون المبت 


قد كفن بمغصوب وأبى صاحبه أن يأخذ قيمته ومنها أن يكون قد دفن في أرض ع2 
مالكها ببقائه؛ ومنها أن يدفن معه مال بقصد أو بغير قصد سواء كان هذا المال له أ. مداو 
عليه إلا المالكية قالوا: إن كانت لغيره نبش إن لم يتغير الميت وإلا يجبر على أخحذ قيمة ماله من التركة 
الفقه(١449/1).‏ 
)١(‏ كذا بالأصل. 


() الأئان هي أنثى الحمارء رجمعها: أتن. 

(4) لا بحل التغني بالألفاظ التي تشتمل على وصف امرأة معينة باقية على قيد الحياة لأن ذلك يبيج الشهوة 
ولا بالألفاظ التي تدل على وصف النمرء ولا الألفاظ الدالة على هجاء الناس مسلمين كانوا أو فك 
لأن ذلك حرم في نظر الدين فلا يحل التغني به ولا سماعه. الفقه (؟/46). 


0 537 موسيم فل إن كان من التجارة يرجو أن لا ياخخذه الله تعالى بده 
ون كان من غصب يؤخحذ بهء وإن كان يعلم ابنه صاحبه فعليه أن يودي إليه. 

رجل له على آخخر دين وهو لا يقدر على استيفائه إبراؤه عنه حير من تركه عليه؛ لآن في 
الإبراء تخليص المسلم من مذلة الدنيا وعذاب الآخرة فكان له ثواب2", 

رجل له صم فمات خحصمه ولا وارث له يتصدق عن صاحب الحق مقدار حقه حتى 
يكون وديعة عند الله فيوصل إلى نحصمه يوم القيامة؛ من عليه الحق إذا استحل فاحل من له 
المن» وهو لا يعلم قدره ينظر إن كان كثيرًا بحيث لو علمه لا يحل له يبرا بإحلاله وإن كان 
قليلا يبرأ؛ ولو قال أخاصمك فليس بشيء. 

ولو قال أبرأتك من مال عليك ولا يعلم ما عليه برئ من الكل قضاءء وأما ديانة لا يبرا إلا 
بقدر ما يتوهم أن له عليه 

رجل قال إذا تناول مالي فهو له حلال فتناول فلان من ماله فبو حلال قال محمد بن 
سلمة: لايحل لأنه أبرأ عن ا محهولء لا يصح وقال أبو منصور رحمه الله: هو جائز لأنه أباحه 
والإباحة عن امجهول تصح. 

ولو قال أبراتك عما تأكل من مالي ينبغي أن لا يصح لأنه أبرأ عما يلزمه بالتناول فيكون 
أبرأه عن دين يستحب لا عن دين واجب عليه. 

الخضاب للرجل با حناء يجوز للتداويء ولا يجوز للزينة» ولا .تختضب يد الرجل ورجله 
لأنه زيئة تحل للنساء دون الرجال؛ ولا يجوز للرجل أن يسود لحيته إلا حالة الغزو أو يكون 
صاحب نساء وجواري إذا طلبن منه ذلك» ولا بأس بالاكتحال يوم عاشوراء لورود الأثر فيه. 

ولا بأس بزحرفة البيت وتجصيصه إذا كان من الحلال؛ وأن لا يظلم على أحد ما. 

نقش المسجد”” بماء الذهب واللحص والساج لا بأس والتصدق على الفقير خير منهه 


)١(‏ أخرج الترمذي ني سنه )١٠4(‏ /- كتاب المنائز باب ما جاء في الصلاة على المديون» عن أبي قتادة 
أن النبي يواتى برجل ليصلي عليه فقال النبي يكخ: «رصلوا على صاحبكم فإن عليه ديام وقال الترمذيي: 
حديث أي قتادة حسن صحيح. ١‏ 

(1) قال المالكية: تصح هبة الدين لمن عليه الدين ولغيره فإن كانت لمن عليه الدين كانت إبراء» والإبراء 
يحتاج إلى قبول على الراجح لأنه نقل للملك فإذا لم يقبل المدين لا تصح هبة الدين لى وبعضهم يقولٍ 
إن هبة الدين إسقاط لا نقل للملك فلا تحتاج إلى قبول. الفقه (/1/5؟). 

(2) نقش المسجد وتزويقه بغير الذهب والفضة أما نقشه مهما فهو حرام عند الشافعية والخنابلة: أما المال- 
قالوا: يكره نقش المسجد بينما قال الحنفية يكره نقش الحراب وجدران القبلة بج ماء الذهب. الفقه 
الليفن” 


أما المالكية 


4١‏ ممس ‏ متسس فنس الل فتتفر قل م 
وقيل: هو قربة حسنة» وقيل: يكره؛ والصحيح أنه لا يكره؛ ولا يستحبء وعليه الفتوى. 

أما التحصيص فحسن لأنه يحكم البناء» هذا إذا فعله من مال نفسه؛ أما إذا فعله من مال 
الونف لا يجوز لما فيه من تضبيع المال حتى لو فعل المتولي؛ يضمن!". 

رجل مر بقارئ القرآن لا يسلم عليه وإن سلم فعليه رده ولا بأس برد السلام على اهل 
الذمة» ولا يزيد ني جوابه عليكم» فإن كان له حاجة فلا بأس بالسلام عليكم. 

النملة إذا ابتدات بالإذاء فلا بأس بقتلها وقتل الجراد يجوز لأنه صيد إذا كان فيه ضرر 
تنا 
إحراق القمل بالنار مكروه للنبي. 
إذا كثر الكلاب في قرية يتضرر الناس بها أمر أرباءها بقتلهاء وإن امتنعوا رفعوا الأمر إلى 
الحاكم ‏ 

رجل له كلب عقور يعض من يمر فلأهل الحلة أن يقتلوه”"" وإذا عض رجلاً هل يحب 
الضمان على صاحبه؛ قيل: إن شهدوا عليه يجب الضمان., وإلا فلا مثل الحائط المائل وفيه 
نظر, 1 
المستقرض إذا أهدى للمقرض شيئا فالأفضل أن لا يقبل؛ وحكي أن أبا حنيفة رحمه الله 
تحرز عن الاستظلال بجدار غريمه, 

قال ابن المبارك : إذا سأل السائل لوجه الله تعالى: يعجبني أن لا تعطيه شيئًا لأنه عظم ما 
حقر الله تعالى» وكذا إذا قال بحق الله تعالى ولا بأس بجمع السرقين والشوك والحشيش من 
أرض غيره أو في الخان» ولصاحب الأرض أن يمنعه عن دخول أرضه؛ ويجوز أخذ الطبن من 
الطريق في أيام (الردغة)” إذا لم يضر به أحد وإذا كان الطريق واسع فبنى أهل المحلة فيه 
مسجدًا للعامة إن كان لا يضر بالطريق فلا بأس به. 

وإن لبث الرجل في أرض الغير فلا يجوز إلا بالضرورة. يجوز قص الشارب والأظافر””" 
)١(‏ أخرج مسلم في صحيحه [17- (278)] كتاب المساجد ومواضع الصلاة. *- باب النهي عن ناء 

المساجد على القبور؛ واتخاذ الصور فيها والنبي عن اتخاذ القبور مساجدء عن أم حبيبة وأم سلمة 

ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله يك فقال رسول الله 6: «رإن أولكك إذا كاد فبيم 


الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك الصرر أولشك شرار الخلق عند الله عورم 
القيامةع. 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه [7 - ])١6170(‏ كتاب المساقاة, ٠١‏ باب الأمر بقثل الكلاب وبياد تسحة 
وبيان تحريم افتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك عن ابن عمر أن رسول الله كلة: دامر تقش 
الكلاب». 

(1) الردغة: أي الول الكثير» جمعها رِذَاعٌ» رفع 

(4) قال الشافعية: من السئن المطلوبة يوم المسمعة قص الأظافير لغير المحرم متى طالت. الفقه 0/5 8) 


وال متش رك مس سس سس سس ب ل ل ا ا 
إي وقت إذا طال؛ ولم يوقت بوقتء وهو سنة ويقصه حتى تتوارى شفته العلياء وحلقه بدعة 
عد البعض لأنه يشينه . ١‏ 

وكذا حلق اللحية”" وأما قصها سنة وهو ما زاد على قبضة؛ إلا إذا كانت لمية طويلة 
ونيف الإبط سنة وحلقه جائز» وحلق الرأس جائز والقزع منبي. 

امرأة حلقت رأسها لوجع أصابها لا باس به. وإلا فهو مكروه. 

ويجوز التقاط السنابل بعد الحصاد كأحذ نوب تحلق مرمي لوجود الإذن دلالة برميه 
رلكن ملك المالك فيه باق ولا يبطل بالرمي والإباحة حتى يجوز الأخذ له منه لأنه عين ماله لا 
يملك غيره» وكذا قشور البطيخ والرمان ونواة الخوخ والمشمش إذا كان متفرقًا('' وما يجتمة 
من الدهن في قطعة الدهان» وما يسيل من نخارج الوقنية فهو للدهان. 3 

وما يسيل من داخله إن زاد للمشتري شيئًا فهو له أيضاء فهو بمنزلة اللقطة ينصدق بها. 

لاباس للمرأة أن تتصدق من منزل زوجها بشيء يسير كالرغيف ونحوه لأن ذلك غير 
ممنوع في العادة0 . 

رجل سيب دابته فأخذها إنسان وأصلحها فلا سبيل للمالك عليهاء إذا قال عند التسيب 
هي لمن أحذهاء وإن (....)9» قال: لا حاجة لي فيها فله أن يأخذها من يده والقول قوله مع 

من اتخذ برج الحمام في قرية ينبغي أن يحفظها ويعلفها ولا يتركها بغير علف؛ ولو تركها 
لايسعه قياسًا ولكنه يأئم وفي الاستحسان يضمنء والعبد الساعي يضمن بعد العتاق» وكذا إذا 


(1) قال المالكية: يحرم حلق اللحية ويسن قص الشارب وليس المراد قصه جميعه» بل السنة أن يقص منه 
طرف الشعر المستدير النازل على الشفة العليا فيؤخذ منه حتى يظهر طرف الشفة, وقال الحنابلة: يحرم 
حلق اللحية ولا بأس بأخذ ما زاد على القبضة فلا يكره قصه كما لا يكره تركه وكذا لا يكره أخذ ما 
نحت حلقة الدير من الشعر ويكره نتف الشيب. الفقه (457/5). 

(1) قال في الملتفط (ص 4 - طبعة دار الكتب العلمية: نواة الخوخ والمشمش وقشور الرمان المنفرق 
منه بحل أخذد, والجتمع منه لا يحل وكذلك لو كان متفرقا في دار إنسان لا يحل أخعذه, إلا إذا علم أنه 
يرضى به؛ ويحل الموز تحت أشجار الدوزء إذا بقيت جوازات بعد أخذ الموز كما يلقي المسلمود 
السنابل في الأرض- 

() قال النووتي: واعلم أنه لابد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك والإذن 
ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة» والثائي: الإذن المفهوم من اطراد العرف كإفطاء 
السائل كسرة ونحوها مما جرت عليه العادة؛ وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فإدنه في فنك 
حاصل وإن لم يتكلم وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرف. شرح مسلم للنووي (95/1). طبعة دار 
الكتب العلمية 

(4) كلمة غير واضحة بالأصل وأظن مضروب عليها. 


سس سس مسائل متفرقة سم 
دل السارق على المال لا يضمن ولكنه يأثم لأنه صاحب سبب» والسارق مباش. به بخلاف ما 
إذا دل المودع السارق على الوديعة حيث يضمن لأنه التزم حفظه!''. ولو غرس في ارض الغير 
فثمرتها للغارس ولكنه يطيب» ولو كان أرض الجوزة كرومًا وأشجارًا إن كان يعرف أربابها لا 
يطيب لأحد وإن لم يعرف فهو بمنزلة أرض بيت المال يتصدق السلطان بما حصل منها 
ونصيب الأكرة يطيب لهمء وهذا طريق الفتوىء وأما الاحتياط أن لا يأكل أيضًا وإن كان أرضًا 
فنصيب الأكرة تطيب لهم إذا أذوا مزارعة وإجارة» ولا بأس بالرتم وهو من عادة العرب. وهر 
شد الخيط ني أصبعه للتذكر. 

رجل مات وآمر وارثه أن يقرأ القرآن على قبره”"2) والأصح أنه غير مكروه. والمأخود 
قول محمد فيه ولا يحل لأحد أن يلعن أهل القبلة؛ ولهذا قالوا لا يلعن على يزيد بعد موته. 
وينبغي أن يعود لسانه بالخير لا بالشرء المسابقة بالفرس والقدم والرمي يجوز عندنا للتجربة 
والرياضة لقوله ي: دلا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر)””, والمراد به الإبل والرمي 
والفرس» وكذا المصارعة والمسابقة على وجوه؛ إن شرطا إن سبق أخذ المال من الآخر. وإن 
سبق أحذ منه فهذا مثل القمار» لا يجوز» وإن شرطا إن سبق أعطاه الآخر له مالاً يجوز وإن 
شرطا إن سبق أذ المال8 من الآخر وإن سبق لم يأحذ الآخر يجوز أيضاء وإن شرط الإطعام 
لأصحابه وأخحذه فالشرط باطلء والمأخوذ له وإن أحرج أحدهما دينارًا وقال إن سبقتني فهو 
لكء وإن سبقتك فهو لي يجوزء قال شس الأئمة رحمه الله: على هذا ما يجري بين الفقهاء من 


)١(‏ قال المالكية: من الأمور التي توجب ضمان الوديعة أن يرسلها الوديع إلى صاحبها بدون إذنه فتضيع من 
الرسول أو تنلف فإنه يضمنهاء وكذا إذا ذهب الوديع بنفسه بها إلى صاحبها فهلكت في الطريق أو 
تلفت فإنه يضمنها. الفقه على المذاهب الأربعة (7179/7). 

(1) قال المالكية: الوصية لمن يقرأ على قبره تنفذ كالوصية بالج عنه سواء عين الشخص الموصي له اوم 
يعين؛ أما الوصية لمن يصلي عنه أو يصوم عنه فإنها باطلة» ومثل ذلك ما إذا أوصى بما فيه ضياع 
للأموال بدون جدوت كالوصية بقنديل من فضة يعلقه على قبر ولي أو نبي أو بمقصورة أو نوب يوضع 
على المقصورة أو نحو ذلك مما لم يأمر الشارع به وللورثة أن يفعلوا به ماشاعوا. الفقه (©/505). 

(7) أخرجه: ابن ماجه في سنته (87/6 ؟) 4 7- كتاب النهاد. 4 4 - باب السبق والرهانة : 
قال: قال رسول الله يكِ: برلا سبق إلا ني حف أو حافر» قال المنطائي: أي لا يحل أذ 
إلا في هذين, وهما الإبل والخيل» واللحق مهما ما في معناهما من آلات الحرب؛ لأن في الخ عليها ترعيل 
في المنهاد وتحريضنًا عليه. 

(6) قال المالكية: يشترط لصحة عقد المسابقة أن يعين المكان الذي يبدأ منه والمكان الذي ينتهى !ل 
يعين المركب من خيل أو إبل: وآن يكون المعل معلومًا فللا يصح بالجعل اللجهول أو الخعر الدي لا 
يصح بيعه كالمتمر والمننزير والميتة» وإن كانت بالرمي يعين الرامي ويشترط أن يجهن كن منهما جرت 
فرس صاحبه وأن يكون المعل من شخخص آخخر متبرع غير المتسابقين, فإذا عين شخحصر مالأ أو عيرء 
مكافأة لمن يسبق بفرسه أو جمله فإنه يحل للسابق أخذه. الفقه (؟/ى4). 


ة مسائل هتفرقة اع 
ييرة والببحث في المسائل بفتوى» باجحواز إذا لم يكن قماراء لمصاحة الترغيب في البحث 
رتحصيل العلم' . 

كتب فبها اسم الله تعالى أو مصحف يستغنى عنها يلقى في الماء الحاري أو يلف في خحرقة 
رنليفة ويدفن في أرض طاهرة ولا يحرق. ولو غسل ني الجاري وأحذ القراطيس فهو أفضل. 

ويكره اللعب بالشطرنج والترده؛ والأربعة عشرء وكل لو لأنه قمار ولمو. وكل واحد 
ينها حرام بالنص» وعن الشافعي رحمه الله أن اللعب بالشطرنج”©؛ مباح لما فيه من تشحيذ 
الخواطر ثم إن قامر تسقط عدالته وإلا فلاء والتسليم على من يلعب به لا بأس عند أنى حنيفة 
رحمه الله وعندهما يكره. 3 

فصل 

الظلم على الذمي أشد من الظلم للمسلم'"؛ لأنه من أهل النار فلا يرجى منه العفو ولهذا 
نالوا إذا دخل المسلم دار الحرب تاجرًا بأمان لا ينبغي أن يغدر بهم لأن الغدر حرام وإن غدر 
هم وأخذ منهم شيئا يصير ملكا له محظور الورود؛ الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل 
لسبب الغدر فيوجب ححبثا فيؤمر بالتصدق بخلاف الأسير حيث له التعرض من ماهم لأنه ليس 
بوهم مودق 


)١(‏ قال الحنابلة: تصح المسابقة بالعرض (الرهان) وهي عفد جائز, لكل واحد من المتعاقدين فسخه ولو 
بعد الشروع فيها إلا إذا ظهر لأحدهما فضل على صاحبه. مثل أن يسبق يفرسه في بعض المافة أو 
يصيب بسهامه أكثر منه في هذه الحالة لا يجوز للمفضول فسخ العقدء وإنما يجوز فسخه للذي فضل 
ويشترط لصحة العقد تعيين المركوبين بالرؤية وأن يكون المركوبان والفرسان نوعًا واحدًا وان يكون 
العرض معلوما بالمشاهدة أو بالقدر أو بالصفة. الفقه (؟/١‏ ه). 

(1) قال الشافعية: يجوز المسابقة بغير عوض بالبقر والكلاب والطيور ولا يجوز ني السفن الشراعية ويجوز 
بالسفن البخبارية والسيارات والغواصات والطائرات وتحل المصارعة والمسابقة في السباحة والمشي 
بالأقدام والوقوف على رجل واحدة ولعب الشطرنج والكرة وحمل الأثقال والمشابكة بالأصابع فكل 
هذا بحل بدون عوضء وقال الحنيفة: تحل المسابقة بدون عوض في كل ما ذكر عند الشافعية إلا 
الشطرنج فإنه حرام عندهم. الفقه (0/9 8 51). 

(")روى مسلم في صحيحه [0ه-(501/17)] كتاب البر والصلة والآداب؛ -١6‏ باب تحريم الظلم عن أي 
ذر من حديث طويل عن النبي يل وفيه: روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الغلم 
على نفسي وجعاته بينكم حرما فلا تظالموا ...الحديث» وفي حديت [03- (508 )| عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله يلك قال: «راتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة... الخديث . 

(!) روى مسلم في صحيحه [99- (1154)] كتاب الجهاد والسيرء 18- باب ربط الأسير 
راز المن عليه عن أبي هريرة : يربعت رسول الله يك خيلا قبل نجد, فجاءت برجن من ني 
يقال نه شامة بن آثال سيد آهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد. . الحديت» قال التروكي: 
فيه جواز ربط الأسير وحبسه وجواز [دخخال المسجد الكافر ومذهب الشاقعي جوازه بإؤد مسلم سواء 


وعسد 


احنيقة 


سدسم مسالل هتفرقة مس 

مالى الحرني مباح في دار الحرب إذا اخذه المسلم بغير عذر فهو له حلال. وإذا غلب 
الكفار على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها عندنا لأنها زالت يد المالك عنها؛ لزوال العصمة 
كالمال المباح فظبرت يدهم عليها كما نملك أموالهم؛ ولهذا لا يضمنون بالإتلاف كما لا 
يضمن؛ ولايملكون أحرارنا ومدبرنا ومكاتبنا وأمهات أولادناء ونحن نملك عليهم جميع ذلك 
لأن السبب إنما يثبت الحكم إذا كان امحل صا حا له امحل والمال المباح؛ والمالية ههنا بالرق ولا 
رق عليناء وفي رق غيرنا من مدبرنا وأمبات أو لادنا خلل ولهذا تثبت حرمة البيع لانعقاد سبب 
الحرية من وجهء بخلاف رقاب الكفار لأن الشرع أسقط حصتهم بسبب كفرهم جزاء 
استنكانهم عن عبادة الله تعالى وجعلهم أرقاء لنا. 

عبد لمسلم آبق7"'؛ دحل دار الحرب فأخذوه لم يملكوه عند أبي حنيفة رحمه الله لزوال 
يد المولى بخروجه من دار الإسلام وظهور يده على نفسه. بخلاف العبد المتمرد في دار 
الإسلام لبقاء يد المولى حكما بقيام يد أهل الدارء وعندهما يملكون لأن العصمة قد زالت كما 
لو أخذوه من دار الإسلام» وإن ند يعاد إليهم فيأحذونه. ملكوه لتحقق الاستيلاء. 

وإذا حاصر العدو بلاد المسلمين وطلبوا الموادعة منهم على مال يجوز دفع المال إليهم 
إذا افوا منهم الحلاك؛ لأن دفع المحلاك عن النفس واجب. 

والوثني الذي يجحد الباري حلت قدرتهء والمشرك إذا قال: لا إله إلا الله يحكم 
بإسلامه؛ لأن المشرك يقر بالله تعالى حيث قال الله تعالى: « إِذا قل لَُح لآ إل إلا اله 
يَسْتَكبرُونَ '2» وإذا قال: لا إله إلا الله فقد أقر بما هو مخالف لاعتقاده. وكذا إذا قال: أشهد 
أن محمدا رسول الله؛ لأن كل من يدعي إلهين ينكر رسالة نبينا محمد يو أما الذي أقر 
بالتوحيد فيجحد رسالته يَيْدٌ وهم اليهود والنصارى يقرون بوحدانية الله تعالى ويدعون صفة 
الإسلام» ويقولون: المسلم من كان منقادا للحق ويزعمون أن ا حق ما هم عليه» فإذا قالوا لا إله 
إلا الله لا يحكم بإسلامهم بالشهادتين ما لم يتركوا عما كانوا عليه لأنهم من يقول: هو نبي 
العرب لا نبي بني إسرائيل» ومنهم من يقول: هو نبي الكافة» ولكن لم يبعث بعد ولو قال أحد 
متهم: أسلمت. 


مسائل متفرقة ويب ب باد 
لايحكم بإسلامها''» ولو قال: دلت في الاسلام بحكم بإسلامه لأنه يدل على دنخول 
حادث» ولو قال امحوسي: أسلمت؛ أو: أنا مسلم يحكم بإسلامه لأنهم لا يدعون هذا الوصف 
لأنفسهم. 
لكا إذا صلى في جماعة المسلمين يحكم بإسلامه عندناء وإذا صلى وحده لا يك 
بإسلامه والله أعلم 5 


(1) قال النووي فيما روى مسلم في صحيحه من حديث أسامة بن زيد ])45(-١94[‏ كتاب الإيمان: 4١‏ 
- باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله؛ فقال رسول الله يد فيه: رأفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقانها أم لاي: - الفاعل في قوله أتالها هو القلب ومعناه انك إا كلفت بالعمل بالظاهر وما ينطق به 
اللسان آما القلب فليس لك طريق إلى معرفة ما فيه فأنكر عليه امتناعه من العمل بما ظهر باللسان. 
التووي في شرح مسلم (/.82). 

(1) قال النووي فيما رواه أبو هريرة: بمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الله فمن قال لا إله إلا الله فقد 
عصم مني ماله وتفسه إلا بحقه وحسابه على الله أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر 
رأنسًا رضي الله عنهم بزيادة لم يذكرها آبو هريرة قفي حاديث ابن عمر رضي الله عنهما عن رسو 
ب قال: أمرت أن أقاتل الناس حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله ويقيموا الصلاة 
اديؤترا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماؤهم وأموالحم إلا بحق الإسلام وحساءهم على الله» وفي 
رواية أنس: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأ يستقنوا 
فبلتنا وأن يأكلرا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلرا ذلك حرمت علينا دماءهم وأمواهم إلا بحقها ... 
الحنديث. شرح مسلم للنووي .)١8+/1(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


ال خسم كتاب القهب سم 
كتاب الغصب 


الغصب في اللغة أذ الشيء من الغير على سبيل التغلب والعدوان سواء كان مالااء غير 
مال؛ يقال: فلان غصب زوجة فلان أو ولده 

وني الشريعة هو أذ مال متقوم محترم جهرا على وجه يزيل به يد المالك حتى لو كان 
زوائد الغه كالولد واللبن أمانة عندناء وإذا هلك من غير تعدي لا ضمان عليه لأنه لم ينبت 
يده منهاء وقال الشافعي رحمه الله: هي مضمونة لأنه وجد إثبات اليد فيه كالأصل وإزالة يد 
المالك تصدي؛ وإثبات يد الغاصب ضمن عندناء فهو على عكسه؛ واستخدام العبد وحمل 
الدابة وسكن الدار على وجه التعدي غصب؛ لأنه وجد إزالة اليد حالة الاستعمال. بخلاف 
الجلوس على البساط إلا أنه لا ضمان عليه في هذه المنافع» إلا أن ينقص العين باستعماله؛ فيغرم 
التقصان؛ وقال الشافعي: يضمنها فيجب أجرا المثل وقال مالك: إن سكنها يجب أجر المثل: 
وإن عطلبا لا يجب شيء عليه. 

وقيل: إن الغصب إنما يتحقق فيما ينقل ويحول لتحقق إزالة اليد؛ وهو قول أبي حنيفة 
وأني يوسف رحمهما الله وقال حمد: وفي وغيره أيضاء وبه قال الشافعي. 

لو غصب عقارا فهلك في يده لم يضمنه عندهماء وعنده يضمن لتحقق إثبات اليد فيه. 

ومن ضرورته إثبات يده» وزوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين على حل واحد 
يتحقق الغصبء وهو قطع يد المالك عن الانتفاع» وما أن العقار لا يضمن بالاستيلاء؛ لعدم 
إزالة اليد والنقل كمن ركب دابة غيره ولم ينقلها إلى موضع؛ والمنع عن الانتفاع لا يوجب 
الضمان كما لو بعد المالك عن المواشي» وعلى الغاصب رد العين المغصوية» إن كان باقيافي 
يده لقوله يَيِدُ: «على اليد ما أخذت حتى تردي؛ لأنه فوت» واليد مقصودة: بها يتوصل إلى 
التصرف والانتفاع فيجب رد العين» وهو الموجب الأصلي فإذا عجز عنه بهلاكه يجب مثله إن 
كان مثليا لأن المثل كامل صورة ومعنى ني الخير والمالية فيقوم مقام العين ثم المكيلات 
والموزونات والعدديات المقاربة كالجوز والبيض والتفاح والكمثرى والمشمش والخوخ والخيز 
والمخل والعصير والقطن والصوف كلها مثلى؛ وكذا الدقيق والسويق» وقال في الأصل: يجب في 
السويق قيمته؛ لأن بين سويق وسويق تفاوت كثير» يتفاوت القليل» وخلط السمن به فلم ببق 
مثليا. أما اللحم فيختلف فيه والعنب إذا عجز عن أداء المثل يجب قيمته في المكان الدي 
غصب تيمته ذلك اليوم لتفاوت القيم بتفارت الأماكن والأزمان وخلف عن الأصل لأن القيمة 
مثل في المالية ولكنها ناقصة ني الصورة وكل ما تتفاوت آحاده في القيمة من العدديات فهو في 
ذوات القيم كالقئاء والبطيخ وغيرهماء والبر المخلوط بالشعير من ذوات القيمء فإذا عجز عن 
أداء القيمة انسد باب الضمان» فإذا وجد الغاصب في غير البلد الذي غصب بنظر إن كان 
الغصب دراهم أو دنانير» لا يتفاوت بين الموضعين فيؤمر برده أو مثله إليه» وإن كان غيرهما من 


ى وياب الغصب سوام 
ريليات كالخنطة والشعير سواء كانت قيمقه اقل» وإذا كثر إن شاء أذ مثلف 
ييه وإن شاء صبر حتى يرجع إلى بلده فيأخحذ منه. وإن كان غير مثل فعليه قيمنه إذا تنف في 
ير,, هذا إذا كانت القيمة سواء فيهما إذا كثر في الموضع الذي وجده. وإن كانت أقل إن شاء 
إدزه بالقيمة في المكان الذي غصب» وإن شاء صبر حتى يرجع إلى بلده فيأخذ منه فإذا أدى 
يناصب القيمة فيما تجب القيمة فالقاضي يجبره على قبضهء نييرا الغاصب يقبضها و 
وضعها ني يده أو ني حجره عند القاضي يبرأ أيضا وإن وضعها بين يديه لا يبرا بخلاف رد عين 
الوديعةء حيث يبرا بالتخحلية عنده لا يبرأ بالرد إلى دار المالك فيهماء بخلاف رد العارية» حي 
يبرا بالرد إلى دار المالك؟ لأن العارية ترد هكذا غرما وفي الدين قيل لا يبرا حتى بقبض, وما 
هلك من المغصوب في يد الغاصب بفعله أو بغير فعله ضمنه لأنه يجب عليه رده إلى دار انملك 
حقيقة أو معنى. وقد تعذر بالحلاك في يده فيجب الضمان» وما نقص منه في يده يضمن 
القطان”'؟ مع رد العين وكذلك إذا تعييت في يده؛ ويضمن العقار بالهلاك ني يده وني نقصانه 
تلف فيه وفي غصب الأموال الربوية لا يمكن تضمين النقصان مع استرداد العين لأنه يؤدي 
إلى الرها ‏ 

ربح الغاصب فيما غصب لا يحل له سواء كان المغصوب عرضا أو نقدا لأنه حصل 
بسبب خبيث وهو الغصب. بخلاف الربح في البيع الفاسد حيث يحل للبائع ربح في الضمان 
مما لا يتعين» ولاايحل للمشتري فيما ربح في البيع؛ لأنه يتعين بالتعين. 

رجل غصب عبدا فأجره فالأجرة له لأنه هو العاقد ولكن لايحل له بسبب الخبث فيه: 
فإذا التمكن بالنقصان مع رد العين» وقدر ما ضمن النقصان لا يحل من الأجرة لأن 
المضمونات تملك بأداء الضمان ويتصدق بالفضل منه فهذا عند أي حنيفة رحمه الله ومحمد 
رحمه الله وقال أبو يوسف رحمه الله: يطيب الفضل ولو أجر العبد نفسه يصحء ولو أن يقبض 
الأجرة فإن أخذه الغاصب فهو للمولى إن كان باقيا في يدهء وإن أتلفه لا ضمان عليه عند أبي 
حنيفة رحمه الله. 

وعلى الخلاف إذا أجر المستعير المستعار أو تصرف المودع في الوديعة وربح فيه وهذا 
كله بمنزلة ربح الغاصب. 

ولر هلك المغصوب في يد الغاصب يضمنه له إن تعين بالعلة التي حصل من الغاصب في 
أداء الضمان لآن الخبث يحل للمالك» وهذا لو أدى إليه يباح له التناول فيزول الخبث بالأداء 
إليه. 


إن شاء أحذ 


رجل غصب الفا ثم اشترى بها عينا وباعها بألف وزيادة؛ لا يطيب الربح عندهما خلافا 
لأني يوسف رحمه الله. 
وقوله: ثم اشترى بها إشارة فيما إذا اشترى بها شيعا فأشار إليها ونهذ من غيرها لا يجب 


. كذا بالأصل‎ )١١( 


ع كتاب القعب سم 
التصدق لأنها تتعين بالإشارة: قال مشايخنا رحمهم الله لا بحل التناول منه قبل أن يضمن» وكذا 
بعد الضمان؛ وهو الصحيح؛ وقيل: إذا ضمن يباح له أنه يصير مبادلة بالتراضي وكدا إذا ابراه 
يحل له؛ والربح لا يطيب له بضمان العين وإذا اشترى بها طعاما يساوي الفين فاكل ما لم 
تضق بشيء في قولهم جميعا لأن الربح إنما يتعين عند اتحاد الحنسء وكذا كل مال حرام إذا 
ا تلك الدراهم طاب له ذلك الشيء؛ قال أبو من 

اشترى بها شيئا ويضيف البيع؛ إلى تلك الدراهم طاب الشي أبو منصور رحمه 
الله: يطيب له ذلك الشيء ما لم يدفع الدراهم أولاء وهو قول الكرحي رحمه اللهء والفتوى على 
قوله؛ وقيل: كلاهما سواء, وني النوادر: لو اشترى دينارًا بعشرة دراهم ونقد الدراهم المغصوبة 
لا بحل له الانتفاع بالدينار؛ ما لم يؤدي الضمان؛ لأن صاحب الدراهم إذا استحق الدراهم 
فسد العقد ووجب عليه رد الدينار؛ بخلاف ما لو اشترى مها شيئا غير الدينار» وفقد منه بحل 
له الشيء لأن باستحقاقه لا يفسد العقد لأن الثمن لا يتعين به فعلى هذا قالوا: لو غصب ثوباء 
واشترى به جارية لاايحل له وطؤهاء ولو تزوج به امرأة يحل له وطؤها لأن باستحقاقه يلزمه 
رد الحارية دون القطان2"7» ولو غصب عبدا فباعه فضمن المالك قيمته؛ جاز بيعه؛ ولو أعتفه 
ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه. 

السلطان إذا غصب مال الغير فخلط بماله لا يمكن تمييزه بملكه عند أبي حنيفة رحمه الله 
حتى وجب عليه الحج والزكاة. 

وزوائد الغصب أمانة عندناء متصلة كالسمن والحمال؛ ومنفصلة كالولد والتمر. 

وضمان الغصب لا يجب بالفغصبء وإنمايجب بالإتلاف» والغصب لا يتحقق ني الزوائد 
لعدم إزالة يد المالك منها وقت الغصبء فلا تجب ني الحيوان إلا إذا منعها الضمان» صح؛ أو 
تعدى عليها بأن ذبحها وأكلها أو باعها أو سلمها فيضمنء وعند الشافعي مضمونة لإثبات يده 
عليهاء وكذا منافع الغصب لا يضمن عندنا سواء استوفاها يجب أجر المثل» وإن عطلبا لا 
شيء عليه. 

ومن غصب عينا فعيبها ضمنها المالك قيمتها؛ وإذا ضمنها ملك العين إذا وجد عندنا؟ 
لأن المضمونات تملك بأداء الضمان لاستحالة اجتماع البدل والمبدل في ملك واحد حتى لو 
ظهرت العين بعد أداء الضمانء وقيمتها مثل ما ضمنه؛ إذا قل فلا خيار للمالك فيما قد ضمنه 
إن كان تنكول الغاصب ني ظاهر الرواية وهو الأصح., خحلافا لقول الكرخي رحمه الله وإن 
كانت فيمته أكثر مما ضمن؛ وقد ضمنها بقول الغاصب فله الخيار لعدم رضاه. وإذا نغيرت 
العين المغصوبة بفعل الغاصب حتى زال اسمها وأعظم منافعها زال ملك المالك عنها وملكها 
الغاصب وضمن قيمتها عندنا كمن ضمن شاة فشواها أو طبخباء أو حنطة فطيخبا لأنه 
أحدث صنعة متقرمة» فيصير حق المالك هالكا من وجه بدليل أنه تغير اسمهء وحق الغاص 
قائمًا فيه من كل وجه؛ فيترجح الأصل الذي فات من وجهء ولكن لا يطيب له ولا ينتفع بها 


)١(‏ كذا بالأصل 


56 كياب الغقصب م 
نح تؤدى استحسانا لقوله ويدُ: «أطعموها الأسارى» في شاة مذبوحة بغير رضا صاحمهاء 
وز يفيد زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب» ولأن المضمونات تملك بأداء الضمان. 
وفي إباحة الضمانء وفي إباحة الانتفاع بها فتح باب الغصب وهذا لا يجوز. 


وني القياس يحل الانتفاع وهو قول الحسن وزفر رحمهما الله؛ لأنه يثبت الملك مطلقا كما 
يجوز تصرفه كالبيع والحبة» وقال الشافعي رحمه الله: لا ينتقطع حق المالك بالصنعة وهو رواية 
عن ابي يوسف لأن العدن باقية فييقى ملكه وعن أبي يوسف يزول عنه. ولكن يباع في دينه وهو 
إح منه من الغرهاء بعد موته. 

وإذا غصب حنطة فزرعها أو نواة فغرسها يحل له الانتفاع بها قبل أن يؤدي بدها لوجود 
الاستبلاك من كل وجهء بخلاف ما تقدم. 

وإذا برأ المالك الغاصب صح إبراؤه؛ سواء كان الغصب قائمافي يده أو هالكا؛ لأنه أبرا 
عن الضمان أو عن سبب الضمان كما برأ المودع المودع. 

رجل غصب طعاما فأطعمه للمغصوب منه ذلك المال برئ عن الضمان سواء علم به أو 
لم يعلم. 

رجل غصب مالا ثم غصب غريم المغصوب منه ذلك المال من الغاصب: فالمالك بالخيار 
إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الآخر» فإن ضمن الأولء لم يبدأ الثاني» وإن ضمن الثاني 
أو جعله مقام دينه برئ الأول. 

رجل غصب أرض الغير فشق فيها نهرا لا يجوز الوضوء ولا الشرب من هذا النهر؛ لأن 
الانتفاع بملك الغير لا يجوز. 

رجل قلع شتلة من أرض رجل وغرسها في ناحية منهاء فالغرس للغارس لأنه حصل 
بصنعه. وعليه قيمة الشتلة فيؤمر بقلعها. 

رجل غصب مال ذمي لو سرق منه يعاقب يوم القيامة وتخاصمته أشد من مخاصمة 
المسلمء وكذا مخاصمة الدابة على الآدمي لأنه لا يرجى منهما العفو ثم قيل لا وجه أن يعطى 
لكافر طاعة المؤمن ولا وجه أن توضع سيئة الكافر على المؤمن فتعينت العقوبة. 

ومن غصب من مسلم حرا فخللبا أو جلد ميتة فدبغه فلصاحب الخمر أن ياخذ الخل 
بغير ثمن» فيأحذ الحلد بما زاد الدبا غ فيه؛ لأن التخليل بمنزلة غسل الغوب النجسء وأما الدباغة 
لإنه اتصل بالجلد متقرم كالعفص وغيره» وهو بمنزلة الصبغ في الثوب وإن استهلكها ضمن اخخل 
للا يضمن الحلد عند أبي حنيفة رحمه الله لأن في المذل ما له حق حتى يحبسه عن المالكء 
بخلاف الجلد حيث يحب ه عنه حتى يستوي في شمن الدباغ؛ وعندهما يضمن الخلد مدبوغا. ولر 
هلك في يده لم يضمنه بالإجماع. 


ا كتاب الوديعة مم 


كتاب الوديحظ" 


الفرق بين الوديعة والأمانة» فالوديعة خاصة والأمانة عامة. 

وحمل العام على الخاص صحيح دون عكسه. فالوديعة هي الاستحفاظ قصدا 
هي الشيء الذي وقع في يده من غير قصد الاستحفاظ بأن هبت الربح على ثوب إنساذ والقته 
في حجره. 5 

الوديعة أمانة في يد المودع إذا هلكت في يده من غير تعد فلا ضمان عليه للنص وللحاجة 
إليه وليس للمودع أن يودع آخر قصدا؛ لأن صاحب الوديعة وصى -حفظه دون حفظ غيره إلا 
إذا وقع ني داره حريق أو غريق أو بموت المودع وليس أحد من عياله فيسلمها إلى جاره لأنه 
تعين طريق الحفظ لهذا في هذه ال حالة فيرتضيه المالك دلالة. 

ولو أودع المودع عند آخخر ثم أخذه منه يبرأ عن الضمان. 

وكذا كل حلاف إذا وجد منه ثم عاد إلى الوفاق برئ عن الضمان عندنا كما إذا ركب 
الدابة"» ثم نزل أو لبس الثوب ثم لع بخلاف الأمانة وبخلاف ما إذا جحد الوديعة ثم أفر 
حيث لا يبرأ عن الضمان؛ لأن بجحوده فقد عزل نفسه عن الحفظ كجحود الوكيل الوكالة. 
فصار بعده غاصباء فبهلاكه يضمن الأداء. 

جحد عند غير صاحيها لا يضمنها عند الهلاك عند ني يوسف خلافا لزفر لأن الجحود 
عند غير صاحبها من باب الحفظ”") وإذا أودع عند آخر فهلكت عنده فلصاحب الوديعة أن 
يضمن الأول دون الثاني عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن الأول لما دفع لم يصر متعديا بدفعه إلا 
إذا فارقه عنه» فإذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك, وأما الثاني فقد قبضها من بد 


آمانة 


)١(‏ معنى الوديعة في اللغة ها وضع عند غير مالكه ليحفظه. يقال: أودعته مالا أعي دفعته [ليه ليكون وديعة 
عنده. ويقال أيضا: أودعته مالا بمعنى قبلت منه ذلك المال ليكون وديعة عندي. فالوديعة م أسماء 
الأضداد تستعمل في إعطاء المال لحفظه وني قبوله. ومصدر أودع: الإيداع: وهو بمعتى الوديعة: 
فالوديعة اسم للإيدا ع وتطلق على العين المودعة. الفقه (/1728). 

(1) فال المالكية: يضمن الوديع الوديعة بأمور منها أن ينتفع بها فإذا أود ع شخص عند آخر دابة فاستعملها 
بالركوب أو الحمز عليها بدون إذن صاحبها فهلكت كان الوديع ضامنا فاو ومترباياء ومش ذلك ما 
إذا أصابها عطب على تفصيل وهر أنه إذا ركبها وقطع مها مسافة كبيرة من 
قطعباء فإنه يضمنها سواء كان عطبها بسيب سماوي أو كان بسبب استعسافا. ومش ذلك ما إذا لم يعدم 
إن كانت المسافة تعطب من قطعها الدراب غالبا أو لا. وكذا إذا استوى الأمران. الفقه (*/5”48) 


(؟) قال الشافعية: الوديع أمين لا ضمان عليه بحسب الأصل؛ وإنما يس تعارض من العوارض سواء 
أكانت الوديعة بأجرة أم بفير أجرة ومن صور الضمان: أن يدفعها الوديع إلى شحمر آخير يحفضها 
عنده سواء كان ذلك الشخخص أجنبيا ع الوديم ار وسار زوجة أو حادماء وكذ لي نه داعها عنم 
الفاضي إلا بإذن مالكهاء فإن فعل ذلك وضاعت الوديعة أو تلفت كان صامنا ها ودلك لأز صاحب 
الوديعة قد اخحتار ها الوديع بعينه؛ ومعنى ذلك أنه لم يرض نأمانة عيره. الفقه (6/ 45 1)- 


يب الوويعة اب-بنسا يبتام 
يرن ولا تعدي منه كما إذا هبت الريح على ثوب غيره فألقته في حجره؛ وعندهما لا يضمن 
ب اء؛ لآن الأول متعدي بالتسليم إليه؛ والثاني يقبض مال الغير بغير إذنه. غير أنه إن ضم. 
وإ ول لم برججع على الثاني لأنه لما ضمنه ملكه بأداء الضمان فصار كأنه أودع مال نفسهء وان 
ين الثاني ير جع الأول لأنه هو الذي أوقعه ني هذا الضمان. وٍ 

وإذا خلط المودع بماله حتى لا يتميز ضمتها( كخلط الدراهم بالدراهم والحنطة 
بالمنطة لا سبيل للمود ع عليها عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ويكون المخخلوط كله للخالط لأنه استهلاك من كل وجه لعدم الوصول إلى عين حقه 

وعندهما أنه يصير مشتركا بينهما لأنه استهلاك من وجه دون وجه. 

وإذا خلطها بغير جنسه كخخلط الحنطة بالشعير وخخلط الزيت بالخل يقطع حق المالك فيه 
بالإجماع وإنما حقه التضمين لأنه استبلاك صورة ومعنى لأن في الأول طريق التميز مقدر. وني 
اثثي متعد؛ وإن خلط من غير فعله فهو شريك لصاحبه بالاتفاق ولا يضمنه لعدم الصنع منه”"». 

وإن أنفق بعضها ثم رد مثله فخلط بالباقي ضمن الجميع لأنه لما أنفقه وجب عليه 
الضمان؛ والمال المضمون غير مال الأمانة» فخلط هذا بهذا يصير استهلاكا. 

وللمودع ان يسافر بالوديعة» وإن كان له حمل ومؤنة عند أبي حنيفة رحمه الله لإطلاق 
الأمر. 

والمفازة محل الحفظ» وهذا يملك الأب والوصي ذلك إلا إذا ألهاه عن ذلك بخلاف 
الاستحفاظ بالأجرة لأنه معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد. ولا يسافر بها في البحر» 
ركذا إذا كان الطريق مخوفا" . 


)١(‏ قال الحتابلة: يضمن الوديع الوديعة إذا نخلطها بماله أو بمال غيره إذا كانت لا تتميز منه كخخلط زيت 
بزيت أو سمن بمثله بغير إذن صاحبهاء فإذا فعل الودبع ذلك بطلت الوديعة وضمنها الوديع وجب عليه 
الرد فورا. 
وإذا خلطها غير الوديع بدون إذن كان الضمان على الخالط لا على الوديع لأنه هو المتعدي وإذا أبرا 
المالك الوديع برئ» وإذا خلطها يتعذر معه تمبيزها كخلط بر بشعير أو عدس فإنه لا يضمنء واذا وقع 
خلط الذي يتعذر تمبيزه رغم إرادته فإنه لا يضمن ويميران شريكين الفقه ر/45 ؟). 

(1) انظر ما ذكره الحنابلة قبل هذا. وقال المالكية: يضمن الوديع الوديعة إذا خلطها بغيرها بشروم 
تعذر تسيزها أو يتعسر كما إذا خلط ممنا بدهن أو زيت فإنه يتعذر فرزها ني الدهن ويتعسر في اتزيت 
وكذا الخلط المتعسر أن يخلط قمحا بفول فإنه وإن كان يمكن فرز القمح من الفول ولك بصعرية 
فمثر هذا الخلط يوجب الضمان وإن لم تتلف الوديعة: وقيل: لا يوجبه إلا إذا نلف . الفقه ر !©" 

() قال المالكية: إذا نوى الارتتحال ليقيم في بلدة أخعرى ولا يعود أو لم ينو شيئا ثم عاد بعد ذلك فإنا لا 
يجب عليه استرجاعها وإنما يستحب له ذلك ولا يجب على الوديع 0 
الحالة الأولى وهي حالة ما إذا كان ينوي العردة أما في الحالة الثانية فإنه لا بيجب م رد إليه فإذا 

إدة وقال الثاني: إله كان ينوي عدم 


حصل تنازع في نية العودة فقال الوديع الأول إنه كان ينوي العر 


ا شخ صصص كتاب الوديعة سم 
وإن قال: احفظها في الكيس فوضعبا في الصندوق أو عكسه لا يضمنء كما إذا قيل: 
احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر من الدار لم يضمن”"©» وإن كان مثله بخلاف 
الدارين تفاوت في الحرز. 
رجل أودع عند صبي أو عبد محجور عليه؛ فاستهلكه لم يضمن الصبي؛ ويضمن العبد 
بعد العتق؛ لأنه سلطه بتحويل يده إلى ماله وانه صحيح في حق تضمين العبد البالغ درن الصبي: 
لأن العبد من أهل الالتزام وهو التزام الحفظ على نفسه. أما الصبي فليس من أهل الالتزام فبقي 


ني حقه بحرد التسليط. 
وإن كان العبد مأذونا يضمن ني الحال» وعلى هذا إذا قرض صبيا أو عبدا حجررا أو باعه 
يكون تسليطا. 
صاحب الدكان إذا قام من دكانه إلى الصلاة فضاعت الوديعة لا يضمن لأن جيرانه 
يحفظونه عرفاء فلا يكون مضيعا. 
قاض أحخذ أموال اليتامى مات ولم يتبين أين هوء إن كان المال ني يده يضمن لأنه مات 
إفف 
مهلا . 


وإن كان في يده أمانة لم يضمن. 

قيم الوقف إذا مات بحبلا لم يضمن, وكذا إذا مات أحد المفاوضين مجهلاء وأما سائر 
الأمناء إذا ماتوا بخبلين ضمنوا. 

رجل أدخل دابته في دار رجل فأخرجها صاحب الدار لم يضمن إذا هلكت””"» وإن 


العردة فإن كان هذا السفر الغالب في مثله العود فيقضي بها للأول والعكس للثاني مع ضمانها عليه وييرا 
الأول منها. الفقه (789/6). 

)١(‏ قال الشافعية: يضمن الوديع الوديعة إن نقلها من بلدة إلى أخرى أو من دار إلى دار أقل منها صيانة 
وحفظا بدون ضرورة فإن ترتب على ذلك ضياع الوديعة أو تلفها كان الوديع ضامنا ها ولو ام ينهه 
المودع [لا إذا كان نقلها خعطا بأن ظن أنها ملكه ولم ينتفع بها أثناء نقلها فإذا نقلها إلى جهة مساوية 
اللجهة التي كانت بها أو أحسن في الصيانة والحفظ وضاعت أو تلفت فإنه لا يضمنء وكذا إذا نقلها من 
دور إلى دور منزل واحد أو من حجرة إلى حجرة فإنه لا يضمن ولر كانت أقل حفظا ما لم بنهه المودع 
عن نقلها فإنه إذا الف نهيه يضمن. الفقه (7/6 4 1). 

)١(‏ قال الشافعية: يضمن الوديعة بصور منها: أن يترك الوديع الوصية بالوديعة عند الإشراف على الموت 
ومعنى الوصية بالوديعة أن يعلم بها القاضي أو الأمين عند عدم وجود القاضي مع وصفها بما تتميز نه إن 
كانت غاتبة أو الإشارة لعينها إن كانت حاضرة مع الأمر بردها إليهما بالفعل» أما في حال السفر فإن 
الوصية لا تغني عن رد الوديعة إليهما بالفعل على المعتمد. الفقه (/47 1). 

(7) قال المالكية: يضمن الوديعة إن دخل بها إلى الحمام وتحوه ولم يجد أمينا يضعها عنده قبل دخوله أو يعلم 
صاحبها عند الإيداع أن الوديع ذاه إلى الحمام أو المغطس, فإذا كان عالما بذك فإن الوديم لا 


عاب الو ديعة 
كتاب الود 
كلع 


توبائي دار رجل فذهب ا 0 
لو ا ب» وهو رماه في خبارج الدار ب د إذا 0 
وإحراجه يكون إتلافا. ار يضمن إذا هلكت لأنه لااضرر فيه 


وني الوديعة التعدي شرط الضمان كالحمامي | 
كما مر ني السرقة. 

رجل دقع إلى آخر دراهم ليشر في العرس» ليس له أن يحبسه لنفسه؛ لأنه مامور بالتيرء 
والحبس ضده؛ وكذا ليس له أن يدفع إلى غيره لنثره» ولو دفع إلى آخحر فنشرهء ليس له أن يلتقطل 
منه؛ ولو دفعه سكرا لينئره جاز له أن يدفع إلى غيره لينشره وله أن يلفقط منه ذا كرةة دقر 
السكر على السهولة؛ ولكن ليس له أن يحبسه لنفسه؛ وإن أحذه وأخذ وثم سقط من يده ل 
يجوز لآخر أن يأحذه» وإن وقع في ثوبه إن ضمنه فهو له. 

وإن قال المودع: وضعت الوديعة في داري فنسيت المكان لا يضمن" وإن قيل: لا 
أدري وضعت في داري أو في موضع آخخرء وإن قال: وضعت الوديعة في بدي ثم نسيتها 
نضاعت يضمن لأنه ضيعها بالنسيان؛ وإن قال: وضعت بين يدي في داري ينظر إن كان شينا 
لا يحفظ ني عرصة الدار مثل الذهب يضمن”"» وإن قال: سقط مني يضمنء ون قال: لا 
أدري أضاعت أم لا. 

رجل جاء بوب إلى رجل وقال: هذا الوب وديعتي عندك؛ ووضعه عنده ولم يقل شيئا 
ثم ضاع؛ يضمن لأنه نبت الوديعة عرفا فهو مستحفظ دلالة("؛ وإن قال: أنا لا أقبل الوديعة 
فتركه عنده ثم ضاع لم يضمن لأنه صرح الرد. 


اذا نام أو غاب فسرق منه الشوب يضم 


يضمن إلا إذا كانت العادة أن الوديع لا يدل الحمام أو المغطس قبل أن يودع ما معه عند أمين فإن 
كان كذلك فإن الوديع يضمن, ومثل الحمام والمغطس في ذلك: السوق. الفقه (؟/057/8. 

)١(‏ قال المالكية: إذا نسي الوديع موضع إيداع الوديعة أو غيره فإنه يضمنهاء فإذا أودوع شخخص عند آخر 
مالا فوضعه في حفرة ثم نسي مكان الحفرة التي وضعه فيها ولم يعرفها حتى ضاع فإنه يضمنه وكذا إذا 
نسيها في موضع غير المكان الذي أودع فيه أولا. الفقه (67/8/6). 

)1١(‏ قال الحنابلة: يضمن الوديع الوديعة بأن يضعها في مكان لا يحفظ فيه مثلها في العرف كما إذا كانت عقّد 
جرهر فوضعها في صندوق لا قفل له فسرقت» فإنه يضمن اتفريطه في حفظها فإذا وضعها في مكاد 
يحفظ فيه مثلها ثم نقلها منه إلى مكان آخر يحفظ فيه مثلها أيضا ولكنه أقل من الأول صيانة وحفطا 
فإنه لا يضمن لآنه فعل الواجب لوضعها في حرز مثلبا. الفقه (؟/؟ 8 5)- 

(؟) قال المالكية: من الأمور التي توجب الضمان: أن ينكر الوديعة راسا كآن يقول لصاحبها: ثم تودعني شيكا 
فإن استمر على [نكاره ولا بينة لصاحبها عليه لا يضمن وإن اعترف بها بعد إنكار ثم يدعي ضياعها ولا 
بينة له وفي هذه الحالة يضمنها ولا ينفعه إقراره بلا خعلاف أو ينكر إيداعها ثم يعثرف به ويدعي أنه ردها 
لصاحبها ويقيم البيئة على ذلك» فبعضهم قال: تقبل البينة وبعضهم قال: لا تقب وإ أنكر فأقام صاحبها 
البيئة على الإيداع فيدعي الوديع ردها ويقيم البيئة وحكمها حكم ما قبلها. الففه (9/+ 014 


كتاب الوديعة سم 
دابة أو متاع ترك عند جماعة» فقام واحد واحد منهم وضاع المتاع فالضمان على الأخير 
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وكذا في الخان والدرس. 

رجل جاء عند قاض بوديعة ليودعها عنده فقال: زنها عندديء فقال: زنتها عند عدل. 
نبي عشرة آلافء فقال: زنها ثانياء فوزنها فإذا هي نسعة آلاف. فقال القاضي: لو تفتة ت نوي 
أكنتم تصدقونني7"' » رجل دحل ني الخان فقال لصاحب الخان: أين أربط دابتي؟ فقال: هناك 
فربط ثم حرج فضاعت الدابة يضمن صاحب الخان. 


)١(‏ كذا بالاصن. 


العارية 
ددن لف 


كتاب العاريظ؟ 

وهي تملك المنافع بغير عوض لأنه نوع بر وإحسان» وهذا ينعقد بلفظ التمليك سيت 
زإك لتعريتها عن العوض رأنها مشتقة عن العرية وهي العطية» وقيل: هذه مشتقة من التعاور 
مي التناوب ني المنفعة. » ولهذا اختص بما يمكن الانتفاع به مع بقاء العين وهذا كانت عارية 
زركيل والموزون فرضا؛ لأنه لا ينتفع إلا باستهلاك العين, وما يملك الانتفاع بلك العين أ 
ويد بلفظ الإباحة بدليل أنه لا يشترط بيان المدة؛ والجمهالة تمنع صحة التمليك. وهذا يعمل 
نيه الببي» وبه قال الشافعي رحمه الله ولحذا ليس له أن يعير غيره عنده لأن المباح لا يملك أن 
غير ويجوز المستعير أن يعير ما استعاره للركوب والحمل» هذا إذا كانت مطلقة ني 
الاتفاع والوقت حتى لو ركب هو لم يركب غيره» وان ركب غيره ليس له أن يركبه؛ وإن 
عينها بأن قال: يركب فلانا يوما فليس له أن يجاوز فيما سماه. وكذا لوعين أحدهما دون الآخر 
وليس له أن يؤاجره لأن الإجارة فوقهاء فلا يضمن بما دونه''©» وللمعير أن يرجع إلى العارية 
متى شاء لأن المنافع تحدث ساعة فساعة فيئبت الملك على حسب حدوثهاء وبالنسبة إلى 
امنافع التي لم توجد يكون رجوعا وامتناعا عن التمليك فلملكه ولاية الامتناع كما لو وهب 
شيئا ولم يسلمه إليه» والعارية أمانة في يده إذا هلكت من غير تعد فلا ضمان عليه سواء هلكت 


)١(‏ قال المالككية: العارية اسم للشيء المستعار فعلى الأول يقال إنها تمليك منفعة مقنة لا بعوض»؛ فإذا ملك 
شخص غيره منفعة الدابة ليسافر أياما معلومة بدون أجر أو جملة لينقل عليه جرابه أو محراثه ليحرث له 
أرضه في زمن معين أو غير ذلك كان التمليك عارية ولا فرق بين أن يككون الرقت طريلا أو كثيرا 
فيدخل ني التعريف تمليك المنفعة طول حياة المستعير» ويقال له العمرى؛ وكذلك يدل فيه الإخدام 
وهو تمليك منفعة الخادم طول حياة المستعير؛ ولا يدعحل فيه حبس منفعة العين (الوقف) إلا على القول 
بأنه يصح أن يكون موقتا. الفقه (48/7؟0. 

(1) قال الشافعية: العارية شرعا إباحة الانتفا ع من شخحص فيه أهلية التبر ع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه 
ليرده على المتبررع؛ فمن ملك دابة أو كتبا أو ثيابا أو غيرها مما يحل الانتفاع به وكان أهلا للتبرع فإنه 
يصح له أن يعيرها لغ ان يبيح له الانتفاع بها مع بقاء العين لبردها عليف ثانيا: سراء حدد لها مدق 
ويقال لما العارية المقيدة أولا ويقال لها المطلقة. الفقه .)١18/5(‏ 

(1) قال الحنابلة: تتقسم العارية إلى مطلقة وموقتة بوقت أو عمل وهي غير لازمة على كز حال؛ فللمستعير 
أن يرد عاريته متى شاء لأن المنافع لم يحصل في يد المستعير دفعه واحدة حتى يملكها بز هي تستوي 
شيئا فشيئا فما يستوفيه منها فقد قبضه وما لم يستوفه لم يقبضه فيصح لصاحبه الرجووع فيه كافية قبر 
القبض إلا إذا تربت على ردها ضرر المستعير. الفقه (81//6 05. 

(5) قال الحنابلة: العارية متى قبضها المستعير أصبحت في ضمابه على كل حال سواء تعدى عليها أو لا 
وسراء قصر في حفظها أو لاء فإذا أعاره دابة فأعذها وهلكت عنده كان عاحا نا يما وم لي 
ان كانت مثلية وهلكت كان ضمانها بدفع مثلها وإن شرط عدم ضمائها كان الشرط فاسدا لا يعمل 
به. الفقد (8/6 85), 


أ بص كتاب العارية سم 
من استعماله أو من غير استعماله؛ لأنه قبض العين للانتفاع به بإذن صحيح فلا يكرن مضمونا 
عليه كالمستاجر”' قال الشافعي رحمه الله: إن هلكت من استعمال المعتار لا يضمس. وإن 
هلكت لا من استعمال المعتار يضمنه؛ لأنه فبض مال الغير لنفسه لا عن استحقاق مقدم 
كالمقبوض لسوم الشرى؛ ولو قال صاحب المتاع لا تدفعه إلى آخر فدفع ضمن هذا فيما لا 
يختلف باحتلاف المستعمل. 

رجل استعار شيئا فضاع عنده؛ ثم طلب صاحبه وهو لا يخبره الضياع ووعد الرد. ثم 
أخبره الضياع؛ ضمن””» وقيل: إن لم يكن آيسا وجوده لا يضمن. 

رجل استعار دابة فنام ني المفازة والمقود في يده؛ فجاء إنسان فقطع المقود وأخذ الدابة 
لا يضمن, وإن حرج المقود من يده يضمن هذا إذا نام مضطجعاء وإن نام جالسا والمقود ني 
يده لم يضمن. 

رجل استعار دابة إلى الطاحونة فشدها في باب الطاحون فضاعت لا يضمن. 

رجل استعار ثورا فقال صاحبه: أعطيكه غداء فجاء غدا وأخذه بغير إذنه فضاع 
يضمن””» رجل أخذ كوز الفقاع ليشرب فسقط من يده وانكسر لا ضمان عليه لأنه عارية 
وكذا الحكم في قصاع الحمام؛ وكذا لو أذ الكوز من الدكان بإذن صاحبه وإن استعار عينا 
فردها إلى دار المالك ولم يسلمها إليه؛ لم يضمن لأن العارية ترد في هذه ا حالة للبيت إلا إذا 
كان عقد جوهر أو مثله فإنها لا ترد إلى داره ولا إلى خادمه: وإنما ترد إلى يده كرد الغصب 
والوديعة» ولو رد الدابة إلى إسطبل مالكها لا يضمن استحساناء ولو ردها مع عبده أو أجبرهأو 
عبد صاحب الدابة لا يضمن لأن عبده ممن في عياله؛ وله الدقع إليه”)» ولم يفصل بين عبد 


)١(‏ قال الشافعية: لا يضمن المستعير العارية إذا تلفت كلها أو بعضها إلا إذا استعملبا استعمالا غير ماذود 
فيه فإذا أعاره دابة فحمل عليها متاعه وأزعجها بالسير فانطلقت تعدو حتى وقعت في حفرة فماتت 
فإنه يضمنها لأن موتها تسبب عن استعمال غير مأذون فيه؛ أما إذا ماتت حال الاستعمال المأذون إن 
لا يضمن أما إذا هلكت بسبب آخر غير المأذون باستعماله فإنه يضمن. الفقه (0514/6. 

(7) قال المالكية: إذا كانت العارية من الأشياء التي لا يمكن إخفاؤها فإن المستعير لا يضمنها وإذا شرط 
عليه المعير الضمان ويكون شرطه لغوا لا قيمة له ولكن يكون عليه الضمان إذا استعملها الاستعمال 
المآذون له فيه من صاحبها أو أقل منه مساويا له فإذا أعاره دابة ليحمل عليها أردبا من البر من مكاد 
إلى مكان قعطبت قلا ضمان عليه. الفقه (015/4/5. 

(7) قال الشافعية: إذا هلكت العارية بسبب غير مأذون باستعماله كما إذا استعار ثورا لاستعماله في سافية 
فسقط الثور ني الساقية فمات فإنه يضمنه لأنه مات بسبب غير الاستعمال المأذون فيه. الفقه 58/6 5). 

(4) قال الحنفية: إذا أرسلها قبل مضي المدة مع الغير فإنه لا يضمن سراء كان ذلك الغير أجنبيا أو خادما أو 
غيرهها؛ لأن المستعير له أن يعير في بعض الأحوال فكذلك له الإيدااع من باب أولى: أما بعد انقصاء 
المدة فإنه يضمن على أي حال سواء أرسلها مع أجنبي أو مع أجيره أو خادمه. الفقه (555/5). 


كتاب ا 1:4 
.وم علبه والذي لا يقوم عليه» وفي الأصل قيده» ول دفع إلى عبده الذي يقوم عليه لا يضم 
ولوردها في يد أجنبي يضمن؛ فدلت المسألة على أن المستعير لا يملك الإبعاد قصداء وقيل: 
,رك قصدا لأنها دون الإعارة؛ وعليه الفتوى» الحاصل أن المملك يملك» والمباح لا بباح 
والوديعة لاتودع قصدا ولا تعار لأنه فوقه: والعارية تعار في الإعارة المطلقة عندنا إذا كان مما 
لإإكلت باعقلاف المستعمل ولا يؤاجر لأنه فوقه: وني إيداعه قصدا اختلاف؛ والأصح أنه 
4 لآنه دونه والمسثا مس يؤاجر فيما لا يختلف باختلاف المستعمل؛ ويعار ويودع لأنه 
دونه ولا يرهن الرهن؛ ولا يؤاجر ولا يعار ولا يودع إلا باتفاق الراهن”' والمرتهن. 


ية: يشترط لصحة الرهن أن يكون الراهن مسبزان فلا يصح من بحنون ولا من صني عير مبي ل 
أما الصبي المميز والسفيه ونحوهما فإن وههم يمع حمممييها ولكن لا يكون لازنا إلا إخارة الواي 
ويشترط أن يذكر ذلك في صلب عقد البيع٠‏ الفقه (144/5). 


كداب الشركة مس 


لضا 
كتاب الشركظظ" 

وهي عبارة عن اختلاط النصيبين ولا يعرف أحدهما الآخرء ويعلق على العقد. وإن ام 
يو جد الاختلاط» وهي جائزة لأن النبي يك بعث والناس يتعاملون بها فقرره النبي كل وهي 
ضربان شركة ملك وهو أن يرث”" الرجلان عينا ويملكانها بالشراء والهبة والصدقة والاستيلاء 
واتختلط مالهما من غير صنع أحد وبخلطهما لا يمكن التمييز. 

وركنها باجتماع النصيبين» وحكمها أن يكون كل واحد من الشريكين في نصيب الآخر 
كالأجنبي لا يجوز له التصرف فيه إلا يإذن صاحبه؛ أما في نصيب نفسه يجوز له التصرف فيه 
بغير إذن شريكه سواء باع نصيبه من شريكه أو من غير شريكه, أمافي الخلط والاخحلاط فإنه لا 
يجوز بيعه من غيره إلا بإذنه لأنها بحاورة لا شركة ولا قصدا ولا دلالة أما شركة العقود'”. 
نزة» وقال الشافعي : لاايجوز المفاوضة 
وهو القياس وكذا شركة الوجوه والصنائع» وقال مالك رحمه الله: لا أدري ما المفاوضة وركن 
شركة العقود الإيجاب والقبول وموجبها أن يكون كل واحد منهما وكيلا عن صاحبه» ومن 
شرط المفاوضة” الوكالة في أعمال التجارة وتوابعها» والكفالة في ضمان النجارة» ولواحقها وإلا 
استوى في رأس المال شرط ابتداء واثتهاء؛ ومن شرط الفساد الوكالة دون الكفالة؛ ولا يشترط 
خخلط مالين خلافا لزفر رحمه الله والشافعي رحمه الله وكذا تسليم المال بخلاف المضاربة: ولا 


(1) الشركة بكسر الشين وسكون الراء- وقد تفشح الشين وتكسر الراء ولكن الأول أفصح حتى قال بعضهم 
إنه لم يثبت فيها غيره ومعناها لغة خلط أحد المالين بالآخر بحيث لا يمتازان عن بعضهماء وأما معناها 
في الاصطلاح فهو يختلف باختلاف أنراعها لأن الشركة تتنوع إلى شركة مفاوضة وعنان وأبداد. الفقه 
إفزيلة” 

(؟) قال المالكية: تنقسم الشركة إلى أقسام: شركة 
وشركة الغنيمة وهي اجتماع الجيش في ملك الغنيمة. 
اثنان فاكثر في شراء دار ونحوه وهذه الأقسام هي التي عبر عنها |. 
المالكية لا يجوز لأحد الشريكين أن يتصرف بغير إذن صاحبه؛ فإذا تصرف فقيل 7 
وقيل: لا. الفقه (/58). 

(7) قال الحنابلة: وتنقسم شركة العقود إلى حمسة أقسام: شركة العناد» وشركة الرجو 
الأبدان: وشركة المفاوضة» وشركة المضاربة وقال الشافعية: الشركة ابخائزة بوع 
العنان (بكسر العين) وهي عبارة عن أن يتعاقد اثنان فاكثر على الاشتراك في مأ للااتجا. 
الربح بينهم على نسبة أمواقم بشرائط مخصوصة. الفقه (؟/ كلا 87/4). 

(4) قال الحنابلة: اما شركة المفاوضة فهي الاشتراك ني استثمار المال مع تعويض كل واحد نصاحه لي 
الشراء والبيع والمضاربة والتوكيل والبيع بالدين والسعر بالمال واثرهن والارتهان والعسماك وعير دحت 
إلا إنه لا يصح أن يدحلا فيها الكسب النادر كو حدان لقطة أو كنز أو نحو ذنث. الفقه (74/5) 


ملك عين بطريق الميرات. 


اجتماع الورثة في 


ةل كباب الشركة يباام 
رصح الشركة إلا بالدراهم والدنائير والفلوس النافقة» ولا يجوز فيما سوى ذلك؛ لأن غير هنا 
بيمين بالتعيدن وأما التمبيز إن كان يُرجى رواج الثمن يجوز ولا فلا؛ لأنه بمنزلة السنفق وقال 
روك!»: تجوز الشركة بالعروض والمكيل والمرزون القيمة, إذا كان الجنس واحد قاشه 
إلمنقودء بخلاف المضاربة لأن القياس يأبى جوازهاء فلا يجوز بغير التقود. فاقتصر على 
مورده» وإن أراد الشركة بالمعروض باع كل واحد منهما بعض ماله يبعض مال الآخر ثم عند 
الشركة وهذه شركة ملك لا عقد» فإذا صحت الشركة فالربح على ما شرطا والوضيعة على 
قدر المالين2"7» وهو المأثور عن على ذينه وإن شرط جميع الربح لآخر. لا يجوز لأنه لم ببق 
بشركة» وإن شرطا الربح والوضيعة نصفان, لا يجوز الشرط؛ لأنه شرط فاسدء ولا يبط 
العقدية» والشركة نبطل يموت أحد الشريكين لأمها تتضمن الوكالة وهو ييطل بالموت. و! 
فسدت الشركة فالربح على قدر رأس المال كالوضيعة» ويبطل شرط التفاضل كالمزارعة 
الفاسدة؛ وإذا فسدت الشركة لا يبقى حكم الشركة وإن كان المال عروضاء بخلاف المضاربة 
إذا عزل حيث لا يجوز له أن يبيع العروض بعدما فسدت حتى ينقد رأس المال. 

رجلان اشتركا واشتريا أمتعة» ثم قال أحدهما لا أعمل معك بالشركة؛ وغاب اياما وعمل 
الآخر بالأمتعة» فا حاصل من الربح للعامل7"؛ وهو يضمن قيمة نصيب شريكه؛ لأنها انفسححت 
الشركة حكماء أحد الشريكين نهى صاحبه عن بيع النسبة يجوز نهيه ابتداء وانتهاء. 

امرأة أعطت بذر الغليق إلى امرأة أخرى وقامت واحدة عليه حتى أدرك. 

فالقياس أنه لصاحبة البذرء وللأخرى قيمة الأوراق وأجر المثل» نالحيلة فيه أن يقرضه 


)١(‏ قال المالكية: يشترط في الشركة أن يتحد المالان في الصرف والوزن والحودة والرداءة فلا يضح أن 
يختلف ني الصرف كان يصرف جنيباً أحدهما مثلا بخمسة وتسعين والآخر بتسعين مع اتحادهما ني 
الوزن لأنهما إن اتفقا على إلغاء الزيادة فقد تفاوتا ني رأس المال لأن أحدهما ني هذه بدفع اكثر من 
صاحبه والتفاوت مفسد للشركة؛ وكذلك لا يسح أن يخثلفا في الوزن. الفقه (؟/ 09/8 

(1) قال الشافعية: لا يشترط التساوي في رأس المال ولا في العمل على المعدمد فيصح أن يكود 
صاحبه؛ ويكون عمله الذي يقابل زيادة نصيبه من المال تبرعا منه لا يستحق عليه 
يقسم الربح والمنسارة على قدر المالين سواء تساوى الشريكان في العمل أو 
نسبة المالين أو أكثر فسد العقد ويرجع كل واحد منهما بأجرة عمل مثله في ماله فإذا كانا متساويين بي 
مال صاحبه مقابل عمل الآخر في ماله ويكون ذلك مفاوضة. الفقه (؟/81): 

(؟) قال المالكية: الربح والمنسارة يشترط فيه أن يكون بحسب نسبة العال فلا يصح لأحندهما أ باحد اكثر 
عن نسبة رأس ماله الذي دفعه؛ ومثل الربح العمل فعلى كل منهما أن يعمل بنسبة رأسس مانه فإذا اشتر ملا 
التفاوت في الربح أو العمل بطلت الشركة فإذا لم يشرعا في العمز وطهر هم بطلان الشركة نداث 
فسخ العقد فإذا عملا في المال واتضح البطلان بعد العمل قسم الربح بينهما على قاير المال اللاني دقع 
كل منهما. الفقه (8.0/5). 


الس سس كتاب الشركة سم 
نصف البذر أو يبتعه وكذا في الأوراق» أحد الشريكين يؤاخحل بما يلزم صاحبه من الغرم 
والعمل» شريك الدار إذا غاب فللشريك الآخر أن يسكن جميع الدار استحساناا” )؛ لأنه نه لولم 
يكنها نخريت الدار ولو دفع بقرة لآخر على أن يكون السمن بينهما نصفان فالسمن لصاحي 
البقرة وفي اللبن احتلاف, فالحيلة فيه أن يبيع نصف البقرة منه وني الدين المشترك إذا أراد 
أحدهما أن يأخذ نصيبه ولا يشاركه فيه شريكه: فالحيلة فيه أن يبيع من المطلوب كفا من 
الزبيب بقدر نصيب ويبرئه من نصيبه في الدين. 

رجل قال لآخخر ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك وهو جائز". ولبتت 
فيه الشركة. 

رجل اشترى عبداء وقال له آخر: أشركني فيه فشركه؛ ثم قال له آخخر: أشركني فيه 
فشركه؛ ثم قال آخر: أشركني فيه» فشركه فإن كان الثاني علم مشاركة الأول فله ربع العبد 
وإن لم يعلم فله نصفه وللأول نصفه ويخرج المشتري من البين. 

عبد بين رجلين فقال أحدهما لثالث: أشركتك في هذا العبد, ولم يجزه صاحبه نصيبه 

أحد الشريكين إذا قال لصاحبه أجرت الحارية لنفسي فسكت شريكه لم يكن إجارة 
حتى يقول: نعم. 

الشركة في المباحات كالاحتطاب والاحتشاب والاصطياد, لا يجوزء فالمأحوذ للأحذ 
وللعين اجر مثله» ولو احتطب اثنين وخلطها فهو بينهما نصفان فلا يقبل قول أحدها في 


الزيادة. 

معلمان اشتركا في تعليم القرآن يجوز لأنه يجوز استئجاره فيه فيجوز الشركة؛ والله 
أعلم. 
)١(‏ قال الشافعية: نكر واحد من الشركاء أن يتصرف بما يناسب المصلحة» فلا يصح لأحدهم أن يتصرف 


“نر نكر اعرد كن انيه الشركاءء فلو اتفق أحد الشركاء مبدئيا على ثمن سلعة ثم وجد من 

شمن أكثر مر شن مثلها فإنه يجب عليه نقض ذلك الاتفاق لمصلحة شركائه. الفقه (*/85): 
بة: لأحد الشريكين شركة مفاوضة أن يعطي شخخصا مالا من الشركة ليشتري له نه بصصاعة من 
بلد كذا وذلك يسمى إيضاعاء وهذان من حقوق الشريكين شركة عنان أيضا عنى أن الإيضاع لا يصح 
إلا إذا كان مال الشركة واسعا وإلا فلا يصح الإبضاع بدون إذن شريكه. الفقه (+/2.8). 


عاب المضاربة 
كتاب المضار ب 


كتاب المضاربظ© 

هي مشتقة من الضرب في الأرض؛ وهو السبر؛ وفي الشريعة عبارة عن عقد بين النين مر 
ببة أحدهما المال ومن جبة الآخر العمل فالحاصل من الربح بينهما سمى به؛ لأن المضارب 
ببتحق الربح بسعيه عله ومشر وعيتيا حاجة الناس إليهاء والفقير الذي يحتاج إلى المال. 
زرمبت الحاجة إلى شرع هذا العقد لانتظام مصلحتهماء وركنها الإيجاب والقبول”. ومر 
ورطها أن يكون رأس المال دراهم أو دنانير مسلما إلى المضارب حتى يمكن التصرف نيه 
والمال في يده أمانة» فإذا أراد أن يتصرف فيكون وكيلاء واذا ربح فيه فيكون شريكاء و إذا 
ؤت بكون أجيراء وإذا خالف فيه يكون غاصبا ومن شرطها أن يكون الربح بينهما 
رناعاا” حتى لو شرط لأحدهما دراهم؛ فسماه من الربح فسدت المضاربة. وإن شرط 
الجميع لرب المال يصح ويصير بضاعة في يده'"»» وإن شرط جميعه للمضارب يصح أيضا 
ويصير قرضاء وإن شرط المضارب المعلم على رب المال معه؛ لايجوز؛ لأنه يمنع التخلية» ولو 
شرط على عبده معه؛ يجوز للعبد يدا معتبرة خحصوصا عند اشتراط العمل عليه؛ وبه صار 
ماذوناء ولو دفع شيئا من مال المضاربة إلى رب المال بضاعة؛ يصح؛ وما اشترى به رب المال 
نبو على المضاربة لأنه يصير وكيلا منه في التصرف. وقال زفر رحمه الله: تفسد المضاربة؛ لأن 


(!) المضاربة هي ني اللغة عبارة عن أن يدفع شخخص مالا لآخر ليتجر فيه على أن يكون الربح بينهما على 
ماشرطا والخسارة على صاحب المال؛ وهي مشتقة من الضرب بمعنى السفر لأن الاتجار يستلزم السفر 
غالباء قال تعالى: ( وَإِذَا صَرَبمٌ فى آلأرَضٍ » أي سافرتم؛ وتسمى قراضًا ومقارضة مشتقة من القرض 
وهو القطع سميت بذلك لأن المالك قطع قطعة من ماله ليعمل فيه بجزء من الربح والعامل قطع لرب 
المال جزءا من الربح الحاصل بسعيه فالمفاعلة على بابها. الفقه (55/5). 

(1) قال الحنابلة: ركن المضاربة الإيجاب والقبول وهي تنعقد بكل لفظ يودي معنى المضاربة أو الفراض أو 
المعاملة أو نحو ذلك لأن المقصود المعنى وهو يحصل بكل ما يدل عليه وتكفي فيها المعاطاق فإذا 
أخذ العامل المال وباشر العمل فيه من غير أن يقول: قبلت فإنه يصح فلا بشترط فيها اللفط كما 
يشترط في التركيل. الفقه (43/6). 

() قال المالكية: من شروط المضاربة أن يكون النزء المعين في الربح مشاعا كالنصف والئلت ونحو ذلك 
فلا يصح أن يكون مقدرا بعدد كآن يقول له لك عشرون جنيها ني الربح كما لا يصح أن يكود مينا 
بحال معروفة كأن يقول له: اعمل مضاربه ولك في الربح مثل ما أخخ فلان وهل بصح أن يشترط الريح 
كله للعامل أو لرب المال أو لا ؟ واللدواب أنه يجوز ولكن لا يكون داخخلا في تعريف المضارية لأبك 
قد عرفت أنها عقد على أن ينجر العالم يمال المالك وله جزء من ربحه. الفقه (45/6) 

(4) قال الشافعية: يشترط في الربح أن يكرن مبينا بالحزئية والتعيين كالنصف أو الدلت أو تحواء فلو قا 
له: قارضتك على أن يكون لك نصيب أو جزء من الربح فسدء أما إذا قال له: قاوضتك والريح بيننا 
فإنه يصح ويكون لكل واحد منهما النصفء وقيل لا يضح ولكن المعشمد الأول ولايد من بياب معي 
العامل فلو قال له: قارضتك ولي نصف الربح فسد على الأصح. الفقه (417/5). 


سس كتاب المضارية سم 
5 المال يتصرف في مال نفسه» ولو دفع إليه مضارية لا يجوز لأن المضاربة إنما تجوز إذا 
كان العمل من المضارب. ولا تصح المضاربة بالعروضء كما بينا في الشركة لأن القياس يأبى 
جوازها؛ لأنه استكجار بأجر بحهول إلا أن النص ورد في النقدين فيراعى جميع ما ورد به النص 
ولو دقع إليه عروضاء وقال بعده: واعمل”'' مضاربة في شنه جاز؛ لأنه توكيل وأجازه فلا مانع 
بنيهماء وكذلك لو قال'": اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلناء وإن قال له 

اعمل بالدين الذي عليك لا يجوز لأنه لما اشترى شيئا يقع الملك لالآمر فيصير مضاربة 
بالعروض؛ لأن الدين لا يتعين إلا عند النقدء وهو حالة الشركاء كان في الذمة» وإذا صحت 
المضاربة جاز للمضارب أن يتصرف فيه صنوف التجارة» وأنواعها كالبيع والشراء والمسافرة 
والتوكيل والإبضاع, والرهن والارتهان والإجارة والاستجارة» ولا يملك الإقراض لأنه ليس 
بتجارة» ولا يملك الاستدانة إلا بإذن صاحب المال» وكذا لا يملك الاستدانة على رب المال 


لأنه تصرف بغير رأس المال. 

والتوكيل مقيد برأس المال7"؛ فلا يحتمل أن يتجاوز عنه إلا إن نص عليه صاحب المال 
فإذا نص فلا يبقى مضاربة فيصير بمنزلة الشركة والوجوه. مضارب معه ألف, فاشترى بها ثيابا 
فحملها بمائة من عندهء فقد استدان عليه بعد استغراق رأس المال فلا ينفذ عليه فهو متبرع: 
وكذا إذا قصرها بمائة عنده لا يصير شريكا لأن التعين فيه غير قائم» بخلاف ما إذا صبغها من 
عنده صار شريكا. 

لأن الصبغ عين قائم فيه حتى يبيع كان له حصة الصبغ, ولهذا إذا صبغ الغاصب العين صار 
شريكا فيصير, ولو قصرها أو جملها لا يصير شريكاء فيصير ضاريا؛ وعن أني يوسف رحمه الله 


)١(‏ أي وقال بعد نقده: اعمل مضاربة في شنه 

(1) قال الحنفية: من شروط صحة المضاربة: أن يكون رأس المال معينا حاضرا عند المالك فلا تصح المضارية 
بالدين الذي عند المضارب فإذا قال له: اعمل فيما عندك من مضاربة على أن يكون لك نصف الربح 
فإنه لا يصحء فإذا انجر المديون في مال اللدين الذي عليه وخر أو ربح كانت الحسارة عليه والربح له 
وكان الدين باقيا بحاله وقيل: يرأ المديون من الدين ويكون الربح لصاحب المال والخسارة علي 
وللمضارب أجر مثله؛ أما إذا كان الدين عدد شخص آخر غير المضارب فقال له صاحبه لي عند فلا 
مائة جنيه فاقبضها واعمل فيها مضاربة نفعل فإنها يصح مع الكراهة. الفقه (6/*). 

(") قال المالكية: المضاربة أو القراض في الشرع عقد نوكيل صادر من رب المال لغيره على أن ينجر 
بخصوص النقدين أعرج التوكيل على أن يتجر بعرض نجارة أو حبوب أو حيوان فإنه في هذه اخالة 
يكون قراضا فاسدا فإذا قال له رب المال خف هذا القطن مثلا وشنه مائة ولك تصف ريح أو أقرٍ 

أو أكثر ففعل ذلك فإنه لا يأخذ الحزء الذي سماه من الربح لأن المضارية فاسدة ولكن لتعامق 

في أجر مثل بيعه إن كان له أجرء وثانيا جزء في الربح يعادل اللمزء الذي يستحقه العامل الذي يضار 

في مثل ذلك السال ويقال له قراض المثل. الفقه (6/ ١‏ 4). 


س كناب الضارية باسح 
لين للعقدارنب أن يسافر لأنه تعريض للهلاك. وعن أني حنيفة رحمه الله إن دفع المال في 
بلده''' ليس له ذلك» وإن دفع في غيرها له ذلك ولا يدفع إلى آخر مضارية إلا بالتتصيص م 
رب المال أو انفويض المطلق لآن الشيء لا يتضمن مثله. ولو دفع إلى آعر مضارءة لم بعسمن 
بالدفع إليه ولا يتصرف الثاني فيه حتى يريح عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لآن الدفع إليه إيناع 
وإبضاع فيملكها وأما الربح فيه فهو إثبات الشركة فيه؛ فيضمن به. عندهما يصمس بتصرف 
الثاني؛ لأن المضاربة تنحقق به وعند زفر رحمه الله يضمن بالدفع إليه. وإن خص له رب المال 
التصرف في بلد بعينها أو في نوع تجارة منها أو مع شخخص معين”" لم يجز له أن يتجاور دلك 
لأن ني التتخصص فائدة وإذا أراد رب المال أن يكون المضارب ضامنا قيل يقرض المال إلا 
درهما ثم يشاركه بالدراهم على ربح ما شرط المضارب؛ والشريك إذا سافر فنفقته ونفقة مي 
يعينه على العمل» ونفقة حاجته من مال المضاربة من غير إسراف. وله الإدام المعروف مثل 
اللحم وغيره؛ والفواكه المعتدة؛ وقيل نفقة الشريك غير مذكور في المبسوط. و لا تسقط نففة 
المضارب منه بالاتفاق ما لم يرجع إلى وطنه. 
وإذا رجع إلى مصر يرد ما بقي من النفقة إلى رأس المال. 
ولو سافر بماله ومال المضاربة7"» فالنفقة من المالين بالخصصء ولو خرج إلى ما دون 
السفرء إن كان بحيث يغدو فيروح فيبيت بأهله فهو بمنزلة الخرو ج إلى السوق فنفقته في ماله. 
وإن كان بحيث لا يبيت بأهله فنفقته من مال المضاربة. 
ومن ذلك غسل نوبه وأجرة أجير يخدمه؛ وعلف دابته التي يركبهاء أما الدواء ففي ظاهر 
)١(‏ قال الشافعية: من شروط صحة المضاربة» فهي تتعلق بكل ركن من هذه الأركان فأما العامر وعلمالك 
فيشترط فيهما معا أن يكون أهلين للنصرف كما هر الشأن في سائر العقود فلا يصح عقد المصارية من 
صبي أو بحنون أو مكره او فضولي لا يملك المال إلى غير ذلك؛ ويصبح أن يكون عقد المصارية من 
اعمى ولكل يوكل من يقبض عنه ويشترط في العامل وحده أن يكون مستقلا بالعمل منفره؛ التصرف 
الفقه (6/ 0 4). 
)1١(‏ قال الشافعية: من الشروط المتعلقة بالعمل أن يكون حرا ني عمله فلا يضح لرب المال أن يصيق عنيه. 
والتضبيق عليه يكون على ثلاثة أوجه: 
-١‏ أن يشترط عليه شراء سلعة معينة فإن شرط فسسد العقد. 
يشترط عليه شراء شيء يندر وجوده كآن يقول له اشتر فاكبة الشتاء في زمى الصبف أولا نشتري إلا 
انيل المضمرة البلق إلا إذا كان في محل يكثر وجود ذللك فيه. 
1- أن يشترط عليه معاملة شعص معين كأن يقول له اشتر من فلان أو لا نيع إلا أعلان فإن دك يعد 
العقد. الفقه (/17). 
(؟) قال الحنابلة: يشترط لصحة المضاربة: أن يبن نصيب العامل من نصف أو ثلث أو نحوهما أنه لا يمستحقه 
إلا بالشرط فإذا لم بيون أصلا بأن يقال: خذ المال مضارية ولم يذكر نصيب العامل في الريع أو ينه علق 
وجه مبهم كأن قال له خخله ولك في ربحه جزها أو نصيب فإن المضاربة نكون ماسدة. المقه (81/5). 


سس كتااب المضارية سم 
الرواية عن ابي حنيفة رحمه الله ني مال المضاربة أيضا لأنه إصلاح بدنه فصار كالنفقة. 

وإذا مات رب المال والمضارب بطلت المضاربة لما فيه توكيل؛ والوكالة تبطل به. وإذا 
عزل رب المال المضارب لا يعزل حتى يعلم بعزله. 

وعزله يتوقف على علمهء فإذا عزل إن كان في يده جنس رأس المالء ليس له أن يتصرف 
فيه بعده» فإن كان رأس المال دراهم وفي يده دنائير وعلى عكسه أن يبيعها استحسانا. 

وإن كان فيه دين على الناس إن أذ الربح أجبره الحاكم على الاقتضاء”". 

أو يقال له أجل عليه» وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال؛ لأن 
الربح تابعء وصرف الملاك إلى التبع أولى: كما يصرف الملاك إلى العفو في الزكاة. 

إلا إذا زاد الهلاك على الربح فلا ضمان على المضارب لأنه أمين. 

وإذا دفع إلى عبده المأذون مالا مضاربة فاشترى منه نفسه» جاز وصار محجورء ويكون 
لرب المال. 

ولو دفع مالا مضاربة إلى جاهل جاز أن يأخذ الربح ما لم يعلم أنه اكتسب من حراء9", 


)١(‏ قال المالكية: إذا وكل رب المال العامل على أن يخلص له ديئًا عند آخر ويتجر فيه بجزء من ربحه فإن 
ذلك يكون مضاربة فاسدة؛ فإذا مضى العامل فإنه يكون له أجرا مثل تخليص الدين إن كان له أجر 
عادة؛ وله قراض المثل في ربحه أي يأخمذ جزءا من الربح يساوي المزء الذي يأخذه المضارب من مشر 
ذلك المال عادة سواء وافق المسمى ام لا. الفقه (41/6). 

)١(‏ قال الحنابلة: حكم المضاربة يختلف بانعتلاف الأحوال فبي ني أول الأمر آمانة ووكالة لأن العام 
يتصرف بإذن رب المال فهو وكيله في التصرف والمال تحت يده أمانة فإذا ربح العامز في المال كاد 
عقد المضارية شركة لاشتراكهما في الربح؛ وإذا فسدت كان إجارة؛ لأن العامل يأخذ اجر مغل وإذا 
خالف العامل ما أمره به صاحب المال تكون غصبا فعليه أن يرد المال وربحه ولا شيء له نظير عمله 
لأن حكم الغاصب كذلك. الفقه (45/6). 


كتاب الصيد والذبائح سس 11 
كتاب الصيد والذبائح!" 

الصيد هو الاصطياد لغة وقد يطلق على ما يصاد وشرط ثبوت الملك فيه. 

وكون الصيد غير مملوك لأحد. 

وسبب ثبوت الملوك للاحذ» وثبوت الملك للآخذء وثبوت الملك فيه حكم الاصطياد 
والحل فيه حكم الذكاة» أو ماقام مقامها وشرط الحل أن يكون الصائد والذابح من أهل الذكاة 
بأن يعقل الذبح والتسمية. 

وأن يكون الصائد من أهل الاصطياد بأن يكون صاحب ملة التوحيد اعتقادا كالمسلم. 
ودعوى كالذمي. 

والبالغ والصبي والعاقل والمرأة وابحنون والأقلف فيه سواء © “» وهذا فعل مباح لغير امحرم 
في غير الحرم بالنص والإجماع وصيد الحرم لا يحل والمحرم؛ وكذا ما يذبح في الحرم من الصيدء 
سواء كان الذابح حلالا أو محرّما؛ لأن هذا الصنع رما فلم يكن ذكاة بخلاف ما إذا ذبح امحرم 
غير الصيد في الحرم لأنه فعل مشروع؛ ويجوز اصطياد ما يؤكل من الحيوان» وما لا يؤكل 
لإطلاق النص»؛ والمقصود منه الانتفاع إما بلحمه أو بجلده أو بريشه أو لاستدفاع شره وكل 
ذلك مشروع. 

ويجوز الاصطياد بالليل لمطلق النصء والنهي ورد للشفقة فيه. 

فصل في الجوارح 
يجوز الاصطياد بالكلب المعلة””' وسائر الموارح المعلمة من كل ذي ناب من السباع 


)١(‏ قال النووي: الأحاديث المذكورة في الاصطياد فيها كلها إباحة الاصطيادء وقد أجمع المسلمون عليه 
وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع. 
قال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه 
قال: واختلفوا فيمن اصطاد للهو ولكن قصد تذكيته والانتفاع به فكرهه مالك واجازه الليث وابن 
عبد الحكم. قال: فإن فعله بغير نيه التذكير فهو حرام لأنه فساد في الأرض وإتلاف نفس عبئا. شرح 
مسلم للنووي (057/1. 

(1) قال الحنفية والشافعية: يحز لى صيد الصبي غير المميز والمجنون والسكران بشرط أن يكون للجميع بوع 
قصد. كما تحل ذبيحتهم إذا كانوا يعرفون الذبح إلا أن الحنفية اش اشترطوا أن يعرف هولاء التسمية وإن لم 
يعرفرا أنها شرط في حل الذبح فلم يذكروهاء ويجوز ذبح الأعمى مع الكراهة دون صيده أما الشافعية 
فإنهم لم يشترطوا ذلك لأن التسمية ليست بشرط عندهم وقالوا: ا الفقه (510//5). 

(7) روى مسلم في صحيحه ١[‏ -(1474] 4+- كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل مس الحيوان؛ -١‏ ناب 
الصيد بالكلاب المعلّمق عن عدي بن حاتم وفيه: فقال رسول الله : وإذا ارسلت كلبك المعلم 
وذكرت اسم الله عليه فكل» قلت: وإن فتلن؟ قال : وإن قلن ما لم يشركها كلب ليس معهاء قلت لم[ 


اا سس سسسسسس كتاب الصيد والذبائج سم 
كالفهد والكلب وغيره من كل ذي مخلب من الطيور”'' البازي والصقر وغيرها لقوله تعالى: ؛ 
ؤ وَنا عَلَمْثُم م جارح مُكلِبِينَ 4 أي معلمين الصيد: واسم الكلب يفع على كلل سبع نحو 
الأسد وغيره» وعن أبي يوسف رحمه الله استثنى الأسد والدب من ذلك لأنهما لا يعلمان 
لغيرهاء الأسد لعلو همتهء والدب للنساسته وتعليم الكلب أن يترك الأكل ثلاث هرات”'"' وما 
اصطاده إلى الشلاث حرام؛ وني الغلاث احتلااف. 

وتعليم البازي أن يرجع إذا دعوته وهو مأثور عن ابن عباس ط#ه. 

ولآن الكلب السرف عادته الانتهاب» وآية تعلمه الإجابة عند الدعوة؛ لأنه ترك العادة 
المألوفة. 

وعن أني حنيفة رحمه الله أن التعليم مرفوض إلى رأي المثل به كما هو الأصل. وإذاار سل 
كلبه أو بازه» وذكر اسم الله تعالى”" عند إرساله فأخذ الصيد وجرحه قمات؛ حل أكله. ولا بد 
من الجرح في ظاهر الرواية ليتحقق ذكاة الاضطراري حتى لو خخنقه ولم يجرح لم يؤكل وكذا في 
الرمي حتى لو أصابها بعرضه لم يؤكل لأن الذكاة اسم لفعل جارح له أثر في ختروج الدم 
والكامل منها أن يقطع العروق التي هي بحرد الدم وهو ذكاة الاختياري والقاصد منها ما 
يجرحه وهو ذكاة الاضطراريء فإن لم يجرحه فقد انعدم فعل الذكاة أصلاء فلا يحلء وإن ترك 


فإني أرمي بالمعراض الصيد فاصيبء قال: «إذا رميت بالمعراض فخرق فكله وإن أصابه بعرضه فلا 
تأكلد». 

)١(‏ قال الحنابلة: الجوارح نوعان أحدهما ما يصيد بنابه كالكلب والفهد وكل ما أمكن الاصطياد بد ثابيهما: 
ذو المخلب- بكسر الميم- كالبازي والصقر والعقاب والشاهين وغيرهاء ويشترط في إباحة الصيه 
بالنوعين كونها متعلمة. الفقه (65/5). 

)١(‏ قال المالكية: المارحة المعلمة هي التي متى أرسلت أطاعت ومتى زجرت انرجرت إلا البازتي فإبه لا 
ينزجر؛ وعصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه معلما كما يكون المعلم معلمًا بطاعته مرة. إنما اسعتير 
ني التعليم وعدمه العرف 
وقال الشافعية: يشترط لتحقق كونه معلما أن ينزجر بزجر صاحبه؛ وان يسترس بإرساله. ون يمسث 
الصيد فيحبه على صاحبه ولا يخليه» وان لا يأكل منه. الفقه (6/5). 

() قال النووي: وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند التحر. واختتفر ني أن 
ذلك واجب آم سنة, فمذهب الشافعي وطائفة أنها سنة) فلو تركها سهوا أو عسدا حر الصيد والديحة 
وهي رواية عن مالك وأحمد. وقال أهن الظاهر: إن تركها عمدا أو سهرا لم يخن وهو الفمجيخ عن 
أحمد في صيد الجرارح وقال ابو حنيفة ومالك والثوري والنووني وجماهير العلماء إن نر كها سهوا حدت 
الذبيحة والصيد. التووتي في شرح مسلم )18/١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


م كتاب الصبيد والأبائح سسسب اما 
التسمية عامدا عند إرساله لا يؤكل عندنا بالنص» وان تركها ناسيا حل”"» وإن أكل منه الكلب 
لم يؤكل» وإن أكل منه البازي أكل» وقال مالك والشافعي رحمهما الله يباح ما أكل منه الكلب 
أيضاء وإن أدرك المرسل الصيد حيا يجب عليه أن يذكيه لأن الذكاة الاحتيارية أصلء وه قطء 
الأوداج» وهو ما بين اللثة. 1 

فإذا عجز عنها يضاف إلى البلد؛ وهو ذكاة الاضطراري وهو الحرج أي مرضع كان على 
قدر وسعه» كما لو تردى من النعم ثي البثر فذكاته العقر والحرح أي موضع قدر'" وان ترك 
التذكية حتى مات لم يؤكل » وكذا فيمن أرسل البازي والسهم لأنه قدر على الأصل قبل 
حصول المقصود بالبذل» بطل حكم البذل وإذا لم يتمكنء وفيه من الحياة فوق ما يكون في 
المذبوح لم يؤكل ني ظاهر الرواية؛ وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمها الله أنه يحل وهو قول 
الشاقعي رحمه الله؟ لأنه لم يقر على الأصل فصار كما لو رأى المتيمم الماء ولم يقدر على 
استعماله» أما لو بقى فيه حياة مثل ما بقي في المذبوح لا يؤكل لأنه ميت حكما بذكاة 
الاضطراري وبعضهم قالوا إن لم يتمكن لفقد الآلة؛ لم يؤكل بالإجماع وإن لم يتمكن بضيق 
الوقت لم يؤكل أيضاء خلافا للشافعي رحمه الله. لأنه لما وقع في يده لم يبق صيدا فبطل حكم 
الذكاة الاضطراري» وعن الحسن مثله؛ وأما لو شق بطنه وأخرج ما في بطنه ثم أدرك المرسل 
حياء ثم مات يحل. 

وقيل: عند أبي حنيفة رحمه الله لايحل! لأنه ترك ذكاة الاختياري هذا إذا لم يذبحه أما إذا 


م ألمي 4 إلى قوله: 
< إلا مَا ذَكَيُمْ 4 فاباح بالتذكية من غبر اشتراط التسمية ولا وجويهاء فإن التذكية لا تكون إلا 
بالسمية. قلنا: هي في اللغة الشق والفتح» وبقوله تعالى: ( وَطَعَامُ ين أونُو لعب حل له وهم 
لا يسمون وبحديث عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديث عهدهم بالجاهلية يأتونا بلحمان لا 
اندرتي أذكروا اسم الله ام لم يذكروا فنأكل منها فقال رسول الله يله : بوسموا وكلوا» رواه البخخاري 
النووي في شرح مسلم( 5/١‏ 7). 

(؟) قال الحنابلة: إذا رمى الصيد فوقع في ماء يغرقه ويميته عادة ثم مات فإنه لا يحل على أي حالء ولر 
كانت الرمية قد مزقت أعضاءه الرئيسية إلا إذا كان يطير على الماء فإنه يعفى عن سقوطه حينئذ كما 
يعفى عن سقوطه على الأرض من المواء» وكذا إذا سقط في الماء بجسمه وكانت رأسه خخارج الماء فإنه 
يحل على أعي حال. الفقه (5؟/ 0503 

(؟) قال الشافعية: إذا قطع يده أو رجله أو جزعءا منه يمكنه أن يعيش بدونه ولكنه قد مات الميوان مهذه الرمية 
فإنه يؤكل هر وما انفصل منه من يد أو رجل؛ بشرط أن يكون اللخرح مسرعا للموت ولم يدركه وبه 
حباة مستفرة ولم يجرحه جرحا آخر مات بسببه أما إذا لم يمت مهذه الرمية فقتله برمية أخرى أكن ما 
بقى ثابنا من أعضائه ولم يؤكل العضو الذي انفصل منه وفيه الحياة وكذا لو أدركه وفيه حباة مستقرة 
وذيحه. الفقه (751/15). 


)١(‏ قال النووي: احتج اصحابنا بعدم وجوب التسمية بقوله تعالى: « حُرْمَثْ ءا 


م كتاب الصيد والذبائح سس 
ذبحه يحل عنده؟ لأن الذكاة وقعت في موضعه”", هذا إذا كانت الحياة مستقرة فيه أما إذا نم 
تكن مستقرة فيه فلا يحتاج إلى الذبح عندنا. 

ولو ذبح المحروح وهو حي وقت الذبح؛ وتحرك بعدهاء يؤكل عند أبي حنيفة رحمه الله 
والاعتبار بالحركة بسيلان الدم منهء وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذي يشق بطنه وفيه 
حياة حفية أو (بنتعه)”"2: وعليه الفتوى لقوله تعالى: < إلا مَا دكي 4 وعند أي يوسف رحمه 
الله إن كان ما يعيش مثله لا يحل. وعند محمد رحمه الله: إن كان ما يعيش مثل ما يعيش 
المذبرح لاايحلء وإلا فلا. 

رجل شق بطن شا ثم أخرج ولدها وذبحه ثم ذبح الشاة ينظر إن كانت تعيش من ذلك 
الشق» حل. لأن الذكاة وقعت في موضعها وإن لم تعش لا يحل لأنها ماتت بالشق لا بالذبح. 

ولو أرسل كلبه إلى صيد”" وأخذ غيره يحل عندنا نحلافا للشافعي رحمه الله؛ لأن المقصود 
حصول الصيد به. 

وقد وجد فقط اعتبار التعيين؛ لأنه ما هو في وسعه؛ ولو أرسل على صيد كثير» وسمى مرة 
حالة الإرسال يكفيه إذا أخذ الكلب فيحل بهذه التسمية الواحدة بخلاف ذبح الشاتين بتسمية 
واحدة مرة واحدة بعد أحرى حتى لو اضطجع أحدهما على الأخرى وذبحهما مرة واحدة 
يكفيه أيضاء ولو أرسل كلبا على صيد”) فأخذه وقتله ثم أحذ أخرى فقتله أكلا جميعا؛ لأن 
الإرسال قائم كما لو رمى إلى صيد فنفد منه وأصاب آخخحرء ولو جفم على الأول زمانا طويلا 
ثم أذ آخر لم يؤكل الثاني لانتقطاع الإرسال بالاستراحة ولو أرسل بازه المعلم على صيد فرقع 
على شيء ثم اتبع الصيد فأخذه. يؤكل إذا لم يكن مكثه زمانا طويلاء ولا تثبت الإياحة بدود 


)١(‏ قال المالكية: إن إراقة الدم شرط في حل الصيد حتى ولو لم يشى الحلد إلا إذا كان الحيوان مريضكء فإد 
إراقة الدم لا تشترط» وإنما الذي يشترط فيه هو شق الحلد؛ فإذا لم يشق جلده فإنه لا يحلء وقاز 
الحنفية: احتلفوا في إراقة دم الصيد فقال بعضهم: إنها تشترط مطلقا سواء أكان الخرح صغيرا ام كبيرا. 
وقال بعضهم: إن إراقة الدم لا تشترط مطلقا ويكفي اللحرح ولو صغيرا. الفقه (051/5). 

(1) كلمة غير واضحة بالأصل. 

() قال النووي: في قوله يل : «رإذا ارسلت كلبك المعلّم» ني إطلاقه دليل لإباحة الصيد يجميع الكلات 
المعلمة من الأسود وغيره؛ وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء؛ وقال الحسئ البصرتي 
والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود لأنه شيطان. شرح مسنم للنووق 
(14/15). طبعة دار الكتب العلمية. 

(5) قال الحنفية: يشترط أن يوجد الإرسال من الصائد ولو كانت مفلوته. فإذا اثفلت الكلب ونجوة سس 
صاحبه بدون أن يرسله فأخذ صيدا أو قتله فإنه لا يوكل أما إذا انفلت منه فزجره نصوته فاتزجر نه بأد 
اشتد عدوه وطلبه للعسيد فإن صيده يوكل؛ اما إذا لم يزجره أو زجره مسلم فاتزجر بصوته فإن صيدهلا 
يكل لعدم تحقق شرط الإرسال. الفقه (58/6) 


كتاب الصيد والذبائح يبب ا ا 0 
الإرسال ني الكلب والبازي”", ولو أرسل مسلم كلبه فزجره بحوسي فاترجر يزجره فلا بام 
بصيده ولو أرسل بحموسي فزجره مسلم فاتزجر به. لم يؤكل؛ لأن الزجر دون الإرسال فلا 
ينبت به الحل'” الكلب إذا اتبع الصيد فزجره صاحبه فاتزجر وأخحذ الصيد وقتله يحل أكله 
حلافا للشافعي رحمه الله. 
رجلان لكل واحد منهما كلب فأرسلاهها فأخذ أحدهما الصيد وجرحه؛ وقئله الآخر 
يحل أكله» والملك للأول أخرجه عن الصيد به والإرسال من الثاني حصل على الصيد 
فالمعتبر ني الإباحة والحرمة حالة الإرسال فلم يحرم" بخلاف ما إذا أرسله للثائي بعدما جره 
الأول حيث لا يؤكل إذا قتله الثاني. 
رجل نصب شبكة فتعلق بها صيد فتخخلص ثم اصطاده آخر» فهو للثاني لأن الأول لم يملكه 
لعدم قدرته على أحذه» ولو لم تتخلص من الشبكة ولكن صاحبها قتح الشبكة فتخلص. ثم 
أخذه آخر فهو للأول؛ لآنه كان قادرا على أخذه. 
ومن حفر بثرًا للصيد فوقع فيه صيد فهو للحافر؛ ولو حفر بثرا لا للصيد؛ يكون الصيد 
للآخر. 
0«( 
فصل في الرمي ' 
رجل سمع حس ظبي فرماه فأصابه إلى صيد آخر حل المصاب؛ لأن قصده الاصطياد» 


)١(‏ وقال المالكية: ني كيفية الإرسال: أن يكون الصائد ماسكا لها بيده أو متعلقة به كأن كانت تحت قدمه 
أو في حزامه أما إذا لم تكن معلقة به بل مفلوتة قأرسلها فإن صيدها لا يؤكل؛ وأنه لا يشترط ذلك بن 
لو كانت الجارحة مفلوتة فأرسلها فإن صيدها يؤوكل وإذا كانت المارحة في يد تحادمه فأمره بإرساهًا 
فأرسلها فإن صيدها يزكل لأن يد الخادم كيد سيده في ذلك. الفقه (5/8/5). 

(؟) قال الشافعية: إذا انبعثت الخارحة وحدها بدون أن يرسلها صاحبها فقتلت صيدا فإنه لا يحل وإذا انبعثت 
وحدها فزجرها ليستوقفها فوقفت ثم أغراها بعد الوقوف فانطلقت وقتلت صيدا فإنه يحل بلا خلاف» 
أما إذا استرسلت ولم تقف فإن صيدها لا يوكل؛ سواء زاد عدوها بزجره أولا. الفقه (55/5)- 

(؟) قال النووي: أما جوارح الطير إذا كلت مما صادته؛ فالأصح عند أصحابنا والراجح من قول الشافعي 
تحريمه. وقال سائر العلماء بإباحته لأنه لا يمكن تعليمها ذلك بخلاف السباع؛ وأصحابنا يمنعود هذا 
الدليل. 
وقال أيضا في قوله يك «رفإن ذكاته أخذدي معناه إن أخذ الكلب الصيد وقئله إياه ذكاة شرعية بمنزلة 
ذبح الحيوان الإنسي وهذا بجمع عليه . النووي في شرح مسلم (719/17). 

(8) روى البخاري في صحيحة رقم 47 0) الذبائح والصيد, 4 - باب صيد القوس, عن أبي ثعلية الخشني 
قال: قلت: يانبيٌ الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفتاكل في آنيتهم؟ وبارض صيد أصيد بقوس وبكلي 
الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم . فما يصلح لي؟ قال: أما ما ذكرت من اهل الكتاب فإن و جدثم عيرهم 
فلا تاكلوا فيها وإن لم نتجدوا فاغسلوها وكلوا فيباء وما حدث يقوست فذكرت اسم الله فكل وما 
عسدث بكليك المعلم فذكرت اسم الله فكل وما صدت بكلبك غير معلم فأدركت ذكاته فكل». 


لأا ب سس كتاب الصيد والذبائح 55 
وكذا لو رمى اسداً فاصاب صيدا وقال زفر رحمه الله: إن رمى إلى السباع فاصاب صيدا لم 
بو كل؛ لأن الإرسال فيه ليس للإباحة ولو سمع حس آدمي أو حس حيوان أهلي أو ختزير فرماه 
فأصاب صيدا لم يؤكل؛ لأن هذا الفعل ليس باصطياد؛ ولو رمى إلى سمكة أو جرادة وأصات 
صيدا يحل ني رواية عن أبي حنيفة رحمه الله وني رواية لا يحل لأنه لا ذكاة فيهما. 

رجل رمى صيدا فوجد به جراحة أخرى من غير جراحة السهم لم يؤكل لأنه مهرم 
تمكين الاحتراز عنه فاعتبر تحرماء والجواب في إرسال الكلب في هذه الحواب في الرمي. 

رجل رمى إلى طائر ولم يدر أنه وحش أو أهلي فأصاب صيدا حل؛ لأن الظاهر فيه 
التوحش والطير الدواجن الذي يأوي البيوت كالحمامة وغيرها أهلي لا يحل بذكاة 
الاضطراري؛ وكذا الظبي المستأنس وما يوحش من النعم؛ فذكاته العقر والجرح”"'. 

وعن محمد رحمه الله أن الشاة إذا ندت في الصحراء فذكاتها العقر؛ وإن ندت في المصر 
فذكاتها الذبح, بخلاف الإبل والبقر إذا ندت فذكاتها العقر ني المصر وغيره لأنهما يدفعان عن 
أنفسهمال”؛ ولو رمى إلى صيد فوقع على رمح منصوبة أو قضيبة قائمة لم يؤكل لاحتمال 
الموت بسبب آخحرء ولأنه ممكن الاحتراز عنه. بخلاف ما إذا وقع على الأرض:؛ ولو وقع على 
صخرة فانشق بطنها لم يؤكل؛ ولو رماه بحجر فقتل لايحل لاحتمال أنه قنله بثقله: وإن كانت 
به حدة» وإن كان الحجر حقيقيا وبه حدة يحل لتعيين الموت بالجرح؛ ولو رمى بعصا أو بعرد 
حتى قتله لم يؤكل لأنه مات بالثقل لا بالجرح إلا إذا كان له حدة؛ والأصل في هذه المسألة ان 
الموت إذا كان مضافا إلى الجرح يحل؛ وإن كان مضافا إلى الثقل لاايحل. 

وإن شك يحرم احتياطا("؛ ولو رماه بسيف أو بسكين فأصابه حدة فجرحه يؤكل. وإد 
أصابه فقار السكين أو مقبض السيف لا يؤكل لأنه قتله دقاً لا جرحاء والحديد وغيره في الخرح 
سواء. 

ولر رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل الصيد إذا مات منهء ولم يؤكل العضوء وقان 
الشافعي أكلا جميعاء أي المبان والمبان منه إذا مات منه؛ لأنه مبان بذكاةٌ الاضطراري كما لو 


)١(‏ انظر ما قالته المالكية عقب رأي الحنفية. 

)١(‏ قال الحنفية: إذا نفرت الشاة ني الصحراء يكون حكمها ما ذكر في غيرها من الجحمال والبقر أما إذ 
انفرت في المصر فإنها لا تحل بالعقر. ولا يلزمه الاستعانة في [مساك المتوحش يجماعة: بن منى ند 
البعير ونحوه ولم يقدر عليه إلا بجماعة فله أن يرميه. الفقه (؟/57). 

(7) قال المالكية: الحيوان المستأنس لا يؤكل إلا بالذبح سواء توحش ثم عاد فتأنس أو استمر على 
فلو ند بعير أو ثور أو تحوهما فرماه أحد بسهم فعقره بأن جر حه فقعله بذلك فإنه لاا يحز؛ و 
تردى حيران في بثر فإنه لا بحل إلا بالذكاة الشرعية» وبعضهم يستثى البقر إذا توحش فيقول بحل 
بالعقر الفقه. (/7). 


ع« 


كتاب الصيد والذبائح ا#أآأتثتث|(ب(بباااااااا ةا 
بان الرأس بذكاة الاحتياري» وأما لو قطعه ثلانا فالأكثر مما يلي الرآس لا يوكل ثلث الموخرة. 
وأما لو قطع الثفلاث المقدم أو قطع نصفين يؤكل الجميع بالاتفاق. 

والأصل فيه أن المبان من الحي حقيقة وحكما لايحل والمبان من الحي صورة لا حكما 
يحل 

1 وذلك بأن ييقى ثي المبان منه حياة قدر ما ييقى في المذبوح فإنه حياة صورة لا حكماء 
وهذا لو وقع في الماء ومات يحل” 2. 

فصل في البح 

الذكاة شرط نحل الذبيح لقوله تعالى: « إِّا مَا كيم 4 لأنه تمييز الدم النجس من اللحم 
فكما يغبت به الحل يثبت به الطهارة في المأكول وغيره وكذا التسمية شرط”'؟ للحل عند الذبح 
وهي على المذبوح لا على الصيد على الآلة عند الإرسال والرمي حتى يجتمع فيه؛ لو سمى 
فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز ولو رمى إلى صيد فاصاب غيره يحل؛ وكذا في إرسال 
الكلب وأضجع شاة وسمى ثم رمى شفرته وذبح بشفرة أخرى يحل ولو سمى على سبهم ثم رمى 
بغيره فاصابه لا يحل» ولو ذبح شاة فوقعت في الماء وماتت فيه تؤكل بخلاف ما لو رمى إلى 
صيد فأصابه ثم وقع ني الماء لم يؤكل. 

وإن ترك الذابح التسمية عمدا لا يؤكل لظاهر النص ولو تركها ناسيا أكل. 

وقال مالك: لا يؤكل ني الوجهين. 

وقال الشافعي رحمه الله: يؤكل في الوجهين؛ وقيل ليس باختلاف فيه؛ وإنما هو خلاف 
إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- حتى لا يسمع فيه الاجتهاد» ولهذا لو قضى القاضي بحله 
وجواز بيعه لا ينفذ قضاؤه. والخلاف فيما بين الصحابة ني متروك التسمية ناسياء فمذهب ابن 
عمر دين أنه يحرم وهو أخذ مالك رحمه الله. 


)١(‏ قال الشافعية: إذا أدرك صيده حيا فإن لم يجد فيه غير حركة المذبوح بأن قطع حلقومه أو خرحت 
أمعاؤه فإنه يحل بدون ذبح. ويكون موته بآلة العسيد تذكية له ولكن يندب إمرار السكين على حلقه 
ليريحه. أما لو أدركه وفيه حياة مستقر فوق حركة المذبرح فإنه لا يخلو إما اد يتعذر عليه ذبحه بغير 
تقصير منه أولاء فإن تعذر ولم يقصر حتى مات فإنه يحل, والثائي: أن لا يتعذر ذبحه فيتركه حنى 
يموت, أو يتعذر بسبب إهماله وتقصيره فيموت فإنه لا يحل. الفقه (9؟/4 5). 

(1) قال الدروتي: ني قوله يل من حديث البخخاري المتقدم في فصل الرمي قبل هذا الفصل وفيه عن الي 
اخشنة: وسمُوا وكلرا»: فهذ. التسمية هي المأمور بها عند أكل كل طعام وشرب كل شراب. 
«أجابوا عن قوله تعالى: « وَلَا تحت 


تَأَكُُوا ممًا لد يُدْكر اشم الله عليه 4 فقد اجمع المسلمو على مس 
أكل متروك التسمية ليس بفاسق فوجب حملها على ما ذكرناه ليُجمع بينها وبين الأيات الساققات. 
الدروتي - شرح صحيح مسلم )54/1١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


ام« سس يمسي سس كتاب الصيد والذبائج سم 
فمن مذهب علي وابن عباس رضي الله عنهما أنه لايحرم» فأخذ علماؤ نا رحمهم اللهبهذا, 

والمسلم والذمي”' في إتيان التسمية وتركها سواء والمنقول عن ابن عباس ذله في التسمية بسم 

الله والله أكبر. 
ولو قال بسم الله محمد رسول الله لا معطوفا يحل ويكره. 
ولو قال بسم الله ومحمد رسول الله بالكسر يحرم لأنه أهل لغير الله''' ولو قال محمد في 

الذبح بالرفع يحل» والأولى أن لا يفعلء» ولو قال: الحمد لله أو قال سبحان الله يحل يريد به 

التسمية» ولو عطس عند الذبح فقال: الحمد لله وذبح لا يحل في اصح الروايتين. 
ولو قال اللهم اغفر لي؛ أو قال اللهم تقبل منى وذبح لا يحل. 
ولو قال هذا قبل الذبح والتسمية أو بعده فلا بأس بهء وكذكر الخالص امحود شرط؛ لقول 

ابن مسعود مَك جردوا التسمية عند الذبح ما بين الحلق واللية"؛ وفي المجامع الصغير لا باس 

بالذبح في الحلق» ووسطه وأعلاه وأسفله لأنه بجمع العروق والأوداج؛ وفيه أنهار الدم على أبلغ 

الوجوه. والعروق التي تقطع ني الذكاة أربعة: الحلقوم والمريء والودجان. 
وقال مالك رحمه الله: لابد من قطع الأربع لأن قطع الغلاث بدون أحد الأربع لا يمكن 

فيثبت قطع هذا ضرورة. 
وقال الشافعي رحمه الله: إذا قطع الحلقوم والمريء يكفي» وعندنا إن قطع الكل اكل» 

وكذا إن قطع أكثرهاء رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أي ثلاث كان. 
وني رواية لابد من قطع الحاقوم والمريء وأحد الودجين وهو قول أبي يوسف رحمه الله؛ 

لأن الحلقوم بحرى النفس والمريء بحرى الطعام والشراب» والودجين بحرى الدم فينوب أحدهما 

على الآخخر. 
وقال محمد رحمه الله لابد من قطع أكثر كل فرد وإن قطع نصف الحلقوم ونصف الوداج 

)١(‏ قال المالكية: يحل أكل ذبيحة الكتابي أما صيده فإنه لا يباح إذا مات الصيد من جرحه أو أصابه إصابة 
انفذت مقتله» وإنما تحل ذبيحة الكتاني بشروط ثلاثة: الأول: أن لا بهل بها لغير الله والثاني: أن يذبح 
الكتابي ما يملكه لنفسه فإذا ذبح حيرانا يملكه مسلم فإنه وإن كان يحل لكن مع الكراهة, والثالت: أن 
لا يذبح ما نبت تحريمه عليه في شريعتنا. الفقه (؟95/9). 

)١(‏ الشافعية: إذا ذكر اسم الله مقترنا باسم غيره» كأن قال: بسم الله واسم مجمدء فإن أراد الإشراك كفرء 
وحرمت الذبيحة؛ وإن لم يرد الإشراك حلت الذبيحة؛ ولكن يكره إن قصد التبرك» ويحرم إن أطنق 
لإمهام الشريك. الفقه (5121/1). 

(؟) قال الحنابلة: نتحقق الذكاة الشرعية بقطع الحلقوم والمرئ والحلقوم بحرى النفس والمريء بمرى الطعام 
والشراب؛ والنحر يكون ني اللبة وهي الوحدة الثي بين أصل العئق والصدر» ولا يشترط قطع الودجين: 


ولكن الأولى نطعهماء وإن تعذر ذبح الحيران أو تحره عقد بأن يرمي بسهم أو نحوه في أي موصع س 
جسمه. الفقه (571/1). 


د كتاب الصيد والذبائح يبيب لم0 
لم يؤكل ذكاة في الخامع الصغير”''» ويكره أن يضجع الشاة فيحد شفرته بحذائها لورود النهي 
فيه؛ وكسر العنق قبل أن يسكن وكذا التنحع””, أما إذا تنخع قبل أن يبرد لا يكره لأنه لا للم 
بعد غلا سكير 

ومن ذبح شاة أو بقرة فوجد ني بطنها جنينا ميتا لم يؤكل أشعر أو لم يشعر عند أي حنيفة 
رحمه الله لأنه أصل في الحياة حتى تنصور صورة بعد موتها لأنه حيوان دموي فلا يجعل تبعا يأمه 
في حق الذكاة» وقالا إن تم خلقه يؤكل لأنه جرره؛ وهو قول الشافعي رحمه الله. 

ولو وجده حيا ولم يبق من حياته مقدار ما يذبح ثم مات يؤكل. ويكره ذيح الشاةٌ الحامل 
إذا كانت مشرفة على الولادة. 

شاة مريضة!” بقى فيها من الحياة مقدار ما بقى في المذبوح بعد الذبح إذ ذبحها عند ابي 
حنيفة؛ وإذا ذبحها ولم يعلم حياتها إن فتحت فمها أو عينها أكلت؛ وإن ضمها لا تؤكل. وكذا 
إذا قام شعرها أو قبضت رجلها. 

والمعتبر فيه الحركة لا سيلان الدم وقيل إن سال تحل؛ وإن لم يسل لا تحل. 

النحر في الإبل مستحب لأنه أيسر عليه من الذبح؛ والذبح في البقر والشاة مستحب 
والتوسط فيها أسهل. 

سنُور قطع رأس دجاجة لا تؤكل بالذبح وإن تحركت. 

فصل فيما يحل أكله وما لا يحل 

ولا يجوز اكل ذي ناب من السباع”» ولا ذي مخلب من الطيور للنبي. 

والمراد من ذي ناب الذي يصيد بنابه» ومن ذي مخلب الذي يصيد بمخلبه؛ والمحلب 
للطير كالظفر للإنسان؛ والسبع كل مختطف منتهب جارح قاتل عادة كالأسد والذئب والفهد 


)١(‏ قال المالكية: يعرف الذبح بأنه قطع الحلقوم والودجين من المقدم بمحدد بنية» ولا يشترط قطع المريء 
ويشترط أن يكون الذابح مميزا مسلما أو كتابياء وقال الشافعية: الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم 
والمريء جميعاء فلو بقى شيء منها لم يحل المذبوح. الفقه (575/1). 

)1١(‏ تخع الذبيحة نخعا: بالغ في ذبحبا فقطع نخاعها 

() قال الشافعية: يشترط أن يكون في الحيوان حياة مستقرة قبل ذبحه إن وجد سبب يحال عليه الاك وإلا 
فلا يشترط وجودهاء فالمريض بغير سبب يحال عليه هلاكه؛ لو ذبح آخبر رمق جر, وإن لم بسر الدم 
ولم توجد حركة عنيفة والمراد بالحياة المستقرة ما يوجد معها المركة الاختيارية بقرائن ينرتب علبها 
غلبة الظن بوجود الحياة. الفقه (5575/1). 

(4) أخرج البخاري في صحيحه (. 97 0) 777 كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد 4؟- با 
أكل كل ذي ناب من السباع؛ عن أبي ثعلبة ضيه «أن رسول الله و نبجى عن أكل كن دي باب من 
السباع . 


٠‏ اللاسصسصصس سس سس كتاب الصيد والقبائج مم 

والضبع والتعلب”'2» وقال الشافعي رحمه الله: الضبع والتعلب يؤكل. 
والمخلب من الطير كالصقر والباز والشاهين والنسر والعقاب. 
ومعنى التحريم في هذه الأشكال صيانة بني آدم وكرامة لهم؛ ولا يؤكل الأبقع الذي يأكل 

الميف» وكذا العذاف ولا باس بأكل العقعق عند أبي حنيفة رحمه الله. وكذا المدهد والخطاف 

0 " ويكره أكل الضبء خلافا للشافعي رحمه الله وكذا جميع الحشرات لأنها من 
الخبائث؛ ويكره لحم الفرس عند أني حنيقة رحمه الله وهو قول مالك رحمه الله والمراد كراهة 

عا والترجيح بامحرم أولى9”» وآما لبنه فقد قيل لا بأس بشربه لأنه ليس في 

شربه تقليل آلة الجبادء ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك؛ لأن سوى السمك خبيث. 

والطافي منه لا يؤكل؛ وكذا الذي مات حتف نفسه وإن مات بالحر والبردء فيد روايتان؛ وقال 

الشاقعي رحمه الله يحل لكل حيوان الماء كله لإطلاق قوله تعالى: ( أحلٌ لَكُمْ صَيْدُ آلبْخر» 
واستئنى مالك وجماعة من العلماء منها الختزير والكلب والإنسان) والمخلاف في الأكل 

والبيع سواء. 
حيوان علفه نجاسة» فعن الحسن رحمه الله في الطير يحبس ثلاثة أيام؛ وفي الشاة عشرة أيام 

(1) أخرج مسلم في صحيحه ])١877(-١17[‏ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» 9- باب 
تحريم اكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي عخلب من الطيرء عن أبي تعلبة قال: «نهى النبي ب وسدم 
عن أكل كل ذي ناب من السبع» 

)١(‏ قال النووي فيما رواه مسلم: في هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد 
والجمهور أنه يحرم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيرء وقال مالك 
يحرم. 

قال أصحابنا: المراد بذي الناب ما يتقوى به ويصطاد واحتج مالك بقوله تعالى: ( قُل له أَجِدُ فى مآ أوحن 
إن رما 4 واحتج أصحابنا بهذه الأحاديث قالوا: والآية ليس فيها إلا الأخبار بأنه لم يجد في ذلك 
الوقت حرما إلا المذكورات ني الآية ثم أوحى إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع فوجب قبوله والعمر 
به. التروي في شرح مسلم. .007١/١3(‏ 

(؟) روى مسلم في صحيحه ])١941(-57[‏ كتاب الصيد والذبائح وما يوكل من الحيوان: 5- ااي 
أكل حرم اخيل؛ عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يك نبى يوم خحيبر عن لحوم الخمر الأهنية وأذن في 
ححوم الخيل». وقال النووي: اختلف العلماء في إباحة لوم الحيل فمذهب الشافعي والجمهور من 
السلف والخلف أنه مباح لا كراهة فيه وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة. ف 
أبر حنيفة: يأثم بآكله ولا يسمى حراما. انظر شرح مسلم للنووي )81١/1١7(‏ طبعة دار الكتب العسمية 

(4) قال النروي: يحل ما له نظير مأكول في البر دوت ما يكل نظيره» قعلى هذا توك حيله وغسمه وطاؤة 
دون كليه وخنزيره وحماره. 
قال أصحاينا: وا حمار وإن كان في البر منه مآكول وغيره؛ لكن الغالب غير مأكول هذا تفصير مدعا 
رأباح مالك الضفد ع والجميع؛ وقال أبو حنيفة لا يحن عير السمك. النووي في شرح مسلم (004/15. 


كتاب الصيد والذبائح 


3 
وفي الإبل والبقر شبرء يعلفوا بعلف طاهرء ثم يذبحوا وإذا فرخ الطير في أرض رجل فهو كمن 
احذف وكذا إذا باض فيها أو تكنس طين فيها لأنه مباح سبقت يده إليه؛ والأرض ليست بمهد 
هذه الأشياء؛ فصارت كالسكر والدراهم المنثورة وإذا وقعت في ثوب رجل وقعت ما ثثره لم 
يصر منكا له إلا أن يكف ثوبه» وإن أخذوا حد ما نثره سقط من يده لم يجز للآخر أن يأخذه 
بأنه ملكه بالأخذء وأما إذا كان عسل النحل في الأرض لرجل يصير ملكا له تبعا لأرضه 

كالشجر النايت فيه والتراب الجتمع فيه بجريان الماء. 


ا يح كت ان لان 
كتاب الأضحية 

الأضحية”'2 واجبة على كل مسلم مقيم موسر في يوم الأضحىء ويراد به النضحية. 

والأضحية اسم ما يضحى به والدليل على الوجوب ما روي عن النبي يي : «على كل 
مسلم في كل عام عتيرة وأضحاة» وحكمه على الوجوب, ثم نسخعت العتيرة وهي كانت شاة 
تذبح في رجب في الجاهلية» وبقيت الأضحية على حاها لأنها قربة يضاف إليها وقتها. 

وعن أبي يوسف رحمه الله أنها سنة7"©» وهو قول الشافعي رحمه الله؛ وروى الطحاري على 
قول أبي يوسف ومحمد رحمهم الله أنها سنة مؤكدة؛ وتجب على نفسه لأنه أصل بالوجوب 
عليهء وعن ولده الصغير» وفي رواية كصدقة الفطر» وعن الظاهر: وإن كان للصغير مال: 
بضحى من ماله وقيل: لا يصح من مال الصغير في قولهم جميعا لأن القربة تنادي بالإراقة 
والصدقة بعد تطوع فلا يجوز من ماله فلا يمكنه أن يأكله كله. 

والبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة”" لكن يشترط أن يقصد الكل قربة. 

وإن احتلفت هيأتها كالأضحية والقران والمتعة. 

وقال مالك يجزئ عن أهل بيت واحدء وإن أكثر من السبع لاتجزئ عن أهل بيت وإن 
كانت أقل منها”؟؛ ولو اشترى بقرة يريد أن يضحي بها عن نفسه: ثم اشتراك فيها ستة أجزات 
استحسانا وني القياس لا يجوز» وهو قول زفر رحمه الله. 


)١(‏ قال التووي: قال الجوهري: قال الأصمعي: فيها أربع لغات أضحية وإضحية بضم الهمزة وكسرها 
وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفهاء واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحاياء والرابعة: أضحاة بفتح 
الحمزة والجمع أضحى كارطاة وأرطى, وبها سى يوم الأضحى؛ لغتان التذكير لغة قيس» والتانيث لغة 
تميم. شرح مسلم للنروي (91/177) طبعة دار الكتب العلمية. 

(؟) قال الشافعية: هي سنة عين موكدة للمنفرد وسنة كفاية لأهل بيت واحد أو بيوت متعددة تلزم تففتهم 
شخصا واحداء بمعنى أنه إذا فعلها من تلزمة نفقتهم سقط الطلب عنهم: فلا ينافي أنها تسن لكل منهم 

ولكن الحنفية قالوا: إنها سنة عين مؤكدة لا يعذب تاركها بالنار ولكن يحرم من شفاعة النبي يق ويعيروت 
عن ذلك بالواجب. الفقه (5314/1). 

(؟) يصح الاشتراك فيها إذا كانت من الإبل أو البقر فإذا اشترك سبعة في بقرة أو ناقة يصح إذا كان نصيب 
كل واحد منهم لا يقل عن سبع فإن كانوا أكثر من سبعة لا يصحء أما إن كانوا أقل فيصحء ولا تصح 
الأضحية بغي النعم من الإبل والبقر والماموس والقدم. الفقه (/4 615 

(4) قال الحنفية: الشاة أفضل من سبع البدنة البقرة أو الحمل ونحوهما إذا استويا في اللحم والقيمة؛ والكبش 
أفضل من النعجة إذا استويا في الشمن والقيمة أيضاء والأننى من الماعز أفضل من العيس إذا استويا قيمة 
والأنتى من الإبل والبقر أفضل إذا استويا أيضا. قال الشافعية: أفضلها سبع شياه عن واحده فبدسة 

بقرة: والكمال لا حد له. الفقه 4/1١(‏ 5). 


كتاب الأضحية 

الأضحية من اللإبل والبقر و١‏ وام يرد الشرع بغيرهاء ووقنها من طلوع افج 8 
يوم الدحر ويومان ةطحمل انم ثلاثة» وأيام التشريق ثلاثة أيام» الكل منى باربية 
إيامء وأولما نحر خاص وآخرها نحر تشريق خاص والمتوسطان نحر و نش ب 
بلياليها إلا أنه يكره؛ وقال الشافعي رحمه الله: يوون 

ولا يجوز مقطو الأذن والذنب؛ وإن كان أكثر الأذن والذنب معها جاز» واختلفت 
الرولية في مقدار الأكثر» وقيل هو أكثر من الثلث اعتبارا بالوصيةء وفيل: الربع؛ هذا كله عن ابي 
حنيفة رحمه الله اعنفا هو اكثر من التصف'""» ولا يضحي بالعمياء والعوراء والعرجاء 
والعجفاء التي لا تنقى. 

ويجوز بالجماء وهي 1 قرون لحاء ولا تجوز السكاكة وهي التي لا أذن ها خلقة» 
والجرباء إذا كانت سمينة يجوز » المذاع من الضأن يجوز وهو ما تمت له ستة أشهر؛ وقيل: 
سبعة أشهر والئني من الضأن والمعز ابن سنةء ومن البقر ابن ستتين» ومن الابل خمس سنين 
ويدخل في البقر الحاموس؛ كما يدخل في الغنم المعز؛ ويكره أن يجز صوف الأضحية؛ وكذا 
الانتفاع بلبنها. 

سبع شياه أفضل من بقرة واحدة! وقيل: البقر أفضل منها تعظيما لشعائر الله تعالى. 


يجرز الذبع 


)١(‏ قال الحنابلة: الأفضل الإبل» ثم البقر إن أخرج كاملا بدون اشتراك, ثم الغنم ثم شرك سبع في ناقة أو 
جمل» ثم شرك في بقرة» وأفضلها جميعها الأسمنء ثم الأغلى شناء والذكر والأئثى سواء. وقال المالكية: 
الأفضل الضأن مطلقا ثم الماعز ثم البقر وتقديمه على الإبل هو الأظهرء ثم الابل؛ ويندب الفحل إن لم 
يكن المخصي أسمن؛ فإن كان أسمن فهو أفضل من الفحل السمين. الفقه 4/١(‏ 85). 

(1) قال الشافعية: لا تصح بالمعيبة بعيب ينقص لحمها أو شحمها أو غيرهما مما يؤكل؛ فلا تصح بالعرراء 
ولا بالعمياء» والمعتبر ذهاب ضوء العين. ولا تصح بالعرجاء عرجًا بينَا وهي التي تسبقها امثاها إلى 
المراعي؛ ولا تصح بالمريضة مرضاً يظبر بيناء ظبر بسببه هزاهها وفساد لحمهاء ولا تصح بالعجفاء 
وهي التي لا مخ لها ني عظامها من شدة الحزال؛ ولا تصح بالحرباء؛ ولا مقطوعة الأذن؛ أو الألية. الفقه 
رالككم 

(2) قال المالكية: لا تصح بالعمياء ولا بالعوراء؛ والمعتبر ني العمى والعور ذهاب ضوء العين؛ ولا بالمريضة 
التي لا تتصرف نصرف السليمة» ولا تصح بالحرباء ولا ا حنونة جنرنا دائما ولا بالموزوئة هزلا بيناء ولا 
بالتي لا مخ في عظامهاء ولا بالعرجاء عرجا بيناء ولا بالمقطوعة جزء من أجزائهاء ولا بالبخخراء وهي 
منتنة الفم ولا يابسة الضرع, ولا مشقوقة الأذن. الفقه (351]1). 

(؛) قال النووي: ومذهينا ومذهب الحمهور أن أفضل الأنواع البدنة ثم البقرة ثم الضان ثم انمعز وقال ماننك: 
الغنم أفضل لأنها أطيب لمماء حجة الحمهور أن البدنة تجزئ عن سبعة» وكدا البقرة. 
وأما الشاة فلا تجزئ إلا عن واحد بالاتفاق؛ فدل على تفضيل البدنة والبقرق واختلف أصحات ماك 
فيما بعد الغنم فقيل: البل أفضل من البقرةء وقيل: البقرة أفضل من الإبل وهو الأشبر عندهم. شرح 
مسلم للنووي .)١١١/١5(‏ طيعة دار الكتب العلمية. 


يي سس كتاب الأضحية سم 

وقيل: يعتبر بالأخص عندهم. 

الفقير إذا اشترى اضحية فسرقت» فاشترى أخرىء ثم وجد الأولى فعليه أن يضحي هما 
لأن الوجوب عليه بالشراء؛ فيتعدد الشراء بتعدد الوجوب عليه''". بخلاف الغني بالوجوب 
عليه. بإيجاب الشرع فالشرع لا يوجب عليه إلا أضحية واحدة. ولهذا لو مضى أيام النحر نهو 
لذ رشحي 31 :كان فقي ركان الفترى ناه ننه الأسية عت خلبه أن قضدق بنذ وإنا كان 
غنيا يجب أن يتصدق بقيمة الشاة سواء كان اشتراها أو لم يشترها؛ لأن الواجب عليه إراقة الدم 
في أيام النحر. 

لا تنتقل الأيام إلى الدم فيمضي وقتها عادة. 

معنى القربة إلى العين هو التصدق وهو المنقول في الأصل كالجمعة بعد وقنها يقضي 
الظهر؛ وكالصوم يعطي فدية الفقراء؛ إذا اشترى أضحيته فضاعت ليس عليه غيرها لأنها تعييت 
بالشراء فسقط ببلاكه. بخلاف الغني. ولو ضحى للميت فالأجر له؛ والملك للمضحي فيأكل: 
منه ويطعم الأغنياء والفقراء» ويدخر كما لو ضحى لنفسه. 

هذا إذا لم يأمره الميت» وأما إذا أمره الميت فليس له أن يتناول منه وهو المخحار؛ لأنه 
وقع عن الميت» ومن غصب شاة فضحى بها ضمن قيمتها؛ وأجارة عن الأضحية لأنه إذا ملكها 
بالضمان ملكها من وقت الغصبء بخلاف ما أودع شاة عند آخر فضحى بها حيث لايجوز 
عنه لأنه ملكها بعد الذيح. 


)١(‏ قال الحنابلة: : القادر عليها هو الذي يمكنه الحصول على ثمنها ولو بالدين إذا كان يقدر على وهاء ديه 
وقال المالكية: القادر عليها هو الذي لا يحتاج إلى شنها لأمر ضروري في عام فإ حتاج إلى عنها في 
عامه فلا تسن وإذا استطاع أن يستدين استدان» وقيل: لا يستدين. للفقه .)5125/١(‏ 
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كتاب الوقف 
وهو ني اللغة الحبسء وني الشرع على قول أبي حنيفة رحمه الله هو حبس العين عبى ملك 


الوقف. 
والتصدق بنفقته على الفقراء بمنزلة العارية ثم قيل: المنفعة معدو مة. فالتصدق بالمعدم لا 
يجوز» فلا يصح الوقف أصلا عند أبي حنيفة رحمه الله والأصح أنه جائز عنده غير لازم بمنزلة 


العارية. 
وله أن يرجع عنه قبل الحكم ويتملك؛ لأن ملكه باق» ولهذا ولاية التصرف في غنته إلى 
ممنازقها ونضب القوع قيار 


بخلاف المسجد لأنه جعله خخالصا لله تعالى!'' ولهذا لم ببق له حق الانتفاع به بعده. 
بخلاف الإعتاق لأنه إتلاف ولدلالة ملك؛ والفتوى اليوم على إمضائها بينه وبين الله تعالق. 
ويمنع عن التصرف والرجوع عنه؛ وعندهما الوقف حبس العين على حكم ملك الله تعالى؛ نان 
له فيه حق التملك ولا يباخ ولا يرهن ولا يورث فصار بمنزلة المسجد أو جعل أرضه مسجدا 
أو الإعتاق ثم قال أبو حنيفة رحمه الله: لا يزال ملك الوقف. إلا أن يحكم به حاكم أو يعدقه 
بموته وتفسير حكم الحاكم وهو أن الواقف يسلم الوقف إلى المتولي ثم يرجع بعده فيختصمان 
إلى القاضي فيقضي القاضي بلزومه فيؤكد به لأنه قضاء في بحتهد فيه فيلتحق بالمقطوع به. كذا 
ذكره ني الفتوى» أما تعليقه بالموت فالصحيح أنه يزول ملكه إلا إذا تصدق بمنافعه مؤبدا 
فيلزمه فصار بمنزلة الوصية بالمنافع» فيلزمه من غير حكم الحاكم. والمراد من الحاكم المرى. 
وأما امحكم فيه اختلاف المشايخ: والوقف في مرض موته» قال الطحاوي: بمنزلة الوصية بعد 
الموت؛ والصحيح أنه لا يلزمه عند أني حنيقة» وعندهما يلزمه إلا أنه يعتبر من الثلث؛ والوقف 
في الصحة يعتبر من جميع المالء وإذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند أبي يوسف 
رحمه الله وهو قول الشافعي رحمه الله بمنزلة الإعتاق لأنه إسقاط» وعند محمد رحمه الله لاند من 
التسليم إلى المتولي لأن حق الله تعالى إنما يثبت فيه الضمان بالتسليم إلى العبد وإذا صح الوقف 
خرج عن ملك الواقف ولم يدخحل ني ملك الموقوف عليه؛ لأن الوقف يمنع عن ثبوت المنلك 
لأحد ووقف المشاع جائز فيما يحتمل القسمة كالدور والعقار عند أبي يوسف رحمه الله 


)١(‏ قال النووتي: وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور ويدل عليه أيضا إجماع المسلمين عنى صحة وقف 
المساجد والسقايات؛ وفيه أن الوقف لايباع ولا يرهب ولا يورت إنما بتع فيه شرص انراق . وليه 
صحة شروط الواقف, وفيه فضيلة الوقف وهي الصدقة الجارية وذلك مما رواة مسلم في صحيحة بن 
حديث عمر لما أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي #6 فقال له: وإن شعت حبست اصلها وتصدقت بما» 
فتصدق بها عسر أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يورث ولا يوهب. النووضي في شرح مسنم 1 00511) 
طبعة دار الكتب العلمية. 


الل سس كتاب الوقق لل 
كالإعتاق لأن القبض ليس بشرط عنده؛ فكذا ما يتم به وهر القسمة وهر المقصو د منه قسمة 
الغلة لا قسمة العين» وعن محمد رحمه الله لا يجوز؛ لأن القبض شرط فكذا يتم به كافمية فيما 
يحتمل القسمة ثم إذا صح عن أبي يوسف تصح المقاسمة عنده أيضا إذا طلب الشريك القسمة 
تمييز وإفراد الامضاء. 

أما فيما لا يحتمل القسمة كالبئر والحمام والقناة يجوز عند محمد أيضا كاهبة والصدقة ولو 
وقف أرضا ثم استحق جزءا منها بطل الوقف إلى الباقي عند محمد رحمه الله لأنه إن كان الشيوع 
مقارنا به ينع صحته؛ فكذا إذا كان لاحقا به كما في الحبة بخلاف ما إذا وقف في مرضه. وني 
المال ضيق حيث يصح من الثلث؛ لأن الشيوع فيه طار”"؟ » ولو استحق جزءا معينا لم يطل ني 
الباقي لعدم الشيوع وكذا في الهبة والصدقة» ووقف التقود فيما فيه تعامل يجوز عند محمد رحمه الله 
وهو قول الشافعي رحمه الله كتخمت الحنازة وثيابها والمرو والفأس والقدوم والمراجل والمصاحف 
استحساناء والقياس قد يترك فيما فيه التعامل كالاستصناع؛ وأبو يوسف لا يجوز القياس. 

وقال محمد رحمه الله يجوز القياس. 

حبس الكراح والسلاح أي وقفه في سبيل الله تعالى استحساناء وقال أبو يوسف: فيه 
سعة. وقال أبو يوسف وقف المنقول إذا كان تبعا للأرض يجوز وقد يثبت الحكم تبعا ما لا 
يشبت مقصودا كالشرف في البيع والبناءء ولو أوقف بقرة على الرباط ليكون لبنها وسمنها لأبناء 
السبيل يجوزء ويبدأ من غلة الوقف لعمارته شرط ذلك الواقف؛ أو لم يشرط لأن المقصود 
دوام الوقف وتأبيده: ولا يكون هذا إلا لعمارته فيثبت شرط العمارة له اقنضاء. ثم يصرف 
لعمارة المسجد وحصيره ودهنه إن كان الوقف له؛ أو فوض الواقف على رأي القَيّم وإن لم 
يعرف يعتبر إلى ما قبله؛ رجل بنى مسجدا ثم ضرب حوله واستغنى عنه ييقى مسجدا عند أي 
يوسف رحمه الله لأنه إسقاط منه فلا يعود إلى ملكه؛ وعند محمد رحمه الله إلى ملك الباقي أ 


؛ى 
ورثته كبوار المسجد إذا استغنى عنه فهو لمن طرحه أو بيار يصرف ثمنه إلى بواري آخر إن كان 
له قيمته وإلا لمن أخذه فرش الآخر ني المسجد من بناء المسجدء أما بناء المنارة : 
شرط الواقف يجوزء وإن لم يعرف شرطه إن كان للوقف سعة, وفي بنائها مصلحة للقوم بان 
يسمع الآذان به كل القوم يجوزء وإلا فلا. 

وقف قديم لا يدري بشرائط الوقف ومصارفه يفعل ما فعلوه من قبل» قيّمٍ الوقف إذا أنفق 
من ماله ني الرقت يرجع إلى الغلة» ولكن لو ادعاه لا يقبل قوله إلا بنية؛ ولا يحل له أن يصرف 
الغلة إلى حوائج نفسه؛ على أن يرد مثله أو قيمته وكذا الحكم في مال اليتيم ويتنزه عنه غاية 
التنزه ولخادم المسجد من الأوقاف ما شرط له الواقف وليس للحاكم أن يجعل خادما له إن م 
يشرط الواقف. 


)١(‏ كذا بالاصن. 


سس 0 

ولو شرط الواقف أن يستبدل به أرضا أخرى إن شاء ذلك عند الحاجة يجوز عند / 
يوسف رحمه الله والونف جائز؛ والشرط باطلء ولو شرط الخبار لنفسه في الوقف. والشرطه 
عند أبي يوسف رحمه الله» وعند محمد الوقف باطل؛ وهذا بناء على أن من جعل غنة الوقف 
لنفسه أو جعل الولاية إليه يجوز عند أبي يوسف رحمه الله؛ لأن الوقف إزالة الملك إلى الله تعالى 
على وجه القربة. 

فإذا شرط لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالى على هذا الجواز» وقال محمد: لايجوز 
لآن الواقف تبرع على وجه التمليك وبعد هذا لا يتحقق التمليك من نفسه كالصدقة. وكذا إدا 
استولى الظالم على الوقف يجوز للواقف أن يأخذ منه قيمته ويشتري به موضعا آخر مقامه. 
وكذا إذا حاف القيم من السلطان يجوز أن يبيعه ويتصدق يثمنه. والفتوى أن لا يبيعه إذا 
اجتمعت شرائطه وإذا نابت نائبة للمسلمين يجوز أن يستقرض من أموال المسجد قدر الحاجة: 
ولايحل لأحد أن يهدم المسجد ليبنيه أحكم منه إلا أن يخاف الحدم. 

قرية تفرقت أهلها وخرجت وفيها مسجد يريد أن يخرب يجوز بيع خشبه بأمر الفاضي 
ويصرف شنه إلى مسجد آخرء وكذا الرباط. 

وكذا فيها بئر بنيت بالآجر وأراد أن ينقلوا آجرها إلى بثر أخرى. 

وينبغي أن يتصدق على الفقير منهء ثم الفقير يصرفه إلى بثر أخرى؛ أو القاضي وكذا في 
القنطرة أوقاف هذه الأشياء, أما في وقف القنطرة إذا يبس هذا الوادي أو يسير الماء إلى شعبة 
أخرى؛ واحتاج في ذلك الموضع إلى قنطرة جديدة ينظر إذا كانت الحديدة العامة وليس بقربه 
إلى الموضع قنطرة أحرى جاز صرف وقفه إلى الجديدة وإلا فلا. 

رباط قديم يريد أن يخرب يجوز للقاضي أن يؤجره فيعمر بأجرته يتعمر. 

مسجد قديم خحرب فليس لأهله أن يبيعوا النقص ويبنوا بشمنه مسجدا آخر في موضع آخر. 

طعام الوقف يجوز أن يأكل منه المرشد الذي قام به على العمل. 

ما وضع في المسجد أو في الطريق للشرب لا يتوضا به إلا إذا كان كثيرا. 

وكذا لا يجوز دفع المحمد من السقاية. 

متعلم غاب عن البلد أقل من ثلاثة أيام فله وظيفة استحساناء ولو غاب أكثر منها لا 
يطالب ما مضى» وإن غاب أكثر من شهرين يأخخذ منه؛ وإن كان في المصر ولكن اشتغل بالفقه 
لايسعه أن يأحذ وظيفته. 

وإذا كان لرجل أوقاف منتلفة فخلط إنزال الوقف بعضها ببعض صار ضامنا. وإذا كانت 
الأوقاف المختلفة لمسجد واحد لا بأس بخلطه. وإن كان الوقف ممتلفاء لا يجور عن الوقف 
لأن فيه تعطيل منافع الوقف. 

اتخاذ الرباط أفضل من العتق والتصدقء والله أعلم. 


يي 


اس كتااب الهبة سم 
كتاب الهبة!" 

هي التبرع لغةء وني الشريعة عبارة عن تمليك المال لغيره بطريق التودد والتحبب من اهل 
التبرع هو كونه عاقلا بالغا حراء مشروع وعليه انعقد إجماع الأمة. 

وركنه الأصلي فيها الإيجاب وهو قوله: رهبت لأنه عقد متبوع غير لازم ولا معارضة فيه 
فيتم بالتبرع» بخلاف البيع فإنه عقد معاوضة؛ فاقتضى الفعل من اللحانبين وبناه على التعارض. 
ولا ينبت الملك للمشتري إلا بقوله ولهذا لو حلف أن ببيع عبده لفلان فباعه وهو لم يقبل لا 
يحنت و لو حلف أن يهبه لفلان فوهبه و لم يقبل يحدث. 

وأما القبول في الحبة2"7 دليل على رضاه إلا أن العقد غير لازم» ولهذا لو رده يرتد برده دفعا 
لإلحاق منه الغيرء ولا يثبت الملك له بالقول» وإنما يثبت بالقبض» والقبض في الهبة بمنزلة 
القبول في البيع. 

ولهذا لو وهب له الهبة في الجلس بغير أمر الواهب قبل القبول» جاز استحسانا؛ لأن 
الإيجاب منه تسليط على القبض؛ والقبض ملحق بالقول وهو يعتبر ني المحلس دونه؛ وكذا 
الملحق بهء إلا إذا جاه عن القبض في المحلس؛ لأن الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح؛ وقال 
مالك رحمه الله: يثبت الملك له فيه قبل القبض اعتبارا بالبيع» والصدقة على هذا الخلاف. 

وإذا تلفظ بلفظ ينبئ عن تمليك الرقبة يكون هبة» وإن كان ينبئ عن تمليك المنافع يكون 
عارية الإعطاءء والعطية والتحلية له يستعمل باستعمال الصريح ولا يجوز الهبة فيما يقسم إلا 
بحوزه عن أملاك الواهب ومقسومه”"» وهبة المشاع فيما لا يقسم جارية عندنا!"” أي فيماالا 


)١(‏ قال المالكية: المبة تمليك لذات بلا عوض لوجه الموهوب له وحده وتسمى هلدية. وقال الشافعية: الحبة 
تطلق على معنيين: 
احدهما: عام ينناول المدية والهبة والصدقة. 
ثانيبما: خخاص بالحبة ويقال لما المبة ذاث الأركانء والحنابلة قالوا: الحبة تمليك جائز التصرف مالا معلوما 
أو بجحهولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض. الفقه (54/5 235 
ا 

(1) قال الشافعية: من شروط اهبة أن يكون القبول مطابقا للإيجاب على المعتمد فإذا وهب له نعجتين فقبل 
إحداهما لم تصح المبة لعدم المطابقة بين الإيجاب والقبول؛ وأن يكون القبول عقب الإيجاب فورا وأنه 
لا يضر الفسل إلا بالأجنبي؛ فإذا قال له وهبت لك وسلطتك على القبض فقال له: قبلت فإن الفصر 
بفرله وسلطتك لا يضر لتعلقه بالعقد. الفقه (/10010؟). 

(5) قال الحنفية: من شروط المبة أن يكون الموهوب مقبوضاء وأن لا يكون مشاعا فيما يقبل القسمة فإذا 
وهب له نصف دار غير مقسوم فإن الهبة لا تصح فإذا أراد شخص أن يهب لآخر نصف دار فعليه أن 
يقسمها أولا. الفقه (7107/5). 


د كتاب الهبة 


لذن 
يحدمل القسمة كالحمام الصغير والبئر لأنه لو قسمه لم يبق منتفعا انتفاعا كاملا بخلاف ما 
يحتمل القسمة فإنه منتفع في الحالين؛ كالأرض والدار» ولآن القبض لا يتحقى ني المشاع الا 
يضم غير الموهوب به. 

وني تجويزه إلزام مؤنة القسمة على الواهب ولم يلزم بهء ولو وهب من شركيه لا يجوز؛ 
ين امحكم هذا على نفس الشيوع» بخلاف ما لو أجر شريكه نصييه يجوز لأن اقبض في امبة 
منصوص عليه”'2؛ وفال الشافعي رحمه الله :يجوز في الوجهين لأنه عقد تمليك فيصح في المشاع 
كالبيع؛ و كونه تبرعا لا يبطل الشيوع كالوصية ومن وهب شقصا مشاعا فالهبة فاسدة لما 
ذكرنا. 

فإن قسمه وسلمه جاز لانعدام المانع» واهبة الفاسدة مضمونة بالقبض. 

ولو وهب دقيقا من حنطة أو دهنا من سمسم فالهبة فاسدة أراد به البطلان. 

فإن طحن وسلم لم يجز؛ لأن الموهوب معدوم وإضافة التمليك إلى التمليك إلى المعدوم 
لايصح. 

وهذا لو غصب حنطة فطحنها لا ينقطع حق المالك ولا بد من تجديد العقد وقت 
اللي بخلاف المسألة الأولى. 

وهبة اللبن ني الضرع» والصوف على ظهر الغنم والزرع في الأرضء والتمر في النخل 
بمنزلة المشاع7"؛ وإذا كانت العين ني يد الموهوب له ملكها بالهبة» وإن لم يجدد فيها قبضا لأن 
العين في يده أمانة فينوب عن القبض. 

بخلاف ما إذا باعه منه فلا ينوب عنه قبض أمانة؛ لأن القبض في البيع مضمونء والقبض 
في الحبة قبض الأمانة فالحاصل إن القبضين إذا تجانسا ناب أحدهما مناب الآخر. 

وإن اتلفا ناب المضمون عن غير المضمون وعلى عكسه لا ينوب 


)١(‏ قال المالكية من شروط الموهوب أن يكرد من الأشياء القدلة للنقن من مذك إلى ملك في نظلر الشارعٍ 
فلا نصح هبة الاستمتاع بالزوجة لأ تق هذا الاستمتاع ممنووع شرعاء ومشو ذلك هبة أم الولد. الفقه 
لمم 

(1) قال المالكية: يشترط في تمام اغبة القبض والحيازة فإ عدم القبضر فإنها لا تلزم وإن كانت صحيحة؛ 
ويجور تحير القبول عن الإيجاب فإذة وهب دار فسكت عن قبوفا ثم قبلها بعد للك اذ لفلف 


الفقه (11075/5). 
(©) قال الحتاللة: يشرط في الموهوب أن يكون معوما فلا تصح هبة احهول : 
ب في الضرع والصوف على الظير وإن أذن صاحب الشاة لي جز لحر 
وى الا كان إباحة ومكل ذلك هبة الدهى في اسمسم واززيت في اؤيتون فإنه لا يصح هيخهدا تر 


عصره. العقه (؟/0/4؟). 


إلا إذا تعذر علمه. فلا تصح 


هينباي البقظر 


أ يبب حص كتاب الب سس 
وإذا وهب الأب لابنه الصغير'') هبة ملكها الابن بالعقد لأنه في قبض أبيه فينوب عن 
الهبة ني يده أو في يد المودع؛ أما إذا كانت يد الغاصب أو في يد المرتهن لا يملك بالعفد. 
ولو وهب دارا لرجلين لا يجوز عند أني حنيفة رحمه الله خلافا لهما. 
ولو وهبها لرجلين أحدهما ثاثهاء والآخر ثلثيها لم يجز عند أبي حنيفة رحمه الله وأبي 
يوسف رحمه الله خلافا لمحمد رحمه الله. 

ولو وهب لكل واحد منهما نصفاء فكذلك لم يجز عند أبي حنيفة رحمه اله" . 

كما لو وهبها هما ولم يفصل لأن تمليك الكل منهما تمليك البعض الشائع منهما فينتفي 
الجواز» ومحمد على أصله؛ ويجوز ني الفضول كلها عنده لأنه تمليك الجملة منهما فلا يتحقق 
الشيوع» وأبو يوسف رحمه الله فرق بين ما أطلق وبين ما فصل فيه. 

والفرق أن الإطلاق لا شيوع فيه» فيجوز؛ وني التنصيص على الإبعاض يزيد ثبوت الملك 
لما في البعض فيصير شائعاء فلا يجوز"". 

ومن وهب لأحد هبة فله الرجوع فيها عندنا إلا أن يعوضه فيها أو يزيد زيادة متصلة أو 
يموت إحدى المتعاقدين أو يخرج البة من ملك الموهوب له. وإذا وهب لذي رحم رم منه 
فلا رجوع فيها عندنا لأن كل عقد فاد مقصوده وقع لازم؛ والمقصود من الحبة لذي رحم حرم 
منه صلة الرحم فقد حصل فلا رجوع فيها. وأما المقصود منها للأجنبي المعوض؛ وما حصل 
مقصوده فله الرجوع فيهاء ولكن لا نحلو عن نوع كراهة؛ وخحلاف الشافعي فيهما على حلاف 
ما قلناء وهبة أحد الزوجين للآخر حالة بقاء الزوجية بمنزلة هبة القرابة. 

ولا يصح الرجوع عن المبة؟» إلا بالتراضي أو بحكم الحاكم لأنه مختلف بين العلماء فلا 


)١(‏ قال الشافعية: يشترط ني الموهوب له أن يكون أهلا للشملك وهل يكفي في ذلك التمييز بحيث لو أهدى 
رجل بالغ صبيا مميزا شيئا وقبله؛ تصح البة ويملكه الصغير أو لا؟ والجواب: أن الصغير لا يملك 
بالقبول ولكن لا يحرم الدفع له إلا إذا قامت قريئة بأن الوالي لا يرضيه ذلك ححوفا من تعويد الصبي على 
التسفل الدناءة» فإن كان كذلك فإنه يحرم إعطاء الصبي شيكا بدون إذن الولي. الفقه (0/5/6؟). 

(1) قال الحنفية: من الشروط التي تتعلق بالموهوب أن لا يكون مشاعا فيما يقبل القسمة؛ فإن وهب له 

بير مقسوم فإن الحبة لا تصح. فإذا أراد شخخص أن يهب لآخر نصف دار فعليه أن يقسمها 
أولاء فإذا تعسر عليه قسمتها فيمكنه أن يبيعه النصف بثمن معين ثم يبرته من الشمن. الفقه (/05975). 

(7) قال الحنابلة: ويشترط ني الموهوب أن يكون معلوما فلا تصح هبة المحهول إلا إذا تعذر علمه فلا تصح 
هية المل ثي البطن؛ واللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم» ويشترط أن يكون موجوداء وأن 
يكون مقدورا على تسلميه؛ وأن يكون مما يصح بيعه. الفقه (1/./6؟) 

4( ردى مسلم في صحيحه ])١555(-8[‏ كتاب الحبة -٠‏ باب تحريم الرجوع في الصدفة وامبة عد 
القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل؛ عن ابن عباس أن النبي يك قال: ومثل الذي يرجع في صدقتد؛ 
كمثل الكلب يقئ ثم يعود في قيكه فياكله». 


كتاب الهبة سس و لا 1 11 
بد من القضاء والرضا. 

حتى لو كانت الهبة عبدا فاعتقه ينفذ ولو منعه منه فهلك في يده لم يضمن لقيام ملكه فيه 
إلا أن يتقضي القاضي بالرد عليه ثم بعد القضاء وبالرضا يكون فسخما من الأصل حتى لا يشترط 
قبض الواهب يصح ني الشائع» وإذا وهب شيئا بشرط العوض اعتبر التقايض ني العوضين 

فيبطل الشيو ع لأنه هية ابتداء. 
فإذا تقايضا صح العقدء جاز ني حكم البيع فيرد بالعيب وخيار الرؤية فتستحق فيهاء 

الشفعة» وقد انقلبت الهبة لازمة بالتعريض فيصير بيعا فيجمع بينهما. 
وقال الشافعي رحمه الله: هو بيع ابتداء واتنباء لوجود معنى البيع وهو الد ليك بوط لاي 

رتول الموهوب للواهب هذا عوضا عن هبتك أو في مقاباتها أو جزائها أو مكافتتها أو بدلهاأو 

ثوامباء فهذا كله عوض”7") آما إذا وهب له هبة ابتداء لا يكون عوضا ولكل واحد منهما أن 
يرجع في هبته» والهبة بالتقبيد باطلة مثل أن تقول المريضة لزوجها إن مت في مرضي هذا 

فمبري عليك صدقة» فهو باطل. 
وكذا الغريم لو قال للمديون: إن مت في مرضي هذا فالدين الذي عليك صدقة. وإن قال: 

أنت حل فهو جائز ولو قال للمديون: إذا جاء غد فأنت بريء من الدين الذي عليكء أو قال: 

إذا أديت غدا إلي نصفه فأنت بريء من النصف الآخر فهو باطل لأنه أبرأ الدين منه؛ وهو 

أسقط من وجه وتمليك من وجه ولو وهب عينا على أنه بالخيار صحت الحبة» وبطل الخيار. 
وكذا لو أبرا عن حقه على أنه صح بالخيار صح الإبراء وبطل الخيار لأن الخبار ورد بالبيع» 

بخلاف القياس. 
رجل قال: وهبت هذا الشيء”" فليأخذ من شاء واحد» فهو له إن أراد الإباحة دون 

التمليك. 
وإن قال لآخخر: هبني هذا الشيء على وجه المزاح فوهبه وسلم إليه يصير هبة. 

)١(‏ قال 1 المبة تمليك العين بلا شرط العوض في الحال» ومعنى ذلك أن الشخص الذي يملك عينا منكا 
صحيحا يصح له أن يملكها غيره من غير أن يتوقف ذلك الت تمليك على عوض ياخذه صاحب الع 
الموهوب له وهذا لا ينائي أن للمالك أن يهب تلك العين بشرط أن يأخذ عرضا وهي افبة بشرط 
العوض؛ لآن الغرض نفي كون العرض مشروطا في صحة الحبة. الفقه (551//7). 

(1) قال الحنابلة: المبة تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو بحبولا تعذر علمه موجودا مقدورا على تسليمه 
غير واجب ني هذه الحياة بلا عوض» واهبة والهدية والصدقة والعطية بمعنى واحد وهو تمليك في إخياة 
بلا عوض إلا أنها تختلف بالنية. الفقد (6/ + 0217. 

(7) قال المالكية: أما الصيغة فهي كل ما يدل على التمايك من لفظ أو فعل ولا فرق بين أن تككون دلالة 
اللفظ صريحة أو لا. مثال اللفظ الصريح: ملكتء ومثال اللفظ الذي يدل على التمليك فهما لا 
صراحة: حذ هذه الدار مثلا. الفقه (10/8/8؟). 


كتاب اهبة سم 

ولو قالت المرأة لزوجها: وهبت لك مهري على أن تحسن إلي فلم يحسن إليها فالمبة 
باطلة؛ وهو المختار. 

ولو قال لام رأته أبر ئيني عن ههرك حتى اهب لك كذا2"©, فأبراته ثم أبى الزوج عن المبة 
يعود المهر على حاله. 

ولو وهبت مهرها لابنها الصغير» المختار أنه لايجوز؛ لأنها هبة من غير قبض ونمليك عن 
غير من عليه الدين» بخلاف هبتها لزوجها لأنها تمليك منها ما هو في ذمته. 

وتمليك الدين ممن عليه الدين إسقاط حقها وإذا أردت المرأة أن تهب مهرها لزوجها إن 
ماتت وإن لم نمت بقى ني ذمته يتبغي أن يشتري زوجها ثُوبا آخر في منديل بمهرها إن مانت 
بكل المخيار» وإن عاشت يرد الثوب بخيار الرؤية. 

والهبة ني العرس أو في الختان فيما يصلح منهما للصبي فهو له مثل ثياب الصبيان ونحوه 
وما لا يصح له فلأبريه فما كان من أقارب الأب فهو له؛ وما كان من أقارب الأم فهو لها. 

الهدية إلى المعلم والمؤذن ني العيد والبذور والمهر جازء فلا بأس به إذا لم يسأل ولم يلح 
في ذلك 

رجل غرس شجرة الكرم أو غيره باسم ابنه لا يكون هبة له ولو قال جعلته لابني لا 
يكون له هبة؛ وعنى الأب أن يعدل بين أولاده في الحبة» ولو وهب لأحد أولاده دون الآخر 
يكره؛ لما روي عن النبي يدٌ لذلك الرجل الذي وهب لأحد ولديه دون الآخر: ولا تشهدني 
على جور)'”. ولأنه يؤدي إلى العداوة والبغضاء وقطيعة الرحم في العدل عند أبي يوسف رحمه 
الله أن يبب لكل واحد منهم مثل ما وهب للآخخر”, 

وعند محمد رحمه الله أنه يبب للابن الثلثين وللبنت الثلث اعتبارا بالميراث وهو العدل في 
الشر ع إلا أن يكون أحد أولاده طالب علم فلا بأس بأن يفضل على غيره. 

رجل جعل لابنه الصغير ثوبااثم أراد أن يعطي لابنه الآخر ليس له ذلك إلا بطريق العارية؛ 
(1) قال المالكية: للواهب أن يشترط العوض المالي على هبته ويعبر عن العوض بالثواب» ويقال للهبة هية 

الشواب؛ وينبغي أن يكون شرط العوض مقارنا لصيغة الخبة كان يقول وهبتك أو أعطيتك هذا الشيء 

عنى أن تعوضني أو تثيبني. الفقه (*/188). 
(؟) أخرجه: مسلم ني صحيحه [4 ])١777( -١‏ كتاب افبات: 5- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في 

اخبةق عن التعمان بن بشير . 
(©) قال النوري فيما رواه مسلم في الحديث المتقدم: في هذا الخديث أنه ينبغي أن يسوىي بين أولاده في الغبة 

ويهب لكل واحد منهم مثل الآخرء ولا يفضل ويسوي بين الذكر والأشى» وقال بعض أصحابنا: يكو 

لنذكر مئز حظ الأنثيين» والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديت» فلو فضل بعضهم أو 
وهب لبعصهم دون بعض فمذهب الشافعي ومالك وأي حنيفة أنه مكروه وئيس بحرام وافية صحيحه. 
النووكي ني شرح مسلم (65/11) .طبعة دار الكتب العلمية. 
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فصل في المدقة ”8-7 81 
ولو قال: ابن حوال كندوم ترست بتسكين اللام فالمبة على الحنطة دون الجوالق. 

ولو قال: ابن حوال كندم تراست بسر اللام؛ فالهبة على الحوالق دون الحنطة. 

فصل في الصدقة 
55 105 3 

الصدقة كالهبة!' لا تصح إلا بالقبض؛ ولا يجوز في مشاع ب يحتمل القيمة عند أي حنيفة 
رحمه الله ولو تصدق بشيء مما يحتمل القسمة على غنيين أو وهب هما لم يجز عند أي حنيفة 
رحمه الله ولو تصدق على فقيرين أو وهبها لهما جاز بالاتفاق؛ لأن الهبة للفقير صدقة لأن 
المقصود منه الثواب وقد جعل لحاء وهو إخخراج المال في سبيل الله تعالى وهو واحد لا شريك 
ل والفقير غائب عنه 

وني رواية عن الصدقة كالهبة» ولم يفصل بين الغنيين والفقيرين وأما الصدقة على الغنتي 
كاهبة إلا أنه لا رجوع فيها عنده لحصول المقصود وهو الثواب. 

ومن نذر أن يتصدق بماله لزمه أن يتتصدق بجنس ما يجب به الزكاة والعشر””“» وهذا 
السخبنان0. 

وإن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق باجدميع. 

وروى أنهما سواء أن يتناول الكل فيهماء وهو القياس. 

والأرض الخراجية لا تدخل بالاتفاق والعشري يدخل فيه عند أي يوسف رحمه الله 
حلافا محمد رحمه الله. 

وقال الشافعي رحمه الله إن علق بشرط يكون يمينا يصح وإلا فلا 

وقال مالك: يتصدق بثلث ماله فيهما. 

وقال الشافعي: لا يلزمه شيء ثم الفرق بين المال والملك قاسم المال مقرون بالتصدق 
يفهم منه أموال الزكاة كما قال الله تعالى: < مذ مِن أَمْوَهِمَ صَدَقَةٌ 4 . 

واسم الملك شامل للكل إلا أنا لم نجد إضافة الصدقة إلى الملك ثم يقال له أمسك ما 
أنفقت على نفسك وعيالك إلى أن د تكتسب مالا فإذا اكتسب مالا تصدق بمثل ما أمسكت 
وقيل إن كان محترفا يمسلك قوت يومه وإن كان صاحب المشتغلات يمسسك قوت شهر. وإن 


)١(‏ قال المالكية: ومثل المبة الوقف والصدقة والعتق فمتى صدر واحد من هذه الأمور من فضولي لا 
وقع باطلا وإن أجازه المالك»وبعضهم يقول: إن هذه الأمور كالبيع فمتى أجازها المالك نفذت لأنها 
تكون في الحقيقة صادرة منه في هذه الحالة. الفقه (2174/5). 

(") العشر: ما يؤخحذ من الزكاة الأرض التي اسلم أهلها عليها وجمعها عشور وأعشار. 

(؟) روي مسلم في صحيحه [/ا-(4481ة)] كتاب الركاة: -١‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشرء عن 
جابر بن عبد الله يذكرء أنه سمع النبي ول قال: وفيما سفت الأنهار والغيم العشور ار وفيما سقى بالساقية؛. 
نصف العشر». 


اصيصخ طغس سس سس سس فصل في الصدقة سم 
كان دهقانا يممسك قوت سنة؛ وإن كان تاجرا يمسك مقدار ما يرجع إلى بلده. 

رجل له دراهم وهو محتاج إليها بالإنفاق على نفسه أفضل أم الصدقة. 

ينظر إن كان يصير إلى الشدة فالأنفاق على نفسه””” أفضل لما روى أن رجلا سأل النبي 
يل فقال: عندي دينار فماذا أصنع به؟ قال يَيٌ: أنفق على نفسكء فقال عندي دينار آخر, 
نقال وَل وأنفق على عيالك» فقال: عندي آخر نقال: كلك : وتصدق بهم0”", 

غريم قال لمديونه تصدق بمالي الذي عليك على من شعت يجوز لأنه جعل المال لله تعالى 
وهو معلوم بخلاف ما إذا قال أعط مالي الذي عليك ممن شئت حيث لا يجوز؛ لأنه تمليك 
الدين من غير من عليه الدين من غير أن يوكله بقبضه» وهذا لا يجوز ولو قال وهبت لك ما 
عليك إن تصدقت به عليك يجوز لأنه هبة الدين(" ممن عليه الدين يصح من غير قبول منه 
ولكن يرتد بالرد لما فيه من لحوق منه الغير بخلاف الإبراء عن الكفيل من حيث لا يرتد بالرد 
لأنه إسقاط لا تمليك» ولو كانت الكفالة تحتمل الحهالة لأن الحبالة في الإسقاطات لا تمنع 
الصحة كما أبرأ البائع المشتري عن العيوب. 

رجل له على آخر دين فأخبر أن المديون قد مات فقال الغريم: وهبته منه أو جعلته في 
حل ثم بان أنه لم يمت فليس له أن يأحذه منه ولأنه وهبه مطلقا لا مقيدا بشرط فيكون إسقاطا 
لما روي عن عائشة ذه عنها أن سائلة سألتها فأمرت حادمتها أن تعطي لها شيئا فأعطتهاء 
فلما رجعت قالت عائشة رضي الله عنها: ما قالت السائلة؟ 

قالت: قالت بارك الله فيكم» قالت: الحقيها قولي لها بارك الله فيكم ليكون قولا بقول 
والصدقة لنا فضلها». 


)١(‏ أخرج مسلم ني صحيحه ١[‏ 4 -(4517)] كتاب الزكاة؛ 1١17‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم 
القرابة» عن جابر» وفيه عن رسول الله يك : برابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك. فإد 
فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك شيء نبكذا وهكذا» يقول: فبين يديك 
وعن يمينلك وعن شمالك. 

)١(‏ قال النروي: في الحديث المتقدم فوائد منها الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب ومنها ان 
الحقوق والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد ومنها أن الأفضل في صدقة التطوع أن يوعها تي 
جهات الخير ووجره البر بحسب المصلحة ولا ينحصر في جهة بعينها. شرح مسلم (98/0. 175) 

(5) قال المالكية: تصح هبة الدين لمن عليه الدين لغيره. فإن كانت لمن عليه الدبى كانت إبراي والإبراء 
يحتاج إلى قبول على الراجح لأنه نقل للملك فإذا لم يقبل المدين لا تعصح هبة الديى له: وبعضهم بقول: 
إن هبة الدين إسقاط لا نقل للملك فلا تحتاج إلى قبول. الفقه (©/1009؟). 


فصل في الصدقة 5 
وعن الحسن البصري رحمه الله فيمن يخرج الكسرة”' إلى المسكين فلم يجده يضعها حتى 
يجيء غيره» فإن أكلها أطعم عنها مثلها إن شاء المسكين”" الذي سأل الناس الحافاء وياكل 
إسرافا يؤجر المتصدق على صددقته ما لم يتيقن أنه يصرفها إلى المعصية . 
وروي عن النبي يل أنه قيل له قد كثر السائلة نمن نعطي؟ قال:« هن رزقه قليل عليه ». 
التصدق بثمن العبد أفضل من العتق إذا غلب على ظنه أنه يجيء منه الشر بعد العتق. 


(1) روى مسلم في صحيححه [. ١:09‏ 1] كناب الزكاة» 54؟- باب الحث على الصدقة ولر اليل قر 
متنع من القليل لاحتقاره؛ عن أبي هريرة أن رسول الله كان يقول: وويا نساء المسلمات» لا تفوت 
جارة لجحارتها ولو فرسن شاةم وهو الظلف 
قال النووي: هذا النبي عن الاحتقار نهي للمعطية المهدية ومعناه لا تمتنع جارة من الصدقة واهدية 
لمارتها لاستقلالما واحتقارها الموجود عندها بل تجود بما تيسر وإن كان قليلا كفر سن شاة وهو بير 
من العدم. شرح مسلم للنووي .)٠١5/1/(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(1) رو مسلم قي صحيحه [1 6١ ١( -٠ ١‏ كتاب الركاة» 54- باب المسكين الك و يرم 
يفطن له فيتصدق عليه؛ عن أبي هريرة: أن رسول الله وَل قال «ليس المسكين هذا الطواف اندي 
يطوف على الناس فترده اللقمة واللقمتان؛ والتمرة والتمرتان»: 
قالوا: فما المسكين يا رسول الله؟ قال والذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن له فيتصدق عليه» ولا 
يسأل النلس شيقا». 


13 /31ة1ة»ة”“” “كك كتاب البييوع م 
كتاب البيوع © 

لباوت دي ادس ةا الأصناف» وأما الاشتراء والابتياع وضع الفبول. 
والبيع في اللغة هر المبادلة. 

وق القويقة مبادلة مال بمال سواء كان المال منتفعا به في الحال أو لم يكن 

كبيع المحش والأرض السبخة: بخلاف الإجارة. 

والبيء”"" يشتمل على عقد المقايضة» وهو بيع الساعة» وعلى الصرف وهو بيع الثمر 
بالثمرء وعلى السلم وهو بيع الدين بالعين؛ لأن المسلم فيه في الذمة وهو دين رأس المال متعين 


بالقبض. 
ويقع على بيع مطلق وهو ببع بالدين؛ ويقع على البيع اللازم والموقوف؛ والصحيح 
والفاسد. 


ثم البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا صدر من أهلهء وهو كونه عاقلا يعقل البيعء وان 
يكون راضيا به ومضافا إلى محله. 
وهو أن يكون مقدورا للتسليم. 
والانعقاد”" عبارة عن انضمام كلام أحد العاقدين إلى الآخر إلى إيجاب عما بدا ب 
كقوله: بعت واشتريت. 
ولا ينعقد بلفظ المستقبل لأنه متردد بين الوعد والحال» بخلاف النكاح لأن قوله: بعت 
واشتريت يؤدي إلى معناه» والبيع يقع بغتة» والنكاح له مقدمات. 
وقوله: أعطيت بكذا أو رضيت أو آخذه بكذا في معنى قوله: بعت واشتريت لأنه يؤدي 
إلى معناهء والمعنى هو المعتبر في هذه العقود» ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس في 
الصحيح عند ظهور السعر فتتحقق المرضاة به؛ فإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع قالآخر بالخيار 
)١(‏ قال النووي: قال الأزهري: تقول العرب: بعت بمعنى بعت ما كنت ملكته؛ وبعت بمعنى اشتريتء قال؛ 
وكذلك شريت بالمعنيين» قال: وكل واحد بيع وبائع لأن الشمن والمشمن كل منهما مبيع؛ وكذا قال ابن 
قنيبة» يقول: بعت الشيء بمعنى بعته وبمعنى اشتريته وشريت الشيء بمعنى اشتريته وبمعنى بعته. النووي 
في شرح مسلم (- )١71/1‏ طبعة دار الكتب العلمية. 
() قال الحنابلة: معنى البيع في الشرع مبادلة مال بمال أو مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة عنى التأنيد غير 
ربا وقرض فقوله: مبادلة مال بمال عقد صاحب عوض من الحانبين؛ وهو عبارة عن جعر شيء لي 
مقابلة آخرء ويشمل المال النقد وغيره فيدخل فيه مقايضة سلعة بلع ولا فرق في المال بين انا 
يكون معينا حاضرا أو مرصوفا ولو كان ذلك المال دينا في الذمة. الفقه (؟/ 8 .)١‏ 
(7) قال الشافعية: البيع في الشرع مقابلة مال بمال على وجه خصوص» أي عقد ذو مقابلة مال بمال؛ و" 
بالمقابلة المعارضة وهي أن يدفع كل واحد من المانيين عوضا لاخر فتخخرج ذلاث الخبة لألها تمبييث 
بلا عوض في الحياة. الفقه (؟/8١).‏ 


كاب لزع بيب م 
إن قبل في امخلس» وأن شاء ره لأن حكم العقد لا بلزمه من غير رضاه؛ فإذا لم ينفذ حكمه 
فللمو جب الخيار: وإنما يمتد إلى آخر المجلس» (جامع للمتفرقات)! '' باعتبا. ار ساعة المجلس بمنزلة 
ساعة واحدة دفعا للعسرء وتخفيفا لليسر. 

والكتاب فيه كالخنطاب ني اعتبار المجلس» وكذا الإرسال؛ فإذا حصل الإيجاب والقبول!” 
لزم البيع ولا خيار لواحد منهما إلا من عيب أو عدم رؤيقه. 

وقال الشافعي: لمما الخيار في اجلس لقوله ويد : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا». 

ويراد به الأبدان؛ ونحن نقول: ويراد به تفرق الأحوال؛ يعني أن للموجب خيار الرجوع 
1118 1 1110111ذ 

وهذا الخيار ثابت هما ما لم يتفرقا قولا بأن قال أحدهما: بعتء وقال الآخر: اشتريت أو 
تال الآخر: لا أشتريء لا يبقى الخيار بعد ذلك؛ وإنما سماهما متبايعين قبل قبول الآخر على 
طريق المجاز. 

والأعراض المشار إليها لا تحتاج إلى معرفة مقدارها في جواز البيع؛ لأن الإشارة أبلغ في 
باب التعريف من تسمية الوصف وجهالة الوصف. لا تفضي إلى المنازعة. 

وقوله: الأعواض تتناول البيع والشمن ومعرفة مقدار الشمن شرط في السلم. 

والأغان المطلقة لا تصح إلا أن تكون معروفة القدر والصفة أراد بها إذا لم يكن مشارا 
إليها أو كل جهالة تنه تفضي إلى المنازعة عن التسليم» والتسلم يمنع صحة البيع. 

ومن باخ سلعة بشمن» قيل للمشتري: ادفع الثمن أولا لأن حق المشتري وهو المبيع متعين 
بالتسميةء فلا بد من أن يتعين حق البائع وهو الشمن. 

والدراهم والدنائير لا يتعينان ني العقود والفسوخ فيحتاج إلى قبض الثمن أولا حتى يكون 
عينا بعين تحقيقا للمساواة حتى لو قبض المشتري المبيع بغير إذن البائع قبل نقد الشمن فللبائع 
أن يسترده من يده" كالراهن إذا أذ الرهن من يد المرتهن. 


)١(‏ كذا بالاصل 

(1) قال المالكية: ينعقد البيع بكل قول يدل على الرضا كبعت واشتريت وغيرهما من الأقوال ثم إن كات 

الفعر ماضيا كأن يقول البائع بعت هذه السلعة والمشتري: يتء فإن البيع ينعقد به ويكون لازما 

احد منهما حق الرجوح فيه لا قبل رضاء الآخر ولا بعد حتى لو حلف أنه لا يقصد البيع أو 

الفقه على المذاهب الأربعة -)١47/5(‏ 

(*) قال الحنابلة: يشترط في البيع أن يكون العاقدان مختارين ظاهرا وباطناء فإذا كانا مختار؛ ين في الطاهر فقط 
كا لى بيع عين لأحدهما فورا من ظالم يريد اغتصابه؛ أو اتقاء شر فإذا ما أمن ذلك د رد إليه ما 
باعه ورد هو ما أذ من شمن فإن هذا البيع يقع باطلاء ول ينعقد؛ لأنهما وإن تعاقدا باختيارهما ظاهرا 
ولكنهما في الباطن لا يريدان هذا البيع ويسمى هذا بيع التلجئة والأمان. الفقه (45/5 0١‏ 


ست كلاب البيوع سل 
فصل في الخيار" 

ثم البيع نوعان لازم, كالبيع بلا حيار وغير لازم كالبيع بالخيار. 

والبيع والشراء علة لزوال الملك أو لثبوته ثم المانع عن الحكم أنواخ: 

مانع يمنع انعقاد العلة كبيع الحرام» ومانع يمنع تمام العلة كبيع مالل الغير ومانع يمنع تمامء 
الحكم كخبار الرؤية» ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب. وخخيار الشرط جائز في البيع. 
للبائع والمشتري ثلاثة أيام بالنص ولا يجوز أكثر منها عن أبي حنيفة رحمه الله ولزفر والشافعي 
رحمهما الله خلافا لهما؛ لأن النص ورد على خلاف مقتضى العقدء وهو اللزوم فأخذنا فيما 
ورد فيه النص ومن اشترى ثوبين على أن يأخذ شمنهما بالعُسْرة إلى ثلاثة أيام يجوز. وكذا ني 
الثلاثة لأن الثلاثة قد يكون جيداً ورديئا ووسطاء وفي النياب الأربعة لا يجوز خيار التعيين ومن 
له الخيار يمنع لزوم العقد من جانب آخر ومن شرط له الخيار”” فله أن يخير في المدة بغير 
حضرة صاحبه؛ وليس له أن يفسخ إلا أن يكون الآخر حاضرا عند أبي حنيفة وحمد رحمبما 
الله 


ويرد بحضرته وعلمه؛ ومن مات وله الخيار بطل خياره ولم ينتقل إلى ورثته خلافا 
للشافعي؛ بخلاف خيار العيب والتعيين ومن اشترى عبدين على أنهما بالخيار في أحدهما فالبيع 
فاسد إلا أن يبين الخيار ني أحدهها معيناء ويفصل شنه. ومن اشترى كتابا على أنه بالخيار لا 
يبطل خياره بالدراسة. 

ويبطل بالانفساخ وشراء الخيار لغير العاقدين يجوز استحسانا. 

ومن اشترى مالم يره فله الخيار”” في الرؤية إذا رآه إن شاء أخذه؛ وإن شاء رد للحديث: 
وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز أصلا لأن المبيع بجبول؛ 

ومن باع ما لم يره فلا خيار له وهو الأصحء هذا إذا كان المبيع مقدور بالتسليم. 


ار في البيع وغيره: طلب خخير الأمرين منهماء والأمران في البيع الفسخ والإمضاء فالعاقد مير 

بين الأمرين؛ والأصل في عقد البيع أن يكون لازما حتى استكمر شرائطه ولكن قد عل عن 

ذلك في مسائل الخيار لحكمة جليلة وهي مصلحة العاقد. 

الناس. الفقه (4/9 186). 

)١(‏ قال الشافعية: خيار الشرط إما أن يكون للمتبايعين أو يكون واحد منهما أو يكود لأجسي عنهساء فأدا 
الأول فهو أن يتلفظا به كأن يقول المبتدى منهما: بعت كذا نكذا بشرط أن يكون ني الخيار ثلاثة أيام 
فيقرل الثاني اشتريت بذلك بشرط الخيار لك ثلاثة أيام؛ فالشرط وقع في هذه اخانة من لطمتبايعين. العقه 
على المذاهب الأربعة .)١898/15(‏ 


)١(‏ معنى الل 


قد أباح الشارء الخيار استيفاء لدمودة نون 


(؟) قال الحنابلة: يثبت خيار الشرط صلب العقد قبل أن يصبح لازما كأد يتفرقا من الفحنسس بعد تماه انعفد 
ندون شرط؛ فإذا صح العقد لازما سقط خيار الشرط. الفقه .)١5/5(‏ 


س كتاب البيوع جب سسب ب 0 

وعن أبي حنيفة في قول الأول له الخيارء وخيار الرؤية غير موقت. 

وكذا حيار العيب والتعيين بل يبقى إلى أن يرا ويوجد ما ييطله. 

وما ييطل خيار الشرط”' من غير تعيب أو تصرف يبطل خيار الرؤية. 

الأصل فيه رؤية ما يزال على العلم بالمقصود يكفي كوجه الحارية وكفيها. 

والمكيل والموزون يكفي بالنموذج؛ وكذا مما لا يتفاوت آحاده كالحوز والبيض في 
رواية» وأما ما يتفاوت آحاده كالثياب والدابة لابد من رؤيته كل واحد منهما حتى لو راى 
أحد القوبين فاشتراهما ثم رأى الآخر جاز أن يردهما تفريق الصفقة قبل تمامه؛ لأن حيار الرؤية 
يمنع تمام الصفقة بخلاف خيار العيب بعد القبض فإن الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض: 
وكذا لا يتمكن من الرد بغير قضاء عند عدم الرضا فيه بخلاف خيار الرؤية والشرط. ونظر 
الوكيل كنظر المشتري فيه: وبيع الأعمى وشراؤه جائز عندنا: وله الخبار إذا اشترى: وني 
الاستبضاع لنمشتري الخيار عند أي حنيقة رحمه الله. 

وخيار الرؤية والشرط لا يجوز في السلم والصرف”؟ لأن احتمال الفساد فيها بمنزلة 
حقيقة الفساد, إذا اشترى أيضا ولم يرها فزرعها الأكار ثم رآها ليس له أن يردهاء وإذا اطلع 
المشتري على عيب بالمبيع فهو بالخيار إن شاء أخذه بجميع الثمن؛ وإن شاء رده لأن مطلق 
العقد يقتضي السلامة فعند فواته يتخير: كيلا يتتضرر المشتري بلزوم ما لا يرضى بهء وليس له 
أن يمسكه ويأخذ النقصان لأن الأوصاف لا يقابلبا شيء من الثمن: ولأن البائع لا يرضى 
بزواله عن ملكه إلا بالشمن المسمى فلا ينقص منه دفعا للضرر عنه: والمراد بالعيب7” هو الذي 
كان عند البائع ولم يره المشتري عند العقد ولا عند القبضض و كل ما أوجب تنقصان الشمن عند 
عادة النجار فهو عيب”؟؟ والمرجع في معرفته بعرف أهنه. 

ومن هذا العمى والعور والشلاء والزمانة والإصبع الزائدة والناقصة والسن الساقط والسن 
السوداء والظفر الأسود والصمم واليكم والخرس والقروح والشجاج واثر الحراحة والأمراض 


اشكاح. ؟- اطلاق عنى مال 


لا يصح فيها خيار الشرط فهي عشرة: -١‏ 


التقر. ©-الصرف. اسيل 0- الإقرار 


الوكالق 9- الوصيق ٠‏ 


غبة بلا عوض . الفقه (19.15). 


السلم 7 الإقرار ه- الوكالة 


(*) قن ضسمالكية: صائط عيب الذي يرد به فيه هر ما كان منقعا لشم كجماح انداءة وعدم اياده أو 
مقف نندت هميم كخهاء اخيوان إذا كان اخصاء يقصه عزما أو يكون مسقعما لشف ف كما إدا 
كانت يده حيمنى ضعيفة و مى أعر. للفقه1025052). 


(4) غر الاق 


سس سس كنات البيوع سم 

كلها عيب يجب فوات جزء من المبيع من حيث الظاهر دون الباطن. 
أما النعال القديم: وانقطاع الحيض ني غير أوانه واستمراره خارجا عن العادة وصهربة 

الشعر والشمط والشيب في غير أوانه عيب يوجب النقصان من حيث المعنى دون الضرر". 

إذا اشترى جارية فاستطهرها فبمجرد انقطاع الحيض لا ترد ما لم تدع ظهور الحبل؛ ومعرفة 

ظهور الحبل يفوض إلى النساء. 
معرفة ارتفاع الحيض يفوض إلى الأطباء والأباق والبول في الفراش والسرقة عيب في 

الكبير والصغير؛ إذا كان صغيرا يعقل ذلك ولا يقاس ما حدث حالة الصغر لأن هذه الأشياء 

تختلف بالصغر والكبر والزنا وولد الزنا والبخر والزفر عيب في الحارية دون الغلام. 
والكفر عيب فيهما. 
ومن اشترى عبدا على أنه كافر فوجده مسلما لا يرده» مخلافا للشافعي؛ لأن هذا زوال 

عيب لاعيب؛ وإذا احدث عند المشتري عيب فاطلع على عيب”'© كان فيه عند المبايع فله ان 

يرجع بنقصان العيب لأن رد المبيع إضرار في حق البائع وضرر المشترى ينجبر برد النقصان إلا 
أن يرضى البائع أن يأخذه بالعيب الحادث ومن اشترى ثوبا فقطعه ثم وجد به عيبا يرجع 
بالنقصان لأنه امتنع الرد بالقطع لأنه عيب حادث وتصرفه فيه لا يبطل خياره بخلاف خيار 

الشرط والرؤية. 
ولو قبل البائع به له ذلك لأآن الامتناع لحقه وقد رضي به. 
وكذا إذا قطعه وحاطه, ثم اطلع على عيبه يرجع بنقصانه وليس للبائع أن يأخذه صيانة 

لحق المشترى فيه. 
وكذا الصبغ ني الذوب» والسمن والسويق إذا باعه المشتري؛ ثم اطلع على عيب 77 لم 

يرجع بشيء لأنه صار حابسا المبيع ببيعه: وإن باعه بعد ما رأى العيب يرجع بالنقصان لأن 

الرد ممتنع برضاه فلا يكون حابسا المبيع؛ ولهذا قلنا لو اشترى ثوبا وقطعه لولده الصغير 

)١(‏ قال الحنابلة: ضابط العيب الذي يرد به المبيع هر نقص عينه كخصاء الحيوان» ولو نقصت به القيمة أو 
نقصت قيمته عادة في عرف التجارء وبعضهم عرف بأنه نقيصه يقتضي العرف سلامة المبيع عنها غالبا 
فلا فرق دين أن يكون النقص في عين المبيع أو قيمته. فخصاء الحيوان على هذا لا يكون عيبا إلا إذا 
عده العرف عيبا. الفقه (11/5/5). 

(5) قال المالكية: إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا فإن له رده إذا علم بذلك العيب» ويمتنع الرد نامور مها 
تلف المبيع بعد العقد سواء كان تحت يد البائع أو تحت يد المشتري قبل أن يعلم بانعيب وسواء كاد 
التلف باخنيار المشتري. أو بغير اختياره. الفقه .)١0/4/5(‏ 

(7) قال الشافعية: إذا اشترى شيكا فوجده معيبا فإن له الحق في رده إذا حدت العيب قبل أن يفيض المشتري 
المبيع» سواء حدث قبل عقد البيع؛ أو حدث بعده وقبل أن يقبضه المشتري وأما إذا حدث بعد القبضر 
فإن كال العبب قديما كان له الحق في رده أيضا. الفقه .)١9/90//5(‏ 


سه كتاب البيوع سسسب ”0ك 
و خحاطه؛ ثم وجد فيه عيباء لا يرجع بالنقصان لأنه زال ملكه قبل الخياطة لصيرورة جعله لولده 
فيصير هبة له. ثم يصير قابضا الحبة» وكانت الخياطة حصلت بعد نمام الحبة؛ كما لو وهب 
لأجنبي و سلم إليه ثم اطلع على عيب. 

ولو كان الولد كبيراً يرجع بالنقصان لآن المبة لا تثم إلا بالقبض وكانت الخياطة حصلت 
على ملكه. والامتناع كان ثابتا. 

ولو مات المبيع ثم اطلع على عيبه''' يرجع بالنقصان لأن الملك يتتهي به. فكذا إذا اعتق 
المشتري العبد؛ ثم اطلع على عيب يرجع بالنقصان وني (قبله)”" البيع ثم لم يرجع عند أبي 
حنيفة رحمه الله وإذا باع وشرط البراءة'” من كل عيب يجوز, وعندنا. 

لأن البراءة إسقاط الحق عندناء وني الإسقاطات الحهالة لا تقتضي إلى المنازعة وإن كان 
في صفة التمليك لعدم الحاجة إلى التسليم. 

وعند الشافعي رحمه الله؛ لا يصح بناء على مذهبه أن الإبراء معنى التمليك؛ وتمليك 
المحبول لا يصح حتى يرتد بالرد ويدخل في هذه البراءة العيب الموجود والحادث قبل القبض 
عند أي يوسف؛ لأن الفرض التزام العقد بإسقاط حقه عن الصفة اللازمة. وذلك بالبراءة”؟» عن 
الموجودة والحادئة جميعا وقال محمد رحمه الله لا يدل الحادث. 

وقول زفر رحمه الله لأن البراءة لا تتناول ولو قال المشتري: أنا بريء من كل ذاء لا يبرا 
عن العيب من ذا لآن الذا داخل في العيب ولا يعكس. 

ولو قال من كل عيب يبري عن الجميع؛ ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب» 
فإن قبله بقضاء القاضي بالبينة أو باليمين» وأنكر الإقرار فأثبت بالبينة لن يرده على بائعه لأنه 
فسخ من الأصلء وإن قبله بغير قضاء القاضيء ليس له أن يرده لأنه بيع جديد في حق الثالث. 

ولو اشترى بقرة أو شاة فشرب لبنها ثم اطلع على عيب لا يرد العين لكن برجع 
بالتقصان, فالحاصل أن الذي تولد من عين المبيع إذا هلك في يده يمنع الرد كاللبن والسمن. 


)١(‏ قال الحنابلة: إذا رد المشتري المبيع بعيب كان عليه نفقة الرد» وعلى البائع أن يرد الثمن كاملا فإذا 
وهب البائع للمشتري كله أو بعضه أو أبرأه بالعيب منه ثم رد المبيع كان البائع مطالبا بجميع النس. 
الفقه .)١075/5(‏ 

(؟) كلسة غير واضحة بالأصل. 

(5) قال الشافعية: إذا باع شيكا بشرط البراءة من العيوب الموجودة فيه حال العقد فلا يخلو إما أن يشترط 
البراءة لنفسه أو يشترط براءة المبيع وسلامته من كل العيوب. الفقه (؟/10/4). 

(4) قال الحنابلة: إذا باع سلعة وشرط على المشتري أن يبرا من جميع العيوب التي بها أو التي تحدث فييها 
قبل قبضها بعد العقد. فإن الشرط يكون فاسداء ومنى ظبر للمشتري عيب كان له رد المبيع سواء كاد 
ذلك العيب ظاهرا أو باطنا. الفقه (؟9/8/5١1).‏ 


كتاب البيوع 2# 

والذي لا يتولد منه كالكسبء والعلة لا تمنع الرد وتسلم للمشتري لأنه حصل في يده 
وضمانه وما حدث في اللبن وغيره. 

وإن وجد في الشاة عيباء ثم شرب لبنه أو باع؛ يكون رضا به؛ لأنه انتفاع به0”", وإن 
وجد ني المبيع عيباء ثم عرض على المبيع يمنع الردء بخلاف ما لو قضى دينه زيوفا وقال 
له: أنفقه. 

ولو اشترى جارية فوجدها قرعاءء فداواها أو كانت ذابة فركبها ني حاجته؛ فهو رضا. 

بخلاف خيار الشرط حيث لا يبطل خياره بالركوب لأن الاختيار يحصل بالاستعمال. 

وإن ركبها ليردها على بائعه لا يكون رض(" وكذا إذا ركبها ليسقيهاء أو يشتري لهاعلفا 
أو كانت حرونا أو كان العذل واحدء لا يكون رضا. 

الملح ني الشحم عيب إذا كان حارجا عن العادة ولو اشترى عبدا فوجده غير مختون؛ وإن 
كان مولودا كبيرا فهو عيبء وإلا فلا. ولو اشترى جارية على أنها عذراء فوجدها ثييا فإن 
زايلها وقت ما علم بلا كتب ترد» وإلا فلاء ولو اشترى على أنه فحلء فإذا هو حقي يرد لأنه 
عيب» ولو اشترى على عكسه لا يرد؛ لأنه شرط معيب» فوجله سليماء ولو اشترى جارية 
مرضعة فوجد بها عيبا فأمرها أن ترضع صبيا لا يكون رضا؛ لأنه استخدام والاستخدام لا 
يكون من الرضاء ومن اشترى بطيخا أو قثاء أو خيارا أو سفرجلا أو رمانا فكسره؛ فوجد به 
عيبا إن كان لا ينتفع به أصلا كالقرع المزلو تفاحاء أو البيضة المذرة يرجع بكل الثمن؛ لأنه 
ليس بمال فكان البيع باطلاء هذا إذا كسرها ولم يستبلك منها شيئاء أما إذا استهلك منها شيئا 
بعد ما علم لا يرجع بشيءء وإن كان ينتفع مع فساده يرجع بالنقصان”", ولا يرده عندنا؛ لأن 
الكسر عيب حادث, هذا إذا كان البطيخ وغيره واحدا. 

أما إذا كان كثيرا فوجد في بعضها عيبء يرد المعيب بخلاف ما إذا وجد في بعض الجوز 
واللوز والفستق عيبا يرد الكل؛ لأن الفساد من الشجرة وإذا كان الفساد قليلا كالواحد والاثتين 
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)١(‏ قال المالكية: إذا حلبها لاختبارها مرة أحرى فإنه لا يدل على الرضاء وإذا حلبها مرة ؛ ل على 
الرضا إلا إذا أدعى أنه حلبها الثالئة ليختبرها لأن الحلبة الثانية لم تكض في اختبارها ولكن عليه اليمين. 
الفقه 88/5 .)١‏ 

(؟) قال الشافعية: يشترط أن يكون رد المبيع بعد العلم بالعيب على الفور, فلو علم بالعيب ثم أخر رده بلا 
عذر سقط حقه في الرد؛ والمراد بالفور ما لا يعد تراضيا في العادة» فلو اشتض بصلاة دتمل وقتها أو 
اكل أو نحو ذلك لا يكون تراخيا ني العادة فلا ينع الرد. الففه .)١8/7(‏ 

() قال الحنابلة: الشرط أن تكون ذات المبيع سليمة من النقصء فالخصاء نقص فيه مطلقاء وأن نكوب قيمته 
سليمة من النقص في عرف التجار كما يوذ من الضابط الأول للعيبء أما الصابط الثفي فإن الخخصاء 
لا يكوب عيبا إلا إذا عده العرف عيبا. الفقه (10/7/5). 


س كتاب البيوع 5 


ي المائةء جاز الببع استتحسانا؛ لأنه لا يخلو عن قليل» وني الكثير لا يجوز؛ لأنه جمع بين المال 
وعيره كبيع الجر مع العبدء رلا يعتبر شي ابموز واللوز في البيض!؟ صلاحية القشرء وعلم 
المشتري العيب في المبيع قبل الشراء يمنع الرد؛ لأنه رضا به؛ وعلم الاستحقاق لا يمنع الرد» 
التراب في الحنطة إذا كان ار جا عن العا 


ادةَ عيب؛ إن شاء يردهاء وإن شاء يأحذها و 
بالنقصاد. 


إرجع 


ومن اشترى مكيلا أو موزونا”" فقبض: ثم وجد بعضه عيبا يرد الكيل أو يأعذه؛ لأنه إذا 
كان من جنس واحد فهو كشيء واحد. وقيل: إن كان في وعاءين؛ فهو بمنزلة عدلين | 


وقضهماء ثم وجد بأحدهما عيباء يرد المعيب خاصة”” خحلافا لزفر رحمه الله 
وتفريق الصفقة بعد تما 


اشتراهماء 


م ابيع لا يضع؛ ولو استحق بعضه فلا خحيار له في رد ما بقي لأنه 
لا يضره التبعيض كالاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة» ولو اشترى بذرا خريفيً» فإذا هو بذر 
ريعي أو بدر بطيخ فإذا هو بذر القثاء يرد إن كان قائماء ولا يرد مثله» ولو اشترى شيئا تم 
وجد به عيما فتخاصم البائع؛ ثم تركه أياماء ثم حاصم وقال: أمسكته هذه المدة حتى أنظر يزول 
أء لا. يكون رضاء رجل في يده سلعة معيبة وهو يعلم بذلك يجب أن يبينه» حتى لا يكون 
المشتري مغرورا فيه ولو لم يبينه عند البيع قال: يصير فاسقًا مردود الشهادة. 

ولا بأس بسبع الحنطة التي بها شعير بري؛ وإن طحنها لا يجوز بيعها إلا أن يبين ذلك ولو 
اشترى دقيا فختبز بعضه؛ ثم علم أنه معيب يرد ما بقى بحصته من الثمن» ويرجع بنقصان 
العيب بحصة الذي خيز. 


)١(‏ قال المالكية: إذا اشترى شيئا لا يعرف عيبه إلا بإحداث تغيير في ذات المبيع كالبطيخ والجوز والخشب 
المسوس إذا كان السوس غير ظاهر فإنه لا يعرف إلا بشقه أو كسره فليس للمشتري أن يرده بعد أن 
يحدت فيه التغهير إلا إذا اشترط رده بدلك. الفقه .)١85/9(‏ 

(1) قال الحنابلة: إذا اشترى شيكا فوجد به عيبا فإذا كان هذا العيب حدث قبل القبض فللمشتري رده بذلك 
الغو سواء كان العيب قبل عقد البيع أو بعده؛ علمه المشتري أو جبله إلا إذا كان ضمانه على 
المشتري وهو ما إذا كان قد بيع بغير كيل ولا وزن ولا ذراع ولم يقبضه المشتري ولككن لم يمنعه البائع 
من استلامه فإن العيب إذا حدث بعد البيع في هذه الحالة يكون قد حدث وهو في ملك المشتري فلا 
يكون البائع مسئولا عنه. الفقه (195/5). 

(2) قال الشافعية: إذا اشترى شيئا فوجده معيبا فإن له الحق في رده إذا حدث العيب قبل أن يقبض المشتري 
المبيعء سواء حدت قبل عفد البيع أو حدث بعده. وقبل أن يقبضه المشتري. أما إذا حدث به القبض 
فإد كان سبب العيب قديما كان له اق في رده. الفقه .)١0/1//5(‏ 1 

(4) أخرجه مسلم في صحيحه ]١514[‏ كتاب الأيمان» لل اك اد 
ا م اليه لاع اس 
أصابعه بللا فقال: يريا صاحب الطعام ما هذا؟ » قال: 
فوق الطعام حنى يراه الناس ع؟ ثم قال! ومن غش فليس منا». 


11 ة1ة1ة1ة1لث غك كتاب البييوع سم 

وجل إعترق كتابا على أنه من تأليف محمد”'" رحمه الله فإذا هو من تأليف حسن بن 
زياد رحمه الله أو من تأليف غيره؛ فالبيع جائز» وله الخيار. 

فصل في البيع الفاسد”© 

بيع الميتة والدم باطل لانعدام ركن البيع؛ وهو مبادلة مال بمال» فإن هذه الأشياء لا تعد 
مالا عند أحدء ولا تكون محلا للبيع؛ سواء كان المال مبيعا أو ثمناء أما بيع الخمر والمختزير إذا 
كان بالدين كالدراهم والدنائير باطل؛ وإن كان بالعينين فالبيع فاسد حتى يملك ما يقابله. 

وإن كان ميملك عين الخمر والمخنزير”"» أما بيع الشيء بالمخمر والمتنزير» بأن اشترى ثويا 
بخمر أو خنزير؛ فهو فاسد. 

ولو جرد حقيقة البيع وهو مبادلة مال فإنه مال عند أهل الذمة إلا أنه غير متقوم عندنا؛ 
وهذا يرثه المسلم. فيخلل الخمر ويسبب الخنزير» فلما جعلها شمنا فالمقصود فيه تمليك الثوب 
بهماء فيكون فيه إعزازا لثبوت دونهماء بخلاف ما إذا جعلهما مبيعاء حيث يكون إعزازا لهما. 

وقد أمر الشرع بالإهانة وترك الإعزاز فيهما والأصل في البيع المبيع؛ والثمن تبع له الا 
ترى أن للمبيع وجودا بدون الفمن» ولا وجود له بدون المبيع؛ إلا في السلم”؟ للضرورة 
والمقصود في البيع تملك المبيع المعين» والثمن وسيلة فيه كما أنه يجب في الذمة والبيع الفاسد 
يفيد الملك عند اتصال القبض ويجب قيمة الثوب دون الخمر» ويكون البيع مضمومافي يده 
خلافا للشافعي؛ والمال الباطل لا يفيد الملك حتى لو هلك المبيع في يد المشتري: يكون أمانة 
عند البعض؛ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك؛ وعند البعض يكون مضمونا 
كالمقبوض بسوم المشتريء والباطل أعم من الفاسد؛ ولا ينعكس. 


)١(‏ محمد بن ال حسمن بن فرقد الشيبائي مولاهم الكوفي الفقيه العلامة مفتي العراقيين أبو عبد الى أحد الأعلا؛ 


ابن 


ممع أبا حنيفة وأخذ عنه بعض كتبه ني الفقه وسمع مسعرا ومالك بن مغول والأوزاعي ومالك بن 
ولزم القاضي أبا يرسف وتفقه به. وآحمذ عنه الشافعي وقال أبو عبيد ما رأيت أعلم بكتاب الله منه وكان 
ارحمه الله آية ف الذكاء. ذا عقل تام وسزدد. انظر تاريخ الإسلام. وفيات .)١9:-1481(‏ 

)١(‏ قال الحنفية: الفاسد هو ما اختل فيه غير الركن وامحل كما إذا وقع خلل ني الثمن بأن كان حمر؛ فإذا 
اشترى سلعة يصح بيعها وجعل ثمنها خمرا انعقد البيع فاسداء ينفذ بقبض المبيع ولكن على المشتري!' 
يدفع قيمته غير الحمر . الفقه (501/5). 

(؟) روى أبو داود في سننه (7170©) في الأشربة» باب ما جاء في الخمر تخللء والترمذي (9؟١)‏ ني 
البيرح باب ما جاء في بيع المنمر والنهي عن ذلكء عن أني طلحة أنه قال: يا نبي الله !: 
لأيتام في حجري قال:و أهرق الخمر واكسر الدنان». 

(5) السلم بفتح السين واللام اسم مصدر لأسلم ومصدره الحقيقي الإسلام ومعناه ني الئفة: استعجال ر 
المال وتقديمه ويقال للسلم: سلف لغة, إلا أن السلم لغة أهن الحجاز. والسئف لغة أهز العراق: عني 
ان السلف أعم من السلم لأنه يطلق على القرض. الفقه (؟/0575). 


في اشتو يلت حمر 


د كتاب البيوع البببببب ”0 

وبيع أم الولد والمدبر والمكاتب فاسدء ومعناه باطل لأنه ثبت استحقاقا الحرية فيهمة 
ومن جمع بين حر وعبد» أو شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهماء عند أبي حنيفة؛ لأن الفاسد القري 
إذا دخمل ني صلب العقد فيشيع الكل عنده وقالا: إن سى لكل منهما ثمنا جاز في العبد. وإن 
جمع بين حر وهدبر” “أو عبده وعبد غيره؛ يصح البيع ني العبد بحصته من الشمن, نخلافا لزفر 
رحمه الله؛ لأن الفساد فيه ضعيف؛ لأنه بجاورة فيشيع في الكل؛ لأن البيع المدبر مختلف و كذا إذا 
جمع بين عبد وأم ولد؛ لأن بيع أم الولد يجوز حتى ينفد بالقضاء عن البعض أما بيع المكاتب 
يجوز برضاه في الأصحء وإذا قبض المشتري المبيع ني البيع الفاسد يأمر البائع أو يحضرتة قبل 
الافتراق» وني العقد عوضان كل واحد منهما ملك المبيع ولزمته القيمة في ذوات القيم. والمثل 
ني ذوات الأمثال؛ وإذا ملك هل ملك عينه أو تصرفه؟؛ قيل: يملك عينه حتى يملك منافع المبيع 
أيضا خلافا للشافعي رحمه الله؛ لوجود ركن البيع من أهله مضافا إلى محله فواجب القول 
انعقاده» ولكل واحد من المتعاقدين فسخه دفعا للفساد عن نفسه؛ وهذا قبل القبض ظاهر؛ لأنه 
امتناع منهء وكذا بعد القبض إذا كان الفساد في صلب العقد لقوله”'؛ فإن باعه المشتري من 
آخر نفذ بيعه لأنه ملكه فيملك التصرف, ويسقط حق الاسترداد به لتعلق حق المشتري الثاني 
نيبطل حق الأول؛ وهو كان حق الشرغ؛ فيقدم حق العبد على حق الشرع للحاجة؛ لأن الأول 
مشروع بأصله دون وصفه. والثاني مشروع بأصله ووصفه فلا يعارضه. 

وإذا باع كرما وفيه مسجد قديم لا يجوز بيعه لأن المسجد لا يدل في البيع» ويكون 
الفساد قويا فيشيع في الكل(" » فلو كان المسجد خراباء يجوز بيع الكرم لأنه فساد ضعيف؛ 
لأن عند البعض إذا حرب المسجد عاد إلى ملك الواقف أو ورلته. 

بيع الشمار على الأشجار قبل الإدراك وبعد يجوز”")؛ سواء كان منتفع به في ا حال أو لم 
يكن وهو الأصح. وعلى المشتري قطعها ني الحال لعزبقا ” لملك البائع» هذا إذا اغترى مطلقا 


)1١(‏ ني جواز بيع المدبر أخرج البخاري )١ ٠85(‏ في كفارات الأيمان؛ 7!- باب عتق المدبر وأم الولد 
والمكاتب في الكفارة» ومسلم (5) ني الأيمان؛ عن جابر أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات 
ولم يترك مالا غبره: فباعه النبي يخ فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام. 

(؟) قال الشافعية: انظر ما يليه. 

(7) قال الشافعية إذا باع شيعا طاهرا مخلوطا بنجس بأن كان يتعذر فصل النجسى منه فإن بيعه بص كما إدا 
بك فيا مبنية بآجر نجسء أو أرضا مسمدة يزيل أو آنية مخلوطة برماد نجس كا انمو اجير 
والقلل وغير ذلك فإن بيعها صحيح. الفقه (504/5). 

(4) روى مسلم في صحيحه [45 -(1684)] كتاب البيوع؛ 17- باب النوي 
صملاحها بغير شرط القطع؛ عن ابن عمر وأن رسول الله مج عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحها. هي 
البائع والمبتااع». 

(5) كذا بالاصل 


عن بيع الشمار قبل بدو 


لتنا 
مطلقا او شرط القطع. 

وإن شرط تركها على النحل فسد البيع؛ لأنه شرط لا يقتضيه العقدء وهو شغل لملك 
الغيرء أو هو صفقة في صفقةء وهي عارية أو إجارة ني البيع؛ وكذا بيع الزرع بشرط النرك كما 
قلناء وكذا أوراق التوت بشرط الترك؛ هذا عند أني حنيفة؛ وأبي يوسف رحمهما الله فيما يتناامى 
عظمهاء وعند محمد رحمه الله لا يفسدء بشرط الترك استحسانا بالعادة. بخلاف ما إذا لم 
يتناهى عظمها حيث يفسد بشرط الترك بالاتفاق؛ كبيع اللبن في الضرع والصوف على ظبرهاء 
وإن كان اشتراها مطلقا وتركها بإذن البائع طاب له بما زاد”""؛ وإن تركها بغير إذنه يتصدق بما 
زادء وإن تركها بعد ما يتناهى لم يتصدق بشيء! لأنه لا يزداد» ولو استأجر النخيل بعد ما 
اشتراها إلى وقت الإدراك» طاب له الفضل وأخذها معاملة يجزي» قيل: يجوزء ولو اشترى تينا 
موجودا على الشجر. ثم حرج آخحر يفسد البيع» ولو اشترى باذنجانا أو بطيخاء إن اشترى 
بالأصول؛ طاب له الحادث» وإلا قله" 

ولو اشترى أرضا على أن خراجها على البائع فالبيع فاسد, وإن شرط عليه زيادة الخراج» 
فالبيع جائز ولو اشترى على أن خخراجها كذاء فوجده أكثر من ذلك؛ له أن يردهاء ولو باع 
على أنها ليس بخراجي الأرض فالبيع فاسدء ولو لم يعلم المشتري ذلكء ثم علمه فله الخيار. 

ومن اشترى شاة أو بقرة أو ناقة على أنها حامل» فإذا هي ليست بحامل» فالبيع قاسد 
لدحول الشرط ني العقد فيردها إن كانت العين باقية» فإن كانت هالكة يرجع المشتري على 
البائع ما كان زائدا عن القيمة؛ بأن يقوم العين بها حبل وبدون حبل؛ فما فضل من القيمة 
والشمن يأحذ المشتري ذلك من البائع كذا ذكر ني جوامع الفقه. 

وإذا اشترى جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما؛ لأن الذكر والأتتى من بني آدم أجناس 
كالخل مع الدبس للتفاوت في الأغراض بخلاف ما إذا اشترى كبشاء فإذا هو نعجة ينعقد البيع» 
ويخير المشتري لأن الذكر والأنثى ني الحيوان جنس واحد للتقارب في الأغراض؛ ومن اشترى 


كتاب البيوع سم 


)1١(‏ قال الشافعية: من آمثلة البيع الفاسد أو الباطل بيع المح في سنبله سواء باعه بقمح مثله أو باعه بشعير أو 
باعه بدراهم؛ ومثل البر كل ما كان مستترا بسنبله كالذرة الشامي فإنها تكون مستترة بالورق. 
ومنها: بيع ما لم يملكه البائع فإذا باع شيئا لا ولاية له عليه بوجه من الوجوه كان بيعه باطلا. الفقه (؟/ 
0 

(1) قال الشافعية: أما بيع الزرع فإنه يجوز إذا بدا صلاحه مطلقاء وإن لم يبد صلاحه فلا يجوز بيعه وحده 
إلا بشرط قطعه أر قلعه؛ ولا يصح بيع حب مستترء ولا يصح بيع الرطب وهو على نخله بالشمر لاد 
ذلك هو بيع المزابنة المنهي عنه المذكور إلا في العرايا. الفقه ر578/5). 


م كلاب اليرع مسسلسسسسسسببب سسسسسسسي وم 
جارية بشرط أن لا يطأها المشتري يفسد البيع عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله2"0؛ لأنها 
شرط لا يقتضيه العقدء وفيه نفع للبائع. 

رجل باخ دارا ولم يبين حدودهاء إن عرف المشتري والبائع جاز البيع» وإلا فلا. 

رجل فعد على الطريق يبيع شيئاء إن كان الطريق واسعا لا يقضرر الناس بقعوده فلا باس 
به وإلا يكره أن يشتري منهء ويجوز بيع الطريق وهبته وإجارته؛ لأن الطريق معلوم طوله 
وعرضه؛ ويجوز بيع الممر يعني حق المرورء ففيه روايتان: في رواية يجوز كالطريق. 

وني رواية لا يجوز كبيع السبيل فيد حل في الإجارة حق المرور والشربء والطريق وإن لم 
يسم فلا يدخحل ني البيع والإقرار والوصية ما لم يسم في القسمة؛ يدحل الطريق وإن لم يسم فلا 
يجوز بيع سبيل ولا هبته؛ ويجوز بيع المرعى ولا [جارتهء والمراد به الكلاء والكلاً مشترك 
بالحديث, فلا يجوز يعو 

وأما الإجارة فلأنها وردت على استهلاك العين» وأنه لا يجوز بيع الآبق إلا إذا غلب في 
ظن البائع أنه عند المشتري» ولو قال هو عبد فلان فبعه مني» فباعه لا يجوز آبقه في حق 
المتعاقدين؛ ويجوز بيع الحمام إذا علم عددهاء وأمكن تسلميها ولو باعها مع برجهاء إن كان 
هارا أو بعضه -خارجا منه؛ لا يجوز إلا إذا اجتمع بالليل. 

ولا يجوز بيع لبن امرأة في قادح حرة كانت أو أمة لأنه جزء الآدمي» وهو مكرم بجميع 
أجزائه””» وقال الشافعي: يجوز بيعه لأنه منتفع به وعن أبي يوسف لبن الأمة يجوز لأنه يرد 
البيع عليهاء فكذا يرد على جزئهاء ويجوز بيع القرد والفهد وسائر السباع معلما كان أو غير 
معلم؛ ولا يجوز بيع النحل لأنه من الهوام” . 

وقال محمد والشافعي يجوز لأنه حيوان منتفع به. ولا يجوز شراء دود القز ولا بيعه عند 


)١(‏ قال الحنابلة: إذا باع سلعة وشرط على المشتري أنه يبرا من جميع العيوب التي بها أو التي تحدث فيها 
قبل قبضها بعد العقد, فإن الشرط يكون فاسداء ومتى ظهر للمشتري عيب كان له رد المبيع سواء كان 
العيب ظاهرا أو باطنا في حيوان أو غير علمه المشتري أو جبله. الفقه (؟/14١).‏ 

(1) روى مسلم في صحيحه [/1- ])١070(‏ كتاب المساقاة ؛ 8- باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون 
بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلا. عن أبي هريرة قال رسول الله و : ولا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به 
الكلؤ». 

(؟) قال المالكية: لا يصح بيع الطير في الحواء ولا بيع الطير الكثير امجتمع إذا كان صغيرا يدخل بعضه نحت 
بعض كالعصافير والدجاج والحمام بحيث لا يمكن معرفة عدده بالتقديرء ولا يصح بيع حمام البرج 
وحده لأنه لا يمكن معرفة قدره فإذا عرفه فإنه يصحء الفقه (؟:/8١؟).‏ 

(5) يشترط في المعقود عليه أن يكون طاهرا فلا يصح أن يكون النجس مبيعا ولا شناء فإذا باع شيكا نجسا 
أو متنجسا لا يمكن تطهيره فإن بيعه لا ينعقد ومنها أيضا إن يكون منتفعا به انتفاعا شرعياء فلا ينعقد 
بيع المشرات التي لا نفع فيها الفقه (؟/48 .)١‏ 


أله 


ملسست اكتاب الميواع مس 
أبي حنيفة رحمه الله لأنه من الهوام'''» وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز مع القزء وعند تحمد 
يجوز كيف ما كان 

الكافر إذ اشترى عبدا مسلما أو مصحفاء صح الشراىء خلافا للشافعي رحمه الله؛ ولكن 
يجبر على البيع» ولا بأس بببع من يريد هو بيع الفقر وهو مخصوص عن الأسيام المكررهة. 

ويكره التفريق بالبيع والهبة بين المملوكين الصغيرين؛ احدهما ذو رحم محرم''' من الآ 
وكذا إذا كان أحدهما كبيرا؛ لأن الصغير يستأنس بالكبير» ويقوم بحضائته. 

وعن أي يوسف لا يجوز البيع في قرابة الولاد أيضاء لأنه لا يجوز في جميع ذلك؛ وإن كان 
أحدهما ملكه والآخر ملك ابنه الصغير أو جنى احدهما جناية» فدفع إلى الحاني أو لحقه دين 
فيبيع فيه أو رد أحدهما بالعيب, لا يكره لأنه ضرورة. 

ولا يكره التفريق بين الزوجين!؛ لأن النص ورد فيه بخلاف القياس؛ فاقتصر على مورده. 
ولو كان مع الصغير أم وخالة أو عمة؛ لا بأس بأن يمك الأم معه. ويبيع الباقي؛ لأن الأم 
أشفق من غيرهاء ولو كان معه عمة وخالة أو كان معه جدة وعمة وخالة تمسك الحدة» ولو 
كان معه ثلاث أخوات متفرقات يمسك الأخحت لأب وأم معه. 

يكره البيع عند أذان الجمعة بالنص0©؛ لكن يجوز؛ لأن الفساد يمعنى حار ج لا في صلب 
العقد ولا في شرطه. 

فصل في الاقالة 
هي ني اللغة الدفع وفي الشرع رفع القيدء وهي جائزة في البيع بمثل الشمن الأول لقوله ولق: 


)١(‏ قال في الملتفط ر(ص ١؟)‏ -من تحقيفنا- طبعة دار الكتب العلمية: - وقال تحمد: لا يباع الموام الني 
لا ياكل حمها كالضفد ع والسرطان؛ وعن أبي يوسف _رحمه الله- جواز دود القزء ويضمن متلفه. 

(1) روي أبر داود ني سئنه (549؟) كتاب العتق: 17- باب فيسن ملك ذا رحم حرم والترمذي في سنده 
)١177(‏ كتاب الأحكام؛ باب ما جاء فيمن ملك ذا رحم محرم؛ عن سمرة يي : أن رسول الله 8 قال : 
ومن ملك ذا رحم بحرم فهو حرع. 

(؟) قال ابن كثير في تفسيره (757/4): وقوله تعالى: ( وَذَرُوأ ليم 4 أي اسعوا إلى ذكر الله واتركوا البيع 
إذا نودي للصلاة ولمذا اتفق العلماء رضي الله عنهم على تحريم البيع بعد النداء الثاثيء واختلفرا هل 
يصح إذا تعاطاه متعاط أم لا؟ على قولين؛ وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقدر ني موضعه والله 
أعلم. وقوله تعالى: ( ذَلِكُمْ حَبْرٌلَكُمْ إن كُنُر تَعَلَمُونَ 4 أي ترككم البيع وإقبالكم إلى ذكر الله وإلى 
الصلاة خير لكم أي في الدنيا والآخحرة إن كنتم تعلمون وقوله تعالى: ( فَإِذًا قُضِيتَأَلصَلُوة 4 اي فرغ 
منها ف فَنتَِرُوا فى الأرْض وأنتَُوْ بن فَضلٍ أل 4 لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم 
بالاجتساع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله. 


سح كتاب البيوع 
رمن أقال نادما ببيعته, أقال الله تعالى عثرته يوم القيامة)(". 

وهي فسخ ني حق العاقدين؛ وهذا لا تحتاج إلى لفظ البيع؛ لأن البيع الفاسد يوجب أن 
يرجع كل واحد منهما إلى رأس ماله» وهذا المعنى مرجود في الإقالة. وبيع جديد في حق 
غيرهما حتى يجب الاستبراء على البائع بعدما أقاله» وهو حق الشر ع ويجب الشفعة فيها كما 
ني البيع» فإن شرطا اقل من الشمن أو أكثر فالإقالة على الثمن الأول» والشرط باطل إلا إذا 
حدث فيه عيب» يجوز الحط بمقابلته؛ وإن زاد فيه شيئا بأن ولدت ولداء لا تصح الإقالة 
بالئمن. والإقالة لا تبطل بالشرط الفاسدء بخلاف البيع وهلاك الثمن لا يمنع صحة الإقالة. 
وهلاك البيع يمنع لأن رفع البيع يستدعى قيامه وهو قائم بالمبيع دون الشمنء وإذا هلك بعض 
المبيع جازت الإقالة في باقيه. 


امهنا 


م 0 

ة فى سنئنه (9ة1؟) ؟1- كتاب التجارات» 719 

0 : ابن ماجة في سلله ( 1 ال الله 

) أخخر جه ابن 0 ك2 : 5 الع الإقالة تجري في البيعة والعهد أيصاء أقال الله 
وجامشه: من أقال مسلما: أي وافقه على نقض البيع. . 


عثرته: أتي يزيل ذنبه ويغفر له تحطيئقه. 


باب الإقالق عى أي هريرة. 


ننم 


كتاب المرابحة رالتولية مس 
كتاب المرابحة والتولية؟" 

اعلم أن البيعات بالإضافة إلى ذكر الثمن أربعة اقسام منها: المساومة: وهي التي لا يذكر 
النمن الأول؛ ومنها: بيع الوضيعة التي بيع بأقل من الثمن الأرل؛ ومنها: المرابحة: وهي الني يع 
بأكثر من الشمن الأول ومنها: التولية: وهي التي بيع بمثل الشمن الأول ومبنى المرابحة والنولية 
على الأمانة والاحتراز عن الخيانة» وعن شبهها. حتى لو اشترى شيئا مؤجلا لم يجز له أن ببيعه 
مرابحة إلا بين الأجل» ولا تنحقق المرابحة والتولية إلا أن يكون العوض مما له مثل كالمكيلات 
والموزونات حتى تظهر الخيانة فيه”"» ولو لم يكن له مثل» لر ملكه ملكه بالقيمة؛ وهي بحهولة. 
وكل ما يوجب المثل في الاستهلال تجري فيه المرابحة والتولية9©, 

رجل اشترى ثوبا بعشرة» فأعطاه عنه داراء ثم يريد أن يبيعه مرابحة لزمه أن يبيعه على 
العشرة, إلا ما أعطاه لأنه ملكه بالعشرة. 

أجرة سائق القيم يضاف إلى رأس المال؛ فبي بمنزلة حمل الطعام» ولا يضاف أجرة 
الداعي» وأجرة البيت الذي يحفظ فيه المتاع لأنه لا يزيد في العين شيئا به وكذا لا يضاف أجرة 
المعلم إليه؛ لأن الزيادة حصلت فيه بحذاقته» والأصل فيه أن كل من يزيد في البيع أو في القيمة 
يلحق برأس المالء وإلا فلاء وإن اطلع المشتري على خخيانة في المرابح» فهو بالخيار عند ني 
حنفية رحمه الله» إن شاء أخذ بجميع الثمن» وإن شاء تركه؛ وإن اطلع على خيانة في التولية 
أسقطها من الثمن؛ وقال أبو يرسف: يحط فيهما غير أنه يحط في التولية. 

قدر الخيانة من رأس المال» وفي المرابحة من رأس المال ومن الربح» وقال محمد رحمه الله: 
لاتحط فيهماء ومن اشترى ثُوبا بعشرة فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة» فإنه يبيعه بمرابحة 
بخمسة» ويقول: قام علي بككذا ولو باعه يعشرين ثم اشتراه بعشرة لا يبيعه مرابحة أصلا عند بي 


)١(‏ قال المالكية: المرابحة بيع السلعة بالثمن الذي اشتراها به مع زيادة ربح معلوم تلبائع والمشتوي وهو 
لاف الأولى؛ لأنه يحتاج إلى بيان كثير قد يتعذر على العامة فيقع البيع فاسدا؛ , ان البائع منزم بأن ييل 
المبيع وكل ما أنفقه عليه زيادة على ننه؛ وريما يفضي إلى تزاع. الفقه (080/5). 

(؟) قال الحنابلة: إذا باع شيئا تولية أو مرابحة ثم ظهر أنه كاذب ني الشصء فإن تلمشتري الحق في إسقاص ما 
زاده البائع كذبا ني التولية والمرابحة من أصل الثمن؛ وإسقاط ما يقابله من الربح في المرمحة وينقصر 
الزائد من المواضعة أيضا ويلزم البيع الباقي؛ فلا خيار تلمشتري في ذلك. 

(؟) قال الشافعية: بصح بيع المرابحة سواء قال له بعتك هذه السلعة بثمنها الذي اشتريتها به وهو مائة مثلاا 
وربح عشرة؛ أو قال ثه: بعك هذه السلعة بربح كر جنيه عن كل عشرة من تمنهاء تم إن كاد فمتتريا 
يعلم الثم ويعلم ما أنفقه البائع على السلعة زيادة على الثمن فإنه يدخل في قوله: بعنك بثمنها وري 
كفاء وإد لم يبينها [لا أجرة عمل البائع أو عمل متطوع له بممر بحانا فإنه لا يدعس إلا إذا بينه. الف 
قولف 


الفقه (؟/غ 58). 


بس كتاب الترابيعة والتولية مسس-م 355 
حنيفة رحمه اله' © لأن فيه شبهة الخيانة» فالشبهة كالحفيقة في بيع المرابحة احتياطاء وهذا لم 

يجز المرابحة فيما أذ بالصلح بشبهة الخطيطة؛ وعندهما يجوز ة لاو لد 

ٍ 35 3 يجوز المرابحة؛ لأن العقد الثاني غير 

العقد الأول» وتنقطع الأحكام عن الأول ومن اشترى دجاجة فباضت عنده ثلانون ملاء ثم 

اراد أن؛ يبيعها مرابحة» إن انفق عليها" مقدار ثم البيض يصح. وإلا فلاء ومن اشترى انوبا 

بعشرة جياد ثم وقع إليه زيرفا وتجوزه البائع» فإنه يبيعه مرابحة بالحياد؛ لأنه ملكه بالجياد؛ ومن 
اشترى ممن انتقل وتحول؛ لم يجز بيعه حتى يقبضه للحديث؛ معلول بعذر انفساخ العقد على 
اعتبار الهلاك؛ بخلاف بيع العقار قبل القبضء وهلاك العقار بادرة؛ فيجوز بيعه قبل القبض عند 
ابي حنيفة وأني يوسف رحمهما الله ومن اشترى مكيلا مكايلة أو موزونا موازنة أو بشرط 
الكيل والوزن. لم يجز للمشتري أن يبيعه» ولا يأكل حتى يعيد الكيل والوزن؛ لآن الزيادة فيه 
للمشتري؛ بخلاف ما إذا شرط الكيل والوزن27 حيث يحتمل أن يزيد على المشروط؛ وذلك 
للبائع؛ فالتصرف فيه حرام للمشتري؛ بخلاف ما إذا باع الوب مذارعة وقبضه يجوز التصرف 
فيه قبل الذرع؛ لأن الزيادة للمشتري إذ الذرع وصف فيهء وجهالة الوصف لا تمنع» ولهذا 
يجوز بيع ذراع بذراعين من جنسه 2 بخلاف القدرء وجهالة القدر تمنع صحة البيع ولا معتبر 
بكيل البائع قبل البيع» وإن كان يحضره المشتري؛ لأنه ليس بصاع البائع والمشتري هذه هي 
الشروطء ولا يكيله بعد البيع ني غيبة المشتري؛ لأن الكيل من التسليم» والصحيح أن الكيل 
الواحد يكفيه؛ لأن البيع صار معلوما به ومحل الحديث ني اجتماع الصفقتين» كما لا يجوز 
التصرف فيه قبل العدد؛ لآن المبيع قدر ما يتناوله العد. والزيادة للبائع كما ني الكيل؛ وعندهما 
هو كالمذروع وهذا بيع جوزة بجوزتين» يجوز فلا يلحق بالمنصوص عليه كالذرعي في البيع 
والشمن يلتحق بأصل العقد, ملافا لزفر رحمه الله والشافعي رحمه الله فيظهر الاختلاف ني 
المرابحة والتولية والحلاك قبل القبض؛ والاستحقاق والتصرف في الثمن جائز قبل القبض لأنه 


)١(‏ قال المالكية: أما إن كان مما لا يتولاه التاجر بنفسه كالنفقة على الحيوان؛ فإنه يحسب من أصل الشمن 
ولا يحسب له ربح ويشترط أن يبينه أيضا فإذا اشترط البائع على المشتري أن يعطيه ربحا على كل ما 
أنفقه سواء كان له عين قائمة بالمبيع كالصبغ وما ذكر معه. الفقه (؟/551). 

(1) قال الحنفية: للبائع أن يضم إلى أصل الثمن كل ما أنفقه على السلعة بما جرت به عادة التجار سواء كان 
عينا قائمة بذات المبيع كصبغ الثوب وحياطته وتطريزه وفتل الصوف والقطن وغرهما وحفر الأنجار 
والمساقي أو كان خحارجا عن المبيع غير قائم به كاجرة حمله وإطعام الحيوان بلا تبذير. الفقه (/05815. 

(6) من شروط البيع بالمرابحة: أن يكون الدمن مثليا كالمنيه والريال ونحوهما من العملة وكذلك المكيلات 
والموزونات والمعدودات المتقاربة أما المعدودات المتفاوتة فإنها ليست مثلية فإذا اشترى بعيرا بعشره 
جنيهات فإنه يصح أن يبيعه يثمنه مع ربح معين كذا قال الحنفية. الفقه (5/5 019 

(4) أخرج مسلم في صحيحه(١١)‏ كتاب المساقاة؛ والترمذي (1515) كتاب البيرع؛ ناب ما جاء في 
شراء العبد بالعبدين» عن جابر قال الترمذدي: حديث جابر حديث حسن صحيح. 


55157 كتاب المرابحة والتولية سم 
ليس فيه عذر انفساخ العقد بالهلاك لعدم تعينها بالتعيين بخلاف المبيع. 
فصل في الربا!" 

الربا في اللغة عبارة عن الزيادة» وفي الشرع عبارة عن فضل مال العرض. والأصل فيه 
الحديت المشهور وهو قوله وَلهُ: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة؛ والحنطة بالحنطة, 
والشعير بالشعير والتمر بالتمرء والملح بالملح, مثلا بمثل يدا بيد؛ والفضل ربا»'”". 

اجتمع القايسون أن هذا الخبر معلول بعلة واختلفوا في علته. فعندنا: العلة هي القدر ربع 
الجنس» حتى يتعدى إلى كل مكيل وموزون سواء كان الشيء مطعوها كالذرة والدخن: أو غير 
مطعوم كالجص والنورة؛ وعند الشافعي رحمه الله هي الطعم من المطعومات سراء كان مكيلا 
أو موزونا أو معدودا كالذرة والسكر والحوز”"» والثمينة في الأشان علة عند الجنسية شرط 
والمساوات مخلص. وعند مالك رحمه الله الاقتيات والادخخار علة» والمنصوص في النص شيئين» 
الممائلة والتقابض, أما علة النسيئة أحد وصفينء علة الرباء وهو الكيل بانفراده عندناء وعند 
الشافعي رحمه الله الجنس بانفرادهء لا يحرم فلو باع قفيز ذرة بقفيزي ذرة» أو من سكري 
بمنوي سكر لم يجز بالإجماع لوجود علة الربا وهو القدر من اللحنس عندناء وعنده الطعم مع 
جنسه. وكذا لو أسلم الجنس المطعوم بجنسه لوجود علة النسيئة» وهو الكيل باتفراده» والوزن 
باتقراده عندناء وعنده الطعم باتفراده» ولو باع قفيز حنطة بقفيزي شعير؛ ومن سكر بمنو 
زيت, يجوز بالإجماع؛ لانعدام علة الربا وهو القدر مع الجنسء والطعم مع الحنس ولو أسلم 
أحدصا في الآخر لم يجز بالإجماع لوجود علة النسيئة» فلو باع من حديد يمنوي حديد؛ أر قفيز 
حص بقفيزي جصء لم يجز عندناء خلافا له» ولو باع جوزة بجوزتين أو حفنة بر بحفنتين 


(1) الربا معناد في اللغة الزيادة قال الله تعالى: 9 فَإِذَ نا عَلَيْهَا المآ 
أما في اصطلاح الفقهاء: فهو زيادة أحد البدلين المتجانسين من غير أن يقابل هذه الزيادة عوض 
وينقسم إلى قسمين: الأول: ربا النسيكة وهو بجمع على تحريمه؛ هو أن تكون الزيادة في مقابلة تأخير 
الدفع. والثانية: ربا الفضل وهو أن تكون الزيادة بحردة عن التأخير. الفقه (؟/571). 

(؟) اأخرجه: مسلم في صحيحه ]8١[‏ كتاب المساقاة» والترمذي )١١ 5 ٠(‏ كتاب البيوع: باب ما جاء أن 
الحنطة بالحنطة مثلا بمثل؛ كراهية التفاضل فيه. وأبو داود (5745) كتاب البيوع: ؟1- باب في 
الصرف. 

(7) قال الحنابلة: العلة في تحريم الزيادة الكيل والوزن» فكل ما يباع بالكبل أو الوزن فإنه يدخله الرباء سواء 
كان قليلا لا يتأنى كيله كتمرة بتمرتين أولا يناتى وزنه كقدر الأرزة من الذهب. وسواء كان مطعوما أو 
غير مطعوم. الفقه .)١18/1(‏ 


أمَيْرْت وَربَتْ أي علت وارتفعت: 
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يجوز؛ خلافا للشافعي رحمهم الله لانعدام القدر مع جنسه؛ ولو أسلم فيه لا يجوز" 
والمساوات بالعيار الشرعي شرطء والتقدير الشرعي نصف صاع وما فوقه. وأما دونه فهو 
بمنزلة الحفنة وأما المسلم ني الزعفران والسكر والحديد بالدراهم والدنانير. إعايجوز مع كون 
رلى المال موزونا لأن النبي يي قال: «من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم إلى أجل 
معلوم» مع علمه أن راس المال غالبا يكون بالدراهم والدنائير لآن الزعفران يوزن بالأمفال 
وهو مثمن يتعين بالتعيين والتفرد (نون بالسحات)'"؛ وهو شن لا يتعين بالتعيين. وإذا ببع 
المكيل بجنسه إذا كان عينا بعينء لا يشترط القبض عندنا لأن المبيع يتعين: كالشوب بالغوب. 
والشاة بالشاة بخلاف الدراهم والدنانير فإنها إذا ببعت بجنسها يشترط القبض في البدلين جميعا 
في المجلس”"22 كما يشترط المساوات لأنها شمن يثبت في الذمة ولا يتعين إلا بالقبض؛ فلا بد من 
القبض كيلا يصيرا كيلا بكيل» وكل شيء نص عليه رسول الله ويد انه مكيل أو موزون أبدا 
لأن النص أقوى من العرف. 

هذا إذا بيع بجنسها يجوز في المكيل بشرط الوزن وكذا في عكسه لأن المعتبر إعلام البيع؛ 
وعن أني يوسف رحمه الله أنه يعتبر العرف على حلاف المنصوص؛ لأن النص على ذلك المكان 
العرف» فكان المنظور إليها العرفء وقد تبدل العرف؛ حتى لو باع حنطة بجنسها مساويا 
وزناء والذهب بجنسها متمائلا كيلاء يجوز عنده؛ إن تعارفوا ذلك» وكل ما ينسب إلى الرطل 
فهو وزني. 

ومعناه: ما يباع بالأوزان لأنها قدرت بطريق الوزن. 

بيع الحوز بدهنه أو اللوز بدهته بمنزلة السمسم بالسيرج. 

واختلفوا في القطن بغزله؛ وببع الكرباس بالقطن يجوز كيف ما كان كالخبز مع الحنطة. 

شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الشمن لاايجوز عندنا لأنه يصير بيع ما لم يضمنء وهو 
منهي عنه الحديث زيد بن أرق.9) ييه أما إذا اشتراه بعرض آخخر أقل مما باع؛ أو اشتراء من غير 
)١(‏ قال المالكية: إذا كان طعاما فإنه يحرم ربا النسيكة سواء كان صالحا للادخار والاقتيات فيصح بيع كر 

جنس منهما بجنس آخخر أو بجنسه مع ز ط التقايض في املس فيصح بيع رطلا من "فاج 

برطلين مقايضة. الفقه (1//5؟15). 
)١(‏ كذا بالأصل. 
(1) قال الشافعية: لا يصح بيع دقيق بجنسه؛ فلا يصح بيع دقيق الحنطة بدقيق 

اليقينية لسبب النعومة الطارئة عليه وكذلك لا يصح بيع دقيق الحنطة يحب الحنطة. الفقه (5/ + 5). 
تعلبة؛ أبو عسروء ويقال أبو عمارة: 


الخنطة مثلا لانتفاء الممائنة 


(؟) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن النعمان بن مالك بن الأغر بن ا 
ويقال: أبو انيسة؛ ويقال: أبو حمزة؛ أبو سعد أبو سعيد: الأنصاري انزرجي المداي ؛ صحابي احرج له 
أصحاب الكتب الستة توفي سنة (1/13) ترجمته: تهذيب التهذيب (554/5) التقريب (95/1؟00 


تاريخ البخاري الكبير 8/6 8) الإصابة (1/-59)» أسد الغابة (51/3/7), الثقات )١58/(‏ 


سسب صصص سس كتاب المرابحة والتولية مس 
المشتري» يجوز بالإجماغ. ١‏ 
فصل هي السلم”" 

هو السلف» هو اسم لأخذ عاجل بأجل لغة وني الشرع عبارة عن تعجيل احد البدلين,. 
وإنما سمى به بتسليم الدراهم إلى مفلس ني مؤجل» وهو عقد مشروع بالكتاب والسنة وهو با 
روي ان النبي يط لجى عن بيع ما ليس عند إنسان» ورخحص في السلم والقياس يأبى جواز هذا 
العقد لأنه بيع المعدوم المبيع هو المسلم فيه؛ ولكن رص في المكيلات والموزونات لقوله 
ومن سلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم»'" والأجل قام مقام 
المبيع؛ لأنه سبب الحصوله والمراد من الموزونات غير الدراهم والدنانير لأنها أثمان» والمسلم 
فيه لابد أن يكون مثمناء وكذا في المذروعات التي يمكن صبغها بذكر الذرع والصفة والصنعة: 
وكذا العدديات المتقاربة كالحوز والبيض لأنه مضبوط الوصف مقدور التسليم والتفاوت فيها 
هدر ني العرف» بخلاف البطيخ والرمان فإن التفاوت فيها فاحشء ثم الجوز» كما يجوز الملم 
فيه عدداء يجوز كيلا2"0: حلافا لزفر رحمه الله. 

استمرار وجود المسلم فيه من وقت العقد إلى حين امحل شرط عندنا؛ لأنه يحتمل أن 
يقطع وقت التسليم؛ واحتمال الفساد فيه كالحقيقة ولهذا لا يجوز السلم ني طعام قرية بعينها ولا 
بذراع رجل بعينه. ولا يصح فيه حذار الشرط فإذا انقطع بعد امحل غرب السلم. إن شاء فسخ 
السلمء وإن شاء ينتظر إلى وجوده؛ وعند الشافعي رحمه الل وجود شرط وقت التسليم. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا حير في المسلم في اللحم: وقالا: يجوز إذا وصف موضعا 
معلوما ولا يجوز السلم إلا مؤجلا”"»؛ وقال الشافعي رحمه الله: يجوز بيع أجل؛ ولا يجوز إلا 


)١(‏ قال الشافعية: السلم بيع شيء مرصوف في ذمة بلفظ سلم كأن يقول: أسلمت إليك عشرين جنيها في 
عشرين أردبا من القمح الموصوف بكذا على أن أقبضها بعد شهر مثلاء ولا يشترط في المسلم ان 
يكون مؤجلاء بل يصح أن يكون حالا. الفقه (؟/؟لاكى 5078). 

(؟) آخرجه مسلم [171- ])١04(‏ كتاب المساقاة؛ باب السلمء قال النووي: قال أهن اللغة يقال السلم 
والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلف ويكون السلف أيضا قرضاء ويقال: استسلف 
قال أصحابنا: ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في الذمة مبذول في الخال. شرح 
مسلم للتروي. (94/11). 

(©) قال النووتي: يشترط في السلم أن يكون قدره معلوما بكيل أو وزن أو غيرهما مما يضبط به فد كاد 
مذروعا كالثوب اشترط ذكر ذرعات معلومة: وإن كان معدودا ذكر عدد معنوم شرح مسنم للنوء قر 
رحلامم). 

(4) قال الك اختلف العلماء في جواز السلم الخال مع إجماعهم على جواز الموج فجوار اخال جوزه 

ومنعه مالك وأبو حنيفة وآحرون. وأجمعوا على اشتراط وصفه بما يصبط .ه. شرح 

مسلم للشرري .)68/١١(‏ 
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باجل معلوم لما رويناء ولا يصح السلم حتى يقبض رأس المال دراهم أو دنائير أو عينا أو 
أجرة؛ أما الدراهم والدنائير فلأنها لا تصير كالنا بكالئ؛ وأما العين فلآن السلم اسم لأف 
عاجل بآجل» ولا بد من قبضه فيد فيتحقق معنى الاسم وتفرق امحلس فيه هو تفرق الأبدان قبل 
القبض» حتى لو مشى العاقدان ميلا مثلاثم قبضها'"” لا يكون تفرقاء ولو نام أحدهما في املس 
قاعدا لا يكون تفرقاء بخلاف ما إذا نام مضطجعاء ولو سلم في كر حنطة فلما حل الأجل 
اشترى المسلم إليه حنطة من آخحرء فأمر رب السلم بقبضه قضاءء لم يكن قضاء بخلاف المبيع 
إن أمره بأن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه واكتاله؛ ثم اكتاله لنفسه جاز؛ لأنه اجتمعت الصفقتان 
فلا بد من القبض مرتين. 

رجل سلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة وتقابضاء ثم تقابلاء وأراد المسلم إليه أن 
يأخذ مكان رأس المال شيئا آخخر؛ أو أراد رب السلم أن يأخحذ مكان المسلم فيه شيعا آخر» لم 
يجز عندناء لقوله وَيدّ: ولا تأخذ إلا سلمك أو رأس هالك». معناه إلا سلمك حال قيام العقد 
أو راس مالك حال انفساحه؛ لأن الإقالة فسخ في حقهما؛ وبيع جديد في حق غيرهماء وحق 
الشرع غيرهماء وقال زفر رحمه الله يجوز أن يأحذ شيئا آخخر لأنه لما اننتقض السلم بالإقالة بقي 
على ذمة كل واحد منهما بما عليه دينا مطلقا كدين القرض والعصبء وثمن المبيع» فيجوز 
الاستبدال فيه بخلاف الاستبدال برأس المال السلم في مجلس حيث لا يجوز وإن راس 
المال شرط فيه”"2: والاستبدال يفوت ذلك؛ بخلاف ما لو أذ مكان السلم فيه شيئا آخر عند 
حلول الأجل قبل الإقالة للحديث. 

السلم ني الخبز جائز في الصحيح ولا خير في استقراضه عددا ووزنا عند أبي حنيفة رحمه 
الله وعند أبي يوسف رحمه الله يجوز كيف ما كان. 

الاستصناع جائز استحسانا بالإجماع الثابت فيه المتعامل» وقيل: مواعدة» فإذا أدى 
يصير بيعا بالتعاطي؛ والأصح أنه عقد دون العمل(" ؛ ولو جاء به مفروعا في صنفه أو من صنعة 


)١(‏ قال الشافعية: يشترط قبض رأس المال في لمجلس قبضا حقيقيا فلا ينفع فيه الحوالة ولو قبضه محال عليه 
في المجلس؟ لأن انحال عليه ما دفعه عن نفسه إلا إذا قبضه رب السلم وسلمه بنفسه للمسلم إليه. الفقه 
رمام 

(1) قال المالكية: إذا تآخر قبض رأس المال وهو المسلم عن بحلس العقد فلا يخلو إما أن يكون ذلك 
التأير بشرط كأن يشترط المسلم (المشتري) تأخيره فسد السلم اتفاقا. الفقه (017/5). 

(؟) قال الحنابلة: شروط السلم سبعة: ١‏ - أن يصف المسلم فيه بما يختلف به الثمن اختلافا ظاهرا بأن يذكر 
جنسه ونوعه ولونه وبلده وكونه قديما أو جديدا. 

"- إن يذكر قدره. +- أن يشترط أجلا معلوما ع - أن يكون المسلم فيه كثير الوجود في وقته. «- أن 
يكون رآس المال مقبوضا في بحلس العقد. +- أن يكون المسلم فيه دينا في الذمة. -٠‏ أن يكوت 
المسلم إليه من الأمور التي تضبط صفاتها. الفقه (؟//51/1: 508). 


سي يح كتاب المرابحة والتولية سم 
غيره فأحذه جاز ولا يتعين إلا باختيار الصانع حتى لو باع قبل أن يراه المستصنع جاز وه 
بالخيار, إن شاء أخذه وإن شاء رده ولا يار للصانع» وهو الأصح. 
باب الصرفة» 

هو في اللغة النقل والرد» قوله تعالى: « صَرَفت أَلَّهُ قُلُويكم » وقيل هو الرادة ومنه قوله 
يَِ: رلا صرفا ولا عدلا». أي نقلا وني الشرع هو بيع الأثمان يجنسهاء ثم الأمرال انوا 
اثلاثة: 

منها: شمن على كل حال كالحجرين قارنة به حرف الياء؛ ولم يقارنه قوبل بجنسه أو بغير 
جنسه» ومنها: مبيع على كل حال كذوات القيم مثل الثياب والدواب؛ ومنها: مبيع من وجه: 
وشن من وجه كذوات الأمثال» مثل المكيل والموزون» ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق 
للحديث فإذا قبض احدهما فلا بد من قبض الآخر لأنه ليس أحدهما بأولى من الآخر» فوجب 
قبضهما تحقيقا للمساواة. 

ريراد افتراق الأبدان قبل القبض من الجلس''' كما بينا في السلم؛ ولا يجوز فيه خيار 
الشرط والمنودة والصباغة؛ والاعتبار فيهما والمروب والمصنوع وغيره سواء لإطلاق النص 
والحيد والرديء سواء. 

إلا إذا كان الغش غالبا فبو بمنزلة العروض حتى إذا اشترى بها فضة خالصة فالحكم فيه في 
حلية السيفء وأن يبعث بجنسها متفاضلا جاز لعدم الجنسية من وجه لكن يشترط القبض في 
مجلس ووجب التقابض لأن الوزن بانفراده يحرم النسيكة. 

ولا يجوز التصرف في شمن الصرف قبل قبضه حتى لو باع دينارا بعشرة دراهم فسلم 
الدينار ولم يقبض العشرة حتى اشترى بها وبا فالبيع في الثوب فاسد لأنه يفوت القبض 
المستحق. 

وهو حق الله تعالى ولأن الشمن في باب الصرف مبيع» وبيع المبيع قبل القبض لا يجوزء 
ولو تقابلا بعدما تقابضا حيث يجوز لانعدام عقد الصرف فيبقى في ذمتهء فيجوز الاستيدال 


)١(‏ الصرف هو بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة أو بيع أحدهما بالآخرء فما كان ركنا للبيع فهو 
للصرف إلا أنه يشترط للسرف شروط زائدة على شروط البيع وهي: أن يكون البدلان متسا 
ويجب الحلول فلا يصح أن يبيع ذهب بذهب أو فضة بفضة مع تأجيل قبض البدلين أو احدها ولو 
الحظة؛ ولابد من التقابض في الجلس بأن يقبض البائع ما جعل ثمنا ويقبض المشتري ما جعز مبيعا. الفقه 
محقم 

)١(‏ التقابض ني المجلس بأن يقبض البائع ما جعل ثمناء ويقبض ١‏ شتري ما جعل مبيعاء فإن افترقا بأبداجما 
قبل القبض فقد بطل العقد, وأما بيع احد الجنسين بالجنس الآخبر, أعني بيع الذهب بالفضة وبالعكس 
فإنه لا يشترط فيه التساوي. الفقه (/85 5) 


كتاب لمر ابيحة و التولية ”ببس اس 
ولكن يشترط الفبض في المعلس كما ذكرنا. رجل له على آخر عشرة دراهم''', فباعه الذي 
عليه العشرة دراهم منه دينا بعشرة فدفع إليه الدين» ولو اضافه إلى الدين يصح أيضاء لأن الدين 
الذي ني ذمته كالمتعين في المقبوض» فلا يجب القبض ولو تقايضا دراهم الدين بدينار دين 
يجوز» ولو تصارفا فيه لاايجوزء فإن حدث الدين بعد العقد وتقايضاء لم يصح في ظاهر الرواية 
لتعذر التحويل إلى المدين لعدمه ولو باع درهسين ودينارا بدينارين ودرهم جاز البيه(”', خحلافا 
لزفر والشافعي؛ ويجعل كل جنس بخلاف جنسه تصحيحا للعقد بخلاف النوى مع الثم 
والعظم مع اللحم؛ لأن التمر مكيل» وكذا النواة فكانا من جنس واحد. 
ركذا العظم مركبا ني اللحم حلقه كالنواة وعلى هذا الخلاف. 
إذا باع كر شعير وكر حنطة بكري حنطة وكري شعيرء جازء لقوله يِ: رإذا اختلف 

النوعان فبيعوا كيف شئتم»؛ ثم الدراهم والدنانير جنس واحد عندناء خلافا لزقر رحمه الله. 
حتى قام أحدهما ني قضاء الدين مقام الآخر إلا أن القاضي لا يبيع دينار المديون في قضاء دينه 
بالدراهم» وكذا في حق الثمنية جنس واحد؛ حتى لو باع شيئا بدراهم عشرة معلومة؛ ثم اشتراه 
قبل نقد هذه العشرة بدينار معلوم هو أقل من قيمة الدينار؛ لا يجوز عندنا ولو اشترى فلسا 
بفلسين بأعيانهماء لم يجز عند محمد رحمه الله كالدرهم بالدرهمين ثم إن كانت تروج بالعد 
فالمعتبر ني حقى الصرف العد؛ وإن كانت تروج بالوزن؛ فالمعتبر فيه الوزن» وإن كانت تروج 
مهماء فالمعتبر كل واحد منهماء ثم هي ما دامت رائجة تكون شناء وإن كانت كاسدة تكون 
سلعة' © وإن كانت يقبلها البعض دون البعض فبي كالزيوف» وعندهما يجوز؛ لأن الفلوس ثمن 
باصطلاح الناس» فتخرج عن الثمنية» باصطلاح العاقدين تصحيحا لتصرف فيهماء بخلاف 
الدراهم والدنائير لأنها ثمنا شرعا©. 


(1) لا يجوزان يضاف في الصرف جنس إلى آر غير النقد كأن يبيع جنيها وشاة بجنيه أو شاتين أو جنيهين 
وتسمى هذه المسألة مسآلة مد عجوة ودرهمء يمد عجوة ودرهم أو درسين. الفقه (؟/47 5). 

(1) قال الحنفية: يجوز أن يضاف في الصرف جنس إلى جنس آحر, سواء كان نقدا أو غيره؛ فإذا باع إردب 
فمح وإردب شعير بإردب ونصف قمح وإردب شعير فإنه يصح؛ وينصرف كل جنس إلى جنسه. الفقه 
لومم ِ 

(؟) والاحتياط في ترك الأمور التي يحعمل فيها الربا أما إذا أضيف جنس إلى جدس من النقد فإنه يصح إذا 
باع جنيها مصريا قديما وريالا بجنيه مصري جديد وريال متساويين في القيمة والرزن لأن إضافة 
البنسين من الذهب والفضة إلى بعضهما في الصمرف جائر. الفقه (47/5؟؛ 0141م ٠‏ 

(4) قال المالكية: لا يصح إضافة جنس الذهب إلى جدس الفضة في الصرف» فلا يصح أن ببيع جنيها وريالا 

بجني وريال. الفقه (1457/5). 


0 كتاب المرابحة والعولية سس 


مسائل متعرقة 

ومن اشترى أرضا بكل حق هو اء لا يدخل الزرع والثمر لأنهما ليسا من حقوق 
الأرضء ولو اشترى دارا بكل حق هو طاء لم تدحل الرحى فيه. 

وي بيع ضيعة تدخخل 

والمنقول والمدفون في الدار لا تدخحل في بيعهاء كالدرة ني بطن السملك, لا تدحل في بيعه. 

والسل” لا يدحل إلا إذا كان غير مقلوع, والبذر الذي تحت التراب» لا يدخل ني بيع 
الأرض وقيل: إن نبت يدخعل» والكلا لا يدخحل في بيعهاء خلافا للشافعي رحمه الله ولا يجوز 
بيع الكلا قبل القطع والإحراز عندنا وبيع القصيل قبل تناوله المشاقين والمناجل فيه اختدلاف. 

العذار يدخحل في بيع الحمار» والإكاف”" لا يدحل إلا أن يكون مكفا وقت البيع. 

الدلاء والقصاع لا يدخل في بيع الحمام. 

ألواح الخانورت يدل في بيع الحانوت استحسانا سواء باعه بمرافقه أولا؛ لأنهما مركبة. 
معنى أصول الشجر لا يدخل في بيع الشجر إلا بشرط» وني الإقرار تدخحل 

والصك القديم وهو ملك البائع لا يدحل في بيع الدار» ولا يجبر بتسليمه إلى المشتري: 
وهذا تصح به الكفالة» ولا يجبر البائع على كتابة الصلك والإشهاد» ولو جاء العدول إليه ليس له 
الامتناع في الإقرار والإشهاد, ولو اشترى الحما أو سمكا أو شيئا من الثمار فغاب المشتري فإن 
خحشي البائع أن يفسد وسعه أن يبيعه من آخر والنتقصان عنه موضوع؛ ولو باع عبدا وغاب 
المشتري قبل نقد الشمن» وأقام البائع البينة أنه باع ولم يقبض الفمن فإن كانت غيبته معروفة لم 
يبعه القاضي لأنه لا يمكن إيصال حقه إليه من غير بيع» وإن لم يدر أين هو؟ يبيعه القاضيء أو ني 
حقه كما إذا مات الراهن؛ أو يكون المشتري مفلساء ثم إن فضل شيء من شنه فهو للمشتري 
لأنه بدل ملكه؛ وما يجري من المماكسة(" في البيع لا بأس به ومتاع الدار في الدار يمنع 
تسليمهاء وكذا الزرع في بيع الأرض» ولو اشترى بمائة مّا من الخبز» إن دفع الدراهم يأخذ كل 
يوم عشرة أمناء يجوزء وإن لم يدفع الدراهم إليه ويأحذ كل يوم عشرة أمناء» لا يجوز. 

رجل باع ثويا وقال: هذا بعشرة» فقال المشتري بتسعة» فإن سلم البائع إليه. فهو بتسعة 
وإن أخذه المشتري؛ فهو بعشرة؛ وإن قال المشتري: لا أرضى بعشرة» وأحذه لا يكون بيعاء 
وإن دخل الحربي دار بأمان ومعه أحت أو ابنة يبيعها لم يسعه الشراء؛ ولو كان ني دار الخرب 
)١(‏ قال الشافعية: لابد من بيان مكان تسليم المسلم فيه إن لم يكن المكان الذي حصل فيه العقد صاخا 

سواء كان السلم حالا أو موجلاء أما إذا كان المكان صا حا لتليم فإن كان نقله لا يحتاج إلى نفقات 

فلا يجب البيان سواء كان السلم حالا أو مزجلا الفقه .)١814/5(‏ 
(1) الإكاف: هي البرذعة التي توضع على الحمار وجمعها اكف. 
(1) مكس في البيع مكسا: نقص الثمنء وماكسه في البيع: طلب منه أن ينقص الشمن. 


بس كتاب المرابحة والتولية سسسسم 25 
ييعباء إن كان حكم دارهم هكذاء والمختار أنه لا يسعه الشراء لآن احربي لا يملك قربيه 
بالقهر, وإن أخرجه بالقهر إن اعتقد جواز بيعه يسعه أن يشتري منه: وهو فعاف كان 
قريبه من الآخر إن كان الحكم يملكونه بالقهر؛ يسعه الشراءء وإلا فلا. 

ََ دا 9 5 

وتفسيراي العيبة وهو أن لرجل على آغخر عشرة دراهم شلاء فاراد أن يؤجله إلى 
سنة فيأخذ منه ثلاثة عشر درهما إلى أجل» يجوز» وقيل تفسيره؛ وهو أن المستقرض طلب من 
آحر عشرة دراهم فيأني عليه؛ ويبيع منه وبا يساوي عشرة بخمسة (وينحصا)'”" خمسة دراه 
وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن الإقراض إلى بيع العون» وروي أن النبي ول قال لرجل كان 
اشترى صاعا من تمر بصاعين من تمرء قال: «زبيب بزبيب» هلا بعت تمرك بسلعة:؛ ثم ابتعت 
بسلعتك تمرا» . 

قيل: كل حيلة لا تؤدي إلى الضرر بأحدهما يجوز تمسكا بهذا الحديث؛ وتخلصا عن الرفق 
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ار التخلص عن الحرام حسن”"'؛ وإن كان يؤدي إلى الضرر باحدهما لا يجوز ديانة» وإن جاز 
ني الفتوى. 

وني بيع الدينار بالدينار اليد يضم معه شيء آخر بمقابلة جودة الآخرء ثم ينظر إن كانت 
قيمته تبلغ باقي الحودة يجوز بلا كراهة. 

وإن ام يبلغ يجوز مع الكراهة؛ والمشتري المرتهن لا يحل له الانتفاع, إلا أن يأخذ له 
البائع فيه . 

والمشتري ضامن في الثمرة إذا هلكت ني يده لأنه مرتهن في الحقيقة والمعتبر للمعاني 
والمقاصد لا للصورء وإلا لفاض كالغالة؛ بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة”» بشرط بقاء 
الدين على المحيل كفالة» وبعضهم جوزوا هذا البيع خالصا عن الربا أو صوره. 


)١(‏ قال الشافعية: لا يصح بيع الغائب عند رؤية العائدين أو احدهماء سواء كان المبيع غائبا عن بحلس العقد 
رأسا أو موجودا به ولكنه مستتر لم يظهر لهماء ويصح بيع الغائب إن علم جنسه بوصف يبينه. الفقه 
لعفن 

)١(‏ قال الحنابلة: العلة في تحريم الزيادة الكيل والوزن فكل ما يباع بالكيل أو الوزن فإنه يدخله الرباء سواء 
كان قليلا لا يتاتى كيله كتمرة بتمرتين» أو لا يناتى وزنه كقدر الأرزة من الذهب وسواء كان مطعوما 
أو غير مطعوم؛ أما ما ليس بمكيل ولا موزون كالمعدود فإنه لا يجري فيه الرباء قيصح بيع البيضة 
ببيضتين. الفقه (8/5؟5). 

(؟) كذا بالأصل. 

(4) الحوالة بالفتح والكسر ولكن الفتتح أفصح ومعناها لغة النقل من محل إلى نحل والمعنى اللغوي عام يشم 
نقل العين كنقل الزجاجة من مكان إلى مكان آخر كما يشمل نقل الدين من ذمة إلى ذمة؛ والخوالة اسم 
مصدر أحاله إحالة المصدر هو الإحالة يقال أحلت زيدا على عمرو فآنا حيل؛ وزيد محال» يقال نه 
محتال وعمرو تحال عليه أو محتال عليه؛ والمال محال به. 


سس سمس كتاب الشفية سي 
كتاب الشضعظ” 
هو من الشفع وهو الضم الذي هر الضد للوتر» سميت بها لما فيها من ضم | شتراة إلى 
عقار الشفيع؛ ورسمها الاتصال بالشركة وبالجواز. 
وشرطها عقد المعاوضة حتى لا تستحق ني المهر والهبة إلا بعرض مشروط وركنها احذ 
الشفيء”", إما من البائع» أو من المشتري بحكم الحاكم أو بالتراضي؛ لأن الملك ينبت 
مشتري فلا ينتقل إلى الشفيع إلا بالتراضي أو بحكم الحاكم؛ كما في الرجوع في الحبة؛ وهذا 
لو مات ١‏ لشفيع قبل الحكم بهاء بطلت شفعته؛ ملافا للشافعي رحمه الله الشفعة واجبة للخايط 
استحساناء والقياس يأبى جوازها لما فيه من تملك مال الغير بغير رضاه؛ والخليط هو الشريك» 
ثم هذا الحق يثبت مرتبا كما في دين الصحة والمرض أو لا يثبت للخليط في نفس المبيع لأن 
الشركة في نفس المبيع أقوى من الشركة في حق المبيع كالشرب والطريق؛ فإن سلم فللشريك 
ني حق المبيع هذا إذا كان خخاصين ني الطريق الخاص أن لا يكون نافذا أو الشرب الخاص أن 
يكون هرا لاايجري فيه (السفر)"” » ثم للجار””»» ويراد به الملاصقون سواء كان بابه في هذه 
السكة أو في سكة أخرى ولا شفعة للجار المقابلء إلا إذا كانت السكة غير نافذة» فله الشفعة» 
وعلى قول شريح رحمه اللّه: الشفعة بالأبراب أقرب الدار إلى بابه أحق وقال الشافعي رحمه 
الله0: لا شفعة للجار لقوله يَلهْ: «الشفعة فيما لا يقسم)”" ولا قوله يله: «الجار أحق 


)١(‏ قال أهل اللغة: الشفعة من شفعت الشيء إذا ضممته وثنيته؛ ومنه شفع الأذان وسميت شفعة لضم نصيب 
إلى بصيب. النووتي في شرح مسلم )7/./١1(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

)7١(‏ روى مسلم ني صحيحه [17- ])١08(‏ كتاب المساقاة /؟- باب الشفعة؛ عن جابر: قال رسول 
الله يه : يمن كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يأذن شريكه؛ فإن رضي أذ وإن 
كرواتركبة: 

(5) كذا بالأصل وأظن معناها لا يجري فيه مراكب السفر. 

(4) قال النووي: أجمع المسلمون على ثبوت الشفعة للشريك في العقار ما لم يقسم قال العلماء: (الحكمة 
في نبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك ومصت بالعقار لأنه اكثر الأنواع ضررا). شرح مسلم 
للنووي(١١/58).‏ 

(5) قاله مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان 
وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري ويحبى الأنصاري وأبي الزناد 
وربيعة ومالك والأوزاعي والمغيرة بن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأني ثور انظر النروي في شرح 
مسلم )94/1١١(‏ طبعة دار الكتب العلمية. 

(1) أخرجه مسلم [ 4 ؟١]‏ كتاب المساقاة» /؟- باب الشفعة؛ عن جابر. 


ب كتاب الشفعة لدبب كت ا 
بصقبه)'""؛ أي بشفعته؛ ولأن ملكه متصل بالبيع» والشفعة إنما تجب لدفع الضرر الداغل. 
وذلك إنما يكون بالاتصال على (الدم)”" وضرر الاتصال بفسخ المبيع اقوى: ثم ني سس 
المبيع» ثم للجارء وبوضع التذوع على الحائط لا يصير شريكا في نفس المبيعء إنما هو جار 
ملاصق, وإذا اجتمع الشفعاء في العقار فالشفعة بينهم على عدد رؤوسهم؛ وعند الشافعي على 
قدر الأنصباء» والشفعة في العقار سواء كان مما يقسم كالدور. والبساتينء ومما لا يقسم 
كالحمام والبئر والرحى والطاحونة"» وقال الشافعي رحمه الله: لا شفعة إلا فيما يقسم لأن 
الشفعة إنما وجبت لدفع ضرر مؤنة القسمة. وهذا لا يتحقق إلا فيما لا يقسم. 
فصل في طلب الشمعة 

إذا علم الشفيع بالبيع» أشهد في بحلسه ذلك على المطالبة”»؛ والعلم يغبت بإخبار رجل 
عدلء أو بإخبار رجلين مستورين عند أبي حنيفة رحمه الله والاختلاف فيه كالاختلاف ني عزل 
الوكالة» واعلم أن الطلب يثبت له ببيع البائع سواء يثبت الملك للمشتريء أو لم يثبت لزوال 
ملك البائع بإقراره؛ وهو أن يطالبها لما علم حتى بلغه البيع» ولم يطالبها بطلت شفعته لقوله 
يليد «الشفعة لمن وائبها» وهي عبارة عن المبادرة والمنازعة» وهو يجب على فور العلم 
بالشراء» حتى لو سكت ولم يطلبها بطلت شفعته؛ كذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله وهو 
يتوقف إلى آخر المجلسء فإن قام منه أو أشغل بشيء آخر 
بطلت شفعته” ©» ولو قال بعد ما بلغه الحمد لله أو قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» أو قال: 


ظاهر المذهب, وعن محمد رحمه الل 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/01”) كتاب البيوع , «7- باب في الشفعة » والترمذي )١579(‏ ني الأحكا 
باب ما جاء في الشفعة للغائب. 

)١(‏ كذا بالأصل. 

(*) قال النووي: اسعدل أصحانا وغيرهم بهذا الحديث على أن الشفعة 
بخلاف الحمام الصغير والرحى ونحو ذلك؛ واستدل به أيضا من يقول بالشفعة فيما لا يحتمر القسمة. 
أما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجواز فيه حلاف مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء لاا 
تنبت بالحواز» وقال أبو حنيفة: تثبت بالحواز. النووي في شرح ملم عتصرا .)58/١ ١(‏ 

(4) قال النووي: قوله يد (وفمن كان له شريك» هو عام يتناول المسلم والكافر والذمي فتبت للذمي التنقعة 
على المسلم كما تثبت للمسلم على الذمي» وهذا قول الشافعي ومالك وي حنيفة واجمهور وقان 
الشعبي والحسن وأحمد رحمهم الله: لا شفعة للذبي على المسلم. شرح مسلم للنووي. .)54/١١(‏ 

(5) اختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع فأذن فيه فباع ثم آراد الشريك أن يأعذ بالشفعة فقال 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة واصحاهم وعثمان البتي وابن أبي ليلى وغيرهم: له أن يأخعذ بالشفعةء فال 
الحكم والثوري وآبو عبيد وطائفة من أهل الحديت: ليس له الأخحذ. وعن أحمد روايتان كالمدهمين والله 
أعلم. النووتي في شرح مسلم (74/11) طبعة دار الكتب العلمية. 


تثبت إلا في عقار حتمل للقسمة 


1 كتاب الشفعة سم 
سبحان الله لا تبطل لأنه لا يدل على الإعراض وكذا من (ابتغها وبكم''' » ويصح الطل 
بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة كما لو قال: طلب الشفعة أو لم يطلبهاء ثم ينهض به أي يقوم 
من بحلس» ويقول: إن فلانا اشترى هذه الدارء وآنا شفيعها!"؛ وقد كنت طلبت الشفعة أ, 
اطلبها الآن؛ فإن شهدوا على ذلك» ويشهد على البائع» إن كان المبيع في يده لأنه صاحب يد 
وعلى المشت ي لأنه صاحب ملكء أو عند العقار لأنه هو المدعي, فإذا فعل ذلك استقرت 
شفعته يصح الطلب من المشتري» وإن لم يكن الدار في يده وهو الصحيح لوجود الملك بالبيعه 
ثم يجيء عند القاضي ويقول: فلانا اشترى هذه الدارء وذكر حدودها فطلبت الشفعة؛ ولا 
تسقط الشفعة بعد طلب التقرير والإشهاد بتأخير طلب الخصومة والتمليك عند أبي حنيفة ولي 
يوسف رحمهما الله إذا ترك الخصومة في بحلس الحكم بطلت شفعته» وعند محمد رحمه الله: إن 
تركها شهرا بعد الإشهاد بطلت شفعته””» وهو قول زفر رحمه الله إذا تركها من غير عذر 
والفتوى على قول محمد رحمه الله. 


)١(‏ كنا بالاصل. 

() روى البخاري )١١١١(‏ 4- كتاب الحيل» 5 -١‏ باب في الهبة والشفعة: والترمذي )١17070(‏ ثيا 
الأحكام باب إذا حدت الحدود ووقعت السهام فلا شفعة؛ عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 
: دإذا وقت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة». 

(7) قال الترمذي: وقال أكثر أهل العلم: إنما تكون الشفعة في الدور والأرضين. ولم يروا الشفعة في كل 
شيء؛ وقال بعض أهل العلم: الشفعة في كل شيء والأول أصح. الترمذي في سننه عقب الحديث رقم 
الففددةة 


مم كتاب الأجاراات سسس سم 11 
كتاب الإجارات!© 

الإجارة عبارة عن العقد على المنافع بعوض» هر ضامنء وتمليك المنافع بعرض هو 
إجارة» وبغير عوض هر إعارة. 

وإبقاء العين في ملكه» والقياس يأبى جوازها لآن المعقود عليه المنفعة وهر معدومة 
وإضافة التمليك إلى ما سبق جدلاء يصح إلا أنا جوزناه لحاجة الإنسان إليه”"“: فقام العين 
الموجودة مقام المنفعة المعدومة في جوازها كذمة المسلم في باب السلم قام مقام المسلم فيه 
حق جوازه؛ وقد شهدت الآثار بصحتها وهو أن النبي يع بعث والناس يباشرونه فأقرهم على 
ذلك؛ ويميز أحكامها فقّال: «أعطوا للأجير أجره قبل أن يجف عرقه». 

وقال الشافعي رحمه اللّه: المنفعة المعدومة كالموجودة عند العقد, على أن المنفعة ملحقة 
بالأعيان عنده حتى يصح العقد فيها وللشارع ولاية هذا كالنفقة في الرحم فجعله حيا حكمافي 
حق الإرث والعتق والوصية» كما يجعل المرتد اللاحق بدار الحرب ميتا حكماء ولا يصح حتى 
تكون المنافع معلومة الأجرة؛ لأن اللحهالة فيها تفضي إلى المنازعة كجهالة الشمن من المشمن في 
البيع ولا بد من تسمية الزراعة ونوعها”” في الأرض؛ والركوب على الدابة؛ بخلاف السكنى في 
الدار؛ فإنها لا تتفاوت فلا يحتاج إلى تسمية» ومن استأجر دارا كل شهر بدرهم؛ صح العقد ني 
شهر واحد لأنه معلوم فاسد في بقية الشهور لأنه بحهول. 

فإن سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه بتراضيهما؛ وإن استأجر سنة بعشرة 
دراهم؛ جاز وإن لم يسم قسط كل شبر؛ لآن المدة معلومة بدون التقسيم؛ كبيان مدةٌ الشهر. 

وإن لم يسم فسط كل يوم ما جاز أن يكون شمنافي البيع؛ جاز أن يكون أجرة في الإجارة؛ 
لأن الأجرة ثمن المنفعة» فتعتبر بشمن المبيع كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون. 

ولكن ما لا يكون شئًا يصلح أجرة كالأعيان (والأصعران)”) فالحاصل أن كل مالا يصلح 
)١(‏ قال المالكية: الإجارة والكراء معناهما واحد إلا أنهم اصطلحوا على تسمية التعاقد على منفعة الآدمي 

وبعض المنقولات كالأثاث والثياب والأواني ونحو ذلك إجارة وعلى تسمية البعض الآخر وهي السقن 

والحيوان خاصة كراء مع كونهما من المنقولات ومثل السفن والحيوان جميع الأشياء الناشة كالدور 

والأراضي وغيرهما فإن العقد على منافعها يسمى كراء. الفقه (413/6)م 1 
(1) قال الشافعية: الإجارة عقد على منفعة معلومة مقصردة قابلة للبذل؛ والإباحة بعوض معلوم فقوم 

عقد معناه الإيجاب والقبول وهر الصيغة والعقد لابد فيه من عاقد؛ وقوهم عنى منفعة هي المعقود عبيه 

كمنفعة الدار التي يستاجرها للسكنى أو الأرض التي يستأجرها ينتفع بزرعها وهكفا. الفقه 085/5 
(؟) قال الشافعية: الغرض من ذلك رفع اللبس والإيهام حتى لا يقع نزا ع بين المتعاقدي؛ وغذا اشترصوا فيحن 

استأجر دابة أو راحلة ليركبها بيان قدر السير الذي يسيره في اللين والتهار إلا إذا كان للنمن في مششل 

ذلك عرف متبع فإنه يعس به. الفقه .0٠١5/5(‏ 
(4) كذا بالأصل. 


اس سس مص سس كتانب الإجارات سس 
عوضًا يصلح أجرة لآن الأجرة عوض مال وأما الشمن ما يثبت ني الذمة فيختص ما يثبت ني 
الذمة. 

ويجوز استئجار الدور والحوانيت للسكنى؛ والأراضي للزراعة20 طالت المدة أو قصرتن 
للحاجة إليها إلا في الأوقاف» حيث لا يجوز الإجارة فيها أكثر من ثلاث سنين. 

وهو المختار كيلا يدعى المستاجر بملكهاء وبيان جنس العمل بيان المدة والمسافةء 
كاخياطة''' وكذا إعلام المبدل شرط لقطع المنازعة. 

والأجرة لا تجب بالعقدء خلانًا للشافعي رحمه الله؛ لأن العقد ينعقد شيئًا فشينًا على 
حسب حدوت المنافع: والعقد معاوضة؛ وعنده لا يجب الأجرة بالعقد. كالثمن في البيع؛ لآن 
المنافع انمعدومة صارت موجودة حكمًا عنده؛ كالمبيع في البيع إذا استأجر دابة إلى موضع 
معين فتجاوز منه إلى موضع آخرء ثم عاد إليها فهلكت الدابة ينظر إن استأجرها ذاهبًا لا جائيّاء 
يضمن لأن العفد قد انتهى بالموضع المعين وبمجاوزته عنه صار متعديًا فيه يضمنء ولهذا لا 
يجب الأجر الذي جاور عنه؛ وإن استاجرها ذاهبًا وجائيّاا"» لا يضمن بالمحاوزة عنهء فهو 
بمنزلة المودع إذا حالف ثم عاد إلى الوفاق برئ عن الضمان كذا هذاء وقيل: الجواب يجزئ 
عنى الإطلاق ثم الفرق بينهما؛ لأن المودع مأمور بالحفظ مقصودّاء فبقي الأمر بالحفظ بعد 
العود إلى الوفاق و خل الرد إلى نائب المالك. 

وفي الإجارة والعارية يصير الحفظ مأمورًا تبعًا للاستعمال مقصورًء فإذا انقطع الاستعمال 
لم يى هو نائب عنه قلا يبرأ بالعودء وهذا اصح. 

وإن قال استأجرتها إلى موضع معين بدرهم وإن جاوزت عنه بدرهمين» يجوزء بخلاف ما 
لو استأجرها أن يحمل عليها كر بدرهم ولو حمل عليها كرين فبدرهمين» يصح للأول دون 
الثاني عد أبي حنيفة رحمه الله. 

الاستنجار على الطاعة لا يجوز خلامًا للشافعي كالاستنجار على الأذان وتعليم القرآن 
والفقه. 


)١(‏ قال المالككية: تاجير أرض صالحة للزراعة ليزرعها بالطعام فإنه لا يصح, فإذا استأجر فدائًا ليزرعه 
بخمسة أرادب من القمح والذرة أو الشعير أو نحو ذلك مما تنبته الأرض لا يصح لأنه يمكنه أن يزرع 
الأرض من هذا النوع الذي استاجر به. الفقه .)1١74/5(‏ 

(1) إذا قال للخياط إن خيطت الثوب اليوم فلك درهم وإن خيطته غدًا فلك نصفه لأنه لا جزم بشيء 
فيو جد التنازع. بخلاف ما إذا استأجر سيارة أو دابة على إن رده اليوم بخمسة وإن رده غدًا فبعشرة 
فإد ذلك يجرز لأنه عين لكل زمن عرضًا فلا جهالة فيه ولا نزاع. الفقه .)1١75/5(‏ 

(*) نال الشافعية: إذا تلف المتاع أو ضاع بتعدتي الأجير فإنه يضمنه مطلفًا قطمًا بلا خعلاف. الفقه 
عقن 


ع كتاب الإأجار ات مسسسص وب ا 

والأصل فيه أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستعجار عليهاء وعضهم 
استحسنوا هذا ني هذا الزمان لظهور التهاون في الأمور الدينية» وعليه الفتوى والاستفجار عل 
غسل الميت» لاا يجوز. 0 5 

وحمله وحفر قبره» يجوزء مع أنه إذا وجد غيرهم ولو كتب كتابًا بالعربية أو الفارسية 
بأجرة معلومة تطيب الأجرة. 

والاستعجار على الحج؛ لا يجوز عندنا لكن إذا أمر غيره أن يحج عنه يجو ز””') وقد مر في 
الحج وإذا فسدت الإجارة يجب أجر المثل لا يجاوزه المسمى. 

وعند زفر والشافعي رحمهما الله يجب بالغا بلغ إجارة المشاع؛ لاايجوز عند أي حنيفة 
رحمه الله إلا من شريكه. 

صورته أن يؤاجر نصيبًا من داره للآخر أو نصيبه من شريكه أما إذا أجر من شريكه يصح 
ني ظاهر الرواية ولو أجر من رجلين» يجوز بالإجماع» ومن أجر من أحد ثم تفاسخا في نصفه 
بقي الإجارة في نصفه الآخر؛ وكذا لو أجر من رجلين فمات أحدهما بطل في نصفه الآخر. 

8: 

استئجار الطير بأجرة معلومة يجرز لقوله تعالى: «( فتَاتوهم 4". ولأن التعامل فيه 
جائز ثم قيل: إن العقد يقع على المنافع وهي خدمتها الصبي والقيام به. 

واللبن يستحق على طريق التبعية» بمنزلة الصبغ في الثوب وهذا اقرب إلى الفقه من قوهم 
إن العقد يقع على اللبن والخدمة تابع له لأنه لو وقع على اللبن يلزم من هذا استهلاك عين تفسد 
الإجارة كمن استأجر بقرة يشرب لبنها فإن أرضعه في المدة بلبن شاة فلا أجرة لها لأن 
المستحق عليها الإرضاع» وهذا إيجار. 
رجل استأجر امرأة لترضع ولدهء إن كان الولد منهاء لا يجوز وإن كان من غيرها 
53 
يجوز" 

وذكر المخصاف إن استأجرها من مال الصبي ظبيرًا من ماله ثم مات المستأجرء لا تبطل 
الإجارة ظهيرًا. 


مرضعة أرضعت شهرًاء ثم أبت أن ترضعه والصبي لا يأخذ ثدي غير هاء أجبر ها الفاضي 


)١(‏ روى مسلم في حرست [0. .د وععم] كتاب الحج الا- باب انع ل العاخر مان ومرة 
ونحوهما أو للمرت عن ابن عباس في المرأة التي قالت للنبي يقه: أدركت أبي شيعا كبيرا لا يستطيع اد 
يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال! نعم. 

(1) كذا بالاصل. 5 

(؟) قال المالكية: إجارة المراضع فيصح أن يستاجر شخص مرضعة لابنه و تسمى طبرا 
الذي يريد إرضاعه فإن كان غائبًا فينبغي أن يذكر سنه. الفقه (/078)- 


شرط أن بعين الولد 


ل 000 كتاب الإجارات سم 


على إرضاعه. 0 
ومن دفع غزلا إلى حائلك ليد جه ثوبًا بالنصف وقعت الإجارة فاسدة فله أجر مثله. 


وكذا لو استأجر حمارًا ليحمل عليه طعامًا بقفيز منه؛ لأنه جعل الأجرة من عين ما يخرج 
من عمله فيصير بمتزلة تفيز الطحان؛ هذا منبي بخلاف الطعام المشترك. 

إذا استاجر أرضًا للزراعة بأرض أخرىء فلا خير فيه؛ لأن الجنس بانفراده يحرم النسيئة 
وكذا السكنى بالسكنى؛ والركوب بالركوب واللبس باللبس. 

الأجير المشترك لا يستحق الأجرة حتى يعمل كالقصار والصباغ؛ لآن المعقود عليه إنماهر 
العمل وأثره؛ فإذا عمل فله أن يحبس العين حتى يستوفي الأجرة؛ لأن عمله وصف قائم في الثوب 
فله حق الحبس لاستيفاء البذل كما في البيع ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند أي حنيفة 
رحمه الله؛ لأنه غير متعد فيه فبقي أمانة عنده» ولا أجرة له؛ لهلاك المعقود عليه قبل التسليم. 

وعندهما: العين كانت مضمونة قبل الحبس» فكذا بعده» ولكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته 
غير معمولء ولا أجرة له» إن شاء ضمنه معمولاء وله الأجرة؛ لأآن حفظ العين مستحق عليه إذ 
لايمكنه العمل إلا به. 

فإن هلك المتاع في يده» إن هلكت بسبب يمكن الاحتراز عنه كالغصب والرقة يضمن 
وإن هلك بسبب لا يمكن الاحتراز منه كالموت والحرق الغالب؛ لا يضمن”©. 

وهذا عند محمد رحمه الله وني يوسف رحمه الله» وعند أي حنيفة رحمه الله العين أمانة في 
يده؛ لأن القبض جعل بإذن المالك ولهذا لا يضمن. 

والحفظ مستحق عليه تبعًا لا مقصودًاء وهذا لا يقابل الأجرة بالحفظ بخلاف المودع 
بالأجر؛ لأن الحفظ مستحق عليه مقصودًا في الوديعة وما تلف بعمله كتحريق الثوب من دفه. 

وزلق الحمال وغيره مضمون عليه خلاقًا لزفر والشافعي رحمهم الله؛ لأن الأمر بالفعل 
هو الداخل تحت العقد, وهو الفعل المصلح لا المفسد» ولا أثر للإذن ني عدم الضمان حتى لو 
حصل ما أمر به بفعل الغير؛ يجب الأجر مع كونه غير مأذون. 

بخلاف الأجير الخاص حيث لا ضمان عليه فيما تلف في يده؛ ولا ما تلف من عمله؛ لأن 
الآلة أمانة في يده ولأن قبضها بإذن مالكه؛ لأنه نائب مناب المستأجر» فكأنه هلك في يده. 

وإن استأجر راعيًا لرعي غنمه؛ وشرط عليه أن لا راعي غنم غيره؛ يصير أجيرًا وحده؛ 
وإن لم يشترط يصير أجيرا مشتركاء ولو استاجر رجلا لرعي غنمه شهراء فرعى غنمه وغنم 
غيره» يستحق الأجرة على الثاني. 


0 
)١(‏ قال الشافعية: من صور التعدي ويضمن فيه أن يزيد الخباز في نار الفرن فيحترق الخبز فيكون متعديًا أما 
إذا أوقد بحسب المعتاد ولكن احترق الخبز لطبيعة العجين فإنه لا يضمن. الفقه 45/6 )١‏ 


كتاب الإجارات 5 

ولم تفسخ الإجارة الأولى؛ لأنه تحمل زيادة مشقة على نفسه ثم لو خخلط غنم النلس ولم 
يعرفها أهلها فالقول للراعي في التعيين؛ لأنه هو القابض؛ وان قال الراعي: لا أعرفها يضمن . 

وإن استأجر دابة ليحمل عليها مقدارًا من الحنطة فله أن يحمل مثل وزتها شيفًا آخعرء إذا 
كان مثل الحنطة في الضررء وأقل كالشعير والسمسمء وليس له أن يحمل ما هو اضر من الخنطة 
كالحديد والملح. 

وإن حمل عليها أكثر من شرط منها فعطبت الدابة يضمن فيما زاد» أو من التقل اي 
القيمة عليها- إلا إذا حمل حملا ثقيلا لا تطيق مل تلك الدابة يضمن كل القيمة. 

وإن استأجرها ليركبهاء فأردف رجلا يضمن نصف قيمتهاء ولا يعقبر بالثقل وإنما يعتبر 
لعلم فروسته؟ لأن الآدمي غير موزون فاعتبر عدد راكب تعدد الجحناية ني الحنايات» هذا إذا 
كانت الدابة تطيق حملهاء أما إذا لم تطق» يضمن كل القيمة. 

والصبي الصغير بمنزلة زيادة الحمل» فيعتبر فيه الفقل. 

المستأجر لا يضمن بالضرب المتعارف عندهما لأنه داخل تحت الإذن. 

الإجارة تفسد بالشروط الفاسدة كالبيع ويصح شرط الخيار فيها عندناء كالبيع دفعًا 
للحاجة وعند الشافعي رحمه الله لا يصح؛ لأن المستأجر لا يمكنه رد المستاجر بكماله وكذا 
المؤجر لا يمكنه التسليم يكماله. 

وكذا بالعيب والأعذار» ويبقى العقد بالأعذار وعند الشافعي تفسخ بالعيب ولا تفسخ 
بالأعذار لأن المنافع إنما تصير مقبوضة بالاستعمال”"©) فالعذر قبل الاستعمال بمنزلة العيب 
الحادث قبل القبض في البيع والعذر يمنع تسليم المعقود عليه ثم العذر من قبل المؤاجرة هو 
(الحاف بين)!" لا غير 

ولايمكن اداؤه إلا من شر ما أجرء ومن قبل المستأجر كثيرة وذكر في الزيادات: الأجرة 
ها أجر فسخ القاضي الإجارة. 

وذكر في الجامع الصغير: الإجارة تنقضي بنفسه وتفسيره: إذا وقعت في يده أكلباء 
فاستأجر رجلا ليقطع يده. أو قلع سنه ثم برئ تنقض الإجارة هنا من غير قضاء لأنه عجز عن 
المضي على موجب العقد ©) فلم يكن في بقاء العقد فائدة فينتقض. 1 

وكذا لو استأجر دابة يسافر عليهاء ثم بدا له أن لا يسافر فهو عذر» خلافا للشافعي رحمه 


)١(‏ قال المالكية: يضمنوا بشرط أن يكون التلف أو الحلاك حاصلا بسبيهم أما إذا حصل لأسباب قهرية 
فإنه لا يضمن. الفقه (5/ 40 .)١‏ 

() كذا بالاصل. 5 1 

(1) قال الحنابلة: لا يضمن الطبيب المعروف بالحذق إذا لم يخطئ في عمله بحسب المنبع عادق وكذا لا 
يضمن الراعى ما يتلف من الماشية إلا إذا تعدى أو فرط في حفظها فإنه يضمن. الفقه 44/5 )١‏ 


“01 ل 
الله؛ لأن ني مضيته موجب العقد, ألزم ضرر زائد لم يستحق في العقد لأنه ربما يذهب إلى الحج. 
نذهب وقته أو في طلب غريمه فحضرء وللتجارة فافتقر. 

ولو بدا المكاري فليس بعذر لأنه حرفته فيؤمن ببعث الدواب على ( )ا أو أجيره 
وكل من كان له عمل حرقته يجر على ذلك. 

وروى الكرخي رحمه الله أنه إذا مرض فهو عذر. وإلا فلا. 

أما قوله الإجارة تبقى بالأعذار» وهو أنه إذا استأجر أرضًا للزراعة بمدة معلومة فمضت 
المدةء ولم يذكر الزرع فإنه يكون عذراء ويبقى العقد إلى أن يذكر ويحصد زرعه بأجرة مثله. 

بخلاف الرطبة فإنها تقلع؛ لأنها لا نهاية ها وكذا استأجر دابة إلى موضع معلوم بمدة 
معلومة فمضت المدة» ولم يبلغ المقصود بقي العقد إلى أن يبلغ المقصود بأجر المثل؛ والإجارة 
تفسخ بموت أحد المتعاقدين» وقد عقد الإجارة لنفسه لأن المنافع صارت للورثة. 

وعند الشافعي رحمه الله» لا تفسخ بالموت كما يفسخ البيع به؛ وإن عقدها لغيره لم يفسخ 
مثل الوكيل والوصي والمتولي في الوقف. 

وعلى هذا أن المستأجر بأكثر مما استأجره ولم ير فيه شيئًا آخر لم يجز عندناا”؛ لأنه 
يصير ربح ما لم يضمن. 

وكذا التعدي إن ضمن سقطت الإجارة عندنا لوجوب الضمان ولا يجوز للمتولي أن 
ينقض إجارة الوقف إذا زيد ني الإجارة إلا إذا كان أجرها بنقصان لا يتعاين في مثله. 

مسائل متطرقة 

رجل استأجر دكان من رجلء ثم اشتركا في عمل يعملان فيه. 

قال محمد رحمه الله: لايجب الأجر وإذا أجر صبي نفسه لايجوز ولكن إذا فرغ من العمل 
يجب أجر المثل؛ لأن بعد الفراغ منه نفع حض. 

وكذا العبد اتمحجورء إذا أجر نفسه» لا يجوز فإذا عمل يستحق الأجرة؛ لأنه ضرر في حق 
المولى انتهى . 

بخلاف الأم إذا حرن ولدها الصغيرء حيث يجوز لأنها تملك بإتلاف منافع ولدها الصغير 
بخلاف العم. 

رجل استأجر أباه ليخدمه فله أجره؛ لأن خدمة الأب للابن غير مستحقة عليه شرعًا. 


)١(‏ كلمة غير واضحة بالأصل. 
(؟) قال الشافعية: إذا كان مستأجرا لحمل شيء على رأسه فعثرت رجنه فأتلقه فنه يضمن وكذا إذا أنلف 
شيئا بسبب سوق الدابة أو القطاع الحبل الذي يشد به وغير ذلك. الفقه (/+4 0١‏ 


كتاب الإجارات 
- د الدع 


رجل استأجر عبدًا بدرهم شهرًا فقبضه”” ثم احملفا بعد شهر فقال المسعاجم 
عبدك أو أبق مني حين استأجرته وقال المؤاجر: لم يكن ذلك. 1 
ينظر إن كان مريضًا أو آبهًا وقت الخصومة فالقول قول المستاجره وإن كان صحيخ له 
حاضرًاء فالقول للمؤاجرء كاختلاف (جريان)”" بالطاحونة وانقطاعه”". ١‏ 
رجل استاجر بيثًا خرابًا على أن يعمر المستاجر من الأجرة. فسدت الإجارة لأن هنا 
الشرط لا يقتضيه العقد. 


:عرض 


رجل استأجر دارًا سنة» فآخر الأجرة آخر رمضان؛ يجوز بعد مضي رمضان عند أي 
يوسف رحمه الله ولا يجوز قبله بالاتفاق وكذا إذا كانت الأجرة بشهادة» لا يجوز بالاتفاق 

ولو أبرأه عن الأجرة» يجوز عند محمد رحمه الله نخلاثًا له. 

قصار سلم الثوب إلى أجيره ليشمسه؛ فنام الأجير فضاع منه الذوب إن علم أنه ضاع 
حال نومه؛ يضمن الأجير وإن لم يعلم؛ يضمن القصار وهذا عندهما رحمهما الله. 2 

ان أو حانوت معروف يسكن الناس فيه؛ فنزل فيه رجل وسكن» يجب أجر المثل. 

رجل استأجر حمارًا بسر ج؛ فنزل عنه سرجه وسرجه بسرج يسرج بمثله الحمرء فعطب 
لاضمان عليه ”2 وإن أسرجه بسرج لا تسرج بمثله الحمر فعطبء يضمن وإن أوكفه بإكاف 
يوكف بمثله؛ أو لا يوكف» يضمن؛ لأن الإيكاف يستعمل لما لا يستعمل له السرج وإن 
استأجر حمارًا عريانا فأوكفه أو أسرجه فإن كان للسفر: لا يضمن لأن الثابت عرفًا كالنات 
شرطًا وكذا في المصرء وهو يركب من محله إلى محله. إن كان من الأشراف لا يركب مثله 
عرياناء لا يضمن» وإذا ضمن يضمن جميع قيمته» وهو الأصح. 

رجل استأجر حمارًا ببرذعة فسرقت البرذعة ومات من البرد. 

إن سرقت في موضع حصين لا يضمن قيمة البرذعة» ويضمن قيمة الحمار ولو وفع الجمار 
في نهر من يد المستاجر فبلك إن كان النهر بحال لا يساق فيه ذلك الحمار: يضمنء وكذا إذا 
أدخله في مكان ضيق» فهلك يضمن. 

رجل استاجر دابة للحمل في طريق كذا فأحذ صاحب الدابة في طريق آخر يسنكه 
(1) قال الشافعية: من استأجر دكانا شبرًا مثلا فلما انتهى الشهر تركها مفتوحة حتى مضى شير آخر دود أن 

تفع مها مالكها لا يطالب المستاجر باجرة ذلك الشهر إل إذا أغلقها ولم يخبر صاحبها. انفقه 15/5 )١‏ 
(؟) كذا بالأصل. 200 
(6) قال الحنابلة: الأجير المشترك يضمن ما تلف بعمله ولو خطأ فلو خرق الصباغ القوب من دف كو مل* ا 

عصره فإن عليه قيمته كما إذا أخط) الخياط ففصل ثوب زيد على عمد ل ا ا 5 
(4) قال المالكية: الاكرياء كامحمالين فإنهم يضمنون ما تلف منهم أو ضاع من الطعام خخاصة كالفسح و( زر 

والعسل والسمن والفواكه الرطبة واللحافة وغير ذلك من كل ما يؤكل. الفقه (15+ 0١4‏ 


سس كتاب الإجارات مس 
الناس» فهلك المتاع فيه؛ لم يضمن وإن لم يسلكه الناس؛ يضمن؛ وإن بلغه إلى المقصد يجب 
اجر المثل. : 

رحل استأجر رجلا ليحمل عليه شيئا إلى موضع كذا فلما سار بعض الطريق» ثم يترك هنا 
الطريق فيأخذ طريًا آخر ينظر إن كان الطريق الثاني بمثل الأول؛ فلذلك» والا فلا يجوز ان 
يترك طريق الأول20. 

رجل أجر دابته غلدًا بدرهم ثم أجر اليوم إلى ثلاثة أيام يجوز» ويكون نسحًا للأول. 

رجل استأجر حمارًا لينقل عليه ترابًا من نخربة فانهدمت الخربة» وهلك الحمار إن انهدمت 
بصْعه يضمنء وإلا فلا. 

رجل استاجر حمارًا فأوقفه: وصلى فذهب ال حمار وهو يراه» ولا يقطع الصلاة؛ يضمن 
لأن قطع الصلاة يجوز عند خحوف ذهاب المال» ولو كان درهما؛ أما إذا أضل عن الطريق؛ إن 
كان له حافظ؛ لا يضمن إذا طلبه بقرب ذلك الموضع الذي حل فيه. 

الأجير الواحد يؤد الفرض والسنة» ولا يؤدي النفل إذا تمكن من عمل الإجارة نقص. 

الراعي إذا قال لصاحب الغنم لا أرعى غنمك حتى تعطني كل شهر درهم» فترك صاحبه 
عند الغنم» يجب كل شهر درهم. 

وأجير الواحد لا يعمل في ذمة الإجارة لغيره عملا لأن المدة خصت للمستاجر. 

ولو عمل الآخر عملا ينقص من اجرته بقدر ما عمل فلو عين له العمل في هذه المدةء 
تفسد الإجارة عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه جمع بين أجير واحد؛ وأجير مشترك والأحكام 
مختلفة بين مذهبين 

الإجارة بين خخيط الخياط والإسكاف, يعتبر ني معاملات الناس ني ذلك البلد أما حبل 
المكاري يجب على المكاري. 

ومن استأجر مسلمًا ليبني البيعة والكنيسة لا يآس به؛ لأنه أذ الأجرة على عمله. 

رجل دفع ثب إلى آخرء فقال: إن بعت هذا بعشرة فلا شيء لكء وإن بعته بأكثر من هذا 
فهو بيني وبينك نصفانء ثم باعه بأكثر من ذلكء فله أجر مثله لا يجاوز به عن نصف درهم. 
5 رإن قال الزيادة على العشرة لك ينبغي أن لا يصح لأنه لا تمليك للمعدوم حظر 

جوب2 


١ قال‎ )١( 


استأجر دابة ليسافر بها إلى جبة ثم بدا له أن لا يسافر إلى هذه الحهة فإن له أن يفسخ العقد في 
هذه الحالة» ولو ني نصف الطريق ولصاحب الدابة الأجرة بنسبة المسافة التى قطعها. الفقه .)١48/(‏ 

)١(‏ قال المحنابلة: الإجارة عقد على منفعة مباحة معلومة توخذ شيعًا فشيعًا مدة معلومة بعرض معلومة 
بالمعقود عليه هر المنفعة لا العين لأن المنفعة هي التى تستونى والأحر في مقابلباء وهذا تضمن دود 
المعين» وإنما يضاف العقد إلى المعين باعتبار أنه حل المنفعة ومنشؤها. الفقه (؟*/44). 


كتاب أدب القاضي سو ب 5 
كتاب أدب القاضي 

الأدب الدعاء إلى حسن الشيءع. 

والأدب بتسكين الدال» وهو دعاء الناس إلى المائدة» وهر الطعام وإغماسمي به لأنه يدعو 
الناس إلى انحامد والفضائل وأدب القاضي يكون له شرائط الشهادة؛ لأنه من أدب الولاية نيما 
ط للآخر. 
قال شس الأئمة السرخحسي رحمه الله: اعلم أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض بعد الإبمان 
الله تعالى وهو من أشرف العبادات لقوله وَل: وعدل ساعة أفضل من عبادة ستين سنةع. 

وقد أمر الله تعالى أن يحكم بين الناس بالحق قال الله تعلى: ف وَأنِ أحَكُم بَْكَُم يمآ 
أَنرّل أله 4 لأن ني القضاء بالحق (ظهار العدل ودفع الظلم عن المظلوم وإنصاف المظلوم من 
الظالم وإيصال الحق إلى المستحق. 

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فلأجله بعث الأنبياء عليهم السلام وبه أذ الخلفاء 
الراشدون و 

أما بعد 

فإن القضاء فريضة محكمة أي مقطوع بهاء ليس فيها احتمال ولا تخصيص ولا نسخ» 
وسنة متبعة فإنهم إذا آووا إليك الخصمان: آس بين الناس ني وجهك ويحلسك وعدلك حتى لا 
بطمع شريف من حيفك,؛ ولاايخاف ضعيف من جورك. 

البينة للمدعي, واليمين على من أنكر؛ والصلح جائز بين المسلمين دمن القديث 
بطوله. 

ولا يتبغي أن يطلب الولاية بقلبه ولا يسأها بلسانه”"2» فإن فعل فهو مسيء وإذا كان له 
من العلم ما يجوز قضاؤ يجوز له أن يقبل القضاءء وإن كان غيره أفضل منه. ْ 

لأن معاوية مه تولاه وكان ني الصحابة أفضل منه وأولى لأن الأفضل يعمل بفتوى نقسه؛ 
رهو يعمل بفتوى غيرمع ولكن هو رماب او 7" 

والامتناع أولى لقوله وَل «من ابتلي ب . 


بيشت 


2 كتاب الإمارة» ؟- باب‎ ])1597( -١8[ أخرج مسلم في صحيحه‎ )١( 
عليهاء عن عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله و: بريا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة. فإنك إ!‎ 
0 أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإن أعطيتها عن غير مسآلة» أعنت عليها».‎ 

3 3 باب في طلب القضاءء والترمذي‎ -١ أخرجه: أبو داود (51/1) كتاب الأقضية»‎ )١( 
)5704( باب ما جاء عن رسول الله يل في القاضيء وابن ماجه‎ -١ الأحكام‎ 

١‏ - باب في ذكر القضاة 


لللْعْلْسس سمدم كتاب أدب القاضي سم 
بغير سكين هو الخنق وهو يؤثر ني الباطن دون الظاهر فالدخول فيه لمن يقدر عليه رخصة 
والترك عزيمة» والذي يخاف العجز عن نفسه يكره الدخول فيه. 

وهذا امتنع كثير من العلماء مثل الشعبي وأني حنيفة رحسهم الله إلا إذا كان أهلا للقضاء 
دون غيره» وحينئذ يفترض عليه التقليد صيانة الحقوق العباد؛ وإخلاء العالم عن الفساد. 

وتقليد الحاهل صحيح: خحلانًا للشافعي رحمه الله اعتبارًا بشهادته؛ ولأنه يقدر على القضاء 
بفتوى غيره. 

العالم أولى به إذا كان من أهل الاجتهاد, قيل: حده أن يكون العالم حاويًا علم الكتاب 
ووجوه معانيها؛ وعالمًا علم السنة بطريقها ووجوه معانيها. 

وأن يكون مصيبًا ني القياس» وعالمًا بمذاهب الناس» وأن يكون صاحب حديثء له 
معرفة بالفقه أو صاحب فقه, له معرفة بالحديث. 

والاجتهاد شرط الولاية عندنال'" وهو الصحيح وأما الفاسق فهو أهل للقضاء عدلا 
والفسق باحذ الرشوة أو غيره لا ينعرل عندنا ولكن يستحق العزل» وهو ظاهر المذهب 
كالأمير العادل إذا جار. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز قضاؤه كما لا.تجوز شهادته عنده وقال بعضهم: إذا قلد 
الفاسق ابتداء يصح وينفذ قضاؤهء إلا أن القاضي الآخر إذا رأى حلافه ييطله ثم ليس للقاضي 
الآر أن ينفذه ولو قلده وهو عادل ثم صار فاسمًا ينعزل بالفسق؛ لأن المقلد اعتمد على عدالته 
وصدقه؛ فلم يكن راضيًا بتقليده دونها وهو يصلح مفتيًا فيه خلاقًا. 

ثم القاضي إذا أذ الرشوة؛ قيل: يبطل جميع قضاياه وإن كان قضاؤه بحق لأنه لم يبق امينًا 
وقيل: يبطل القضاء الذي أحذ به الرشوة؛ لأنه لما أخذ فيه الرشوة صار مستأجرًا على القضاء. 

والاستئجار على القضاء باطل لأن القضاء من أعظم الطاعات؛ وهو واجب عليه فييطل 
به القضاء دون غيره؛ ويجوز التقليد من السلطان الخائر كما يجوز من العادل؛ لأن الصحابة 
هي تقلدوا من معاوية وكان الحق في يد علي #ه. والتابعرن تقلدوا من الحجاج؛ وهو جائر 
وليس للقاضي أن يستخخلف على القضاء إلا أن يفوض إليه ذلك كالوكيل فإن فوض إليه ذلك ثم 
بعده ليس له أن يعزله إلا أن يكون مفوضًا إليه ذلك. بأن قيل استبدل من شىت وإذا مات 
السلطان لا ينعزل قضاؤه ويجلس للحكم جلوسًا ظاهرًا ني المسجد كيلا يشتبه مكانه على 
العوام, واقتداؤه بالخلفاء والمسجد الجامع أولى لأنه أشهر. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح 853 ؟) كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا اجتهد فآصاب؛ عن أي 
هريرة: قال رسول انه كَق: «إذا الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا فاخطا فله أجر 
١‏ اجحيدا أجران وا 
واحد» واللفظ للترمذي (55؟1) ني الأحكامء باب ما جاء ني القاضي يصيب ويخطئ. 


سس كتاب أدب اللقادضي اببس ةم 

وقال الشافعي رحمه الله: اللوس في المسجد احترارًا عن دخول المشرك والحائض ولم 
جلس في داره لا بأس به ويأذن الناس بالدخول فيه ويجلس معه من الفقهاء وأهل الراي. 3 
يجنس وحده للتهمة ولا تقبل الهدية إلا من قرييه أو من كان يبدي إليه قبل القضاء ولا يحضر 
الدعوى إلا أن تكون عامة ولا يضيف أحد النصمين دون الآخر وإذا حضر سوى بينهما في 
الجلوس والإقبال والنظرء ولا يسار أحدهماء ولا يشير إليه. 

ولا يلقن الشهادة» بأن يقول: اشهدوا كذا وكذا؛ لأنه إعانة لأحد المتصمينء فيكره 
كتلقين الخصم. 

واستحسنه أبو يوسف رحمه الله ثي غير التهمة للمهابة» ولا يضحك في وجه أحدهما ولا 
يمازحهم؛ لأنه يذهب بمهابة امجلس. ولا يقضي وهو غضبان© لقوله ويد «إياك والضحجر 
والقلق» وهو إظهار الغضب ورفع الصوت فوق الحاجة؛ وهو منهي عنه ولأنه ينكسر قلبه 
ويمنعه من إلقاء حجته وإظهار البشر محمود وممدوح ني كل موضع نحصوصًا في بجلس القاضي . 

والرياء والميل حرام في حق كل واحد. حصوصًا في حق القاضي. 

وإذا ثبت الحق عند القاضي بالبينة أو بالإقرار ألزم عليه فإن امتنع فطلب صاحب الحق 
حبس غريمه. حبسه لأنه ثبت ظلمه بإنكاره. 

وني الإقرار لا يحبسه أول وهلة» بل يمهله ويأمر بدفعه؛ فإن امتنع منه حبسه لآن الحجبس 
جزاء المماطلة؛ فلا بد من ظهورها ثم الحبس ثبت في كل دين لزمه بدلا من مال حصل في يده 
كثمن المبيع» وبذل القرض والتزمه بعقد كالمبر والكفالة. 

لأن إقدامه على التزامه باختياره دليل على يساره؛ ولا يحبسه فيما سوى ذلك. 

إذا قال فقير» إلا أن ينبت غريمه يساره وإن لم يكن له فالقول قول من عليه الدين إني فقير 
لأن الأصل هو العسرة» وعلى المدعي إثبات غناه. 

قضاء القاضي فيما له ولاية العقود والفسوخ (موع)”"2» أو تحليل بشهادة الزور ينفذ 
ظاهرًا وباطنًا عند أي حنيفة رحمه الله» وعندهما ينفذ ظاهرًا لا باطنًا. 

حتى لو ادعى رجل على امرأة نكاحًا أو أقام شاهدين زورًاء يقضي القاضي به؛ ويحل له 
وطؤهاء ويحل لحا التمكين منه عنده لقول علي وَيه: شاهداك زوجاك. 

ولأنه قضى بأمر الله بحجة شرعية فيما له ولاية الإنشاء» فيجعل إنشاءه تحررًا عن الحرام؛ 
لأنه يجب على القاضي أن يقضي بما ظهر عنده من الحجة» وأشار إليه بقوله ي: وأنا اقضي 


)١(‏ أخرجه البحاري (501/1) في الأحكام -١7‏ باب هل يقضي الحاكم أو يفتي وهو عضباد؟ واث رمدي 
)١84(‏ في الأحكام؛ باب ما جاء لا يقضي القاضي وهو غضبان. 
(1) كلمة غير واضحة. 


رسيي سس كتاب أذب القاضي سم 
بالظاهر؛ والله يتولى السرائر» وقوله ود «درء عنكم بالبينات» أي درء عنكم اللوم ني 
الدنياء والإثم والعقوبة في الآخرة؛ بخلاف الأملاك المرسلات لأنه ليس له ولاية [ثبات الملك 
بغير سبب وكذا لو شهدا على رجل أنه طلق امراته بالزورء» وقضي بهء ثم تزوجها احد 
الشاهدين جازء ويحل وطؤهاء ولو رجع عن شهادته لا يفسخ النكاح عنده. ولو أن الزوج 
الأول إذا وجدها خالية» لا يحل له وطوها عندنا. 

وذكر الزعفراني أن القضاء يشترط بحضرة الشهود؛ لأنه إنشاء تكاج, فلا يصح إلا 
بالشهود به» وأخذه عامة العلماء ولهما قوله يلهِ: «إنكم تختصمون لدي فلعل بعضكم الحن 
بحجته من بعض, فمن قضيت له بحق؛ ورأى أنه حق؛ فلم يكن حقًا فإنما أقضي له بقطعة 
من النار»0©. 

فلما لم ينفذ قضاء النبي ود فإنه لا ينفذ قضاء الغير بطريق الأولى» ولأن القضاء نصيب 
لإمضاء ما كان؛ لآن الإنشاء ما لم يكن فالحاصل أن المسألة على ثلاثة أوجه في اللعان ينفذ 
ظاهرًا وباطنًا بالإجماع. 

وني الملك إليهم والإقرار والميراث والصدقة ينفذ ظاهرً لا باطنًا بالإجماع. 

والخلاف في النكاح والطلاق والعتاق والشراء كما ذكرناء أن قضاء القاضي على الغائب 
وللغائب لا يجوز؛ فإذا أراد أن يقضي عليه ينبغي أن يقدم المدعي رجلا إلى القاضي ويدعي 
عليه الكفالة بذلك المال؛ فإذا ثبت الكفالة ثبت الدين على الغائب ثم يبرأ عن الكفيل» وبقي 
الدين عليه. 

فضاء القاضي ني المختلف فيه بمنزلة المتفق عليه» كبيع المدبر والمكاتب» والنكاح بلا 
شهود حتى لو أراد هو أن ينقضه ليس له ولا لغيره من القضاة أن ينقضه لأن لاأول قضى 
بالرأي والاجتهاد, فلو نقضه القاضي الثاني بالرأي والاجتهاد أيضًا وما قضى بالرأي والاجتهاد 
لا ينقض بمثله هكذا قال عمر طه. 

وأما إذا قضى بجواز بيع أم الولد لا ينتقض قضاؤه عند محمد رحمه الله ولا يصير ملكا 
للمشتري؛ ولو نسي مذهبه ني حادئة فقضى على مذهب آخرء ثم تذكر ينفذ قضاؤه عند أي 
حنيفة رحمه الله. 

رجل زنا بأم امرأته؛ فقضى القاضي بحل امرأته ليس لقاض آخر أن يبطله 

قاض قضى بشاهد ويمين. لا ينفذ قضاؤه لأنه حلاف النص المشهور. 

علم القاضي قبل أن يصير قاضيًا يكفي للقضاءء وهو بمنزلة شاهدين عند أبي يوسف رحمه 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه (/71711) كتاب الأحكام ©- باب قضية الحاكم لاتحل حرامًا ولا تحرم حلالاء عن 
أم سلمة 


بس كتاب أدب اللقاضي اس77سسس م 1 
الله والشافعي وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يكفيه. وقال محمد رحمه الله هو بمنزلة شاهد واحد 
وعلمه بعد ان يصير قاضيًا يكفي بالقضاء بالاتفاق إلا ني الحدود والقصاصء قضاء القاضي في 
باب الحدود والقصاص أمضاه فما لم يمض كآنه لم يقض؛ لأن القضاء فيه إثبات الحكم بخلاف 
القضاء في الأموال. 

لأن القضاء فيها لإظهار الحق؛ لأن الوجوب فيه ثبات قبل القضاءء إلا أنه غير ظاهر. 

قاضيان في بلد ني موضعين» إن كان المخصمان في موضع واحد يرفعان الأمر إلى القاضي 
ني ذلك الموضعء وإن كانا ني موضعين فالخيار للمدعي عند أبي يوسف رحمه الله وعند محمد 
رحمه الله للمدعى عليه. 

كتاب القاضي من بلد إلى بلد فيما لا يغبت مع الشبهات يجوز عند الحاجة؛ وهو يمنزلة 
الإشبهاد على الشاهد. 

ويقبل هذا في الديون والغصوب والنكاح والنسب والأمانة المححودة والعقار وعند محمد 
يقبل فيما ينقل أيضّاء وعليه الفتوى وإنما يقبله المكتوب إليه إذا كان الكاتب قاضيًا حالة 
الوصول إليه» حتى لو مات أو عزل لا يقبله وكذا لو مات المكتوب إليه أو عزل؛ لا يقبله 
القاضي الثاني إلا إذا كتبه إلى قاض من قضاة المسلمين. 

وكتاب القاضي يجوز ني بلد واحد إذا كانا قاضيين فيه وإذا حكم رجلا ليحكم بينهما 
جاز» إذا كان يصفه الحاكم: إلا في الحدود والقصاص وفيه إشارة أن التحكيم ني امجتهدات 
جائزء وهو الصحيح إلا أنه لا يفتى به. 

ولكل واحد من المحتكمين أن يرجع ماله بحكم بينهما فإذا حكم لزمهما وحكم القاضي 
لأبويه وزوجته باطل للتهمة ويجوز. 

فضاء المرأة في شيء إلا في الحدود والقصاص, اعتبارًا بشهادتها. 

ويجوز للقاضي أن يأنخذ الأجرة على كتبه ١‏ لسجلات وانحاضر والوثائق قدر ما يأخذ غيره 
ثم القاضي إذا كان محتاجًا إلى النفقة» فالأفضل أن يأخذ نفقته ونفقة عياله من بيت المال قدر 
كفايته؛ لأنه مشغول بحق العامة» وبيت المال مال العامة. 

وإن لم يكن محتابًاء قال بعضهم: يحل الأخذء والترك أفضل وقال بعضهم الأفضل أن 
يأخذه نظرًا لمن يأتي بعده من المحتاجين. 

وينصب القاضي كانبًا ومترجمًا عدلاء والاثنان في التترجم أحوط؛ وكذا ني المزكى. 


1584 


القسمة اسم من الأقسام لغة: وفي الشريعة تمييز 

وهذا في المثليات كالمكيل والموزون؛ وكذا ني المعدودات والمذروعات إذا كانت م. 
جدس واحد وجحهة الإقرار حسجة في المثليات لتفاوت فيه حتى يأخحذ نصيبه حال غيية صاحيه 
وض القسمة الشراء يبيع كل واحد منهما مرابحة بنصف الثمن. 

وأما في عين المثليات كالحيوان والعقار والعروض المتفاوتة كالنياب وغيرهاء فجهة 
المبادلة راجحة حتى لا يأحذ أحدهما نصيبه حال غيبة الآخر. 

ولا يبيع أحدها نصيبه مرابحة للتفاوت فيها وها يجتمع في يده نصفه مقبوضًا بحكم 
الملك ونصفه عوضًا عما له في يد الآخر؛ وكان مبادلة من وجه حتى لا.تجب الشفعة فيه ويجبر 
على القسمة 

وإذا كانت الأعيان من جنس واحد يجبر القاضي على القسمة» وبطل أحد الشركاء وفي 
الأجناس المختلفة لا يجبره لتعدد المعادلة ولو فعلوا بأنفسهم؛ جاز؛ لأن الحق لهم 

وينبغي للقاضي أن ينصب قائمًا يرزقه من بيت الما ليقسم بين الناس بغير أجرة لأنها من 
جنس القضاء من حيث إنها تقطع الخصومة. 

ومن وجه يشبه سائر الأعمال؛ لأنه أمر حسي كالخياطة وغيرها بخلاف القضاء لأنه ليس 
بأمر حسيء فيجوز أذ الأجرة عليها. 

ولأن نفع القسمة للمتقاسين على الخصومة فيجب عليهم مؤنة القسمة وأجرة القسنّام 
على عدد الرءوس عند أي حنيفة رحمه الله» وقالا: على قدر الأنصباء. 

والمنقولات الموروثة تقسم بالاتفاق بالطلب فلا حاجة إلى إثبات البينة على موت 
المورث. 

اليد دليل الملك؛ وكذا العقار الموروث؛ لا يقسم حتى يقيموا البينة على الموت وعدد 
الورئة عند أي حنيفة رحمه الله؛ لأنه قضاء على الميت وإقرارهم ليس بحجة عليه فلا بد من 
البينة» ولأنه لعله لم يمت مورثه أو له وارث آخر وكذا ني الملك المطلق لم يقسم حتى يقيموا 
البينة على الملك لأن قسمة الملك تحتاج إلى قيام الملك وفي رواية يقسم بينهم بغير بيئة لأنهم 
ما أقروا ملك الغير. 

وإن كان أحد الورثة غائبّاء والدار في يد الحاضرين يقسم بطلب الحاضرين» وينصب 


للغائب وكيلا يقبض نصيبه وكذا إذا كان أحدهم صبيّء نُصب وصيا يقبض نصيبه. 
ولا بد من إقامة البينة عنده وإن كان العقار في يد الغائب أو شيء منه لم يقسمء وكذا إذا 
كان في يد صبي. 


س كتاب القسمة 


إلا العقار المشترك لم يقسم مع غيبة أحدهم 
مبتدأء وهذا لا يرد بالغيب على البائع بيعه فلة 


1 

والفرق بيشهما أن الملك الثابت بالشراء ملك 
يصلح الحاضر خخصمًا عن الغائب. 

وأما ملك الوارث في الميراث ملك خحلافة حتى يرد بالغيب فيما اشتر 


0 ى مورله ويرد عليه 
بال فيما باعه مورته فاتتصب أحدهما حصمًا على الغائب. 


فصل فيما يقسم وما لا يقسم 

وإذا كان كل من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم بطلب أحدهم لأن ال ع حقب ولا طون 
لأحدهم فيهما وإن كان كل واحد منهم يستضر به لقلة نصيبه لم يقسم إلا بتراضيهم وإن كان 
احدهم بنتفع به والآخر يستضر لقلة نصيبه. فإن طلب صاحب الكثير قسم لأنه منتفع به فاعخير 
طلبه. وإن طلب صاحب القليل» لم يقسم وذكر المخصاف على قلته؛ لأن لصاحب الكثير يد 
الإضرار . 

ويقسم العروض إذا كانت من صنف واحد ولا يقسم الحنين بعضها في بعض لأن بهذا لا 
يكون تمبيراء بل يقع معاوضة وذلك بالتراضي لا باللجبر. 

والمكيلات والموزونات والمعدودات المتقاربة وتبر الذهب والفضة والحديد والنحاس 
يقسم بانفراده قليلا كان أو كثيرًا ولا تقسم الأواني منها بانفرادها؛ وإن اتحد الأصل فيها لأنه 
مختلف باختلاف الصفة والإبل والبقر والغنم تقسم بانفرادها والثياب إذا كانت من صنف 
واحد وجنس واحد يقسم. ولا يقسم ثوب واحد للضرر بالقطع إلا بتراضيهم. 

ولا يقسم الرقيق والجواهر لتفاوتهما إلا بتراضيهم لأن التفاوت في الآدمي فاحش. 

وكذافي الجواهر الكبارء وقيل: يقسم الصغار منها لعلة التفاوت ولا يقسم الحمام والبئن 
ولا الرحا إلا بتراضي الشركاء والدور المشتركة في مصر واحدء لا يقسم بعضها في بعض» 
ويقسم كل واحد على حده. عند أبي حنيفة رحمه الله ففيها ثلاث مسائل: الدور والبيوت 
والمنازل فالدور تفسم على حده سواء كانت متفرقة أو ملاصقة بعضها ببعض؛ لآن الدار 
تختلف باحتلاف البلدان, والمحال والخيران» وقرب الماء والمسجد وبعده: وأحكام البناء 
وروحانه. 

والبيورت واحدة سواء متفرقة وبختمعة؛ لأنها لا تتفاوت في منفعة السكنى وأما المنازل إن 
كانت بجتمعة في درب واحد متلاصقة بعضها ا 
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متفرقة يقسم كل منزل على حدة كالدورء بسواء اكانت في دروب عتلقة ا :0 
بعضها في أقصاه؛ وبعضها في أدناه لأن المنازل تتفاوت في السكنى» ولكن التفاوت فيها دو 
التفاوت في الدور. 


.ع كتاب القسمة سس 


فصل في كينية القسمة 

وينبغي للقاضي أن يصور بما يقسمه ليتمكن حفظه بعدله أي يسويه؛ ويعبر له عن غيره. 
ويذرعه ليعرف قدره ويقيم البناء للحاجة إليه ني الأجرة ويقرر كل نصيب على الآخر بطريقه 
وشربه؛ حتى لا يكون النصيب بعضه بنصيب الآخر» فتنقطع المنازعة» ويتحقق معنى القسمة 
على التمام ثم يكتب أسماءهم فيلقب نصيبًا بالأول» والذي يليه بالثاني والثالث» على هذا ثم 
يخرج القرعة فمن خرج اسمه أولا فله السهم الأول؛ ومن “حرج ثانيّا فله الغاني» والفالث 
للثالث. 

وعلى هذا تخرج القرعة» وهي ليست بواجبة؛ وإنما هو تطبيب للقلوب؛ حتى لوعين كل 
واحد منهم نصيبًا من غير اقتراح» يجوز. 

دار ها علو وسفلء قال أبو حتيفة رحمه الله: يقسم ذراع في سفل بذراعين من علوء وقال 
أبو يوسف: ذراع بذراع. 

وإذا استحق نصيب أحدهم» لم تفسخ القسمة عند أني حنيفة رحمه الله» ويرجع حصة 
ذلك ني نصيب صاحبه هذا إذا كان شائعّاء أما إذا استحق بجزء معن لم تفسخ القسمة 
بالإجماع وإن استحق جزء شائع في الكل تفسخ القسمة بالإجماع. 

فصل فى لمهايآت 

وهي قسمة المنافع على التعاقب» وهي جائزة استحسانًا للحاجة إليباء إذا تعدد قسمة 
العين. 

والقياس يأى جوازها لأمها مبادلة المنفعة نسبة وتناسبء وتناصر حق أحدهماء لكن تركنا 
القياس للحاجة ثم يجوز القسمة في الأعيان فكذا ني المنافع» ولهذا يجري فيها جبر القاصي عند 
الطلب. 

فكذا ني المنافع؛ لأن قسمة العين أقرى منها في استكمال المنفعة» ولأنه جمع المنافع ني 
زمان واحدء بخلاف التهادي» وهي على التعاقب» وهذا لو طلب أحدهم القسمة والآخر 
المهايأة» يقسم لأنه أبلغ في التمليك. 

وكذا إذا طلب بعد المبايأة ولا ييطل بموتهما ولاابموت أحدهما؛ لأنه يحتاج إلى إعادتهما 
يطلب أحدهما 

بخلاف الإجارة والعارية والمهايأة؛ قد تكون ني الزمان كخدمة العبد وقد تكون في 
المكان كسكتى الدار ولو تهايأ في خدمة العبد على أن يخدم هذا يومًا جاز. 

ولو تهايعا ني عبدين على أن يخدم هذا لهذاء وهذا لهذا لم يجز عند أي حنيفة رحمه الله 
كقسمة العين ولو شرط نفقة كل عبد على من يخدمه؛ جاز استحسانا للمسامحة في الطعام. 


كتاب القسمة م 1 

وشرط الكسوة عليه لا يجوز للتفاوت فيهما ولوتهايئا ني دار واحدة على هذا فيها شهرًا» 
وهذا شهراء ويسكن هذا علوهاء وهذا سفلها يجوز. 

وني الدارين اعتلاف في السكتى والعلة» والدابة الواحدة في الركوب بمنزلة العبدين» عند 
أي حنيفة رحمه الله. 

والفرق فيه أن العبد يخدم باختياره» فلا يحتمل الزيادة على طاقته؛ بخلاف الدابةقء 
وانتهدي ني العلية في الدار الواحدة يجوزء في ظاهر الرواية وفي العبد الواحدء والدابة الواحدة لا 
يجوز والفرق أن الدار لا تتغير ظاهرًاء فلا تنفاوت المعادلة؛ بخلاف الحيوان بتوالي النسب عليه 
نتفوت المعادلة. 

ولو كان بين النين نخل أو غنم فتهايئا على أخذ كل واحد منها طائفة يستثمرها ويرعاها 
فيشرب لبنهاء لا يجوز. 

ن المهايأة قسمة المنافع» وهذه الأشياء أعيان باقية ترد قسمة العين بعد حصولما بالحيلة 
فيه أن يبيع حصته من الآخر, ثم يشتري كلها بعد مضي النوبة» وينتفع باللبن مقداره معلوم 
استقرض نصيب صاحبه إذا قرض المشاع جائز. 

دار بين النين انهدمت فطلب أحدهما البناء من صاحبه فأبى فلا يجبر عليه ولو بنى الطالب 
لا يكون متبرعًا بل يأعذ حصته منه أو يأخذ من أجرة الدار. 


زرء بين النين, فلى أحدهما أن يسقيه؛ يجبر عليه وسقي شريكه يكون تبرعًا. 
وا 0 سعن 


غرامة السلطان إن كانت الغرامة لتحصين أموالهم؛ فهو على أملاكبم؛ وإن كانت 
اتحصين الرءوس» فهو على عدد رءوسهم؛ ولا يدخل فيها الصبيان والنسوانء والله أعلم. 
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كتاب الشبادة سم 
كتاب الشهادد 

هو إخبار بصحة الشيء عن مشاهدة وعيان لا تخمين وحسبان. فمن حيث إن السب 
تحقق له مشاهدة تسمى الأداء به شهادة وإليه أشار النبي يه في قوله للشاهد: «إذا رايت مثل 
الشمس فاشبدواء وإلا فدع». 

فالحاصل أن المقصود منها حصول علم القاضي بغالب الظن, وأن جهة الصدق راجحة 
على جهة الكذب إذا كانت الشهود عدولا لأن عقلهم ودينهم يزجرهم عن الكذب وال 

ولا بأس للرجل أن يحترز تحمل الشهادة إذا وجد غيره للإشهاد. وإن لم يجد لا يسعه 
الامتناع منه وإن تحملء ثم طلب منه الأداء إن كان في صلب جماعة ممن تقبل شهادتهم يسعه أن 
يمتنع عنه: وإن لم يكن سراه أر كان هر من ابرع حباذةه قرلاء اسه الا 
تعالى: وَلَا يب آلشبَدَا: م إِذَا مَا دُعُوأ 4 ”© وقوله تعالى: < رلا تَكتُمُوأ آلسَهْيدَة » 

ولأن فيه تضيع حق الغير» ولا تقبل الشهادة بدون الدعوى؛ لأن طلب المدعي شرط في 
الشهادة؛ لأنه حقه فيوقف على طلبه إلافي الطلاق البائن وعتق الأمة» والوقف والشهادق. هذا 
إذا أمكنه الرجوع إلى أهله في يوم لا يسعه الامتناع في الأداء, 

وإن كان له قوة المشي» أو كان له مال فاستأجر المشهود له دابته فمشى» وشهد لا تقبل 
شهادته. 

وفي الحدود يخير الشاهدين ( .0" الإظهار لأنه بين حسبتين؛ إقامة الحدود والتوقي 
عن الهتك؛ ففي السرقة يقول: أحذ المال» إحياء لحق المسروق منه؛ ولا يقول: سرق تحافظة 
على الستر؛ لأنه لو ظهرت السرقة لوجب القطع؛ والظنان لا يجتمع مع القطع؛ فلا يحصل 
إحياء حقه. 

لا تقبل شهادة النساء مع الرجال في الحدود والقصاص لأنه يندري بالشبهات. 

وما سرى ذلك تقبل فيها شهادة رجلين؛ أو رجل وامراتين. ليل هه ة الفرد من 
النساء لإطلاق قوله تعالى « وَآسَتَشَيِدُواً سْهِيدَيْنِ مِن رَجَالِكُمْ فَإن لح لم يَكُونَا 
رَجْلَينِ فَرَجُلوَآرأنَانِ 4 9. 

سواء كان مالا أو غير مال مثل النكاح والطلاق والوصية. 


منه لقوله 


0 


.)185( سورة البقرة‎ )١( 
.)986( (؟) سورة البقرة‎ 
كلمة غبر واضحة بالأصل.‎ )7( 
.)085( سورة اليقرة‎ )4( 


ل س0 

وقال الشافعية: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال لأن في الأموال وتوابعها لأن الأصل فيها 
عدم القبول لنقصان العقل. واختلاط الضبط وغلبة النسيان» وقصور الولاية. 

وللهذا إقامة الثنتان منها مقام رجل واحد فالنكاح أعظم خطر واقل وقوغاء فلا يلحق بما 
هو أكثر وقوعًا. 

ولنا الأصل فيها القبول لوجود أهلية الشهادة عياناء وبه يحصل العلم لها 

شهادة النساء مقبولة فيما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والبكارة وعيوب النساء. تقبل 
شهادة امرأة واحدةء والاثنان والثلاث فيها أحوط لما فيه من الإلزام. 

وعند الشافعية رحمه الله لا تقبل إلا أربعة منهن وفي استهلال الصبي ني حق الصلاة تقبل؛ 
لأنها من أمور الدين. 

وفي حق الإرث لا تقبل عند أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنه يطلع عليه الرجال والشهادة على 
النفي لا تقبل؛ لأن الشهادة إنما شرعت للإثبات لا للنفي؛ لأن نزاع الذمة اصل. فلا يحتاج إلى 
دليل. 

وأما في الإخبار, قيل: الثبت أولى من النافي أيضًا لأن المثبت أخخبر عن علم والنائي أنخبر 
عن ظاهر الحال. 

والصحيح أن الترجيح لا يعتبر بالإثبات ولا بالنفي عند المعارضة ويدل عليه قول محمد 
رحمه الله وهو ما روي عنه أن واحدًا لو أخبر بطهارة الماءء واثنان بنجاسته أو على عكسه؛ 
فأحذ بقول الاثنين» فاعتبر العدد» ولم يعتبر النفي والإثبات. 

ولو استويا لا يعتبر الإخبار» وإنما يعتبر الأصلية؛ وهو الطهارة ولا بد من ذلك كله من 
العدالة ولفظ الشهادة فإن قال: اعلم و(استيقده)7". لم يقبل. 

لأن في لفظ الشهادة زيادة التوكيد؛ لأنها ني ألفاظ اليمين» فكان الامتناع عن الكذب بهذه 
الألفاظ أشد. العدالة ظاهرًا فيها شرط لقوله تعالى: ف وَأَشْهِدُوأ ذَوَىْ عَذَّلٍ مََكْرْ) . 

وعن أبي يوسف رحمه الله إذا كان الفاسق وجييًا عند الناس ذا مروءة؛ تقبل شهادته لأنه 
لا يستاخر لوجاهته. ولا يكذب لمروءته ولهذا لو قضى بشهادته ينفذ قضاؤه عندنا. 

وكذا تقبل شهادة العمال - أراد به أعوان السلطان عنده- وإن كان الشاهد في الظاهر 
عدلا”"2» وفي السر فاسقًا تجوز شهادته» ولا يحل له أن يذكر فسقه لأنه يفشي السرء وأنه لا 
يجوز. 
)١(‏ كذا بالاصل. 


)١(‏ آخرج مسلم في صحيحه [15-(10/141)] كناب الأقضية: 8- باب بيان بر الشهودة عن زيد بق 
خالد الجهني أن النبي يفك قال: روالا اخبركم بخير الشهداءء الذي يأتي بشهادته قب أن يُسافام . 


سس اسسصسسس سس كتاب الشبادة سم 

ولكن إذا سأله القاضي يسكتء فترد شهادته والفاسق إذا تاب» تقبل شهادته إذا ظهر منه 
أثر التوبة في وجهه 

وقيل: لا تقبل ما لم نمض بعد التوبة ستة أشهر» وقيل: سنة. 

ولا تقبل شهادة محدود ني القذف» وإن تاب للنصء فلأن الرد من تمام الحد قال أبو حنيفة 
رحمه الله: (يقتطر)!" الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حاله حتى يطعن 
الخصم فيه لقوله و «والمسلمون عدول بعضهم على بعض» 

ولأن الظاهر الانزجار عما هو يحرم في دينه والظاهر يكفي لما إلاافي الحدود والقصاص. 

وقالا: لا بد من أن يُسأل عنه في السر والعلانية في سائر الحقوق أيضًا وهذا اختلاف 
عصر زمان؛ والفتوى على قوهما في التزكية. 

قيل في زماننا تكفي بالسر تحررًا عن الفتنة وتزكية العلانية وإذا سال القاضي عدولا وقيل 
يقول: لا أعلم منهم إلا خيرًا 

وقيل: هو عندي مرضي القول جائز الشهادة وهذا إذا عرف حاله أما إذا لم يعرف حاله 
سكتء كيلا يكون إخباره عن جهل ولو عرف فيه هما يستحفظ شهادته أمسك عن الإيضاح 
لأنه هتتك السترء وأنه حرام. 

ولكن يقول: لا أعلم؛ أنه بحروح أم لاء فإذا ثبت الطعن عنده يقول للمدعي: رد في 
شهودك ولا يقول: هو مطعون. 

فصل فيما يحتمله الشاهد 

على ضربين: أحدهما: يثبت الحكم بنفسه مثل البيع والإقرار والقتل» وحكم الحاكم يجوز 
أن يشبد به فيها بالسماع من غير استشهاد لأن الأداء واجب عليه بسبب علمه لقوله تعالى: 
إلا من سْبد بِآلْحَق وَهُمْ يَعَمُونَ) . 

ولو سمع من وراء ا لحجاب» لا يجوز له أن يشهد وإن شهد ثم فسرء لا تقبل منه؛ لا يثبت 
حكمه إلا بالإشهاد مثل الشهادة على الشهادة. 

لأنه نقل وتحملء فلا بد من الإثابة: فلاايحل للشاهد إذا رأى خطه في الصلك؛ ولم يتذكر 
الحادثة أن يشهد به لأن المنط يشبه الخط وكذا في رواية الأحبار؛ لأن حفظه من حسن السمع؛ 
والشهادة على التسامع في الموت والنسب والدححول. وولاية القاضي جاز استحسائا والقياى 
أن لا يجوز. 

لأن الشهادة مشتقة من المشاهدة وبذلك يحصل العلمء ولم يجز إلا أنه يجوز استحسانا 


ممكمب جد ل 0 
)١(‏ كذا بالأصل. ولعل الصواب: يقتصر. 


ب كتاب الشبادة 0ك 
دفعًا للحر ج؛ وصيانة لتعطيل الأحكام وإنما يجوز ذلك إذا أخبره من يثق به والعدد و العدالة في 
الذي أخبره شرط. 

وقيل: ني الموت العدد ليس يشرط حتى لو أخبره واحد بموته يكفيه لأن اشتراط العدد 
فيه حرج ولو شهد دفن فلان أو صلاة جنازته» تقبل ولو فسره لا تقبل. 

وكذا أن رجلا وامرأة يسكنان ني بيتء ويبسط كل واحد منهما انبساط الأزواج؛ يجوز 
أن يشهد على النكاح وكذا في الوقف» تجوز الشهادة على السامع عند محمد رحمه الل وهو 
قول الشافعي رحمه الله واختاره بعض المتأخرين. 

ومن كان في يد آخر شيء سوى العبد والأمة يسمع أن يشهد به أنه له إذا وقع في قلبه 
ذلك لأن اليد دليل الملك ظاهرًا. 

وقال الشافعي رحمه الله: اليد مع التصرف دليل الملك؛ وبه قال مشايخنا رحمهم الله 
بخلاف العبد والأمة؛ فإن لما اليد ويدهما رفع يد الغير. 

رجل باع داره» وكتب في الصك أنه يبيع (...)!'2. نافدة؛ وكتب الشاهد فيه بشهادة 
ذلك» وهو تسليم منه إلا إذا كتب الشهادة عن إقرار المتبايعين. 

اعلم أن الشهود ثلاثة: شاهد له أهلية التحمل والأداء بصفة الكمال؛ كشاهد العدل؛ 
وشاهد له أهلية التحملء ولكن أداؤه يكون بصفة النقصان» كشاهد الفاسق؛ حتى لو يجوز 
القاضي يجوز» وشاهد له أهلية التحمل دون الأداء» كالأعمى والمحدود في القذف حتى ينعقد 
النكاح بحضرتهم. 

ولا تقبل شهادتهم إذا تجاحد أحد الزوجين ولا تقبل شهادة الأعمى؛ لأنه لا يمير بن 
المدعي والمدعى عليه؛ لأن النغمة شبه النغمة. 

وقال زفر رحمه الله: تقبل شهادته فيما يجري فيه التسامعء وقال أبو يوسف والشافعي 
رحمهم الله: تقبل إذا كان بصيرًا وقت التحمل لحصول العلم بالمعاينة والأداء يختص بالقول 
ولسانه غير موقوف والتعريف يحصل بالنسبة كالشهادة على الميت ولو (عين)'”". بعد الأداء 
ينع القضاء؛ عند أبي حنيفة وحمد رحمهما الله؛ لأن قيام أهلية الشهادة شرط وقت القضاء كما 
أن لو خرس أو حس أو فسق بخلاف ما إذا غاب أو مات لأن أهلية الشهادة انتمت بالموت. 
والغيبة لا تبطل. 

ولا تقبل شهادة الولد لوالده: ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجهاء ولا الزوج لامرأته: هد 
لفظ الحديث وني شهادة أحد الزوجين للآخر خحلافا للشافعي رحمه الله. 


بع سس سس سس سس كتاب الشبادة م 

وتقبل شهادة الأخ اليه وعمه. ولا تقبل شهادة الأحير مشاهرة ومسائهة ولا تفيل 
شهادة مخنث في الأفعال الدنية ولا تقبل شهادة نائحة ولا مغنية لأنهما حرام ومعصية. 

ولا تقبل شهادة مدمن الشرب وهر الملازمة عليه وقيل: ما لم يظهر لا نسقط العدالة بأن 
لايخرج سكران؛ ويلعب به الصبيان وذكر في تدمة الأزمان في الخمر شرط ولا تقبل شهادة من 
يظهر سب السلف لظهور فسقه؛ بخلاف من يكتم ولا تقبل ممن يفعل الأفعال المستحفة 
كالبول والأكل على الطريق. 

ولا يستحبي عن مثل هذاء فلا يمتنع عن الكذب وإن كانت الحسنات أكثر من السيئات 
والرجل الذي يجتنب الكبائر كلها قبلت شهادته وإن ألم بمعصية هذا هو الصحيح في حق 
العدالة. 

ولابد من توقي الكبائر» كل مأثم الكبيرة؛ إن كان حرامًا محضًا تسمى فاحشة في الشرع. 
كالزنا واللواطة وغيره أو شرعًا فيها عقوبة» أو كذا ني الآخرة النار» كالسرقة وأكل مال اليتيم 
والربا أو غيره. 

وما سواها فبو صغيرة كالغمزة والقبلة وغيره» وبحرد اللعب بالشطرنج لا يسقط العدالة 
لأنه مجتهد فيهء إلا أن يقاربه أو تفوته الصلاة بالانشغال به. 

وتقبل شهادة الأتلف والخصي لأنه لا يحل بالعدالة وترك الختان بعد الكبر لا يكون رغبة 
عن السنةء بل هو لصيانة نفسه عن الحلاك ويعتبر اتفاق الشاهدين ني اللفظ والمعنى. 

ولو عهدا في سرقة بقرة» واختلفا في لونها يقطعء عند أي حتيقة رحمه الله. 

ولو قال أحدهما: بقرة؛ والآخر ثورء يقطع عنده وعندهما: لا يقطع ني الوجهين. كما لو 
اختلفا في الذكورة والأنوثة. 

والشهادة على الشهادة جائزة ني كل حق لا تسقط بالشبهة استحسانًا لوقوع الحاجة 
إليها يموت الأصول وغيبتهم ومرضهم,؛ والفرع كأب عن الأصل ولهذا يشترط التحميل 
والتوكيل ويجوز شهادة شاهدين فرعين على شهادة شاهدين أصلين. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز إلا الأربع من الفرع عن كل أصل اثنان. 

قال أبو حنيفة رحمه الله في شاهد الزور: أشهره في السوقء والاعزره وتفسير التشهير منقول 
عن شريح رحمه الله أنه يبعئه إلى السوق وإلى قرمه: إن وجدنا هذا الزور فاحذروا الناس عنه. 

وإن كان الإمام يرى التعزير أو الحبس لا بأس به على قدر ما يراه. 

فصل في الرجوع عن الشهادهة 

لا يصح الرجوع إلابحضرة الحاكم؛ لأنه فسخ في الشهادة فيعتبر فيه ما يعتبر في الوب 

فإن شهد شاهدان رحكم الحاكم به ثم رجعا لم يفسخ الحكم. 


كتاب الشبادة كن 
لأن آخر كلامه الفسخ, يناقض أوله, وأوله يترجح باتصال القضاء بد فلا ينقض به. 
وعليهم ضمان ما أتلفره بشهادتهم لإقرارهم على أنفسهم بسبب الضمان والنا 


لا 


والمعتبر في الرجوع بقاء من بقي لارجوع من رجع؛ وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا لأن 
التلف يضاف إليهمء وإن رجع شهود الأصل لم يضمنواء وإن شهد رجل وامراتان فرجعت 
امرأة ضمنت ربع الحق؟ فإن رجعتا ضمتتا نصفه. 

وإن شهد رجل وعشر نسوة؛ ثم رجع شان فلا ضمان عليهن» وإن رجعت أخرى كان 
عليهن ربع الحق وإن رجع الرجل والنساء؛ فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة 
أسداسه. عند أي حنيفة رحمه الله. 

لأن كل امرا ن قامتا مقام رجل واحد. 

وعندهما: على الرجل النصفء وعلى النسوة النصف لأنهن» وإن كثرن لم يقمن إلا مقام 
رجل واحد والله أعلم"©. 


)١(‏ إذا شهد أربعة على رجل بالزنا بفلانق وأربعة غيرهم شهدوا بالزنا بامرأة أخرى فرجمء #ارخة 
الفريقان في شهادتهم ضمنوا دبته إجماغاء وحدوا للقذف جميعًا عند الإمام أي ة وأبي يوسف وقال 
محمد بن الحنسن؟ يضمنون الديةء ولكن لا يقام عليهم حد القذف. الفقه (ه/59). 


سس سس كاب الدعوى عنم 
كتاب الدعوى 

هي المنازعة لغة» وفي الشريعة عبارة عن إضافة الشيء إلى نفسه؛ والمدعي: من لا يجبر 
على الخصومة والمدعى عليه من يجبر عليه. 

وقيل: المدعي من يتمسك بالاثبات لنفسه» والمدعى عليه: هن ينفيه عنه حتى ل قال 
المدعي الخصمه: هذا الشيء ليس لكء لا يكون دعوى حتى يقول: هذا لي. 

وكذا لو قال الخصم: هذا الشيء لا يكون جوابا منه حتى يقول: هذا ليس لك. 

وقيل: المدعي من يتملك بغير الظاهر كالخارج والمدعى عليه من يتمسسلك بالظاهر 
كماحب اليذه 

وقيل: المدعي من لا يستحق إلا بحجة والمدعى عليه من يكون مستحقًا بغير حجة 
والعبرة فيه للمعنى للصورة؛ حتى لو قال المودع: رددت الوديعة» فالقول قوله مع يمينه. 

وإن كان مدعيًا صورة إلا أنه ينكر الضمان في ذمته؛ فيكون منكرًا معنى وحكم المدعي 
وجوب الجواب على الخصم, إما: بنعم أو بلا ولهذا أوجب إحضار الخصم. 

والمدعى به في جنسه وقدره؛ لأن الغرض الإلزام؛ لأنه لا يتتحقق في المحبول؛ وإن كان 
عينافي يد المدعى عليه» كلف إحضارها ليشير إليها بالدعوى والشهود بالشهادة وعند اليمين؛ 
لأنه أبلغ في باب التعريف, وإن لم تكن حاضرة ذكر فيهاء ليصير المدعى معلومًا بها. 

قال الققيه أبو الليث رحمه الله: يشترط مع ذلك ذكر الذكورة والأنوثة وني العقارين البلدة 
وامحلة» ثم ذكر الحدود بأسماء أصحابها؛ لأنه تعذر التعريف بالإشارة فقام التحديد مقامه. 

إلا إذا كانت دارًا معروفة مشهورة في هذه البلدة» لااتحتاج إلى التحديد, فإن ذكر الحدود 
الثلاثة تكفي خحلاقًا لزفر رحمه الله 

بخلاف ما إذا غلط في الرابعة حيث لا يقبل لأنه يختلف المدعى به. 

وكذا التحديد شرط في الشهادة؛ ثم ذكر أنه ني يد المدعى عليه وأنه طالبه به ولا بد من 
الطلب لأنه يجوز أن يكون مرهوئًا أو محبوسًا بالثمن. 

ولابد من ذكر ذلك الوصف في الدين؛ لأنه لا يعرف إلا به» وكذا كل حق في الذمق فلا 
بد من المطالبة به وتعريفه بالوصف. 

فإذا صحت الدعوى سأل القاضي المدعى عليه؛ فإن اعترف قضى عليه بها؛ لأن إقرارء 
ملزم عليه وإن أنكر المدعى عليه فعلى المدعي البينة لقوله يَلهُ: الك بينةي فإن أحضرها 
قضى بها لانتفاء التهمة عنه مهاء وإن قال: ليس لي بينة؛ وطلب يمين خصمه يحدف لقوله 23: 
رألك يمين». 

وإن قال: لي بينة حاضرة في المصرء لم يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله لآن اليميى مرتبة 


سح كتاب الدعوى مم 3 
على فقد البينة ولا فرق بين قلة المال وكثرته. 

ولآن البينة إنما شرعت لإظهار ما لم يكن ثابئاء وعنده اليمين إنما شرعت لدفع دعوى 
المدعي» وإبقاء العين للمدعي على ما كان في يده المثبت أولى من الدافع. 

ولو استحلف فحلفه ثم أقام بينة» تقبل لقول عمر ضنه: اليمين الفاجرة أحق أن ترد من 
البينة العادلة فإن اتكل المدعى عليه على اليمين يقضي عليه بالتكول» ولزمه ما ادعى عليه عندنا 
ولا ترد اليمين على المدعي. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا يقضي عليه بالنكول بل ترد اليمين على المدعي فإن حلف 
يقضي به؟ لأن الامتناع عن اليمين يحتمل التوررع عن اليمين الكاذية فإن نكل المدعى انقطعت 
المنازعة بينهما. 

ولنا قوله يَد: «البينة على المدعي, واليمين على من أنكر» والقسمة تناني الشركة: 
وجعل الأيمان على المنكرين» كما جعل البينات من جانب المدعين فلا يكون من جانب 
المدعي يمينا هذا الخبر المشهور ولأن النكول بذل وإقرار عندنا والنكول قد يكون صريحًا: بأن 
قال: لا أحنفء أو دلالة: بأن سكت؛ ولا يحلف المدعي بشاهد واحد عندناء للحديث الذي 
روينا وعنده يستحلف ني كل موضع. 

يقبل شهادة رجل وامرأتين لأن النبي يلد قضى بشاهد ويمين قلنا هذا خبر الواحد. فلا 
يعارض المشبور ولا يقبل بينة صاحب اليد في الملك المطنق وعند الشافعي رحمه الله: يقبل 
لأنها تأكدت بها باليد. ويتقوى: فصارت كبينة النتاج والنكاح؛ ولنا أن بينة الخارج أكثر ثيانًا 
وإِضهارً!؛ لأنها تنبت الملك واليد ني كل وجه كما أن المدعي يدعي الملكء واليد وبينة ذي اليد 
تعتمد الظاهر. 

فنبت المبك من وجه ظاهر يده ولا يتحقق السبب: ولا ينبت اليد؛ لأن اليد ثابت له قبنه 
واليد لا تدل عنى المنك من كل وجه؛ كيد المودع والمستعير بخلاف التتاج. فإنه دليل على 
سبق اليد له ولا يستحلف عند أبي حنيفة رحمه الله في النكاح والرجعة. والفيء وني الإيلاء 
والرق والاستيلاء والنسب والولاء: والحدود واللعان. 

لأن فائمة اليمين القضاء بالتكول. والنكول بدل عنه: والبدل لا يجري في هذه الأشياء. 


وفي دعوى القصاص يستحلف فإن نكل عن اليمين في النفس لم ينزمه القصاص. 
لكر عن اليمين فيما دون النفس لزمه القصاص. عند أي حنيفة رحمه المه. 


أن الأطراف صسحقة بالأموال فيجري فيها البدل وفي النفس يحبس حتى يقرأ ويحيف لأن 
اسل الا يجري في النفس . 

وقالا: لرمه الأرش فيها؛ لآن التكول مع أنه إقرار عندهما. ولكى فيه شبة والقصاص لا 
تبت بالشبهة وإن قال المدعي: لي بينة حاضرة في المصر وطنب الكفيل مى حصمه قيل له: 
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اعط كفيلا بنفسك ثلاثة؛ لأن الكفالة بالنفس جائزة عندناء وأخذ الكفيل بمجرد الدعرى 
استحسانًا حاضر لمدعى عليه ني بجلس القاضي؛ لأن فيه نظرًا للمدعي. ولا ضرر لخصمه لا 
فرق بين الوجيه والخامل» والحقير في المال والخطير منه في الظاهرء وإن قال: شهودي غيب لا 
يكلف. بل يحلف فإذا حضر بعد ما حلف تقبل بينته. 

بخلاف قوله: لا بينه لي» فحلف لا تقبل بينته. 

إذا كان لرجل دعوى كثيرة يحلف يمينًا واحدًا. 

رجل مات وعليه ديون مستغرقة لتركته: فجاء آخر وادعى على الميت دينًا. وعجز عن 
إقامة البينة» ليس له أن يحلف الورئة؛ لأنهم ليسوا بخصماء؛ وكذا الغرماء. 

اليمين بالله تعالى دون غيره للحديث. 

وهو بالخيار فيه إن شاء يغلظ» وإن شاء لا وإن غلظه يغلظ على وجه لا يتكرر اليمين 
وصفته قال: بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة؛ هو الرحمن الرحيم. الطالب 
الغالب» المدرك الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية؛ ما لفلان هذا عليك ولا قبلك هذا 
الذي ادعاه حق؛ ولا شيء منه ولا يستحلف بالطلاق والعتاق للحديث. 

وقيل: ني زماننا إذا ألح الخصم ساغ للقاضي أن يحلف به لقلة الميالات باليمم 
وني البيع والمغصب والقرض يستحلف على الحاصل: إن أنكر الحاصل فيقول القاضي: ما كان 
بينكما بيع قائم في الحال» ولا يقول ما بعت لأنه قد باع ثم (أقال)”". هذا قول أبي حنيفة 
ومحمد رحمهما الله. 

لأن الحاصل هو الأصل عندهماء وعند أي يوسف رحمه الله يستحلف على السيبء ولو 
أنكر السبب فيقول: ما بعت» وهذا احسن الأقاويل» وعليه أكثر القضاة» وعلى هذا لو ادعت 
مبتوتة بنفقة العدة» والزوج ممن لا يراهاء يحلف على السبب لأنه لو حلف على الحاصل 
يتصدق في يمينه في معتدته. 

وكذا الشفعة بالجواز ولكل من حلف على فعل نفسه. يحلف على الثبات كالبائع 
والمشتري وغيره وكل من حلف على فعل الغير يحلف على العلم كالوارث الوصي وغيره 

ومن ادعى مالا على آخرء فاقتدى بيمينه مالا أو صلح منها على شيء. فهو جائز وهر 
ماثور عن عتمان يد. 


فصل فى التحالف 
إذا اختلف البائع والمشتري, فاعترف المشتري بالشمن. وادعى البائع أكثر منه. وأقر البانع 


)١(‏ كذ بالاصل. 


كتاب الدعرى 


ا.ة 
بقدر من المبيع. وادعى المشتري أكثر منه فإن هو أقام البينة. قبلت بينته. وإن أقام فبيئة المثبت 
لازيادة أولى أكثر منه اختلفا في المبيع فبينة البائع في الفمن أولى وبينة المشترتي في المبيع أولىة 
وإن لم يكن لأحدهسا البينة قيل: لكل واحد منهما: إما أن تواصي بالدين يدعى عنيك 
صاحبك؛ وإلا فسختا البيع قطعًا للمنازعة. 

وإن لم يتراضيا يحلف كل واحد منهما على دعوى الآخر وهو موافق القياس قبن القبض: 
لأن البائع يدعي زيادة النمن» والمشتري ينكر والمشتري يدعي وجوب تسليم البيع. إذا أداه ما 
أقر به والبائع ينكر فاليمين للمشتري قياسًا ويمين البائع استحسائًا. 

أما بعد التقايض فالتحالف فيه مخالف للقياس لأن المشتري لا يدعي شيئًا فبقي دعرى 
البائع» والمشتري منكر ولكن عرفناه بالنص» وهو قوله وقد وإذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة بعينبا تحالفا وترادا» ويبدا بيمين المشتري؛ لأنه أشد إنكارًا؛ لأنه أنكر أصل الحق: 
ولأنه هو المطالب بحقوق العقل أولاء وهو الثمن فيتعجل. 

وفائدة النكول هو إلزام الشمن ويتار تسليم المبيع إلى زمان استيفاء الشمن. 

وني المقايضة يبدا بأيهما شاء؛ والأولى أن يقرع بينهما نفيّا للتهمة» فيحلف البائع بالله ما 
باعه بألف؛ ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بألفين على الاققتصار لا على النفي والإثبات» وهو 
الأصح. 

ويفسخ القاضي العقد إذا طلباه أو طلب أحدهما ولا بد من طلب الفسخ لأنه حقهماء 
فإن نكل أحدها لزمه دعوى الآخر؛ ولا يجز التحالف في الأجل وخيار الشرط؛ لأنه خلاف 
النص والقول قول من ينكر الخيار: والأجل مع يمينه وإن اختلفا بعد هلاك المعقود عليه. لم 
يتحالفا عند أي حنيفة رحمه الله وبي يوسف رحمه الله إلا في المقايضة. 

لأن النص ورد حال قيام السلعة والقول قول المشتري مع يمينه لإنكاره بزيادة الشمن: 
والتحالف بعد القبض حال قيام السلعة على خلااف القياس» فلا يقاس امالك عليه. 

وقال محمد رحمه الله: يتتحالفا ويفسخ البيع على قيمة الحلاك» وهو قول الشافعي رحمه الله 
بالنص المطلق» وهو قوله يل رإذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا». 

قلنا النص المطلق مع القيد إذا اجتمعا في حادثة واحدة» وما حكم واحد يحمل المطق 
على المقيد عند العراقيين. 

وإذا اختلفا في الشمن في هلاك أحد العبدين» لم يتحالفا عند أبي حنيفة رحمه المه؛ والقول 
قول ١‏ شتري مع يمينه؛ وعد أبي يوسف رحمه الله يتحالفان في (الحي)' ). ويفسخ البيع فيه. 

والقول قول المشتري في قيمة الهالك وقال محمد رحمه الله يتحالفان فيهماء ويصح العقد: 


(1) كذا بالاصل. 
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ويرد الحي وقيمة الحالك. 
فصل فيما يدفع الخصومة 

إذا قال المدعى عليه هذا الشيء أودعنيه فلان الغائب أو رهنه عندي؛ أو غصبته منه أو 
أعارني أو أجرني أو دنع إلى رجل أعرفه بوجهه دون نسبهء وأقام البينة على ذلك تدقع 
الخصومة عنه؛ لأنه أثبت أن يده ليست بيد خصومة. 

وكذا لو قال الشاهد ذلك؛ عند محمد رحمه الله وإن قال الشهود: أودعه رجل لا نعرفه 
بوجبه لا تندفع الخصومة» لاحتمال قول المدعى غصبته مني أو سرقنه مني لا تندقع. 

وإن قال المدعي سرق مني» أو غصب, لم تندفع الخصومة في السرقة» عند أي حنيفة رحمه 
الله وني يوسف رحمه الله وفي الغصب تندفع؛ لأن في السرقة حدًاء فذكر لفظ مالم يسم فاعله 
احترازًا عن الهتك وإن قال المدعي: ابتعته من فلان» وقال صاحب اليد أودعته قلاناء سقفطت 
الخصومة»ء وتسمى هذه المسألة المختلفان. 

فصل 

وإذا ادعى اثنان عيئًا في يد رجل؛ كل واحد منهما يزعم أنها له وأقام البينة» قضي بينهما. 

وقال الشاقعي رحمه الله في قول تهاترت البينتان» وني قول يقرع ؛ لأن أحد ١‏ 
كاذبة بيقين لاستحالة اجتماع المكان في الكل في حالة واحدة) فقّد تعذر اليمين بينهماء 
فتهاترتافي مثل هذه الحادثة» وني القرعة؛ لأن النبي يَ: قرع بينهما وقال: أنت الحكم بينهماء 
ولنا أن النبي ويد قضى في ناقتيهما ني مثل هذا وحديث القرعة منسوخ. 

دار فيها عشرة أبيات ني يد رجلء وبيت واحد في يد آخر» فالساحة بينبما نصفان 
لاسترائهما ني المرور. 

وإن ادعى كل واحد منهما نكاح امرأة» وأقام البينة لم تقض لواحد منهما؛ لأنه عمل لا 
يقبل الشركة ويرجع إلى تصديق المرأة بأحدهما لأن النكاح مما يحكم بتصديق الزوجين وإن 
وقنا وقنًا فصاحب الأقدم أولى. 

وإن أقرت لأحدهما قبل إقامة البينة» فهي امرأته لتصادقهماء لما أقام الآخر البينة» قتضى 
الله له؛ لأن البينة أقوى 

وإن أقام أحدهما البيئة وقضي له؛ ثم أقام الآحر البينة» لم يقض له لأنه صح القضاء في 
الأول فلا ينقض بما دونه؛ إلا أن يشهدوا لسبقه لأنه ظهر الخطأ. 

وكذا لا تقبل بيئة الخارج ني منكوحة رجل بنكاح ظاهرء وإن أقام الخارج وصاحب اليد 
بينة على النتاج» فصاحب اليد أولى لأنهما استويا فيه. 

ويترجح بينة صاحب اليد باليد» فيقضيء وهو الصحيح وقيل: تهاترت البينتان؛ وكرك في 
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بده لا على وجه القضاء. 

ولو أقام أحدهما البينة على الملك المطلق» فأقام أحدهما البينة على النتاج فصاحب النتاج 
أولى» أيهما كان. 


لأن البينة قامت على أولية الملك» وإن قضايا النتاج لصاحب اليدء ثم أقام ثالث بينة على 
النتاج؛ يقضي له. إلا أن يعيد ذو اليد دعوى النتاج. 

لأن الثالث لم يكن مقضيًا عليه بتلك القضية وإن أقام كل واحد منهم بينة على النتاج ني 
دابة وذكر اريخا وسن الدابة يوافق أحد التواريخ فهو أولى. 

وكذا كل سبب لا يتكرر؛ فهر ني معنى التتاج كحلب اللبن واتخاذ الحبن والزبد وغير 
ذلك وإن كانت تنكرر مثل البناء والغرس» وزراعة الحبوب فهو يقضي للخارج؛ وإن اشكل 
يرجع إلى أهل الخبرة» فإن أشكل عليهم يقضي للخارج وإن كانت دار ني يد رجل ادعاها اثنان 
أحدهما جميعباء والآخر نصفهاء و أقاما البينة» فلصاحب الجميع ثلاثة أرباعهاء ولصاحب 
النصف ربعهاء عند أبي حنيفة رحمه الله بطريق المنازعة وقالا: هي بينهما أثلانا بطريق العول. 

ولو كانت ني أيديهم؛ لم يسلم لصاحب الجميع نصفها على وجه القضاءء ونصفها لاا على 
وجه القضاء لأنه خمارج في النصفء فتقبل بينته» والنصف الذي في يد صاحبه هو لا يدعيه. 

وإن كان الحائط لرجل عليه جذوع متصل بناية والآخر عليه (هرادي)”". فالجائط 
لصاحب الخذوع؟؛ لأنه صاحب استعمال والآخر صاحب تعلق كاذبة تنازعا فيهاء فلأحدهما. 
وللآخر كور معلق وا هراد ليس بشيء حتى لو تنازعا ني حائط فلأحدهما عليه هرادي؛ رليس 
للآخر شيء فهو بينهما. 

وإن اختلفا الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو للرجل؛ وما يصلح للتسا 
فهو للمرأة وما يصلح لهما فهو للرجل؛ لآن الدار وما فيها في يده. 

وإن مات أحدهما واختلف الورثة مع الآخرء فما يصاح لهما فهو للباقي منهما وقال أبو 
يوسف رحمه الله: للمرأة ما يجز مثلهاء والباقي للزوج أو ورثته. 

وقال محمد رحمه الله: المشكل للرجل في الحياة والموت؛ وقال زفر رحمه الله: المشكل 

وقال مالك والشافعي رحمهما الله: الكل بينهما نصفان في الفرقة والموت وقال ابن أبي 
ليلى رحمه الله: الكل للرجل وللمرأة ثياب بدنها. 

وقال الحسن البصري رحمه الله عكسه» وتسمى هذه المسائل سبعة؛ لأن فيها سبعة 
أقاريل. 


)١(‏ كذا بالاصل. 
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فصل 


وإذا باع الرجل جارية فولدت في بد المشتري لأقل من ستة أشهر من يوم باع فادعاه 
البائع فهو ابنه وأمه أم ولده فيفسخ البيع؛ ويرد الشمن استحسانا وفي القياس. وهو قول زفر 


رحمه الله. 


والشافعي رحمه الله: لا يصح دعواه؛ لأن البيع اعتراف منه أنه عبده؛ فكان دعواه مناقضًا 
لأوله ولا نسب بدون دعوة البائع أو بعده؛ فدعوة البائع أولى؛ لأنه أسبق استنادًا . 


ومن ادعى نسب أحد التوأمين ينبت نسبهما لأن التوأمين لا ينفصلان؛ وولد المعرور حر 
بإجماع الصحابة ووب وهو أن الرجل وطئ امرأة معتمدًا على ملك يمين أو نكاح, فتلد منه. ثم 
استحق الجارية؛ ضمن الأب قيمة الولد يوم اصم وفيه نظر للجانبين ولو مات الولد لا شيء 
على الأب لانعدام المعنى» وإن ترك مالا؛ لأن الارث ليس يبدل عنهء والمال لأبيه» ولأنه حر 
للأصل في حقه فيرئه. 


ولو قتله الأب يغرم قيمته له لوجود المنع وكذا لو قتله غيره فأحذ ديته يضمن قيمته لأن 
سلامة بدله كسلامته؛ ومنع بذله كمنعه يرجع بقيمة الولد على بائعه؛ لأنه غرة فيه. 

بخلاف العقرء فإنه يضمن ولا يرجع عليه لأن العقر بذل استيفاء منافعهاء أما العبد 
والمكاتب إذا تزوج امرأة بإذن مولاه فولدت منه؛ ثم استحقت,. فالولد رقيق. 

وقال محمد رحمه الله: الولد حر بالقيمة» كمافي الحر ويؤخذ العقر من المكاتب في الشراء 
في الحال وفي النكاح بعد العتق» وكذا في العبد المأذون. 
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كتاب الإقرار 

هو الإئبات لغةء يقال قر الشيء أي ثبت وفي الشرع هو الإخبار عما كان ثابتا قبله وهو 
يحتمل الصدق والكذبء إلا أن جبة الصدق راجحة على الكذب؛ لأنه غير متهم فيما يقر به 
على نفسه؛ وهو حجة قاصرة على المقر لقصور ولايته على نفسه دون غيره؛ بخلاف البينة» 
فإنها إنما تصير حجة بالقضاء بها لعموع ولاية القاضي على العامة» وأنه حجة ملزمة حتى لا 
يصح الرجوع منه إلا ني الحدود وإنما صار حجة بحديث إقرار ماعز له بالزناء فلا يحتاج 
صحته إلى القبول» إلا أن المقر له إذا رده يرتد برده تحررًا عن لحوقه منه الغير» فإذا سكت صح 
إقراره. 

حمس مسائل لا تحتاج إلى القبول: الإقرار؛ والإبراء والتوكيل ببيع عبده؛ وهبة الدين لمن 
عليه الدين» والوقف. 

فإذا سكت في هذه المسائل يثبت الملك» وإن رده يرتد» إلا في الوقف عند البعض» 
بخلاف الطلاق والعتاق والميراث لا يرتد بالرد» ويصح الإقرار» والمعلوم وابمحهول. 

فجهالة المقر به لا تمنع صحته؛ لآن الحق قد يكون معلومّاء وقد يكون بحهولاء بان تلف 
ها لا يدري قيمته أو يخرج خرجًا لا يدري ارشه؛ فيصح إقراره؛ ثم يجب بيانه وإظهاره؛ أما 
جهالة المقر له يمنع صحته؛ لأن المحبول لا يستحق وكذا الشهادة لأنه حاجة به إلى أداء 
الشهادة بخلاف الإقرار فإنه محتاج إليه تعريفًا لذمته لأن الشهادة) لا توجب الحق إلا بانضمام 
القضاء إليه والقاضي لا يتمكن من القضاء با مجهول وحرية المقر شرط في صحته؛ لأن إقرار 
العبد يع على مالية المولى. 

بخلاف العبد المأذون له؛ لأنه مسلط عليه من جهته؛ وإنما يصح إقراره بالحدود 
والقصاص لعدم التهمة فيه وكذا العقل والبلوغ شرط فيهء حتى يكون أهلا للإلزام. 

ولو قال لفلان على شيء لزمه أن يبين ماله قيمة لأنه أخبر عن الوجوب في ذمته مالا له 
قيمة والقول قوله مع يميند. وإن ادعى شيا وإن قال له على مالء والمرجع إلى بيانه لأنه 
بحهول ويقبل قوله ني القليل والكثير ؛ لأن اسم المال يقع عليهماء إلا أنه ينقص من درهم؛ لأن 
ما دونه لا يعد مالا عرفًاء وإن قال مال عظيم لم يصدق ني أقل من مائتي درهم؛ لأن النصاب 
عظيم؛ وبه يتحقق الغنى» وهو عظيم عند الناس؛ وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يصدق في أقل 
من عشرة دراهم وهو نصاب السرقة؛ وهو عظيم أيضّاء حيث يقطع به اليد امخترمة» وني 
الدنائير التقدير بالعشرين؛ والإبل بخمس وعشرين. 

ولو قال على مائة درهم لزمه كلها دراهم؛ وكذا فيما يكال أو يوزنء ولو قال مائة ونوب 
أو عبد لزمه ثوب واحدء أو عبد واحد؛ فالمرجع إلى تفسير المائة» والقياس في الأول؛ وبه قال 
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الشافعي رحمه الله؛ لأنه مبهمء والدرهم معطوف عليها بالواو؛ والعاطفة لا تفسر وبقية المائة 
مبهم» كما في الفصل الثاني وجه الاستحسانء وهو الفرق [نهم اكتفوا بذكر العدد كماني قرله: 
له احد وعشرون درهماء والدرهم المكيل والموزون يثبت ديا في الذمة؛ فجعلنا للعطن 
تفسيرًاء بخلاف الثوب والعبد لأنه لا يثبت ديئًا ني الذمة؛ فلا يكون تفسيرًا وكذا في قوله مائة 
وثوبان» بخلاف قوله ثلاثة أثواب» يجب كلها ثياب, إذ الأثواب لم تذكر بحرف العطف. 

وإن ادعى رجل ألف درهم (.. أو أجلني بهاء أو قد قضيتكهاء فهو إقرار 
منه؛ لأن الهاء تنصرف إلى الألف المذكورة الموصوفة بالوجوب, ولو لم يذكر ها لا يكون 
إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكورء ولو قال كيسه لا يكون إقرارًا ولو قال: ثوب في ثوب لزمه 
بخلاف درهم في درهم يلزمه درهم واحد؛ لأن الأول طرف فيجمع المطروف والثاني ضرب. 
والضرب يوجبء فكثير الأجزاء لا تكثير الذات. 

رجل قال لآخحر: لي عليك ألفء فمال: أنا لي عليك مثلهاء لا يكون إقرارًا؛ لأنه لم يوجد 
منه إقرارًا لا صريحًا ولا دلالة» وعن محمد أنه يكون إقرارًا. 

فصل فى الاستثتاء 

ومن أقر واستتنى شيثًا منه متصلا بإقراره؛ صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثتى الأقل 
أو الأكثر» واستثنى التميع لزمه الإقرار» وبطل الاستثناء؛ لأنه ما بقي بعد الاسشناء بشيء» 
فيكون رجوعًّاء فلا يصح. 

ولو قال على مائة درهم إلا قفيز حنطة» صح الاستثناء, عند أبي حنيفة رحمه الل وأبي 
يوسف رحمه الله. 

ولو قال: إلا نوباء لم يصح الاستغناء. 

وقال محمد رحمه الله: لا يصح فيهما؛ لأنهما اتخذا جنسًا من حيث المالية» وهما أن 
انحانسة ثابتة» في الأولى من حيث الثمنية» والمكيل والموزون يصلح أن يكون شنا فيصلح أن 
يكون مستثنى منه, فبقي المستثنى من الدراهم بحبولا فلا يصح» ومن أقر وقال: إن شاء الله 
متصلا بإقراره لم يلزمه الإقرار؛ لأن الاستنناء بمشيئة الله تعالى؛ إما إبطال أو تعليق» والإقرار لا 
يحتمل التعليق بالشرط. 

بخلاف ما إذا قال لفلان: علي مائة درهم إذا مات؛ أو إذا جاء رأس الشهر حيث لا 
يصح إقراره؛ لأن هذا تأجيل لا تعليق حتى لو كذبه المقر له في الأجل يجب في الحال. 

ولو قال: على ألف من ثمن حمر أو خنزير لزمه الألف؛ وم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة 
رحمه الله وصل أم فصلء وقالا: إن وصل يصح والا فلا 


)١(‏ كلام غير واضح بالأصل. 


ل كتاب الإقرار ممما 1 1 
قصل 

ومن أقر لحمل فلانة علي الف» فإن قال: أوصي به فلانا أو مات أبوه فورثه يصح إقراره 
إذا كان يعلم أنه موجودًا وقت الإقرار؛ لأنه أقر بسبب صالح لثبوت الملك له كما قلنا. 

وإن جاء مينًا فالماضي للموصي أو المورث أي يقسم بون ورثته؛ لأن الإقرار في الحقيقة 
هماء وإن امهم الإقرارء لم يصح عند أبي يوسف رحمه الله نخلاًا محمد رحمه الله؛ لأن مطلق 
الإقرار بالسبب وهو مستحيل منه ومن أقر بحمل جارية أو بحمل شاة لرجل؛ صح الإقرار: 
ولزمه؛ لأنه يتصور أن يوصي الرجل الآخر به ثم باع الحارية فأقر المشتري أنه لهء والإقرار 
تملك الغير» صحيح حتى لو أقر به ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له بخلاف الوصية. 

فصل 

وإقرار المريض لوارئه باطلء إلا أن يصدقه فيه بقية الورثة أي في المرض الذي لا صحة 
بعده وقال الشافعي في أحد قوليه يصح؛ لأنه إظهار حق ثابت» وجانب الصدق راجح كماني 
الأجنبي ولنا قوله وَلْدُ: ولا وصية لوارث» ويحق إقرار الأجنبي للحاجة إليه سواء أقر بجميع 
ماله أو بثلئه» والقياس أنه لا يجوز إلا ني الثلث لأنه قصر تصرفه عليه إلا انا نقول لما صح 
إقراره ني الثلث كان له التصرف في الباقي؛ لأن الثلث حقه بعد الدين ثم يأتي على الكل» ومن 
أقر لأجنبي بمالء ثم قال: هو ابني» لم يثبت نسبه منه» ويبطل إقراره له ومن أقر لأجنبية ثم 
تزوجهاء لم يبطل إقراره لهاء والفرق أن النسب إذا ثبت مستندًا إلى الوقت المعلوم؛ فيكون 
الإقرار للورثة» بخلاف الزوجة فإنها تقنصر على وقت التزوج فيكون إقراره لأجنبية» ومن 
طلق زوجته ثلانا ني مرض» ثم أقر لها بدين فلها الأقل من الدين» ومن ميرائها منه لأنهما متهمان 
فيه لقيام العدة. 

وباب الإقرار للوارث مسدود» ويجوز إقراره بوارث آخرء مثل أن يقول: هذا الغلام ابني 
وهو يولد مثله لمثئه؛ وليس له نسب معروف وصدقه الغلام؛ يثبت نسبه منه؛ لأن ثبوت التسب 
في الجرائج الأصلية» فإذا ثبت منه يشارك الورئة في الميراث. 


64 كتاب الإقرار سس 
إذا لم يكن له وارث قريب أو بعيد؛ فحينئذ يستحق ميراثه (إلا يرى الله)”"2» لو أوصى بجميع 
ماله يستحقه عند عدم الورثة» ومن مات أبوه وأقر بأخ؛ لم يثبت نسب أخيه؛ لأنه تحمل 
النسب على الأب. ولا يشاركه في ميرائه وله فيه؛ ولأنه كالمشتري أقر على البائع بعتق العبد: 
لم يقبل إقراره عليه حتى لا يرجع بالشمن» ولكن يعتق العبد لأنه أقر بحريته ومن مات وترك 
أخوين فأقر احدها بأخ؛ وأنكر الأخ الآخرء يعطيه المقر نصف ماني يده؛ لآن إقراره صح في 
نفسه» ولو أقر له بدين فالقياس أن يأخذ المقر له جميع ماني يده لآن الدين مقدم على الإرث. 
وقيل لا يأخعذ منه بحصته لأن الدين يقضى من جميع التركة؛ وني يده بعضها ومن مات وترك 
ابنين وله على آخخر مائة درهم وأقر أحدهما أن إياه قبض منها حمسين لا شيء للمقر فللآخر 


حمسسون. 


ع يت 
)١(‏ كذا بالاصل. 


كناب الوكالة 7س ااا 1 
كتاب الوكالة 

هو اسيم من أسماء الله تعالى وهو قائم بتدبير امور الخلائق والتوكيل تفويض الأمر إلى آخبر 
يقال فلان وكل إليه الأمر أي فوضه إليه ويقال وكله الله إلى نفسه بالتحفيف أي تركه على 

والتوكيل إثبات الولاية لآخرء كل عقاد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل غيره 
للحاجة إما لعجزه أو لعدم هدايته. 

وقد صح أن النبي يو وَكل حكيم بن حزام بالشراء ولو قال أنت وكيلي في كل شيء 
يكون ركيلا ني المعاوضات ولا يكون وكيلا ني الهبات والعتاق عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ولو قال وكلتك في جميع أموري ليس له أن يطلق امراته؛ ولا أن يوقف أرضه وكذا لوقال 
لامراته أنت وكيلتي ني كل شيء ليس لها أن تطلق نفسهاء ويجوز التوكيل بالخصومة أي 
بالدعوى الصحيح أو بالجواب الصريح في جميع الحقوق بإيفائها واستيفائها إلا في الحدود 
والقصاصء فإنه لا يصح التوكيل باستيفائها عن غيبة الموكل عن المحلس 

لأن الظاهر العفو إذا عاين العقوبة وكذبه الشهود, والمقر بخلاف غيبة الشبود لأن 
الظاهر عدم الرجوعء وقال أبو يوسف رحمه الله لا يجوز التوكيل بإثبات الحدود والقصاص 
أيضًا بإقامة الشهود, ولا يجوز التوكيل بغير رضا الخصم عند أبي حنيفة رحمه الله أي غير لازمة 
إلا أن يكون مريضًا أو مسافراً مسيرة الخصومةء والجواب يستحق عليه والناس يتفاوتون في 
الخصومة والجوابء فالظاهر أنه يختار من هو أشد محصومة فيتضرر؛ وقالا: يجوز بغير رضا 
المخصم. 

وهو قول الشافعي رحمه الله لأنه حالص حقه فلا يتوقف رضا غيره كالتوكيل بتقاضي 
الدين ولو كانت المرأة مخدرة لم تجر عادتها بحضور مجلس الحكم, يلزم التوكيل؛ استحسنه 
المتأخرون والعقود التي يعقدها الوكلاء على ضربين كل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع 
والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل. 

وعند الشافعي رحمه الله تتعلق بالموكل؛ لأن الحقوق تابعة الملك؛ والملك يتعلق بالموكل 
فكذا توابعه كالوكيل بالتكاح ولنا أنه هو العاقد والعقد تم بكلامه ويصح بعبارته. 

ولو كان سفيرًا استغنى عن الإضافة إلى نفسه كالرسول فيسلم البيع. ويقبض المن 
ويطالب بالفمن إذا اشترى ويقبض المبيع؛ ولكن لا يخير بخلاف البيع ويخاصم في العيبء 
ويثبت الملك الموكل خلافه عنه وعلى عقد يضيفه إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح؛ عن 
عدم العمل فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل؛ فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر فلا طالب 
وكيل المرأة بتسليمها؛ لأن الموكل فيها سفير محضء والوكيل بالهبة والصدقة ولا الإيداع 


سس س سس سس كتاب الوكالة سم 
والإعارة ثبت بالقبض وأنه يلاقي فعلا مملوكًا للغير. 

وأما التوكيل بالاستقراض باطل لأنه تصرف ني ملك الغير فلا يثبت الملك للموكل 
بخلاف الرسالة. 

وإذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله أن يمنعه إياه؛ لأنه أجنبي عن العقد, فإن دفعه إليه 
جاز لأنه حقه. 

فصل في التوكيل في البيع 

والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند ابي حنيفة رحمه الله لإطلاق الأمر 
ب بخلاف الشراءء حيث لا يجوز بزيادة لا ينعاين الناس بمثله. 

وعندهما: لا يجوز بنقصان لا يتعاين الناس في مثله كالوكيل بالشراءء ولا يجوز إلا 
بالدراهم والدنانير للعرف والعادة» والوكيل بالبيع والشراءء ولا يجوز أن يعقد مع من لا يقبل 
شهادته له عند أي حنيفة رحمه الله وقالا: يجوز بيعه بمثل قيمته إلا في عبده ومن وكل ببيع 
عبده فباع نصفه يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما: لا يجوز لأن الشركة فيه عيب إلا أن 
يبيع النصف الآخرء فإن وكله بشراء عبده والمشتري يصفه, فالشراء موقوف. 

فإن اشترى باقيه لزم الموكل؛ وليس للوكيل أن يوكل فيما وكله به إلا أن يأذن له الموكل 
ني ذلك؛ والوكيل يقبض الدين وكيل بالخصومة عند أبي حنيفة رحمه اللّه؛ والوكيل يقبض العين 
لا يكون وكيلا بالخصومة لأنه أمين محصن. 

ومن كفل عن رجل بمال فوكل صاحب المال الكفيل يقبضه من الغريم لا يكون وكيلا؟ 
لأن الوكيل يعمل لغيره: ولو صححناه صار عاملا لنفسه. 

فصل في التوكيل شي الشراء 

ومن وكل رجلا بشراء شيء فلا بد من تسمية جنسه بان يقول: اشتر لي عبدّاء وصفته 
بان يكون هنديا أو تركياء ومبلغ ثمنه ليصير فعل الموكل معلومًا إلا أن يوكله وكالة عامة فيقول 
ابتع لي ما رأيت فالحاصل أن اللحهالة أنواع: جهالة فاحشة وهي المتهالة في الجننس كما لو أوكله 
بشراء ثوب أو دابة أو دارء فهذه المحهالة تمنع الوكالة فإن الثوب أجناس مختلفة تتناول الكرباس 
والخز والحرير. فعند اختلاف الجنس تختلف الأغراضء وكذا في الدابة» وبيان الثمن لا يزيل 
الجحهالة. 

وجهالة يسيرة وهو ما كان ني النوع كما لو وكله بشراء حمار أو فرسء فإنه يصح 
استحساناء وإن لم يبين الثمن لأن من التوكيل على التوسع ولأنه استعانة منه وباعتبار اليسيرة 
خرج, 

وجهالة متوسطة وهي ما بين الجنس والتوع كما لو وكله بشراء عبد أو جارية» وإن بين 


كتاب الوكالة 411 
الفمن أو الصفة لا يصح جبالة الجنس؟ لأن التفاوت في العبيد والإماء فاحش. 

الغريم إذا وكل مديونه بأن يشتري شيا بما في ذمته ينظرء إن عين البيع أو البائع يصح 
التوكيل فيصير تمليك الدين ممن له الدين» ويصير البائع وكيلا يقبضه فإن لم يعين لا بصع 
النوكيل لأن تمليك الدين من الحبول؛ لأن الدراهم والدنانير يتعينان ني الوكالة والمضاربات» 
إلا ترى أنه لو وكله بشراء عبد بهذه الألف فبلك الألف عند الوكيل تبطل الوكالة؛ ويجوز 
التوكيل بعقد الصرف والسلم أي من جانب المسلم دون جانب المسلم إليه» نإن وكله من 
جبته ببيع طعام في ذمته على أن يكون الثمن لغيره» فلا يجوز. 

وإذا دفع الوكيل بالشراء الشمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل لأنه لا 
ينعقد بينهما مبادلة حكمية» وطذا لو اختلفا في النمن يتحالفان» ويرد الموكل المبيع على 
الركيل؛ وله أن يحبس العين حتى يستوثي الثمن كالبائع يمنع من المشتري. 

وقال زفر رحمه الله ليس له أن يحبسه فإن هلك المبيع ني يده قبل حبسه حل من الوكيل 
رم يسقط الشمن؛ لأن يده كيد الموكل فإن حبسه ثم هلك في يده يكون مضموئًا ضمان الرهن» 
عند أبي يوسف رحمه الله وضمان المبيع عند محمد رحمه الله أي يسقط الثمن بهلاكه. 

وضمان الغصب عند زفر رحمه الله لأنه منع من غير حق وإن وكله بشراء شيء بعينه. 
فليس له أن يشتريه لنفسه لأنه عزل نفسه فلا يملكه إلا بمحضر من الموكل إلا إذا اشتراه بغير 
التقود أو بخلاف جنس ما سمى له الآخر فيقع لنفسه لأنه حلاف الأمر. 

وإن وكل بشراء عبد بغير عينه فاشترى عبدًا فهو له إلا أن يقول نويت الشراء للمركل أو 
يشنريه بمال الموكل أي إذا أضاف العقد إلى دراهم الأمر وإن أضافه إلى دراهمه فهو له. وإن 
أطلقه فالمعتبر هو النية» ومن وكل رجلا بشراء عبد بألف فقال: قد فعلت ومات عنديء وقال 
الآمر: اشتريته لنفسك؛ إن دفع الثمن إليه فالقول قول المأمور لأنه أمين فيه وإن لم يدفعه 
فالقول قول الآمر. 

عبد قال لآخر: اشتر نفسي من مولاي بألف فادفعها إليى فالمأمور إن عين الشراء للعبد 
عند العقد يقع الشراء له ويصير حرًاء لا للمولى؛ فصار كأنه اشترى منه نفسه. 

وشراء العبد نفسه إعتاق من المولى وإن لم يعين الشراء له. يقع الشراء للمأمور ويصير 
العبد له والألف للمولى لأنه كسب عبده. وعلى المشتري ألف أخرى شمن العبد. 

فصل في عزل الوكالة 

وللموكل أن يعزل الوكيل لأنه حقه: إلا إذا تعلق به حق الغير كالوكيل في الرهن ببيعه لا 
ينعزل ما لم يبلغه العزل فهو على وكالته وتصرفه جائز حتى يعلم. 

وللشافعي رحمه الله فيه قولان والعزل لا يثبت عند أبي حنيفة رحمه الله حتى يخبرء 


سس سس سس كتثاب الوكالة سم 
رجلان, أو رجل عدل لأنه إلزام من وجه وقالا: ينبت بخبر الواحد سواء كان عدلا أو غير 
عدل كمافي إثبات الوكالة لدفع الحرج فيه وعلم الوكيل بالوكالة شرط بالإجماخ حتى لو وكل 
رجلا بالبيع فباع هذا الرجل قبل العلم بالوكالة بطل بيعه بخلاف ما لو وصى إلى رجل ثم مات 
يتصرف هذا الرجل ني ماله يصح؛ وإن لم يعلم الوصية؛ ولا يجوز للوكيل أن يعزل نفسه إلا 
بحضرة المركل لدفع الغرور عنه. 

وتبطل الوكالة بموت الموكل وجنونه جنوئا مطبقًا وكذا بموت الوكيل وجنونه. ومن وكل 
رجلا بشراء ثم تصرف فيما وكل به تبطل الوكالة. 

ولو وكله ببيع عبده فباعه بنفسه؛ ثم رد عليه بقضاءء ليس للوكيل أن يبيعه عند أبي يوسف 
رحمه الل خلافًا محمد رحمه الله بخلاف ما إذا وكله بالبة: ثم وهبه بنفسه. ثم رجع لم يكن له 
أن يهب لأنه مختار ني الرجوع. 


رجل دفع إلى آخر دراهم ليتصدق بها فأنفق على نفسه ثم تصدق بغيرها من ماله لم يجز 
له عنه ويضمن مثلها 

ولو أمسك هذه ويتصدق بدراهم من عنده؛ جاز استحسائًا وكذا في الإنفاق على أهله 
والشراء بها لنفسه وقضاء الدين بها. 


اا ااا شي)--))) يعم ا 
| ححا 


م ك لاساسسشست ا 7 
كتاب الكمالة 

هي في اللغة الضم قال الله تعالى: ( وَكقَلهَا زكرا 4 أي ضمها. 

وني الشريعة عبارة عن ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصل في حق المطالبة دون الدين الواحد 
لدينين عنده؛ اعتبارًا بالمطالبة» وقبول المكفول له شرط في المحلس عند أبي حنيفة رحمه اللف 
و محمد رحمه الله. 

إلا أن يكفل الورثة عن المورث المريض مع غيبة الغرماء» جازء وكذا كون المكفول به 
مقدر التسليم من الكفيل شرط؛ وأن يكن الكفيل من أهل التبرع والمكفول عنه بهاء وآدائه 
ليس بشرط إلا أنه إذا كفل بأمره يرجع عليه بما أدى لأنه أدى دين الغير بأمره» وإن كفل بغير 
أمره لم يرجع عليه بما أدى لأنه تبررع. 

الكفالة بالنفس جائزة عندنا كالكفالة بالمال لإطلاق قوله ول: «الزعيم غارم»» ولآن 
الحاجة ماسة إليه؛ والمضمون بها إحضار المكفول به على وجه يقدر المخاصمة عليه فالظاهر 
أن الواحد يقدر على التسليم مثله. 

وقال الشافعي رحمه الله: لا تصح الكفالة بالنفس لأنه لا يقدر على تسليم مثله» بخلاف 
المال لأنه ولاية على مال نفسه ولو سلم في مصر آخخر برئئ عند أبي حنيفة رحمه الل والتسليم 
في السواد بمنزلة التسليم في (....)7" 

وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة؛ لأنه سقط إحضاره عن الأصل 
فيسقط عن الكفيل أيضًا بخلاف الكفالة بالمال» وكذا إذا مات الكفيل برئ. 

ولو كفل بنفس آخر ثم سلم المكفول به نفسه صح تسليمه لأنه هو المطالب؛ وكذا لو 
سلمه وكيل الكفيل أو رسوله؛ ولو مات المكفول له فلورثته أو وصيّه المطالبة وإذا تكفل 
بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه فلم يحضره في ذلك الوقت؛ 
لزمه ضمان المال. 

لأن الكفالة بالمال معلقة بشرط عدم الموافات وهذا تعليق صحيح عندنا. 

فإذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرأ عن الكفالة بالنفس لأن وجوب المال بالكفالة لا 
يناني وجوب الكفالة بالنفس ولو أذ كفيلا آخر بالنفس يجوزء ولا يبرا الأول لأنه لا موافات 
بينهما. 

ولا تجوز الكفالة بالنفس ني الحدود والقصاص عند أبي حنيفة رحمه الله أي لايجبر عليها 
لأنها شرعت للاستشفافء وأنها مدة على الرأي والإسقاط. 


)١(‏ كدا بالأصل. 


واسسسسص سطس سس سس كتاب الكفالة سم 

ولو قال بالفارسية: دي راشنا ست» يكون كفيلا للعرف. 

رجل كفل نفس رجل إلى ثلاثة أيام لم يبرا من الكفالة بمضي المدة؛ لأن ذكر المدة لبيان 
الأجل كما ني الشمن المؤجلء إلا أن يشترط البراءة. 

وأما الكفالة بالمال فجائزة» معلومًا كان المال المكفول به أو بمحبولاء إذا كان دينا 
صحيحًا وهو احتراز عن بدل الكتابة وغيره» مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بمال أو بمائة 
وكل في هذا البيع. 

لأن مبني الكفالة على التوسع فيحل فيه الجهالة ولو قال: أنا ضامن يصير كفيلا. 

ولو قال أنا ضامن لمعرفته لا يكون كفيلا لأنه التزم المعرفة دون المطالبة» ويجوز تعليق 
الكفالة بشرط ملائم مثل أن يقول ما بعت فلاناء أو ما كان لك عليه فعلي» أو ما غصبك 
فعلي أو إذا استحق المبيع فعلي الثمنء أو إذا قدم زيد فأنا كفيل. 

والأصل فيه قوله تعالى: « وَلِمّن جَآءَ بو جمل بَعِيرِ وكأ يو زَعِيدٌ 4©. 

تم الكفيل إذا رجع عن الضمان قبل المبايعة يصح رجوعه لأن لزومه يكون بعد المبايعة» 
وإذا قال: إذا هبت الرياح؛ أو إذا جاء المطر فأنا كفيل» لا يصح. 

ويجب المال حالاء والشرط فاسد والكفالة لا تبطل بالشروط الفاسدة؛ والمكفول له 
بالخيار» إن شاء طالب الأصلء وإن شاء طالب الكفيل» وإن شاء أيهما. 

وللكفيل أن يطالب المكفول عنه بعد أدائه ولو أداه؛ قيل: لا يرجع فيها لأنه تعلق به حق 
القابض» فإن لزم الكفيل بالمال؛ كان له أن يلازم المكفول عنه. حتى يخلصه. 

وكذا لو حبسء كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه وكذا لو حبس كان له أن 
يحبسسه وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه؛ أو استونى عنه برئ المكفول؛ لآن الدين ما بقيء فلا 
يبقي المطالبةء وإذا أبرأ الكفيل لم يبرأ المكفول عنه؛ لأن الدين باق عليه. 

وكذا إذا أخر الطالب عن الأصل فهو تأخير عن الكفيل» وإلا كذلك عكسه؛ لأن التأخير 
إبراء مؤقت, فيعتبر بالإبراء المؤيد. 

ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما فيه معنى التمليك كما في سائر البراءة؛ 
وتعليق التمليك لايجوز. 

وروي أنه يصح لأنه عليه المطالبة دون الدين في الصحيح فكان إسقاطًا محضًا كالطلاق»: 
ولهذا لا يرتد بالرد عن الكفيل بخلاف إبراء الأصل. 

وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز؛ لأنه دين كسائر الديرن» وإن تكفل عن البائع 
بالبيع. لم يصح؛ لأنه عليه مضمون بغيرء وهو الشمن. 


كتاب الكفالة 1 
والكفالة بالأعيان المضمونة بنفسهاء يصح كالمبيع بيعًا فاسدًا والمقرض بيوم الشراء 
والمغصوب والمرهون بعد الهلاك؛ لا يصح غير أن المضمون بنفسه يجب بتسليم عينه حال 
هلاكه فينفسخ البيع» ويسقط الدين فلا يبقى الضمان. 
ولو تكقل بتسليم المبيع قبل القبض جاز؛ لأنه التزم فعلا واجبّاء والكفالة لحمل الدابة؛ إن 
كانت الدابة معيبة» يصح ومن باع دارًا أو كفل به رجل آخر شنه بالدرك فهو تسليم الدعرى 


منة. 


لآن الدعوى بعده تناقض ماتم من جهته؛ ولو شهد ولم يشهد ولم يكفل لا يكون سليمًا 
عنه كعلة كتب الشبادة لحفظ الحادثة وكفالة الخراج جائزة؛ لأنه دين مطالبة به وكذا النوائب 
ككراء مهر المشترك» وأجرة الحارس وفي الحنايات اختللاف. 


وفي القسمة جائزة أي -الموافقة الذاتية- وكذا الرهن في هذه الأشياء جائز. 


45 كتاب الحرالة سل 


كتاب الحوالة 

هي النقل ني اللغة» ومنه حالة العروس» وهو النقل من موضع إلى موضع. وهي جائزة 
لقوله ي: «إذا تحيل على مليء فليتبع». 

وإنما اختصت بالدين لا بالعين ويصح برضاء المحتال له لأن الدين حقه؛ فلا بد من رضاه 
بالتحويل من ذمة إلى ذمة؛ لأن الذمم متفاوتة وبرضا المحتال عليه؛ لأنه إلزام عليه فلا بد من 
التزام منه وذكر في الزيادات أن رضى انيل ليس بشرط؛ لأنه ينتفع به لعدم الرجوع عليه. 

إذا كان بغير أمره فإذا تمت الحوالة بريء المحيل من الدين بالقبول» خخلاقًا لزفر رحمه الله 
لأن الدين انتقل من ذمة إلى أخرى. 

لكن انقد المحيل الدين يجبر صاحب الدين على القبول لأنه يحتمل العود إليه بالنوى, ثم 
ا محال له لم يرجع على ايل إلا أن ينوي حقه. 

وقال الشافعي رحمه الله لا يرجع بعد النوى أيضًا والتوى عند أبي حنيفة رحمه الله إحدى 
الأمرين إما أن يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسًا لأنه يتحقق العجز عن 
وصرل حقه منه على الخل. 

وقالا: هذان ووجه ثالث هو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته» وهذا بناء على 
الإفلاس لا يتحقق بحكم الحاكم عنده. 

وتصح ا حوالة في الوديعة؛ بأن أودع رجل عند رجل ألف درهم, ثم أحال بها عليه آخر؛ 
يصح إن كانت قائمة في يده وإن كانت هالكة لا يصح لأن هلاكها يبرىّ المودع هنه. 

بخلاف الغصب حيث تصح الحوالة سواء كان قائمًا ني يده أو هالكًا. 

لأن الغصب إذا هلك يفوت إلى خلف وهو المثل أو القيمة فصار كأنه ما فات لأن الحوالة 
قد تكون مقيدة بالدين فتجوز كالكفالة المقيدة. 


1 1 

ني كناب الصلح سس م ا 1 11 
كتاب الصلح 

0 د 3 بعد المنازعة وانحارية وأصله من الإصلاح» وهو استقامة 
الحال» وفي الشرح عبارة عن عقد يرتفع به المنازعة ثم الصلح على ثلاثة أوجه: صلح مع إقرار 
- وصلح مع سكوت - وصلح مع إنكار. 

وكل ذلك جائز لقوله تعالى: « وََلصّلحُ حير 4 وقوله وَِ: وكل صلح جائز فيما بين 
المسلمين إلا صلحًا أحل حراماء وحرم حلالا) وقال الشافعي رحمه الله: الصلح على 
السكوت والإنكار لا يجوز لما روينا في الحديث. 

وهذا الصلح في هذه المرتبة هو رشوة» ولنا أن هذا صلح بعد دعوى 5 
بجوازه؛ لأن المدعي يأخذ عوضًا عن حقه في زعمه هذا مشروعء والمدعى عليه يدفعه لدفع 
الخصومة عن نفسه وهذا مشروع أيضًا إذ المال واقية الأنفس ودفع الرشوة لدفع ظلم الظالم أمر 
جائز فإن وقع الصلح عن إقرار اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات إن وقع عن مال بمال؛ لوجود 
معنى البيع وهو مبادلة المال في حقها بالتراضي فيرد بالعيب ويثبت في خيار الشرط. 

والرواية وجهالة البذل يمنع صحة الصلح لأنه يؤدي إلى المنازعة؛ وحمالة المصالح عنه لا 
يمنع؛ لأنه إسقاط بالبعض من وجه ويشترط القدرة على تسليم البذل. 

وإن وقع عن مال بمنافع اعتبر بالإجارة تمليك المنافع بعوض؛ والصلح من السكوت والإتكار 
ني حق المدعى عليه لا ترتد اليمين» وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعنى المعاوضة (اينا)' : 

والصلح جائز من دعرى الأموال والمنافع» وجناية العمد والخطأ لقوله تعالى: ط فُمَن 
عْفىَ لَه مِن أخيه سن 4 . 

وقال ابن عباس طلنه: هذه الآية نزلت في الصلحء ونزلت في النكاح؛ ويجوز عن جناية 
الخطأ؛ لأن موجبه المال. 

فكان كالبيع ولايجوز الصلح عن دعوى حد لأنه حل الله تعالى» ولاعن دعوى العرأة 
نسب ولدها ولا ما إذا أشرع في طريق العامة دوسا وميزابا لأنه حق العامة. ْ 

ومن وكل رجلا بالصليح» قصالح لم يلزم الوكيل ما صالح عليه إلا أن يضمنه لأنه سفير 
ومعبرٌ كالركيل بالنكاح» وهذا إذا صالح عن دم العمد. ْ 

أما إذا صالح عن مال بمال قببر كالوكيل بالبيع يرجع الحقوف إليه دون موكله» ول 0 8 
أمره أي تبرعًا وفضولباء إن صالح عن مال يمال وضمنه ثم صالح الفضولي با ملع 1 من و ' 

وكذلك لو قال صامتك على الف وسلمهاء إذا قال صالحتك على الف العقد مركو 
على إجازة المدعى عليه. 


)١(‏ كذا بالأصل. 


لص سس كتاب الصلح عم 

وكل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق يعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة؛ ولنما 
تحمل أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقبه كمن له على آخر ألف فصالح خمسمائة زيوف. جاز. 

وإن كان الدين بين شريكين؛ فصالح أحدهما على نصفه على ثوب» فشريكه بالخيار» إن 
شاء ابتاع الذي عليه الدين بنصفه» وإن شاء أخذ نصف القوب» , 

إلا أن يضمن شريكه ربع الدين لأن المقبوض من الدين مشتركا بينهما ولو استونى نصف 
نصيبه من الدين كان لشريكه أن يشركه فيما قبض لما قلناء ثم يرجعان على الغريم بالباقي. 

ولو اشترى أحدهما بنصيبه من الدين سلعة» وكان لشريكه أن يضمنه ربع الدين لأنه صار 
قاضيًا حقه (فالمقاضه كملا)("©. 

وإذا كانت التركة بين ورئة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطره إياهء والتركة عقارًا 
وعروض جازء قليلا كان ما أعطوه أ كثيرا؛ لأنه أمكن تصحيحه معاوضة. 

وني أثر عثمان ص فإنه صالح امرأة عبد الرحمن َه عن ربع شنها على شانين ألف دينار 
وإن كانت التركة فضة فأعطره ذهبًا أو عكسه جاز أيضاء ويعتبر التقابض ني المحلس وإن كانت 
التركة ذهبًا وفضة وغير ذلك فصالحوه على ذهب أو على فضة» فلا بد أن يكون ما أعطره 
اكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتى يككون نصيبه بمثله» والزيادة لحقته من بقية الميراث احترارًا 
عن الرباء 

ولابد من القبض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة لأنه صرف في هذا القدر. 

ولو كان بذل الصلح عرضًا جاز مطلقًا لعدم الربا ولو كان ني التركة دين على الناس 
قأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه؛ ويكون الدين لهم فالصلح باطل؛ لأن فيه 
تمليك الدين من غير من عليه الدين»؛ وهو حصة المصالح وإن شرطوا أن يبرئٌ الغرماء منه لا 
يرجع عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز لأنه إسقاط وتمليك ممن عليه الدين؛ فهو جائز ولو 
كان على الميت دين مستغرق لا يجوز الصلح لأن الورثة لا يملكونها. 

وإن لم يكن مستغرقًاء قيل: لاايجوز أيضمًا؛ لأن الدين متقدم على الميراث ولو فعلوا يجوز 
استحسائًا ومن كان له على آخخر ألف درهم فقال: إذا دفعت لي غدًا خمسمائة على أنك بريء 
من الفضل ففعل» فقد برئ» وإن لم يدفع إليه حمسمائة غدًا عاد ألف عند أبي حنيفة رحمه الله. 

ولو قال أبرأتك من حمسمائة غدًا يبرأ عن الخمسمائة أعطاها أو لم يعطهاء ولو قال إذا 
أديت يصح الإبراء ولا يعود الدين لأنه [براء مطلق؛ لأنه لم يوقت للأداء وقنّاء 

ولو قال إن اديت لا يصلح الإبراء؛ لأنه علقه بشرط وتعليق البراءة باطل كما مر. 


)١(‏ كنا بالأصل 


ب كتاب الحجر ١‏ 
لبي ةف 010 
كتاب الحجر 

هو ني اللغة المنع؛ ومنه سمى الخطم حجرًا؛ لأنه منع من الدخحول في الكعبة: والعقل يسمى 
حجرًا لأنه يمنع القبائح. 

وني عرف الفقهاء إنه عبارة عن منع حكمي, ويصير تصرف المحجور ني حال لا يفيد 
الملك بعد القبض بخلاف البيع الفاسد. 

النجر هو المنع تق الغيرء والنبي هو المنع لق الشرع والأسباب الموجبة للحجر ثلا: للا 
الصغر والحنون والرق والأصل فيه قوله تعالى ني حق اليتامى :مقن اسم يْهِم رُمَدَا). 

نعلم أن الصغير محجور عليه لنقصان عقله. واجنون محجور عليه لعدم عقله بطريق أولى» وأما 
الرق فليس يسبب الحجر في نفسه في الحقيقة لأن العبد أهل للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز. 

وصلاحية الذمة للالتزام من كرامات البشرء وبالرق لا يخرج من البشرية إلا أن ذمته 
ضعيفة» فيمنع عن التصرف حق المولى حتى لا يقضرر به؛ ولا ينفذ إقراره على نفسه ولا على 
مولاه» فجعل محجورًا لأجله. 

وهن باع من هؤلاء شيا واشتراه فإنه عبد موقوف على إجازة المولى والولي؛ لأنه لاضرر 
فيه. وإقرار الصبي والمجنون وعقودهما كالنكاح والخلع وغيره لا يعتبر أصلا. 

وإقرار العبد وعقده لا ينفذ في حال وقتهء وأما أفعالهم هي حق وجوب الضمان معتبرة 
وأي حنيفة رحمه الله لا يرى الحجر على ال حر العاقل البالغ اليفيع» أي إذا بلغ عاقلا . 

وحكي عنه قال: الحجر لا يجوز إلا على ثلاثة المفتي الماجن يفسد دين الناس؛ والطبيب 
الجاهل يفسد أبدائهم: والمكاري المفلس يتلف أموالهم وأما السفيه فهو الذي يعمل حلاف 
موجب الشرع باتباع ا موى: ولكنه غافلء ومخاطب في مال نفسه فلا يحجر عليه كالرشيد. 

وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله والشافعي رحمه الله: أنه يحجر على السفيه ويمنع من 
التصرف في ماله لأنه مبذر ماله كالصبيء ثم الصبي إذا بلغ غير رشيد لم يسلم إليه ماله عند ابي 
حنيفة رحمه الله حتى يدم له خمس وعشرون سنة؛ ثم يسلم إليه ماله. وإن لم يونس منه الرشد.م 
كما إذا بلغ رشيدًا ثم صار سفيبًا يجوز تصرفه. 

وقالا: لا يدفع إليه ماله حتى يؤنس رشده: ولا يجوز بيعه عندهماء وفي إعتاقه عبده 
خلاف الشافعي رحمه الله 

وحق البنوغ بالسن ن في الغلام ثماني عشرة سنة وفي المحارية سبع عشر سنة عند أي حنيفة 
رحمه الله. وقالا في الغلام والجار ية خمس عشرة سنةء وهو قول الشافعي رحمه الله. 

وأما ابر وغ فهو بالاحتلام والإنزال والحيض و وأول المدة كذللك في حق الغلام اننها عشرة 


4 كعاب الحجر اسم 
سنة وفي حق الحارية نسع عشرة سنة, وإذا إراهو)''". الغلام واللحارية وأشكل أمرهما وقالا قد 
بلغناء فالقول قوهما وأحكامهما أحكام البالغين لأن الظاهر أن المعنى فيه لا يعرف إلا من 
جهتهما فيقبل قولهما فيه كقول المرأة في جهتها. 

قال أبو حنيفة رحمه الله: لا حجر في الدين؛ إذا وجبت الديون على رجل فطلب غرماؤه 
حبه والحجر عليه؛ لم يحجر عليه؛ وإن كان له مال لم يتصرف فيه الحاكم لأنه نوع حجر 
ولكن يحبسه أبدًا حتى يبيعه في دينه» إيفاء لحق الغرماء دفعًا لظلمه. 

وقالا: إذا طلب غرماء المفلس حجر القاضي عليه ومنع من البيع بأقل من قيمته 
والتصرف والإقرار حتى لا يضر بالغرماء؛ لأن فيه نظر الغرماء وإن كان دينه دارهم قضى 
القاضي بغير أمرهء هذا بالإجماع؛ لأن لصاحب الحق حق الأخذ من غير رضاه؛ فللقاضي أن 


لبيعه. 


وإذا كان دينه دراهم وله دنانير أو عكسه باعها القاضي في دينه عند أبي حنيفة رحمه الله 
لأنهما متحدان في المالية والثمنية» ويحتلفان ني الصورة والقياس أن لا يبيعه كما في العروض. 

وإن أقر حال الحجر لزمه بعد قضاء الديون؛ لأن المال في يده تعلق بحق الغير بالحجرء فلا 
يجوز إبطاله بإقراره لغيره. بخلاف الاستهلال لأنه فعل حسن لا مرد له. ولو استفاد مالا آخر 
بعد الحجر ينفذ إقراره فيه لأنه حقهم؛ لم يتعلق به لعدم وقت الحجر ومن أفلس وعنده متاح 
لرجل بعينه ابتاعه منه فصاحب المتاع أسوة للغرماء. 

وقال الشافعي رحمه الله: للبائع الخيار في فسخه؛ لأنه عجز عن إيفاء الشمن؛ فوجب له حق 
الفسخ كعجز البائع عن تسليم المبيع» ولنا أن الإفلاس يوجب عجز عن تسليم العين إلى الغير: 
واما الثنمن وصف الذمة. 


(1) كذا بالاصل. 


ع كاب المأؤوان اتات 4171 
كتاب المأذون 

هو الإعلام لغة؛ وهو ضد الحجر؛ وني عرف الفقهاء هر فك الحجر الثابت بالرق شرعًا 
ولا يقبل التأقيت حتى لو أذن لعبد يومًا أو شهرًا يكون مأذوئا أبدًا حتى يحجر عليه لأنه إسقاط 
كسائر الإسقاطات. 

والإذن كما نبت بالصريح كقوله: أذنت لكء فيثبت بالدلالة أيضًا كما لو رأى عبده يبيع 
ويشتري فسكت » يصير مأذوئاء خلافًا للشافعي رحمه الله» ولا فرق بون أن يبيع عبذا مملوكًا 
للمولى وللأجنبي بإذنه أو بغير إذنه تبعٌاء صحيحًا أو فاسدًا لأن اعتبار الإذن بالرضاء وقد وجد 
فيه حتى لا يتضرر الناس بالمفاقدة به» فإذا أذن له ني نوع منهما كقوله وافقته» صباغًا أو قصاراً 
فهو مأذون ني جميعهاء خخلاثًا لزفر رحمه الله والشافعي. 

لأنه إسقاط الحق» وذلك فك الحجر على ما بينا فلا يتخصص نوع دون نوع بخلاف 
الوكيل؛ فإنه قائم مقام الموكل في تحصيل ما أمر به وأن له في شيء بعينه مثل شراء الطععام 
لأهله وكسوتهم لا يكون مأذوئا لأنه استخدام لا فك الحجرء ولو قال المولى لعبده ما أنبى لك 
عن التجارة يصير ماذوتًا. 

فإذا أذن له إذنا عامًا للتجارة ليشتري ويبيع ويرهن ويرتهن؛ لأنها من أنواع التجارة 
فيتناولهاء الإذن والعين اليسير في تصرفه يدخل تحت الإذن لتعذر الاحتراز عنه بخلااف 
الفاحش. وإذا باح شيئًا وحط من الشمن شيئًا إن حصل مثل ما يحطه التجار؛ أو حطه بالعيب 
يجوزء وإلا فلاء وليس له أن يترفع لأنه ليس بتجارة» ولا يزوج مماليكه. 

وعند أبي يوسف يزوج الأمة كالمكاتب ولأنه يحصل به المال فأشبه إجارتها؛ ولا يبب 
بعوض ولا بغير عرض ولا يتصدق لأنه تبرخ إلا أن يهدي اليسير من الطعام ار يضيف من 
يطعمه لأنه من ضرورات التجارة؛ وعن أبي يوسف أن المولى إذا أعطى العبد امحجور قوت 
يومه: وهو أكل بعض رفقائه لا بأس به بخلاف قوته شهرًاء أو إذا تعلق برقبته دونه يباع للغرماء 
إلا أن يفتديه المولى كدين الاستهلاك دفعًا للضرر عن الفقهاء. 

وقال زفر رحمه الله والشافعي رحمه الله: لا يباع ني دينه» ويباع كسبه في دينه بالإجماع 
ولو حجر عليه لا ينحجر حتى يظهر حجره بين أهل سوقه جميعًا وأكثرهم دفعًا للضرر عنهم. 

ولو مات الولي أو جن يحجرء وكذا لو أبق العبد خعلانًا للشافعي رحمه الله وكذا إذا ولدت 
المأذونة من مولاها قاله زفر رحمه الل وإذا حجر ثم أقر فإقراره جائز فيما في يده من المال لأنه 
أمانة الغير. والغصب عند أبي حنيفة رحمه الله والمولى لا يملك ما في يد العبد المديون من 
السال إذا كان الدين بحيط بماله ورقبته عند أني حنيفة رحمه الله كالوارث إذا كانت التركة 
مستغرقة في الديون. 


اذ سي لصيس كتاب المأذرن م 

وقالا: يملك مافي يده لأنه وجد سبب الملك من العبد» ورقبته له ولهذا يملك إعتاقه وإذا 
باع العبد المديون من المولى شينًا بنقصان لم يجبر عند أبي حنيفة رحمه الله لأنه متهم فيه 
بخلاف ما إذا باع لأجنبي لأنه لا يتهم فيه. 

31 باع المريض من الوارث شيئًا بمشل القيمة لم يجز عنده لأنه فيه حق الورثة» بخلاف 
حق الغرماء لأنه يتعلق في ذمته؛ وإن أعتقه المولى يجوز عتقه لبقاء ملكه ويضمن العبد قيمته 
للغرماء» وما بقي من الديون مطالب به بعد ا حرية. 

ولو باعه المولى وقبضه المشتري وغيبه؛ فالغرماء بالخيار إن شاءوا ضمنوا البائع قيمته: 
وإن شاءوا ضمنوا المشتري ولو أعلمه البائع فللغرماء أن يردوا البيع إن لم يصل الثمن إليهم ولو 
غاب البائع فلا حصومة بينهم وبين المشتري عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو 
يوسف رحمه الله: هو خصم فيه. 

عبد ني المصر قال: أنا عبد فلان» وأخبر بالإذن فباع واشترى» فهو جائزء وإن لم يخبره 
فتصرفه جائز أيضًا اعتبارًا بالظاهرء وإن لحقه ديون لا يباع حتى يحضر المولى لأن قوله لم يقبل 
في الرقبة لأنه اص حق المولى بخلاف. 

قصل 

وإذا أذن ولي الصبي للصبي العاقل ني التجارة فبو كالإذن للعبد في التجارة. 

وقال الشافعي رحمه الله لا ينفذ تصرف الصبي أصلا لأن حجره لصباه فيبقى أصلا هذا 
كالطلاق والعتاق؛ بخلاف الصوم والصلاة لأنه لا يقام بالولي ولنا أن تصرف المشروع صدر 
من أهله مضاف إلى محله عن ولاية شرعية فوجب تنفيذه لأنه يترجح فيه المصلحة, وفيه توفير 
المنفعة ونظرا للطرفين؛ وهذا لأن تصرفاته أنواع تقع محض كقبول الحبة والصدقة وهو أهله 
ونوع ضرر مخض كالطلاق والعتاق» وهو ليس أهلا له دفعًا للضرر عنه» ونوع جار بين لدفع 
الضرر كالبيع والشراء يتوقف على إجازة المولى حتى ينعقد قبل الإجازة لاحتمال وفوعه نظراء 
أر ذكر المولى يننظم الأب واللدد والوصي والقاضي وإقرار الصبي بما في يده بمنزلة إقرار العيد 
والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة الصبيء والله أعلم. 


2 كالب رخن اللاسسس 55 
كتاب الرهن 
هو ني اللغة الحبس وثي الشريعة جعل المال محبوسًا بحق يمكن استبقاؤه من الرهن 
كالديون وهو عقد وثيقة بجانب الاستيفاء كالكفالة عقد وثيقة بدمه في طريق الوجوب. 
وهو عقد مشروع لقوله تعالى: « فَرَهَدنٌ مقَبُوضَة» وعلى صحته انعقد الإجماع, 
ويتم بالإيجاب والقبول والقبض شرط اللزوم وقال رحمه الله: يلزم بنفس العقد لأنه مص 
بالمال من الحانبين فصار كالبيع. 
وتكفي فيه التخلية ني ظاهر الرواية كما في البيع والهبة؛ ولم يقبضه فالراهن بالخيار إن شاء 
سلمه إليه وإن شاء امتنع منه؛ وعن أبي يوسف في المنقولات لابد من النقل حتى دخخل في 
ضمانه كالغصب بخلاف الشرط والأول أصح. وإذا قبضه المرتهن دحل في ضمانه. 
وقال الشافعي رحمه الله هي أمانة في يده ولا يسقط شيء من الدين ببلاكه كبلاك الصك 
لأن مبنى الضمان على التعدي؛ والرهن عمد وثيقة بالدين فلا يصح أن يكون سبيا للضمان» 
ولنا قوله وَل للمرتهن بعد هلاك الرهن عنده: ذهب حقلك». 
ولآن الثابت للمرتهن يد الاستيفاء» وهو ملك اليد والحبس ينفع من المدحود فيتنازغ إلى 
قضاء الدين لحاجته أو لعجزه عن أدائه فإذا هلك في يده ثبت الاستيفاء من وجه وتملك على 
ملك الراهن؛ لأنه عينه له حتى يجب نفقته عليه حال حياته وكفنه بعد مماته. 
ويصير المرتهن مستوفيًا حقه قدر دينه» والفضل أمانة لأنه لا مقابلة في الزيادة» وإن كانت 
قيمته اقل سقط من الدين بقدرها ورجع المرتبن بالفضل على الراهن لأن المقابلة من الاستيفاء 
كان قدر ذلك والزيادة دين بلا رهن. 
وقال زفر رحمه اللّه: الرهن مضمون بالقيمة حتى لو هلك؛ فلو قيمته آلف وحمسمائة يوم 
الفبض والدين ألف رجع الراهن على المرتبن بخمسمائة لأن الزيادة على الدين مرهونة أيضًا 
لأنها حبوسة فتكون مضمونة اعتبارًا بقدر الدين ولا يصح الرهن إلا بدين مضمون لأآن الأعيان 
المضمونة بنفسها كالغصب أو بدين وجب للحال لا بدين وجب يستحبء؛ حتى لا يصح 
الرهن بالدرك. 
بخلاف الكفالة بالدرك» والفرق بينهما أن الرهن للأستيئاق» ولا استيثاق قبل الوجوب 
وأما الكفالة التزام المطالبة وهو يصح قبل الوجوب إذا كان مضافًا إلى المال كالصوم والصلاة 
وقبل يصح الرهن ببدل الكتابة والدية؛ لأنه مضمون فالحاصل أن الرهن ثلاثة أنواع: 
-١‏ رهن جائزة كالرهن بالدين والأعيان المضمون بعينها. 
1- ورهن باطل كالرهن بالأعيان المضمونة بغيرها وهو الشمن كما لو أعحذ من البائع 
رهنا فهلك ني يده بغير شيء كبلاك المبيع في يد البائع وذكر في المبسوط أن 


4 كئاب الرهن سس 


رهن المبيع إذا هلك يضمن. 

17- ورهن فاسد كالرهن بالمنمر فهو مضمون كمافي البيع بخلاف الرهن بالميتة والدم. 

ومن غصب عيئًا ثم جعل لصاحب العين رهئًا في يد الغاصب يصح وينقل ضمان الغصب 
إلى ضمان الرهن كما إذا قبض الأمانة ينوب عن قبض العين في الهبة. 

ولو قال المشتري للبائع أمسك هذا الشيء رهنًا حتى أعطيك الثمن يصح؛ ويصير رهنا. 
والرهن بالدين المودع كالرهن بالدين الموجود وهو أن يأحذ الرهن ليقرضهء يصح. 

فإذا هلك ني يده هلك بما سي من المال المقبوض بسوم الشراء. 

فصل فيما يجوزرهنه وما لا يجوز 

لا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وام الولد لأن الحر ليس بمال؛ وغيره في المالية 
قصور فلا يتحقق الاستيقاء لمؤلاء عن الحلاك فلا يصح الرهن بالأمانات كالودائع والعراري 
ومال المضاربة» ومال الشركة. 

ولايجوز رهن المشاع نحلانًا للشافعي رحمه الله لأن الشيوع يمنع الحبس» بخلاف الحبة 
فيما لا يحتمل القسمة» ولا يجوز من شريك بخلاف الإجارة وللمرتهن أن يطالب الراهن 
بدينه» ويحبسه لبقاء حقه بعد العقدء فالرهن للوثيقة فلا يمنع المطالبة والحبس حرم الظلم» 
وهو مطلة. 

ويؤمر المرتهن بإحضار الرهن عند المطالبة» فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم الدين أولا 
لتعين حق المرتهن: كما أن حق الراهن متعين تحقيقًا للتسوية كما قلنا ني البيع؛ ولو طالبه في 
غير البلد الذي وقع العقد فيه» إن كان الرهن مما لا حمل له ولا مؤنة به كذلك الحواب. 

ولر كان له حمل ومؤنة يستوني حقه؛ ولا يكلف بإحضار الرهن لأن الواجب عليه التسليم 
وهو التخلية؛ لا النقل من مكان إلى مكان. 

فصل 

وإذا وكل الراهن المرتهن أو العدل أو غيرهما عند حلول الدين يبيع الرهن تجوز الوكالة؛ 
ولو وضعاه في يد عدل يجوز أيضًا. 

خلانًا لمالك رحمه الله ويده كيد المرتهن حتى يقبض دينه ويسقط الدين مهلاكه في يده 
ولو سلط الراهن العدل على بيعه يجوز بيعه بالنقد والنسيئة كغيره من الوكلاء؛ ولو طالب 
المرتهن بدينه لا يكلف المرتهن إحضار الرهن لأنه لا قدرة له عليه. 

وليس للراهن ولا للمرتهن أخحذه من يده وكذا ليس للراهن أن يعزله لآن في عزله قَوّى حق 
المرتهن. 

فكذا إذا مات الراهن والمرتهن لا ينعزل لأن الرهن لا يطل بموتهما ولا يموت أحدهما؟ 


كتاب الرهن 
لأن الوكالة لما شرطت في ضمن عقّد الرهن فصار وصمًا من أوصافه فصارت لازمة: فإذا حل 
الأجل والراهن غائب» وأبى الكفيل عن البيع أجبره القاضي على البيع. 

وقيل إذا وكله بالبيع بعد عقد الرهن لا يجبر عليه ومن استعار عيئًا من آخر ليرهنه بدينه 
يجوز لأنه متبرع بإثبات ملك اليد في ماله؛ فإن أفتكه المعير ليس للمرتهن أن يمنع منه لأن العين 
حقه. 

ولهذا يرجع هو على الراهن بخلاف لو قضى الأجنبي دين الراهن حيث لا يرجع لآنه 
متبرع: ولهذا لو امتنع المرتهن عن أنحذه منه» له ذلك ولا يجوز للمرتهن أن ينتفع بشيء من الرهن 
بالاستخدام أو الملبس أو السكنى أو الركوب وغير ذلك» ولا يعيره ولا يؤاجره إلا بإذن الراهن. 

فإن فعل شيئًا من هذه الأشياء يكون متعديًا يضمن ضمان الغصب بجميع قيمته إذا هنك 
في ذلك لأنه بالتعدي صار غاصباء والأمانة تضمن بالتعدي» ولو رهن مصحمًا وأذن له بالقراءة 
صار عارية وقت القراءة وبعد فراغه عاد مضمونًا بالدين ولو رهنه اما فجعله في خنصره 

واليمين واليسار فيه سواء؛ ولو أذن له ني ذلك فهلك في حال الاستعمال لا يضمن؛ لأنه 
أمانة ني ذلك الوقت» وكذا الرهن للراهن كالولد واللبن والصوف والثمر لأنه يتولد من ملكه. 
فيكون رهنا مع الأصل وإن هلك بغير شيء لأنه لم يدل تحت العقد مقصودًا. وإن هلك 
الأصل وبقي التي أفتكه الراهن بحصته يقسم الدين على قيمة الرهن يوم القبض» وقيمة النماء 
يوم الفكاك. 


حيد 


لأن الرهن يصير مضموئًا بالقبض» والزيادة تصير مضمونة عند الفكاك إذا بقي إلى وقته 
وفي ذلك الوقت يقابله شيء من الدين فما أصاب الأصل سقط من الدين» وما أصاب التماء 
افتكه الراهن به ولو رهن شاة بعشرة دراهم؛ وقيمتها عشرة دراهم. 

فقال الراهن للمرتهن أحلب الشاة فما حلبت فهو لك حلال» فحلب وشرب فلا ضما 
عليه كالإذن بالانتفاع ولا يسقط شيء من الدين لأنه أتلفه بإذن المالك. 

فإن لم يفك الشاة حتى ماتت في يده قسم الدين على قيمة اللبن الذي شرب منه» وعلى 
قيمة الشاة؛ فما أصاب الشاة سقط وما أصاب اللين أحذه المرتهن من الراهن؛ فكأن الراهن 
أخذه من يده وأتلفه فكان مضموئًا عليه. 

وكذا جميع النماء الذي يحدث منها كالولد وغيره. 

فصل في التصرف في الرهن والجناية عليه 

وإذا باع الراهن الرهن بغير إذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق المرتهن به فيتوقف على 

اجارته إنه تصرف في ملك نفسه كمن أوصى بجميع ماله يتوقف على إجازة الورئة فما زاد عن 


ا آ#أت سل سس كثاب الرهن سم 
الثلث» وإن قضى الرهن دينه جاز لزوال المانع ولو أعتقه نفذ عتقه كإعتاق المشتري قبل 
القبض وفي القبض قول الشافعي إن كان المعتق معسرًا لا ينفذ لآن بنفاذه يطل حق المرتهن ولو 
دبره يصح بالاتفاق» وكذا الاستيلاء. 

فإذا صح إن كان الراهن موسرًا ضمن القيمة» وإن كان معسرًا استسعى المرتهن» ولو اعار 
المرتهن الرهن للراهن فقبضه. خخرج من ضمان المرتهن لأن عقد الرهن باقء إلا ني حكم 
الضمان. 

فإذا أحذه المرتهن منه عاد الضمان لأنه لما عاد القبض فيعود قبض الضمان وجناية الراهن 
على الرهن مضمونة؛ لأنه تفويت حق لآدمي محترم وتعلق حقه بالمال فجعل المالك كالأجنبي 
في حق الضمان كتعليق حق الورئة بمال المريض» وجناية الرهن عليه تسقط من دينه بقدرها. 

لأن العين ملك الراهن؛ فقد تعدى عليه فيضمنه وجناية الرهن على الراهن؛ وعلى 
المرتهن؛ وعلى مالهما. هذه عند أني حنيفة رحمه الله. وقالا: جنايته على المرتهن معتبرة. 

قصل 

رجل رهن عصيرًا بعشرة دراهم» وقيمته عشرة فتخمر في يد المرتبن» حرج عن ضمان 
الرهينة والعقد باق كما كان. 

ثم إذا صار خلا يعود الرهن كما كان لأن الخمر وإن كان مالا لكنها غير متقومة في 
الحال» وتصير متقومة في المال حتى لو اشترى عصيرًا فتخمر قبل القبض يبقى العقد لكن 
للمشتري الخبار فصار بمنزلة تعيب المبيع وما كان حلا للبيع يكون محلا للرهن إذا امحلية بالمالية 

ولو رهن شاة بعشرة فماتت ني يده فدبغ جلدها وهو يساوي درهمًا فهو رهن بدرهم؛ 
لأن موت الشاة يؤكد عقد الرهن ويقرره لأن المرتهن صار مستوفيا عند الحلاك عاد ني المالية 
بالدباغ يعرد حكمه بقدره. 

بخلاف موت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغء لا يعود البيع لآن البيع ينتقض بالهلاك قبل 
القبض والمنتقض لا يعود؛ ونجوز الزيادة في الرهن» ولا يجوز في الدين عند أبي حنيفة رحمه 
الله وتحمد رحمه الله لا يصير الرهن رهئًا بهم؛ وقال آبو يوسف رحمه الله يجوز في الدين أيضًا. 

وقال زفر والشافعي رحمهما الله: لا يجوز وهذا حلاف» فالمخلاف في الثمن والمهرء 
لأبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله وهو القياس أن الزيادة في الدين توجب الشروع في الرهن 
وهو غير مشروع عندناء والزيادة في الرهن يوجب الشيوع في الدين» وهو غير مانع ني صحة 
الرهن. 

ولو رهن عبدًا بألف قيمته الفء ثم أعطي له عبدًا آخر قيمته ألف درهنًا مكان الأول 


يفف 


عب كتاب الرهن 
فالأول رهن حتى يرده على الراهن؛ والمرتهن أمين ني حق الآخر حتى يجعله مكان الأول. إنما 
دحل في ضماته بالقبض» ولا يخرج عن الضمان إلا أن ينقض القبض الأول. 

نما كان القبض باقيًا يصير الدين باقيّء فإذا بقي الأول في ضمانه لا يدل الثاني ني 
ضمانه لأنهما راضيان بدخول أحدهما. 


فإذا رد الأول دخل الثاني في ضمانه وفي تحديد القبض فيه خلاف. 


رجل رهن عبد قيمته ألف بألف فينقص سعره فرجعت قيمته إلى مائة؛ فقتل عبدًا آخر 
قيمته مائة فدفع إليه مكانه افتكه الراهن بجميع الدين. 

وقال زفر رحمه الله: افتكه بمائة» فإن دفعت إليه وقيمته مائة فالمرتهن يجعله بدعة, ولا 
يرجع على الراهن بشيء لأن النقصان في السعر تاو في ضمانه؛ ولو برأ المرتهن الراهن عن دينه 
أو وهب ثم هلك الرهن في يده هلك بغير شيء استحسائًا تحلاًا لزفر رحمه الله. 


والمرتهن إذا أراد أن لا ييطل الدين بهلاك الرهن فال حيلة فيه هو أن يشتري منه المطلوب 
غيباء ولم يقبضه حتى إذا هلك العين لا يبطل دينه ويجوز للابن أن يرهن عبدا؛ لأن الصغير 
يدين نفسه. ولأنه لا يملك الإيداع» فيملك الرهن؛ والوصي بمنزلة الأبء إلا رواية عن أبي 
يوسف والشافعي رحمهما الله وذلك لا يجوز. 


ددسسططلسطسسس سس سس كتاب المزارعة والساقاة عم 
كتاب المزارعة والمساقاه 

المزارعة مفاعلة من الزرع؛ وني الشريعة معادّة نفع الأرض ببعض الخارج. 

وهي فاسدة عند أني حنيفة رحمه الله لقوله ييلٌ: «نهى عن المخابرة» وهي المزارعة ولأنه 
استئجار ببعض ما يخرج من عمله فهو بمنزلة قفيز الطحان ولأن الأجر بحهولء أو ما يدوم 
وكل ذلك مفسد. 

وقالا: جائز لأن النبي وَل دفع حيبر إلى أهلها بنصف ما يخرج من الثمر والزرع ولأنه 
عقد الشركة بين المال والعمل فيجوز المضاربة والجامع بينهما دفع الحاجة» وهو اختيار مشايخ 
بلخ رحمهم الله وهو الأصحح وعليه الفتوى» ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة؛ وعلى 
منافع الأرض أو على منافع العمل؛ فلا بد من المدة قيل هذا في بلد يمكن الزراعة فيه كل 
وقح 

أما إذا كان في بلد وقت الزراعة معلومة عندهم فلا حاجة إلى بيان المدة؛ وإن شرط 
لأحدهما قفزانًا معلومة فبي باطلة لأن به يقطع الشركة» وكل شرط يؤدي إلى قطع الشركة 
يفسدها كما ني المضاربة وكذا لو شرط لصاحب البذر دفع بذرهء والباقي بينهما لأنه وإنما لا 
يخرج إلا قدر البذر. 

والمشروط بخلاف المضاربة لأن رأس المال لا يتلف بالتصرف, والبذر هاهنا يتلف 
الزرع ولو شرط رفع الخراج والباقي بينهما لا يصلح؛ لأن الخراج على رب الأرضء وهر 
دراهم (جاة20. 

ولو شرط دفع عشر الخراج والباقي بينهما يصح ولو شرطا الحب بنصفين وسكتا عن 
التبن فبو لصاحب البذر لأنه شماء البذر إن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء للعامل لأن الشركة 
في الخارج» ولم يوجد. 

وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر وللآخر أجر مثله» وإذا امتنع صاحب البذر 
من العمل لم يجبر عليه. 

وإن امتنع الآخر أجبر عليه؛ إلا إذا كان عذرًا يفسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة 
والنفقة على الزرع تجب عليهما بالحصصء وكذلك الحصاد (والدياس)'"'. والرقاع والتدمية 
عليهما فالحاصل أن العمل قبل الإدراك كالسقي والحفظ على العامل. 

وما كان بعد الإدراك قبل القسمة كالحصاد والدراس وغيره فهو عليهما ني ظاهر الرواية: 
فالحيلة فيه أن يستأجر رب الأرض المزارعة في هذه الأشياء بأجرة يسيرة غير مشر وطة في العقد 


)١(‏ كذا بالأصل. 
(1) كذا بالأصل و أظنها الدراس أي دراس الحصول. 
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جاز. 


و كذا في اقتسام العليق والقطن» وما كان بعد القسمة كالحمل وغيره فهو على كل واحد 
منهما في نصيبه» وعن أبي يوسف إن شرطا على العامل لا يفسد للعرف فيهماء وهو اختيار 
مشايخ بلخ رحمهم الله للعرف بينهم حتى لو شرطا الحصاد على رب الأرض لا يجوز لعدم 
العرف فيه. 

وفي المعاملة العمل على العامل إلى أن يدرك ربعه كالحفظ والجذاذ فهو عليهما وتبطل 
المزارعة والمساقاة بالموت والأعذار كالإجارة والكلام ني المساقاة كالكلام في المزارعة لأن 
هاهنا لا يشترط بيان المدة» والمساقاة دفع النخيل بجزء من الثمرء وهو جائز عندهما استحسائًا 
وقال الشافعي في المعاملة جائزة» والمزارعة باطلة إلا تبعًا للمعاملة. 


ويجوز المساقاة في النخيل والشجر والكرم والرطاب وأصول الباذئجان. 

وقال الشافعي رحمه الله في الدديد لا يجوز إلا في الكرم والنخيل لأن جوازها بالإقران 
وقد رخصها في حديث خيبر؛ ولنا أن الجواز للحاجة وقد عمت الحاجة والنص معلوم بعلة. 

وإن كان الثمر يزيد بالعمل جاز العقدء وإن كانت قد انتهت لم يجز على هذا الزرع؛ وإن 
كان بعلا يجوز وإن أدرك لم يجز لأنه لا اجر للعمل بعد التناهي والإدراك. 

ومن دفع أرضا بيضاء ليغرس فيها ويكون الغرس بينهما لا يجوز لأنه يصير بمنزلة قفيز 
الطحان والغرس لرب الأرضء وللغراس قيمة غرسه وأجرة مثله. 


ولسللشس سطس ططلطسي سس كتاب إحياء الموات عم 
كتاب إحياء الموات 

والمراد من الحياة الإنماءء ويسمى موانًا لبطلان الانتفاع بها. 

والموات مالا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه أو لغلبته عليه؛ وما أشبه ذلك؛ مما 
يمنع الزراعة» وعن محمد رحمه الله أنه يشترط أن لا يكون مملوكا لمسلم أو ذمي ليكون ميا 

وإن لم يعرف مالكه يكون لجماعة المسلمين ولو ظهر أن له مالكمًا يرد عليه» وإذن الإمام 
شرط فيه عند أبي حنيفة رحمه الله ويكون الذمي بالإحياء كالمسلم. 

ومن حجر أرضًا فلم يعمرها ثلاث سنين أخذها الإمام ودفعها إلى غيره. 


ولا يجوز إحياء ما قرب من العامرء ويترك مرعى لأهل القرية؛ ومطرحًا لخصائدهم 
لتحقق الحاجة إليها حقيقة أو دلالة. 

ومن حفر بئرًا في برية أو في برية موات فله حرمها قدر الحاجة؛ وإن كان عينًا فحريمها 
خمسمائة ذراع وللقناة حريم بقدر ما يصلحه. وعن محمد رحمه الله أنه بمنزلة البئر في استحقاق 
الحريم وقيل: لا حري لها ما لم يظهر الماء على وجه الأرض لأنه نهر في الحقيقة» ولو غرس 
شجرة في أرض موات» ليس لآخر أن يغرس شجرًا في حريمه وهو مقدار خمسة أذرع؛ ومن 
كان له هر ني أرض غيره فليس له حريم عند أبي حنيفة رحمه الله؛ إلا أن يقيم البينة على ذلك. 

وقالا: له ميناء النهر يمشي عليهاء ويلقى عليها طينه للحاجة. 

ولألي حنيفة رحمه الله أن القياس يأباه إلا أن في البئر ورد النصء فاقتصر عليه ثم عند أني 
يوسف رحمه الله: أن حريمه مقدار نصف بطن النهر من كل جانب» وعن محمد رحمه الله مقدار 
بطن النهر من كل جاتب وهر أرفق بالناس. 

أرض بالمسناة وليست المسناة في يد أحدهما عند أبي حنيفة رحمه الله معناه ليس لأحدهما 
أن يغرس أو يلقى التراب حتى ينكشف الخال. 


أما إذا كان لأحدهما غرس فهو أولى به لأنه صاحب شغلء ولو كان عليه غرس لا يدري 
من غرسه فهو على الخلاف. 


أيضاء شرة الخلاف أن ولاية الغرس لصاحب الأرض عنده؛ لأنه شبه وعندهما لصاحب 


النهر. 


كعاب الشرب تضق 


كتاب الشرب 

هر النصيب من الماء بلا أرض؛ وقسمة الماء بين الشركاء جائزة من غير نكير. وهو 
قسمة الحق دون الملك. 

إذ الماء في النهر غير مملوك لأحدهم, والقسمة تارة تكون باعتبار الملك. وتارة تكون 
باعتبار الحق كقسمة الغنائم» وإذا كان لرجل نهرًا أو قناة أو عينا أو حوضا إن كان في ملكه. له 
أن يمنع الغير من الدخول في ملكه. إن أراد الغير الشرب منه إن كان يجد ماء آخر بقربه في غير 
ملك أحد. 

وإن لم يجد يقال له إما أن تعطيه أو تتركه يأحذ بنفسه؛ بشرط أن لا يكدر صفته. وإن 
كان ني أرض موات ليس له أن يمنعه؛ لأن الشركة باقية في السقية اي الشرب ولو منعه وهو 
يخاف العطشء له أن يقاتله بالسلاح لآنه قصد إتلافه. 

معناه أن يمنع حقه ومنعوا الشرب» والشرب حقه لقوله يد «الناس شركاء في الماء 
والنار والكلأ» والمسلم والذمي فيه سواء, والماء ني البئر مباح غير مملوك بخلاف المحرز في 
الإناء لأنه ملكه بالإحراز» وانقطع حق الغير منه كما في الصيد حتى يجوز بيعه؛ ولو منعه يقاتله 
بالسلاح لأن فيه بقية شبهة الشركة؛ نظرًا إلى أصله. حتى لو سرقه سارق لا يجب القطع فيه. 

وكذا في طعام الغير حالة المختمصة وقيل البئر ونحوهاء وكذلك أن يقائله بغير سلاح لو 
منعه» ولو أخذوا الماء منه للوضوء وغسل الثياب في الصحيح ليس له أن يمنع ذلك؛ ولو أراد 
أن يسقي شجرًا خضرًا في داره ليس له أن يمنع ذلك أيضًا ني الأصحء وليس له أن يسقي أرضه 
ونخله من نهر الغير وبئره وتناته إلا بإذنه. 

فالحاصل أن المياه أنواع منها ماء البحر فالانتفاع بمائه كالااتفاع بالشمس والقمر 
والهواء» فلا يمنع الانتفاع به على أي وجه شاء. 

وأما ماء الأودية والأنهار العظام لجيحون وسيحون ودجلة و الفرات» يجوز الانتفاع 
بالشرب منه على الإطلاق» وأما السقي إن كان لا يضر بالعامة يجوز؛ وإن كان يضر لا يجوزء 
وأما ماء الأنهار السواد يجوز منه الشرب على الإطلاق. 

وإذا أراد رجل أن يسقي أرضه منه» أو إحياء أرضًا مواًا منه كان لأهل النهر أن يمنعوه 
منه. أضر بهم أو لا لأنه حالص حقهم, ثم الأنهار ثلاثة: نهر كبير كدجلة والفرات وغيره؛ ولم 
يدخل ماؤه تحت القسمة» وكريه وإصلاحه على السلطان من بيت المال؛ وإن لم يكن في بيت 
المال شيء يجبر الناس على كريه؛ إحياء لمصلحة العامة. 

ور مملرك دنعل ماؤه تحت القسسمة إلا أنه عام فكريه على أهله. لا على بيت المال؛ لأن 
المنفعة لمم خاص» ومن يأبى منهم يجبر على كريه دفعًا للضرر عنهم؛ وهو ضرر بقية الشركاء. 


كتاب الشرب سم 

ونهر مملوك صغير دخل ماؤه تحت القسمة إلا أنه خاص»ء والفاصل بينهما استحقاق 
الشفعة وتخدمته وكريه على أهله على ما بيناء ثم الآبي منهم هل يجبر فيه اختلافء ثم كري 
النهر (١‏ شترك على أهله من أعلاه إلى أرضه؛ فإذا جاوز عنه سقط كريه عند أبي حنيفة رحمه 
الله وعندهما عليهم جميعًا من أعلاه إلى أسفله. 


بقث 


نهر بين قوم فكروا بعضهم؛ وأبوا بعضهمء فللذين كروا أن يمنعوا من الشرب حتى يأخذوا 

نهر جار في سكة فكروا وألقوا التراب على حريمه فتجاوز عنه كلف بنقله إلى موضع 
آخر؛ وإن طرح ني الشهر تراب أو غيره فامتلا وانشق النهر وغرق شيء؛ يضمن الذي طرحه. 

وكدا الذي أجرى الماء في النهر لا يطيقه؛ وتعدى إلى دار أو خربة» يضمنء ولو دحل 
الما ني الدار من نقب في لا ضمان على صاحب النهرء وكذا لو سقى أرضه فانشق وتجاوز 
إلى أرض جاره: بصح دعوى الشرب من غير أرضه استحسانًا. 


س كتاب الأشربة 1 
كتاب الأشربة 

هي جمع شراب»؛ وهو عبارة عن كل ما يشرب حلا كان أو حرام في الفقه. 

وبي الشريعة هاهنا عبارة عما حرم منهاء والأشربة امحرمة أربعة: المخمر: وهي التي من ماء 
العس إدا على واشتد وقذف بالزبد» والعصير: حتى يطبخ ويذهب أقل من ثلثهء وهو الطلاء 
و نقيع التمر: وهو السكرء وهي التي ني ماء التمر ونقيع الزبيب: إذا اشتد الخمر حرام: ونين 
بحاسة عليظة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة حتى يكفر مستحلها وسقط تقومها ني حق 
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ولا يضمن بتلفهاء وحرم الانتفااع بها ويحد شاربها وإن كان بقطرة, والطبخ لا يؤثر فيها. 

وقيل: إنما سمي حمر لمخخامرة العقل» وهو موجود في كل مسكر وهو حرام لقوله ي: 
وكل مسكر خمر وكل مر حرام» وكذا ( . والمنصف إذا غلا واشتد وقذف 
بالزبد فهو حرام 

وقيل: قدف الزبد باحتلااف. 

وقيل: إنه مباح وهو قول الأوزاعي. 

وأما نقيع التمر وهو الذي من ماء الزبيب إذا غلا واشتد (وسيائي)!" الأشرية دون حرمة 
الحمر حتى لا يكفر مستحلها؛ لأن حرمتها اجتهادية؛ وحرمة الخمر قطعية ولا يجب الحد 
بشرب هده الأشربة حتى يسكر. 

وني نجاستها روايتان. رواية غليظة؛ وفي رواية أبي حنيفة, وفي تقومها اختلاف أيضاء 
ويجوز بيعها عند أبي يوسف رحمه الله إذا ذهب بالطبخ أكثر من النصف. 

وشيد التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخة فهو حلال؛ وكل شيء إذا 
شرب ما يغنب على ظنه أنه لا يسكر غير مثير للهو ولا طرب عند أبي حنيفة رحمه الله وعن 
أبي يوسف إن قصد السكر به فالقدح الأول حرام والمشي والعفو حرام وإن لم يقصد به 
السكر لا بأس بالعقودء وإن أراد الاستكثار فقد أساء. 

والقدح الأخير حرام لأنه هو المسكر حقيقة: ونبيذ الحنطة والشعير والعسل والذرة 
حلال وإن لم يطبخ إذا شرب منه من غير لهو عند أبي حنيفة رحمه الله؛ وأبي يوسف رحمه الله 
-لموله يك: والخمر من هاتين الشجرتين أشار إلى الكرم والنخل » ولا يحدث إلا به عندهما- 
وإن سكر منه. ولا يقع طلاقه إذا سكر منه كمن ذهب عقله بالبنج ولبن الرماك. 

وعن محمد أنه حرام. وحدئا به إذا سكر منه ويقطع طلاقه ولبن قليله لا يدعى إلى كثيرة 


)١(‏ كلمة عير واضح بالأصن. 
(1) كنا بالاصن. 


1 كتاب الأشربة سم 
بخلاف الخمر والأصح أنه حل وهو قول محمد رحمه الله وكذا المتخذ من الألبان إذا اشتد فهو 
على الخلاف. 

وقيل: المتخحذ من لبن الرماك لا يحل عند أي حنيفة اعتبارًا بحله» والأصح أنه يحلء وان 
المفلث من عصير العنب إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلئه حلال؛ وإن اشتد عند أني حنيفة» 
وأي يوسف رحمهما الله ما قصد به التقوى دون التلبي. 


وقال محمد ومالك والشافعي رحمهم الله: هو حرام وعن محمد مثل قوطماء وعنه أنه 
يكره؛ وعنه يوقف فيه؛ وعن أبي حنيفة المثلث بالشمس لا بآس به؛ ولو طبخ المعنب كما هو 
ثم عصر يكفي أدنى طبخة في رواية عن أني حنيفة رحمه الله والأصح أنه لا يكفي حتى يذهب 
ثلاه, 

وإذا تخللت الخمر حلت سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيهاء ولا يمكن 

وقال الشافعي: يكره ولا يحل الخمر الحاصل به قولا واحدًا إذا ألقي فيها شيء؛ وإن 
صارت خخلا بغير القاسي» فله في هذا الخل الحاصل قولان. 

رجل له عصير يريد أن يتخذه حلا ينبغي أن لا يتعمد تركه حتى يصير خرًا كذلك إذا 
أراد أن يصير خلا فصب في أسفل الحانية حلا فيتحمضء قيل إن يصير حمرًا أحل الخمر 
للتخليل؛ قيل: لا بأس به» وصب الخمر إساءة. 


كاب الإكراة سيربسه 
كتاب الاكراه 

قالى شس الأئمة السرحسي رحمه الله: الإكراه فعل يفعله المرء بغيره فينبغي به رضاه أو 
يفسد به اختياره من غير أن يعدم به الأهلية ني الحقوق ولا يسقط عند الخطاب. 

ثم هذا الأمر أنواع تارة يحرم الإقدام عليه كقتل الغير به ونارة بباح له أو يلزمه عليه كاكل 
الميتة» وشرب الخمر» وتارة يرخص له كاجر كلمة الكفرء حالة الإكراه وإتلاف مال الغيره 
وهذا إنما يتحقق ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطائًا كان أو لصًا. 

والذي قاله أبو حنيفة رحمه الله: إن الإكراه لا تتحقق إلا من السلطان؛ كما أن المنعة له 
والقدرة لا تتحقق إلا بدون المنعة؛ فقد قالوا هذا اختلاف عصر وزمان. 

والمكره أن يصير منه خائقًا على نفسه على إيقاع ما توعد به عاجلا بالتيقن أو بغلبة 
الظن, ثم الإكراه كامل وهو يفسد الاختيارء ويوجد الإلجاء كالإكراه بالقتل وقاصراً وهو بعدم 
الرضا ولا يوجب الإلحاء كالإكراه بالضرب» وإن أكره على بيع ماله أو شراء سلعته يثبت 
الملك به لا ركن البيع صدر من أهله مضافا له من مثله إلا أنه فقد شرطه وهو الشراء فيوقف 
على رضاه وإن أجازه ينفذ ولزمه القيمة لزوال المانع بخلاف البياعات الفاسدة لأن ذلك حق 
الشرع, وله حق الاسترداد وإن قبض البائع الثمن طوعًا فقد أجار البيع لأنه دليل الرضا. 

وإذا علم المبيع طائمًا بخلاف ما إذا أكره على الهبة ثم دفعها طائمًا أن المبة لاتصح بدون 
القبضء وإن هلك المبيع في يد المشتري» وهو غير مكره ضمن قيمته للبائع لفساد البيع. وله 
أن يضمن المكره إن شاءء والمكره يرجع على المشتري بالقيمة» وإن ضمن المشتري 
5 )" لا يرى نفذ كل بيع كان بعد قبض كأنه ملكه بالضمان مستندًا إلى وقت القبض 
بله بخلاف ما لو أجازه وإن أكره على أكل الميتة أو شرب الخمر بالقتل أو بإتلاف عضوء 
وسعه أن يقدم علته كما ني حالة المخمصة؛ وحرمة العضو كحرمة النفس ولو وقع الأنملة. 

وكذا لو وعده ضريًا يخاف منه على نقسهء فإن صبر ولم يأكل حتى أوقعه ذلك فهو آثم 
كما ني حالة المخمصة؛ لأنه امتنع من فعل مباح» وعن أبي يوسف أنه لا يأثم لأنه رخصة. إذ 
الحرمة قائمة. بخلاف حالة المخمصة؛ لأنه من فعل مباح. 

وكذا لو يعلم الإباحة لا يأئم لأن فيه حقّء وإن اكرهه على الكفر بالله أو بسب الي وكلالم 
يكره إكراهًا حتى يخاف على نفسه؛ أو على عضو من أعضائه؛ فإذا خاف على ذلك وسعه أن 
يظهر ما أمر به إذ كان قلبه مطمئنًا بالإيمان» فلا [ثم عليه بحديث عمار ينه وإن صبر حتى فتن 
ولم بظهر الكفر أجر؛ لأن المحاري كلمة الكفر على اللسان حالة الضرورة» لا يوجب خملا فيا 
هو الركن. 


)١(‏ كلام غير واضح بالأصس. 


ليق 


كتاب الإكراه سس 

وعلى هذا لو أكره على الصلاة للصايب أو سب محمد وله يفعل» وعن كل يقول: نويت 
بها الصلاة لله تعالى» وسب محمدًا آخخر غير النبي ع » لا يكفرء وبانت امرأته منه قضاء لا 
ذيانة, 

ولو صلى للصليب» وسب محمدًا ييِوٌ وخطر بباله الصلاة لغير الله تعالى؛ وسب محمد 
يكفرء وبانت امرأته قضاء وديانة وهذه المسألة تدل على أن السجود لغير الله تعالى على وجه 
التعظيم» كفر 

وإن أكره على إتلاف مال مسلم على هذاء وإن أكره يقتل على قتل غيره لم يسعه أن 
يقدم عليه ويصبر حتى يقتل» فإن قتله كان آنهًا لأن المسلم مما لا يستباح بضرورة» وأما 
القصاص على المكره عند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد رحمه الله لأن المكره آلة كالسيف. 

وقول زفر رحمه الله على حلاف قوهماء وقال أبو يوسف رحمه الله لايجب عليهماء وقال 
الشافعي رحمه الله: يجب عليهما. 

ولو قال للذي قصد به قتله: اقتلني وانت في حل وقتله يجب الدية في ماله» فصار كانه تتل 
إنسانًا يإذنه» بخلاف ما لو أكره على قطع يد الغير» والغير أذن له في قطعه فقطعه؛ فلا شيء 
عليه؛ ولا على المكره؛ لأن الأطراف مما تستباح. 

ولو أكرهه على قتل مورثه فقتله لا يحرم عند الميراث وإن أكرهه على طلاق امرأته أو 
عتق عبده ففعل وقع ما أكره عليه خخلانًا للشافعي رحمه الله وقال: إن أكرهه على الردة لم تبن 
امرأته؛ لأن الردة تعلق (بالأشقاد)"2. حتى لو اكره وقلبه مطمئن بالإيمان فلا يكفر. 

بخلاف ما لو أكرهه على الإسلام بحيث يحكم بإسلامه في حق الأحكام, أما فيما بينه 
وبين الله لا يكون مسلمًا ما لم يعتقده» ولو قال أردت ما طلبت مني وقد نحطر يباله الخبر عما 
يقتضيء بانت ديانة وقضاء لأنه مبتدئ بالكفر عما يقتضي» هازل به حيث علم لنفسه مخلصًا 
قير 


)١(‏ كذا بالأصل ولعلها (الاعتقاد). 


ي كاب اطنايات #سسسسسسسسصص سس |11 
كتاب الجنايات 

الجناية اسم يققع على الفعل في النفس والأطراف ولكن الفقهاء تسمي باسم آخرى وني 
المال باسم الغصب والسرقة والقتل اسم يخرج ني إزهاق الحياة» وهي غير محسوسة فيكون إلى 
إزهاق الحياة بضرب السلاح؛ هو خحارج عامل في الظاهر والباطن» وموجب الاثم لقوله تعالى: 
ون بعل مون معدا مجَرَآوه هم . 

ويجب القصاص أيضنا لقوله تعلى: < وَكعبََا لم فنا أنَّ نفس بالكّفْس » 
الآية, 

وقوله ييو: «العمد قود» أي يوجب الود والقصاص فينبي عن المساواة وقيل: اتباع 
الشيء بإتيان مثله» والأصل في النفس القصاص لتحقق المساواة في إزهاق الروحء ولا ممائلة 
بين المال والنفس إلا عند تعذر القصاص كالأب إذا قتل ابنه عمداء ولاايجب القصاص لقوله 
ك: ولايقاد والد بولده» ويجب الدية في ماله صيانة عن الهدرء فقام المال مقام إزهاق الروح 
لضرورة ومن حكمه حرمان الميراث. 

ويقتل الحر بالحر؛ والحر بالعبد للعمومات المقتضية قال الشافعي رحمه الله: لا يقتل الحر 
بالعبد لقوله تعلى: « ار بار وَآلعَبَدُ بِالْعْبَدِ 4 . 

ضرورة تحقق المقابلة» ولا مساواة بين الحر والعبد بخلاف العبد يقتل بالحر لأن فيه 
نقصان والناقص يستوفى بالكامل» كما إذا قطعت امرأة يد رجل فهو بالخيار إن شاء قطع وإن 
شاء أخذ الأرش. 

وكما إذا كانت يد المقطوع صحيحة.» ويد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع؛ بخلاف ما 
إذا قطع رجل يد امرأة لا يجب القصاص بل تجب الدية والكامل لا يستوفى بالناقص بخلاف 
العبد يقتل بالعبد لأنهما مستوفيان ني إزهاق الروح ويقتل المسنم بالذمي لتحقيق المساواة في 
العصمة وقال الشافعي رحمه الله: لا يقتل المسلم بالذمي لعدم المساواة بينهماء بخلاف الذمي 
إذا قل ذميًا ثم أسلم فعليه القصاص بالإجماع لوجود المساواة بينهما وقت اججناية. ولا يقت 
المستامن لأنه غير محقون الدم على التأييد. 

ويقتل الرجل بالمرأة» والكبير بالصغير؛ ولا يقتل الصغير بالكبير؛ واجحنون بمنزلة الصغيرة 
لأن عمده خطاء وعندنا الصحيح بالأعمى والزمن وبناقص الأطراف لدمنصوص بالعمومات 
ولا يقل الرجل بابنه لما مر وكذا الوالدة بالججدة. 

وقال مالك رحمه الله: إذا ذبحه ذبحًا بقتص به ولا يقتل المونى بعبده ولا يمكاتته وص 
ورت فصاص على ابنه سقط حرمة الأبوية ولا يقطع اليمين باليسرى؛ ولا اليسرى باليمين ولا 
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اليد بالرجل ولا الإبهام بغير ها من الأصابع لعدم الممائلة» ولا يستوني القصاص إلا بالسيف 
وهذا معنى الحديث. 

قال الشافعي رحمه الله: يفعل به ما فعل لتحقق المساواة» وفي العبد المرهون لا يجب 
القصاص حتى يجتمع الراهن والمرتهن» وإذا كان للمقتول أولياء صغار وكبار. فلنكبار ان 
بقتصوا عند أي حنيفة رحمه الله. 

ومن ضرب رجلا (بمر)” فقتل فإن أصابه الحديد فجرحه يجب القصاص. وإن أصابه 
العود فعليه الدية. 

وكذا لو أصاب ظبر الحديد فعليه الدية عندهماء وهو القتل بالقتل يجب القصاصء وفيه 
خلاف أي حنيفة رحمه الله. 

وني المبسوط الصغير بالموالات إلى أن يموت» حلاف الشافعي رحمه الله 

َم غزق صبيًا أو القى في البحر فلا قضاص عليه:عند أبي حنيفة رجمه الله وعند الشنافغي 
رحمه الله يغرق تغريقا للحديث. 

صبي وقع ني الماء أو سقط من السطح؛ وإن كان لا يعقل فعلى أبويه التوبة والاستغفار 
والكفارة . 

امرأة رجت من منزطها وتركت صبيًا في المهد وسقط المهد ومات الصبي فعليها التوبة لا 
غير. 

امرأة تركت الولد على أبيه ولم يأحذ ندي غيرها فعليها الثم والكفارة. 

ومن جرح رجلا ولم يزل صاحب فراش حتى مات فعليه القصاص لوجود السبب 
المفضي إلى القتلء وعدم ما يبطله وهو المبارأة. 

' ومن شهر على المسلمين سلاحًا فعليهم أن يقتلوه ومن شهر على رجل سلاحًا نهار أو 
عصا ليلا ني مصرء فقتله المشهور عليه. 

وإن أشهر ابجنون على غيره؛ فقتله المشهور عليه فعليه الدية ني ماله لعد اختياره الصحيح 
وفيه لاف الشافعي رحمه الله وعلى هذا حلاف في الصبي والدابة. 

وعن أي يوسف لا يجب ني الدابة الضمان؛ كما أكل طعام غيره حال المحمل له؛ ومن 
اتبع سارقا ليلا فقتله فلا شيء عليه لقوله يْدْ: رمن هات دون هاله فبو شبيد». 

فصل 

فيما يجب فيما دون النفس فكل موضع يمكن الممائلة فيه يجب القصاص وإلا فلا 

كالقطع من المفصل في الأطراف» ولا معتبر بكبر اليد وصفرهاء ولا قصاص في العظم إلا اسن 


(1) كذا بالاصس. 
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لنحديت» ولتعذر الممائلة» وني السن يِبْرّدْ بالمبرد» وني السن الصغير يؤجل سنة. 

ولو ضرب سن رجل فحركه ينظر حتى تبرأ أو تسقط ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما 
دون النفسء ولا بين الخر والعبد ولا بين العبدين في الأطراف خلاقًا للشافعي رحمه الله لأن 
الأطراف فيما سلك الأموال فتعذر الممائلة بينهما في الإرث ويجب القصاص بين المسلم 
والكافر ني الأطراف لمسساواتهما في الإرث عندناء وإذا اصطلح القاتل أولياء المقتتول على مال 
سقط القصاصء ووجب المال قليلا كان أو كثيرًا لقوله تعالى:8 قَمَنّ عيفى لَهُد مِنّ أيه 
بت 4 » ونزلت الآية في الصلح وإذا قتل جماعة واحدًا اقتص من جميعهم. 

وإذا قتل واحد جماعة فحضر أولياء المقتولين» قتل بجماعتهم ولا شيء غير ذلك؛ وإن 
حضر واحد منهم فقتله سقط حو الباقين وقال الشافعي رحمه الله يقتل بالأول منهم ويجب 
للباقين المال. 

ومن وجب عليه القصاص فمات سقط القصاص محل الاستيفاء؛ فأشبه موت العبد الجانيء 
وإذا قطع رجلان يد رجل واحد؛ فلا قصاص عليهماء وعليهما نصف الدية» وإن قطع رجل 
يمين رجلين فحضراء فلهما أن يقطعا يده وأخذا منه نصف الدية يقسماها سواء قطعا معاأو 
على التعاقب عندنا. 

وإذا أقر العبد بقتل العبد لزمه القود لأنه غير متهم فيه: وقال زفر رحمه الله لا يلزمه إقراره 
لأن مالية نفسه حق المولى فلا ينعقد في حقه ولا يقبل إقرار الصبي بالجناية؛ وتقبل البينة على 
جنايته . 

ومن قطع يد رجل خطأء ثم قتله قبل البر فعليه الأرش والقصاص؛ وإن كان الفعلين خط 
ففيه دية واحدة» وإن كان الفعلين عمدًا فالإمام بالخيار إن شاء قطعه. ثم قئله عند أي حنيفة 


رحمه الله. 

ومن قطع يد رجل عمد فاقتص يد القاطع ثم مات المقطوع أو لا لزمه القصاص لأنه تبين 
الجناية القود واستيفاء القطع لا يوجب سقط القود. 

فصل فيما يحدث في الطريق 

ومن أخرج إلى الطريق الأعظم كنيفًا أو ميزابًا وظلمه أو بنى دكانًا فلكل الناس حق التنقل 
كما ملك للمشتري لأن لهم حق المرور» ولو كان ني سكة غير نافذة فحق النقض لهم خاصة 
ثم لو باع الدار بعد هذا لم يبرأ عن الضمان؛ بحق لو تلف به شيء يضمن البائع لأنه لف 
بفعله. 


وكذا لو وضع حشبه. ثم باعه لاايجوز لأحد أن يوتد وتدًا في حائط آخر ووضع خشبه 


لس سطس سطس سح كتاب الجنايات سم 
عليه بغير إذنه سواء أضر به أو لم يضر. 

ولو وضع ني الطريق (نمره)”. حرق شيئًا يضمنه لآنه متعد فيه. ولو حركته الريح إلى 
موضع فأحرق شيئًاء لم يضمن لأنه غير متعمد فيه هذا إذا لم يكن ريحًاء وإن كان ريحًا 
يضمنه لأنه وضعه مع علمه بعاقبته وكذا لو أحرق أرضً ثم تعدى إلى أرض جاره ما لم يكن 
ريحًا لم يضمن 

ولو صب ماء في الطريق أو توضأ فيه؛ أو وضع حشبة فعطب بها إنسان أو دابة يضمن؛ 
لأنه متعد فيه» وكذا لو رش فيه ماء غير معتاد بخلاف ما إذا فعل في سكة غير نافذة لم يضمن 
لضرورة السكنى كما في دار المشتركة» وإنما يضمن في الصب والرش إذا لم يبق موضع المرور. 
وإذا بقي موضع المرورء والمار تعمد المرور عليه مع علمه ذلك؛ لم يضمن الراش- 

وكذا لو رش في فناء داره أو حفر فيه ولو رش آخخر في فناء حانوته بإذنه فالضمان على 
الذي اذن له استحسائاء وكذا إذا استأجر رجل رجلا ليبني له في فناء حانوته: فتعلق به إنسان. 

قيل إن كان قبل فراغه من العمل فالضمان على الأجير لأن التلف حصل بفعله؛ وإن كان 


بعد فراغه فالضمان على الآمر استحسائًا؛ لأنه صح الاستفجار ( لو ردن 
كان في غير فنائه؛ إن لم يعلم الأجير أنه غير فناء» فالضمان على الآمر أيضاء وإن علمه فعلى 
الأجير. 

جير 


كما إذا أمره يالبناء في وسط الطريق؛ فالضمان على الأجير لفساد الأمر ومن حفر برا في 
طريق المسلمين؛ أو وضع حجرًا فتلف فيه إنسان فديته على عاقلته؛ وإن تلف به بهيمة نضمانها 
في ماله لأن العائلة تتحملون النفس دون المال. 

ولو حفر في سكة نافذة يضمن أيضا ؛ لأنه متعد. 

ولو مات الواقع ني البئر جوعًا أو غمًا لا يضمن الحافر عند أبي حنيفة رحمه الله. 

وقال أبو يوسف: في البوع كذلك, وني الغم يضمنء وإذا حيس رجل رجلاء فمات 
بالجوع يجب الدية على عاقلته» وإلقاء التراب واتخاذ الطين ني الطريق بمنزلة وضع الحجر؛ 
والمنشبة فيه بخلاف ما لو كنس الطريق فعطب في موضع ليس فيه شيء لا يضمن لأنه رفع 
الأذى عن الطريق» ولو جمع الكناسة في الطريق فتلف إنسان يضمن. 

ولو وضع حجرًا فنحاه آخر عن موضعه فعطب إنسان فالضمان على الذي نحاه لأن 
حكم فعل الأول انتسخ بالثاني» وإن حفر البالوعة في الطريق» إن أمر السلطان لا يضمن؛ لأنه 
غير متعده وإن فعله بغير أمره يضمن لأنه متعد» ولو قطع طريق في تحلة فهدم رجل دار غيره 


)١(‏ كذا بالأصل 
(؟) كلمتان غير واضحتين بالأصل. 


ب كتاب الجنايات ليييح ٠7ب‏ 
بأمر السلطان يضمن قيمتها. 

ومن بنى قنطرة بغير إذن الإمام؛ فمر عليها رجل فعطب ذلا ضمان عليه؛ لأن الأول 
مسبب والثاني مباشرا. 

أهل المسجد إذا تعلق به قنديلا فعطب به إنسان» لا يضمنء وإن تعلق من غير أهله 
يضمن عند أبي حنيفة رحمه الله. 

فصل في الحائط المائل 

الحائط إذا مال في الطريق فطولب بنقضه وأشهد على النقضء فلم ينقضه في مدة. ويقدر 
على نقضه حتى سقط؛ ضمن ما تلف استحسائًا؛ لأنه شغل في الطريق» ونقضه في يده. 

ويصح أن يتقدم واحد من الناس رجلا كان أو امرأة ممن يتمكن على نقضه ومن لا 
يتمكن عليه كالمرتهن والمستأجرء لا يصح التقدم؛ ولو بنى حائطاً فسبب إتلامًاء فالضمان عليه 
هاتلف بسقوطه من غير إشهاد, كما لو أشرع؛ ويقبل فيه شهادة رجل وامرآتين. 

وإذا مال إلى دار رجل فالمطالبة إلى المالك مخاصة ولو باع الدار بعد الإشهاد: وسلمه 
برئ عن الضمان لأن الحناية بتحقق تبر الحدم مع تمكنه. ولم يبق التمكن ب بخلاف ما لو 
أشرع جناحًاء ثم باع الدار. 

السكة النافذة في وسطبا مزبلة يتأذى الناس بها كان لحم أن يمنعوا من ذلك. 

رجل هدم داره ولم يبن» والناس يتضررون به قيل يجبر على بنائه إن كان قادرًا عليه؛ 
والصحيح أنه لا يجبر عليه. 

أحد الجارين إذا اتخذ [سطبلا في داره إن كان وجه الدواب إلى دار جاره لا ينع؛ وإذا 
كان حرافرها إليه يمنع. 

فصل 

رجل جلس على نوب رجل وهو لا يعلم» فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه» ضمن نصف 
الشق استحسانًا. 

رجل له غريم ني يده فانتزعه رجل من يده وخخلصه لا يضمن شينًا؛ لأنه لم يتلف مالاء 
ولكن يعزر لأنه جنى عليه. 

رجل حل القيد عن العبد فآبق» لا يضمن مع أن الحل سبب الإباق؛ لأن الإباق مضاف 
إلى مشي العبد باختياره» وذلك علق وكذا إذا فتح الإسطبل حتى شمّت الدابة؛ أو فتح باب 
القفص حتى طار الطير؛ لا ضمان عليه عند أني حنيفة رحمه اللى وأبي يوسف رجمه الله إذا طار 
في الحالء أما إذا مكث ساعة ثم طار لا يضمن بالإجماع؛ لأن الطيران حصل من الطائر 
بمشيثته. وبقوة حادثة وهي طبعه وعن محمد رحمه الله يضمن لأنه لا عبرة لاختيارية الحيوان 


ا يبب سسصصسس كتاب الجنايات سم 
فأضيف الحكم إلى السبب كما لو حفر بثرًا على الطريق فوقع فيها إنسان. 

ولو فتح فم الزق إن كان السمن دانيًا فذاب؛ يضمن وإن كان جامدًا ثم ذاب بعد ساعة 
فسال يضمن وعن نصير رحمه الله في زق افتتح فيه فلم يأخذه فلا شيء عليه ولو أخذه ثم تركه 
يضمن إن لم يكن صاحبه حاضرًا. وعن محمد رحمه الله. 

ومن أخرج دابة الغير من زرعه ولم يسقها بعد الإخراج لم يضمنء وإن ساقها بعد 
الإخراج يضمنء وكذا لو حبسها بعده. 

رجل قتل ذئب غيره أو أسده لا ضمان عليه» ولو قتل قرده فعليه الضمان؛ لأن القرد له 
قيمة ثمن لأنه يخدم في البيت كالكنس وغيره» فصار بمنزلة الكلب يحرس بينًا. 

الراعي إذا وجد في قطيعه شاة فأخرجها من الغنم بطردها ثم هلكت, لا يضمن؛ وكذا 
البقار» ولا ضمان على الراعي؛ وإذا ذبح الشاة عند خوف الحلاكء وكذا البقار إذا دحل البقر 
قرية» فأرسل كل بقرة إلى نمرة صاحبها نضاعت, لا يضمن, إذا لم يعد ذلك خلافا. 

ولو تنفرت عنه بقرة؛ وهو يخاف على البقية الضياع ولم يتبعهاء لا ضمان عليه. 

رجل قال لآحر: ارتق هذه الشجرة فانثر الثمر لتأكله أنت فسقط منها فمات:؛ لم يضمن» 
وإن قال أنا آكله يضمن؛ ومن كسر (بربط)”" المسّلمٍ أو طبلا للبوء أو مزمارًا فلا يضمن عند 
أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يضمن ولا شيء عليه على قوهماء وإتلاف المسكر 
(والمنضف)”" على هذا الخلاف. 

رجل أكره غلامًا أو امرأة على الفاحشة: فقّتله الغلام أو المرأة فلا شيء عليهماء إذا لم 
يكن الخلاص إلا به. 

رجل جامع جارية لا يجامع مثلها فماتت. فإن كان هو زوجبا فعليه المبرء وعلى 
عاقلته الدية» وإن كان غيره فعلى عاقلته الدية. 

الحمال إذا نزل في المفازة» ونبها الانتقال فلم ينتقل حتى سرق المتاع أو جاء المطر ففسد 
المتاع» يضمن إذا كان الموضع غالبا بالسرقة أو المطر الناقد إذا لم يحسن الانتقادء لا أجر له 
ولا ضمان عليه لأنه بحتبد أخطأ ني اجتهاده؛ ولو هلكت الدراهم في يده؛ لا ضمان عليه أيضًا 
إن أحذها في يد الطالب والحلاك عليه» وإن أحذها من يد المطلوب منه فالهلاك عليه؛ والدين 
باق في ذمته. 

رجل أخذ درهما من يد صبي غير عاقل؛ ثم رده عليه يبرأ عن الضمان» كمن أذ السرج 
عن ظهر الدابة» ثم وضعه عليها. 


)١(‏ كذا بالاصل. 
(5) كذا بالاصل. 


كتاب الجنايات لبا 

رجل أضمذ غضارة من الدكان بإذن صاحبها فوقع من يده على غضارة أخرى فانكسراء 
لم يضمن الأول ويضمن الثاني؛ ولو أخحذ كورًا من بيت رجل بغير (ذنه فوقع من يده فانكسر لا 
يضمن لأنه مأذون دلالة. 

بعير بين شريكين فوقع ني الطريق إن كان يخاف الملاك عليه يجوز لكل واحد منهما أن 
ينحره لأنه مأذون دلالة» بخلاف غير الشريك. 

فصل في جناية المملوك 

وإذا جنى العبد جناية حمطأ قبل لمولاه؛ إما أن يدفعه بها أو يفديه بها لأن الأصل في الحناية 
الخطأ أن يتباعد عن الحاني» وهو معذور فيه حيث ام يتعمد فوجب على عاقلة الحاني: وعاقلة 
العبد مولاه. 

وقال الشاقعي رحمه الله ماليته في رقبته يباع فيها لأن الأصل في موجب الحناية أن تجب 
بالجناية» ضمن الأقل من قيمته» ومن إرئهاء فإن اعتقه بعد العلم به وجب عليه الأرش كاملا. 

عبد قطع يد رجل فدفع إليه فأعتقه, ثم المقطوع يده قال للأولياء إن شاءوا قتلوه» وإن 
شاءوا عفوا عنه وإن لم يعتقه فالصلح باطل؛ لأن الصلح وقع عن مال ثم تبين أنه غير ماله 
بالشراية؛ والباطل لا يورث شبهة» وإذا جنى المدبر وأم الولدء ضمن المولى الأقل من قيمتهاء 
ومن أرشها لأنه مانع تسليمه في اللبناية بتدبيره واستيلائه» فإن جنى جناية أخرى وقد وقعت 
القيمة إلى ولي الحناية الأولى بقضاء فلا شيء عليه لأن المدبر مضمون بقيمة واحدة. 

وكذا أم الولدء وإن دفعه بغير قضاء فالمولى بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع 
الحناية الأولى لأن المونى دقع كل حق إليه وقد تبين أنه قبضه زيادة على حقه. 

فصل في جناية البهيمة 

الراكب ضامن لما أوطآت الدابة بيدها أو رجلها أو رأسهاء ولا يضمن ما (انفحت)'". 
برجلها أو ذنبهاء الأصل فيه أن المرور في طريق المسلمين مباح بشرط السلامة. فإن ارتتت 
ألدابة أو بالت في الطريق وهي تسير ووطفت به إنسان؛ لم يضمن لأنه من مرورات السيد فلا 
يمكنه الاحتراز عنه: ولذلك إذا أوققها لذلك؛ لأن من الدواب مالا يفعر ذلك إلا بالإيقاف. 
وإن أوقفها لغير ذلك فعطب به إنسان: يضمن لأنه متعد فيه: إلا أن ضمان النفس على العاقنة 
وضمان المال في ماله والسابق ضامن لما أصاب بيدها ورجنهاء والقائد ضاس لما أصاب 
بيدها دون رجلها. 


وأكثر المشايخ قالوا: إن السارق لا يضمن بالنفحة يض وإن كان يرنها أنه لا بسكن 


)١(‏ عحت الريح: نسمت ولات حركتها. 


آذ يي سس سس كثاب الجنايات سم 
التحرز عنه, بخلاف( الكذم )'"". لإمكان كبحها بإلجامها. 

وإن كان راكب وسائق؛ يضمن الراكب دون السائق لأنه مباشرء وقيل الضمان عليهماء 
وني لامع الصغير كل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد لأنهما سيان. 

وإذا اصطدم فارسان فأفدية كل واحد منهما على عاقلة الآخر؛ وقال زفر والشافعي 
رحمهما اللّه: على العاقلة نصف الدية والآخر هدر ومن أرسل بهيمة ولها سائق فعطب به شيع 
يضمن السائق» وذكر في المبسوط: أرسل دابة في الطريق» فالضمان على المرسل؛ ولو مالت 
يمنة ويسرة» انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن لها طرقه مسواة» وكذلك إذا وقفت في سارته. 

حمار الخطب إذا تعلق بثوب رجل فخرقه يضمن إذا لم يناد برث أو احتال محتال؛ ومن 
ساق دابة في الطريق فضرب بها رجل أو نخسها رجل أو ضربت بيدها أو صدمتء فالضمان 
على الضارب والناس؛ ضمن الراكب» هو المروي عن عمرء وابن عباس رضي الله عنهما. 

دابة أنسدت زرع غيره ليلا أو نارّاء فلا ضمان على صاحبهاء ولا على الراعي إلا أن 
يرسلها إليه أو يراها فلم يمنعهاء وقالى الشافعي رحمه الله: إن كان نهارًا يضمنء والله أعلم. 


)1١(‏ كذا بالأصل. 


ة كاب الديات اسل 1 4 
كتاب الديات 

الدية مصدرء يقال ودى العاقل الدية؛ أي أداها وهو البدل بالنفس الثابت الآن فيه قصه ١‏ 
لعدم الممائلة بدية النفس والمال» ففي شبه العمد دية مغلظة وهو مائة من الإبل أرباءًا لقوله 
ي: رألا إن في قتيل العمد قتيل السوط والعصى مانة من الإبل» وفي قتيل الخطأ مانة من 
الإبل»» ويجب ذلك في ثلاث سنين» لقضية عمر ذه 

وعلى القاتل كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة بالدص ومن العين ألف دينارء ومن الورق عشرة 
آلاف درهمء وقال الشافعي: من الورق انني عشر ألا ولا تثبت الدية إلا من هذه الأشياء 
الثلاثة عند أني حنيفة رحمه الله وعندهما: في البقر ماتنا بقرة ومن الغنم الف شاة» ومن الحلل 
مائنا حلة ثوبان؛ لأن عمر ذه قضى هكذا. 

ودية المرأة على النصف من دية الرجل أي في النفس والأطراف؛ وهو موقوف على علي 
َيه ومرفوع إلى رسول الله ل 1 

وقال الشافعي: ما دون الغلاث لا ينصف, ودية المسلم والذمي سواء: وقال الشافعي دية 
الذمي أربعة آلاف درهم والمحرسي شانمائة. 

وقال مالك: ديته ستة آلاف درهمء وفي النفس الدية وفي اللسان الدية؛ وفي (المادن)!'2 
الدية» هكذا قضى رسول الله يو والأصل في الأطراف أنه ينظر فيه إن فوت جنس منفعته على 
الكمال يجب فيه كل الدية لإتلاف النفس من وجه؛ فإن النفس لا تبقى منتفعًا به من ذلك 
الوجه. فإن منفعة اللسان النطق؛ ومنفعة الذكر الإيلاج وفي العقل الدية إذا ضرب على راسه 
وذهب عقله لفوات منفعة الإدراك» وكذا إذا ذهب سمعه أو بصره أو ذوقه؛ لأن لكل واحد 
منهما منفعة مقصودة. 

وقد روي عن عمر وَيه: قضى أربع ديات في ضربة واحدة ذهب بها العقل والكلام 
والسمع والبصر وني اللحية وشعر الرأس إذا حلق ولم تنبت الدية. 

وقال مالك والشافعي رحمهما الله: يجب فيهما حكومة عدل؛ لأن ذلك زيادة الأذى؛ 
وهذا تحلق كلها أو بعضهاء في بعض البلاد ولهذا ني شعر العبد نقصان القيمة: وني كل إصبع 
من أصابع اليد أو الرجل عشر الدية» والأصابع كلها سواء في ذلك لإطلاق الحديث وني كل 
إصبع ثلاث مفاصل» ففي أحدهما ثلاث من الإبل بالنصء والأسنان والأضراس سراءء. وفي 
الموضحة إذا كانت عمدًا يجب القصاصء وإن كانت خطأ يجب نصف عن الدية: والكف تبع 
للأصابع؛ لأن البطش يحصل بهاء وني الزيادة على ذلك حكومة عند أبي حنيفة وعن أبي يوسف 
رحمه الله في رواية الزيادة تبع إلى المنكب وني الرجل إلى الفخخذ؛ لأن الاسم اليد تتناول إلى 


)١١‏ كذا بالاصل. 
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المنكبء والر جل إلى الفخذ» وني الإصبع الزائدة حكومة عدل. 

ومن جرح رجلا فالتحمت الجراحة فلم يبق لها أثر» ونبت الشعر سقط الأرش عند أي 
حنيفة رحمه الله وعند أني يوسف حكومة عدل. وعند محمد رحمه الله: أجرة الطبيب. 

ومن قطع يد الرجل نحطاء ثم قنله قبل البرء فعليه الدية وسقط أرش اليده وكل عمد سقط 
فيه القصاص بشبهة فالدية ني مال القاتل» وكل أرش وجب بالصلح فهو ني مال القائل لقوله 
يل: ولا يعقل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترافًا ولا ما دون من نصف عشر 
الدية»؛ ويتحمل نصف العشر فصاعدًا؛ وني عين الصبي ولسانه وذكره إذ لم يعلم صححته 
حكومة عدل» وكذافي لسان الأخرس واليد الشلاء» والسسن السوداءء أما إذا علم صحته ينظر 
إن قطع لسانه أو ذكره من الأصلء أو من الحشفة عمد يجب القود؛ وإن قطعه خطا يجب 
الدية ومن قتل عبدًا خطأ فعليه ضمانه لأن القيمة ني منزلة الدية في الحضر؛ لأن معنى إلا ذمته 
راجحة على المالية فيه ولهذا تجب الكفارة والقصاص في العمد إلا أنه لا يزاد على عشرة 
آلاف درهم بل ينقص عشرة دراهم ني ظاهر الرواية؛ وني الأمة ينقص عشرة من خمسة آلاف 
درهم عند أبي حنيفة وتحمد رحمهما الله. 

وقال أبو يوسف والشافعي رحمهما الله: تجب قيمته بالعًا ما يلغ ني العرف في يد العبد 
نصف قيمته لا يزيد على خمسة آلاف إلا خمسة ني رواية» وكل ما نقدر من دية الحر فهو مقدر 
من قيمة العبد. 

رجل شج نفسه وشجه رجل» وعقره أسدء ونبشته حية» فعلى الأجنبي ثلث الدية ني ماله 
الأنه المعتبر في الجناية» وجنايته في نفسه هدر في حق الضمان؛ وليس مهدر في حق أحكام الدنيا 
حتى يغسل ويصلى عليه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله؛ وجناية البهيمة هدر أصلا وجناية 
الأجنبي معتيرة في الدنيا والآخرة. 

رجل ضرب رجلا بيده أو بشيء آخر ولم يفض به القتل فمات من ذلك ففيه شبه عمد 
وإن ضربه ضربة يخاف على مثلها الهلاك قمات من ذلك فهو خطأ. 

رجل ضر ب امرأته ني أدب فماتت فعليه الدية والكفارة عند أبي حنيقة رحمه اللهء العام إذا 
ضرب صبيًا بإذن أبيه فمات» لم يضمن وعن أبي يوسف الأب لا يضمن أيضاء ولا يحرم من 
الميراث فيما ضربه ومات ويضمن الدية بالاتفاق. 

الختان إذا خضن صبيًا بإذن والده فقطع الحشفة فمات الصبيء فعلى عاقته نصف الديق 
وإن عاش فعليه دية كاملة, 

فصل في الجنين 


إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينها ميثًا فعليه غرة نصف عشر الدية وهي خمسمائة 


ة وياب اللياات سملب ببس 11 
رهم الغرة في عبد أو أمة أو فرس قيمته خسسمائة درهم؛ وغرة المال خياره. وغرة الشهر 
أو والقياس أن لا يجب شيء؛ لأنه لم يتيقن بحياته؛ إلا أن النبي ول أوجب في الحنين غرة 
على عافلة الضارب فقال يٌ: وكسجع الكهان أدّم”"'. فدل أنه يدل على النفس وهنا لو كان 
الضارب أبّا لا يرث منه؛ ويحل في سنة واحد بالنص. 

وقال الشافعي رحمه الله: بذل النفس وهي مقدرة بستمائة درهم؛ ويجب في ثلاث سنين. 

وقال مالك: هي بذل الحزء وتجب في ثلاث سنين واستوى فيه الذكر والأنتى لإطلاق ما 
روبناء فإن ألقته حيًا ثم مات ففيه دية كاملة لأنه أتلف نفسًا حيّة في الضررء وإن القته ميا ثم 
ماتت الأم فعليه غرة ودية) وإن ماتت الأم ثم حرج الحنين ففيه دية الأم ودية اللجنين لأنه قل 
شخصين, وإن مانت الأم ثم ألقته مينًا ففيه دية الأم؛ ولا شيء في الحنين. 

وقال الشافعي تجب الغرة فيه وني جنين الأمة إذا كان ذكرًا نصف عشر تيمته لو كان 
حياء وعشر قيمته لو كان أنثى. 

وقال الشافعي: عشر قيمة الأم لأنه جزؤها من وجه ولا كفارة في المنين حلاقًا للشافعي 
رحمه الله؛ لأن الكفارة ني النفس المطلقة والحنين ليست بنفس المطلق فباعتبار النفس يجب» 
وباعتبار الجزء لا يجب فلا يجب بالشك إلا إن شاء ذلك فهو أفضل. 

امرأة شربت دواء لتصلح بدنها فألقت جنينًا مينًا فلا شيء عليها عند أبي حنيفة رحمه الله 
وإن شربت لتسقط ولدها فإن ألقته حيًّا نم مات فعلى عاقلتها الدية» وإن ألفته ميا ففيه عشرة» 
ولا يرث في الوجهين. 

فصل فى القسامة 

إذا وجد القتيل في محملة لا يعلم من قئله استحلف حمسون رجلا غير الصبي والجنون والعبد 
والولي يتخيرهم الولي ويحلفهم بالله ما قتلناه وما علمنا له قاتلا لأنه حقه ثم يغرمون الدية في 
ثلاث سنين. 

وقال الشافعي: إذا كانت هناك لوثة أي علامة القتل على واحد بعينه» أو يكون بدن القتيل 
وبنبم عداوة» وشهد واحد عدلء أو شهدوا غير عدول على أهل لمحلة أنهم قتلوه هذا يمين 
الولي فيحلف الولي مين يمينا ويقضي له بالدية على المدعى عليه؛ أدعى عهدًا أو خطا. 
8 وقال محمد رحمه الله: يقضي بالقود إن كان الدعوى عمدًا وهو أحد قولي الشافعي؛ وإن 
نكل فعليه القصاص في رواية؛ وفي رواية الدية؛ وإن لم يكن هنا الدوت فمذهبه مثل مدهبنا غير 
أنه لا يكن اليمين عليهم وإن حلفوا لا شيء عليهم عنده؛ وعندنا تجب عنيهم الدية؛ لأد 
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اليمين إها شرعت لتظهر القصاصء فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص ووجبت الدية. 
واليمين مع الدية يجمع عندنا بخلاف سائر الدعاوىء فإن نكلوا أو نكل واحد منهم حبس 
حتى يحلف أن اليمين مستحقة هنا تعظيمًا لأمر الدم ولا يجب القصاص بنكوهم لأن فيه شبهة 
والقصاص مع الشبهة لايجمع؛ وعنده يزد اليمين في موضعين أحدهما أن الولي لا يحلف عندنا 
لأنه مداعء والثاني: أن أهل المحلة هل يبرءون عن الدية باليمين؛ عنده يبرءون به وعندنا لا. 

ولابد من أن يكونوا في القتتل كجراحة الضربة أو الختق وخروج الدم من عينه أو أذنيف 
بخلاف خروجه من فمه أو دبره لأن خروجه من هذه المخارج معتادًاء وإن وجد ني دار رجل 
فالقسامة عليه لأن حفظه عليه والدية على عاقلته» ولا يدحل السكان مع الملاك في القسامة 
عند أبي حنيفة رحمه الله؛ وهي على (لهين)! النطة أذون المشترين عنده؛ وإن بقي واحد منهم 
فإن وجد في مسجد محلة والقسامة على أهلهاء وإن وجد في الجامع والشارع الأعظم فلا قسامة 
قيه والدية على بيت المال؛ وني السوق المملوك, قيل على السكانء وقيل على الملاك. وغير 
المملوك كالشارع وفي البرية إن لم يكن مملوكًا ولا يقريها عمارة؛ فهو هدر وكذا في وسط 
الماء ويمرء وإن وجد بين قريتين فهو على أقربهما منه العمل الدية العاقلة الذين يؤدون الدية 
وهم اهل الديوان عندناء وإن لم يكن أهل الديوان فعاقلته قبيلته وإن ادعى الولي على أحد من 
أهل المحلة بعينه لا تسقط القسامة منهمء وإن ادعى على واحد من غيرهم سقطت القسامة: 
وعند الشافعي رحمه الله العاقلة العشيرة. 


)١‏ كذا بالاصل. 


كناب الوإضايا سسسب 1 
كتاب الوصايا 

الوصية اسم من أوصى يوصي أيضّاء يقال: فلان أوصى لفلان بكذا أي: جعل ماله له 
وذلك موصى به ويقال: أوصى إليه بكذاء أي: جعله وصيًا في ماله؛ وذلك موصى إليه. 

والإيصاء إثبات الخلافة في الحال» فلا بد من القبول والرد في حال الحياة لأنه هو يموت 
معتمدًا عليه؛ وولاية الموصى تنقطع بالموت فلا يصح إضافة الإثبات إلى حال انقطاع الولاية: 
فإذا كان استخلافا يصح بغير علم الوصي إليه بخلاف الوكالة. 

ولو سكت حال حياته فله أن يقبله بعد موته بخلاف ما أوصى له شيئاء حيث يعتبر الرد 
والقبول بعد الموت وبخلاف التوكيل حيث يعتبر الرد في غير وجهه. 

الوصية عقد مشروع غير واجبة بل هو مستحب من المريض بالكتاب والسنة وإجماع 
الأمة »والقياس يأنى جوازها لأنها تمليك عين مضاف إلى وقت زوال المالكية: فلو أضيف إلى 
حال قيامها بأن قال: ملكتك غدًا كان ياطلاء فهذا أولى إلا أنا استحسائًا في حاجة الناس إليهاء 
فإن الإنسان مغرور بأمله مقصر في عمله؛ فإذا عرض له المرض وخاف الثبات يحتاج إلى نلاقي 
ما تذاكر بماله ني بعض ما فرّط من أمور أخرى على وجه؛ لو مضى فيه مقصوده المال فقدر ني 
المالكية بعد الموت باعتبار الحاجة كما ني التجهيز وقضاء الدين» فقد نطق به الكتاب وهو قوله 
تعالى: « من بَعْدٍ وَصيّةِ يُوصى بآ أوْ دين 4 ثم الوصية المقدرة بالثلث وهي مؤخرة عن الدين 
بحديث عمر فه: إنكم لتقرءون الوصية قبل الدين وكان رسول الله وكُ يبدا بالدين قبل 
الوصية ». 

ولأن ني قضاء الدين قضاء حق الميت وإبراء ذمته منه وتخليصه عن عقوية الآخرة؛ أن 
الدين يتتقل من الذمة إلى التركة بالموت بخلاف حت الله تعالى؛ وهو لا ينتقل إليها إلا بالوصية؛ 
ثم الوصية للأجنبي فيما دون الثلث مستحب سواء كانت الورثة أغنياء أو فقراء وبالثلث جائرة. 
والزيادة عليه غير جائزة إلا أن يجيزها الورئة. 

وعند الشافعي رحمه الله لا.تجوز الزيادة أصلاء أي: لا يجوز ( لمعيه عند الوضية؛ 
بل هو ابتداء تبررع منه» وإنما قلنا ذلك لأن الزيادة لا تجوز ؛ لأن النبي يقال لنسائل: إذ قال: 
أنا أوصي بجميع المالء قال يكة: لام قال: أنا أوصي بالشطر؟ قال يَد: «لاهه قال آنا أوصي 
بالثلت؟ قال يَته: «العلث والثلث كثير». 

ولا تجوز الوصية لوارث أي كان وارثًا عند الموت؛ لا وقت الوصية إلا أن يجيزها بقية 
الورئة. قد جاء في الحديث :در الحيف في الوصية هن أكبر الكبائر» وفسروه بالوصية لنوارت» 


 لصألاب كدمة عير واضحة‎ )١( 


كتاب الوصايا مس 


ه14 
والزيادة على الثلث. وقوله تعالى: ط آلَوَصِيّةُ لِلوَلِدَيْن 4 ؛ رلقرله 6ة: «لا وصية 
لوارث». 


ويجوز أن يوصي المسلم للذمي؛ لأن التبرع إليهم غير ممنوع في حال حياته فكذا بعد 
مماته» ويجوز للموصّي الرجوع عن الوصية لأنه تبررع كالهبة فلا ينم إلا بالقبول ويتوقف على 
موته ومن جحد الوصية لم يكن رجوعًا عند محمد رحمه الله خحلانًا لأبي يوسف رحمه الله لان 
الرجوع نفى في الحال بعد ما كان ثابنًا في الماضي . 

والجحود في الحال والماضي فلا يكون رجوعًاء والموصى له تملك بالقبول بعد موت 
الموصيء وههذا يرتد بالرد بعده بخلاف الميراث فإنه يغبت جبرًا من المشروع من غير قبول» 
وقال زفرء واحد قولي الشافعي رحمهما الله: ينبت له من غير قبول كالميراث؛ وكما لو مات 
الموصى له قبل القبول» فيدحل الموصى به في ملك الورثة استحسمائًا. 

والرد والقبول لا يعتبر في حال حياة الموصي فيما أوصى به شياء وفيما أوصى إليه يعتبر 
القبول والرد في حال حياته في وجهه. 

ولر سكت في حال حياة الموصيء ثم رده بعد موته فله أن يقبله بعده» ومن أوصى وعليه 
دين يحيط بماله لم يجز الوصية لأن الدين مقدم على الوصية كما قلناء ولا تجوز وصية الصبي 
لاا للشافعي رحمه الله ومن أوصى بجارية إلا حملها ما صححت الوصية والاستثناء؛ لأن اسم 
الحارية لا يتناول الحمل لفظّاء وإنما يستحق الولد تبعًا لهاء فإذا أفرد الأمر بالوصية صح إفراد. 
لأنه يصح إفراد الحمل بالوصية» فكذا استثناؤه يجوز وهذا هو الأصل فيه إنما يصح إفراده 
بالعقد استثناؤه منه 

قصل 

ومن أوصى لرجل بغلث ماله ولآخر بثلث ماله؛ ولم يجز الورثة فالثلث بينهما نصفان 
لأنهما تساويا في سبب الاستحقاق فيتساويان في الاستحقاق وامحل يقبل الشركة 

ولو قال: سدس مالي لفلان» ثم قال سدس مالي له. قله سدس واحد؛ لأنه ذكر السدسى 
معروف بالإضافة إلى المال. 

ومن أوصى بنصيب ابنه» فالوصية باطلة لأنه وصية مال الغير» ومن أوصى بمتل نصيب 
ابنه جاز لأن مثل الشيء غيره؛ ومن أوصى بسهم من مالهء فله أدنى سهام الورثة إلا اد ينقص 
عن السدس فيتم له السدس عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا: مثل أدنى نصيب أحد الورثة ولا 
يزاد على النلث. 

وإذا أوصى بجزء من ماله؛ قيل للورثة: أعطوه ما شتتم لأنه بحهول: وهو يتناول القبيل 
والكثير غير أن الهالة لا تمنع صحة الوصية؛ ومن أوصى بثلث دراهمه أو ثنت غدمه. فهك 


كتاب الوصايا #صعص ص 1 18 
'اناه وبقي ثلثه» فهو يخرج من ثلث ما بقي؛ وقال زفر رحمه الله: ثاثا ما بقيء وكذا في المكيل 
والموزونء أما الثياب إذا كانت من جنس واحد فهي بمنزلة الدراهم. 

ومن أوصى لرجل بألف درهم, وله مال عيني ودين؛ فإن حرج الألف من ثلث العين 
دنعه إلى الموصى له؛ ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله؛ فإذا عمرو ميتء فالثلث كله لزيد؛ 
لأن الميت ليس بأهل للوصية» وعن أبي يوسف رحمه الله إذا لم يعلم بموته فله نصف الوصية. 
ومن أوصى بثلث ماله ولا مال له ثم اكتسب مالا استحق الموصى له بالثلث عند الموت. 
والوصية بملك الغير باطلة» حتى لو أوصى به ثم ملكه. ثم مات لا يؤمر بتسليمه إلى الموصى له 
بخلاف الإقرار به. 

قصل 

ومن أعتق عبدًا في مرضه أو باع (وجابا)'" أو وهب فذلك كله وصية تعتبر من الثلث. 

ومن أوصى بوصايا من حقوق الله تعالى» قدمت الفرائض قدمها الموصي أو أخرها مثل 
الحج والزكاة والكفارة لأن الفريضة أهم من النافلة» وما ليس بواجب قدم ما قدمها المورصي» 
ومن أوصى بجيرانه فهم الملاصقون عند أني حنيفة رحمه الله وقالا: هم أهل محلته استحسانًا. 

ومن أوصى لأقربائه» فالوصية للأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه غير الوالدين 
والولد. ويكون للائنين نصاعدًاء وقرابة الوالدين لا يسمون الأقرباء» ومن سمى والده قرييا كان 
منه عقوقًا. 

وأهل الرجل زوجته عند أبي حنيفة رحمه الله؛ وقالا: كل (السوية)'"". واسم الورثة ينتتظم 
الذكر والأنثى على التفصيل. 

حد الشباب من الإدراك إلى خمس وثلاثين سنة ثم بعده كهولة إلى حمسين سنة ثم بعده 

رجل أوصى لرجل بجميع مالك ثم مات ولم يترك وارثًا إلا امراته فإن لم جز المرأة فبها 
السدس» وحمسة أسداسه للموصى له لا الثلث للموصى له بغير إجازة والوصية مقدمة على 
الميراث؛» وبقي الثلثان فللمرأة ربع ذلك وهو سد جميع المال ولو كان مكان الزوجة زوج 
فيه فإن لم يجز له الثلثء والباقي للموصى له. 

والوصية بالإسراف في الكفن باطلة» وكذا تبطين قبره أو ضرب قبة عليه واتحاذ النابوت 
أو حمله بعد موته من موضع إلى موضع آخخر» أو أوصى بشيء لقراءة القرآن عند المقبرة: اما 


)١(‏ كذا بالاصل. 
(')كذا بالأصض. 


3-3 كتاب الوصايا سس 


إذا أوصى (بتكفير صلاته)!'' يجوز 
ولو اوصى بآن يدفن في داره؛ فالوصية باطلة إلا أن يوصي بجعل داره للمسلمين مقبرة. 
رئه أن يدفن فيهاء ولو أوصى بأن يتخذ طعامًا بعد وفاته ويطعمون الناس يجوز 


ويجوز لوا 
والفقير والغني في ذلك سواء. 
فصل في الوصي 

اللدخول تحت الوصاية أول مرة غلطء والثائي جناية وآخرها ضمان؛ وعن الحسين رحمه 
الله: لا يجوز للوصي من الضمان ولو كان عمر ض ومن أوصى إلى عبد نفسه. وني الورثة 
كبار لم تصح الوصية: وإن كان كلهم صغار جاز عند أني حنيفة رحمه الله. 

ومن أوصى إلى من يعجز عن القيام بالوصية» ضم إليه القاضي غيره» ومن أوصى إلى النين 
لم يجز لأحدها أن يتصرف فيه دون صاحبه عند أني حنيفة رحمه الله إلا في شراء الكفن 
ونجهيزه وقضاء دينه وغير ذلك من طعام الصغار وكسوتهم. 

بيع الرهن من مال الصغير يجوز لأنه من باب الحفظء ولا يجوز في العقار إلا إذا حاف 
الحلاك عليه. كما في الأب والأم تملك في حق الصغير ما يملك الأب في حق الكبير» وكذا 
وصيهاء ولا يتجر الوصي في مال الصغير لأن المفوض إليه الحفظ دون التجارة» ولو كان 
الوصي محتاجًا فله أن يأكل من مال اليتيم بإذن القاضي بقدر ما يسمح القاضي فيه؛ ولا يجور 
أكثر منها لقوله تعالى: ط فَلَأكُلَ باَلْمَعْرُوفٍ »4 منسوخ بقوله تعالى: ط إن لْذِينَ يَأَكُلُونَ 
مول الْيَتَسَئْ لما 4 الآية. 

وإذا أنفق الوصي من مال اليتيم في تعليمه القرآن والأدب يجوز إذا كان الصبي يصلح 
لذلك؛ وإن كان لا يصلح فلا بد أن يكلف مقدار ما يجوز به الصلاة وإن أوصى لأجل العلم 
شيئا دخل في الوصية أهل الفقه والحديث؛» ولا يدل فيه المتكلم؛ ويجوز للوصي أن يرصي إلى 
غيره فيما أوصى إليه عندنا. 


روصي الأب أولى من اللحد عندناء وعند الشافعي رحمه الله الجد أولى منه. والله أعلم. 


)١(‏ أتي: التكفير عن عدم أداته الصلاة » وهي عند الحنفية من الوصايا المستحبة .فقال في الفقه على 
المذاهب الأربعة(7017/5): بوراما الوصية المستحبة فهي ما كانت بحقرق الله تعالى كالوصية 


بالكفارات والزكاة وفدية الصيام والصلاة والوصية بحجة الإسلام وغير ذلك م القرب»: 


بس كتاب الخنثى (زيبيزيب_ب-_) 7ب [آظئع]6تاتت 0 
كتاب الخنثى 

إذا كان للمولرد فرج وذكر فهو حنثى. 

فإن كان من الذكر يبول فهو غلام» وإن كان يبول من الفرج فهو أنثى, فإن كان يبول 
منهما والبول يسبق من أحدهما نسب إلى الأسبق؛ فإن كان في الأسبق سواءء فلا يعتبر إلى 
الكثرة عن أبي حنيفة رحمه الله وعندهما ينسب إلى أكثرهما؛ لآن للأكثر حكم الكل قترجح 
بالكثرة. 

وإن كان الخارج منهما سواء فهو خنثى مشكل بالاتفاق لعدم المزوجء وإذا بلغ الخنشى 
وحرجت له لحية أو وصل إلى النساء فهو رجل وإن ظهر له دي كندي المرأة أو حاض أو 
حبل أو أمككن الوصول إليه من الفرج فهي امرأة» وإن لم يظهر من هذه العلامة فهو ختثى 
مشكلء؛ وكذلك إذا تعارضت هذه العلامات. 

وإذا وقف -حلف الإمام قام بين صفي الرجال والنساء لا يسبق الرجال لاحتمال أنها امراق 
ولا يسبق النساء عليه لاحتمال أنه رجل؛ والأحب أن يصلي بقناع لاحتمال أنها امرأة ويقعد 
في صلاته كما تقعد النساءء وتبتاع له أمة إن كان له مالء وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام 
أمة من بيت المال (فتختنه)(". » ثم باعها لاحتمال أنه امرأة لا يمسه الرجال؛ ولاحتمال أنه 
رجل لا تمسه النساءء ولا يجوز له لبس الحرير. 

وإن مات أبوه وخلف ابنّا وخنثى؛ فللابن سهمان وللخنتى سهم؛ وهو أثى عند أبي 
حنيفة رحمه الله في الميراث» وعندهما نصف ميراث الذكر» و نصف ميراث الأنقى» وهو قول 
الشعبي عملا بالدليلين» واخختلفا في قياس قوله؛ قال محمد رحمه الله: المال على أثني عشر سهمًا 
للابن سبعة والخنشى <مسة لأنه إن كان ذكرًا يكون المال بينهما نصفينء وإن كان أنثى يكون 
المال بينهما أثلانًا فيحتاج إلى حساب له نصفء وله ثلثء وأقل ذلك ستة» وله ثلثه من وجهء 
وسهم من وجه؛ فله سهم يتعين» فبقي الشك في السهم الزائد فينصف فينكسر فيصعد؛ فصار 

وقال أبو يوسف رحمه الله: المال بينهما على سبعة أسهم للابن أربعة» وللخنثى ثلاثة 
فعند الاحتمال يقسم بينهما على قدر حقوقهم: هذا يضرب بثلائق» وذلك يضرب بأربعة 
فيكون سبعة. 

فصل فى الحكايات 
عن خلف يه أنه قال: إن الله تعالى جعل العلم بعد نبيه يك في الصحابة ينه ثم في 


)١(‏ كذا بالاصل. 


٠0+‏ أآآأت ب ب ب سس كتاب الختقى سم 
التابعين د ثم في أي حنيفة”'2 َل وهو ولد في عبد الصحابة» وتفقه في زمن التابعين. وهر 
كان من علماء التابعين وهو أعلم رفاقه ني زمانه؛ ولهذا كلف في القضاء دون غيره. ثم العلم 
بعده في أصحابه :2# . 

روى الضحاك عن ابن عباس ضنه أنه قال:«ر يكون بعد النبي يه (نور)'”' يكنى بأبي 
حنيفة يحبى دين الله وسنة رسول الله ولو على يده». 

وعن أنس بن مالك َه أنه قال: قال رسول الله :ا يكون في آخر الزمان رجل يكنى 
بأي حنيفة يحيى كتاب الله وسنتي على يده» ثم شرفه بالذكر ني حديث آخر هو ملا ذيله علمًا 
وحكمة فكان أبو حنيفة رحمه الله طويل الصمت دائم التفكير قليل ا محادثة للناس ذكره النخعي 
رحمة الله. 

قال حكيم بن هشام: كان أبو حنيفة رحمه الله من أعظم الناس أمانة وديانة حتى أراد 
السلطان”" أن يولي مفاتيح خزانته قأى وضربه عشرين سوطًا فاختار عذابه على عذاب الله 
تعالى. 

وعن سفيان بن عبينة 
ستين ختمة» وعن محمد بن سلام: أوتي الفهم أبو حنيقة رحمه الله ما لم يؤت غيره وأدرك 
بفهمه ما لم يدرك غيره؛ وأجاب أبو حنيفة رحمه الله في مسألة وخخطأ بحق ابن دراج وهو من 
كبار أصحابهم فأشار أبو حنيفة رحمه الله كادت تزول من حالف قدميء لولا يتداركها نحو ابن 
دراج وعن عبد الله بن مسعود دنه أن الذي يفتى كلما يسألونه إنه جنون. 


2 رحمه الله أنه قال: كان أبو حنيفة رحمه الله يختم القَرآن في رمضان 


)١(‏ النعمان بن ثابت بن زوطى؛ أبو حنيفة التيمي الكوني الخزازء فقيه مشهورء أحد الأئمة للمذاهت 
الأربعة» أخرج له: الترمذي والنسائي» توفي سنة .)١5+ 2181 2186 ٠(‏ ترجمته: تهذيب التهذيب 
44/٠١‏ 4) تقريب التهذيب (7.7/7) الكاشف (5/5 ١‏ 5)» التاريخ الكبير للبخاري 1)8١/8(‏ 
الرح والتعديل (77/4١؟):‏ ميزان الاعتدال (58/4؟)؛ سير الأعلام (5/: 9*). 

() كذا بالأصل وأظنها (رجل). 

(7) قال الذهبي: عن مغيث بن بديل قال: دعا المنصور أيا حنيفة إلى القضاء فامتنع» فقال أترغب عما نحن 
فيه فقال: لا صلح. قال: كذبتء قال أبو حنيفة: فقد حكم أمبر المؤمنين على أني لا أصلح. فإن كنت 
كاذًا فلا أصلح؛ وإن كنت صادقًا فقد أخبرتكم أني لا اصلح فحبسه. تاريخ الإسلام وفيات -1١41(‏ 
)ل 


(8) سفيان بن عبينة بن أبي عمران ميمون, أبو محمد الحلالي الكوني المكي. ثقة حافظ [مام ففيه حجة إلا أنه 
تغير بآخره؛ وكان ربما دلس؛ لكن عن الثقات» وكان أثبت الناس في عمرو بن دينار أخرج لهة 
أصحاب الكتب الستة توفي سنة )١4(‏ وله (41) سنة ترجمته: تهذيب التهذيب )١11/4(‏ تقريب 
التبذيب .)717/١(‏ 


سس كتاب الخنثى 

وكان أبو حنيفة رحمه الله لا يجيب عن مسألة سنة” وقال: لأن يخطئ الرجل عن فهم 
حير من أن يصيب بغير فهم. 

وقال ابن الجعد يوم مات أبو حنيفة رحمه الله: حسبي من الحسرات ما أعددته يوم القيامة 
في رضى الرحمن ودين النبي يف خير الورى: ثم اعتقادي من مذهب النعمان؛ وأما أبو يوسف 
رحمه الله وهو من كبار أصحاب أي حنيفة رحمه الله وكان من أعرف الناس بأحكام الكتاب 
والسنة» والناسخ والمنسوخ. والمحكم والمتشابه وأقاويل الصحابة و بعد أي حنيفة''' رحمه 
الله حتى روي أنه حفظ عشرين ألف حديث من المنسوخ فإذا حفظ كذا منه فما ظنك بالناسخ 
وغيره. 

وقال أبو يوسف رحمه الله لايحل لأحد أن يفتى بقولنا حتى يعرف أحكام الكتاب والسنة 
والناسخ والمنسوخ ووجوه الكلام؛ وأما محمد بن الحسن رحمه الله فقد بلغ شأنه في العلى 
حيث بلغ وألهى أمره في تصانيف الكتب وتأليفها. 

قال الشافعي رحمه الله: حملت من علم محمد وقر بعير وكان زاهد ني الدنيا وآثر الآخرة 
على الأولى؛ وحكى عن بعض أصحابه بات عنده ليلة» وكان يتهجد فقام مصليّاء فلما ركع 
مخبنًا حاشعًا أحصيت تسبيحاته سبعين مرة» كلها تقطر دما تضرعًا وخشوعًاء وكان أبو يوسف 
صاحب الحفظ» ومحمد صاحب الرواية وكان بديهة أني حنيفة رحمه الله (كربوته)2 . . 

وأما زفر رحمه الله وهو من أهل الحديث فقّد جمع بين العلم والعبادة. 

وأما الشافعي؟؟ رحمه الله فلم يزل على بحاهداته في العبادة مع شدة اجتهاده على ما روينا 
أنه كان يقسم الليل ثلاثة أقسام: ثلث للعلم وثلث للصلاة» وثلث للنوم. 

وأما مالك”" رحمه الله نقد كان ورعًا ني علم الدين حتى روي أنه إذا أراد أن يحدث 


1 


)١(‏ قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يحدث إلا بما يحفظه من وقت ما سعه وقال أبو محمد بن حزم: جميع 
الحنفية بجمعون على أن مذهب أني حنيفة أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس والرأي وروى نوح 
الجامع أنه سمع أبا حنيفة يقول: ما جاء عن الرسول يد فعلى الرأس والعين وما جاء عن الصحابة اخترنا 
وما كان من غير ذلك فهم رجال ونحن رجال. تاريخ الإسلام وفيات (41 0-1 .)١9‏ 

(؟) قال حفص بن غياث: كلام بي حنيفة في الفقه أدق من الشعر لا يعيبه إلا جاهل وقال جرير: قال في 
مغيرة: جالس أبا حنيفة نفقه به. فإن [براهيم الدحعي لو كان حيًّا لجالسه. المرجع السابق. 

(7) كذا بالأصل. 

(4) محمد بن [دريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بى هاشم بن المطنب 
ابن عبد مناف؛ أبو عبد الله الشافعي» القرشيء المطلبي؛ الشافعي: السكي هر اللحدد لأمر اندبي على 
راس المائتين» أخرج له: البخاري تعليقًا وباقي الستة؛ توفي سنة (4١؟)‏ وله (4 5 سنة). 

(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن حنيل بن عمرو بن الخارنث» أبر 
عبد الله الأصبحي المدني, الفقيه إمام دار الحجرة رأس المثقين وكبار المثبتين حتى قالى البخار تي : اصح 


واصشضششسشسشسل كسس كتاب ١‏ 
حديثًا يتوضا ويسرح لحيته ويتطيب» ويتمكن ني الجلوس على وقار وهيبة؛ ثم يحدث وقال: 
أحب أن أعظم حديث رسول الله يهْ وقال المازوني رحمه الله: لولا الحرص لخريت الدنياء 
ولولا الشهرة لا نقطع النسلء ولولا الدرس لذهب العلم. 

وقال أبو نصر رحمه الله: العلم ميتة وحياته الطلب فإذا حي فهو ضعيف وقوته الدرس» 
فإذا قوى فهو محتجب وكشفه المناظرة مع التوافق والمخالف» فإذا كشف فهو عقيم ونتاجه 
العمل وهو المقصد الأصلي منه؛ وقال محمد لا ينبغي للرجل أن يشتغل بالشعر والحساب وإنما 
يشتغل بعلم الحلال والحرام؛ ولا بد منه من الأحكام والناسخ والمنسوخ وما لابد من التفسير 
والحديث قدر الحاجة, فإن علم الفقه علم الدنياء والدنيا مهر الآخرة لزود أهلها من ما يصلح 
منها. 

وسئل أبو حنيفة رحمه الله عن حد الفقه فقال: هو أن تعرف كيف تعبد ربك؛ وعن أبي 
يوسف رحمه الله وزفر( وعافيه)”"'. رحمهم الله قالوا: لا يحل لأحد أن يفتى يقولنا ما لم يعلم 
من أين قلنا؛ لأن الفتوى لا تحل إلا بالاجتهادء وذلك يكون بالتميز بين أقوال العلماء ويرجح 
قول بعضهم على بعضء وإن كان حافظًا للرواية لا بأس بالجواب على وجه الحكاية؛ لأن 
الحفظ يكفي الرواية» وإن كان غير حافظ لا يسعه القياس إلا أن يعرف طرق المسائل ومذهب 
العوام. 

وإن كان ني مسألة اختلاف فلا بأس أن يجيبه؛ وإن لم يعرف الحججء وإن أراد أن يفتى 
بقول البعض فلا بد من معرفة الحجة إن كان صواب الرجل أكثر من نحطئه يحل له أن يفتي؛؟ 
لأن الصواب متى كثر فقد غلب صرابه والعبرة للغائب. وقال أبو بكر رحمه الله: الفقيه وإن 
حفظ جميع كتب أصحابنا رحمهم الله لابد له من أن يتلمذ للفتوى حتى يهدى إليه والله أعلم 
بالصراب وإليه المرجع والمآب. 

تم بعون الله تعالى وحسن توفيقه على يد الفقير الحقير محفوظ بن يوسف الكميت؛ حامدًا 
الله تعالى مصليًا على نبيه محمد يع وعلى آله وأصحابه وأحبابه ونفع الله مالكه يما فيه من الستة 
النبوية ومن العلم الشريف ورحم الله من تسطر وأصلح ما وجد من الخطأ من كاتبه على حب 
العلم والطاعة. 

والته المستعان وعليه التكلان» ونعوذ بالله من العظمة والنقصان إنه كريم منان وصلى الله 
على محمد وآله وصحيه وسلم. 


الأسانيد كلها مالك عن نافع عن ابن عمرء أخرج له: الستة؛ توثي سنة (1074). ترجمته: تهديب 
التهذيب 0/١ ١(‏ ): التقريب (5717/5). 
(١)كذا‏ بالا 


الخاتمة 


تم بحمد الله وتوفيقه كتاب «فتاوى النوازل» لأبي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم 


وقد جمع فيه من الفقه الحنفي وعلمائه مع آراء أئمة المذاهب المختلفة وخاصة مالك 
والشافعي وقد حاولنا فيه الاستعانة بتوضيح وإئبات مسائله من كتب الصحاح الستة بجانب 
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة وكذلك تاريخ الإسلام وآراء بعض العلماء الكبار أمثال 
النروي. 

وأسأل الله العلي الكبير أن ينفعنا بعلم هؤ لاء العلماء وأن يجعل ما نقوم به من هذا العمل 
خالصًا لوجه الله تعالى وأن يكون في ميزان حسناتنا يوم يقوم الناس لرب العالمين. 

وصل الهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

ا محقق 


السيد يوسف أحمد 


المراجع 
-١‏ صحيح البخاري -- طبعة دار الكتب العلمية. 
؟- صحيح مسلم - شرح الإمام النووي - طبعة دار الكتب العلمية. 
- سنن أبي داودء 
؛- سنن الترمذي - طبعة دار الكتب العلمية. 
- ستن النسائي . 
1- سنن ابن ماجه. 
7- تاريخ الإسلام للإمام الذهبي. 
- كتاب الملتقط في الفتاوى الحنفية -- من تحقيقنا - طبعة دار الكتب العلمية. 
4- كتاب الحاوي ني بيان آثار الطحاوي - من تحقيقنا -- طبعة دار الكتب العلمية 
٠‏ - كتاب الفقه على المذاهب الأربعة. 
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